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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الحمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه؛ لأن ذلك هو الذي يوصل إلى 
السعادة» كما قال الرسول ويُك: ا 0 
سحل الله له به طويقاً إلى الجنة )). وقال تعالى: ( إنَايختى هم 
عبان افلا 4. 
وأرلكما يدق باترصول 1ن لاس وس لله إلنةبالدل افر اليه 
ربك الذي خلق حلي الإنسان من علق اقراً وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان 
مالم علم . وقال تعالى يخاطبه ل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك 4 . 
وقال تعالى ف وقل رب زدنيعلما 4. 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله» ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
ادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياً» وازدهر التعليم العاليى وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات 


العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن 
يكون إحدى الموسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وخدمة امجتمع في نطاق اختصاصها. 
ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 

العلمية» ضمن واحباتاء الى تمثل جانبا هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب ((تهذيب الأجوبة لابن حامد الحنبلي 
البغدادي المتوافى سنة (*8+*2ه ) دارسة وتحقيق د.عبد العريز 
محمد عيسى القايدي . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدبر الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


الشكر والتقدير ل 
الشكر والتقدير 
(الحمد لله رب العالمين)0©. 
الالحلد له الذي ليخد وكدا وميك فشر في امك وميك لهي 
منَالذل وك ير 
(اخنة الذي ىبد لكاب ومجل له عوج" 
مدال اتات و برض 7 نالعال 0». 
5 لله 7 وبارك على بينا رك محمد وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 
والحمد لله الذي لا إله إلا هو الكريم المنان» أهل الحمد والحود 
والكرم» على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة» وإفضاله العميم» فلك الحمد 


فعملا بقوله صلى الله عليه وسلم:«من لم يشكر الناس لم يشكر الله 
عز وجل»"2. 


)١( سورة الفاتحة آية‎ )١( 

.)١١1١( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(7) سورة الكهف آية )١(‏ 

(5) سورة الحاثية الآية (75). 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في المسند (548/7؟) ‏ واللفظ له وأبو داود في الأدب 
(ح/١181)‏ (ه/167)» والترمذي في البر (ح/١507)‏ (817/5) من حديث أبي ‏ 


/ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وبقوله صلى الله عليه وسلم:«من صنع إليكم معروفا فكافقوه» فإن 
لم تحدوا ما تكافئونه به فادعوا له حى تروا أنكم قد كافأتموه»2". 

أقدم جزيل الشكر وعميق الامتنان لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور/ 
عمر بن عبد العزيز بن محمد الذي حظيت بإشرافه على هذه الرسالة 
ورافقئي خلال هذا البحثء فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم له المثوبة 
والأحرء وأن يسبغ عليه لباس التقوى والعافية» وأن يبارك في عمره 
وأيامه, فقد تحمل الكثير ف سبيل تذليل العقبات الي واجهتئ خلال 
اشتغالي في تحقيق الكتاب ودراسته» وكان لي المرشد والموجه. ولح يبخل 
علي لا بوقت ولا يملاحظة حب خرج البحث على هذا الشكل» فغفر الله 
له وأحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. 

كما يسعدني أن أقدم وافر الشكر وخالص التقدير لمقام الجامعة 
الإسلامية المباركة» والى حبان الله سبحانه وتعالى بالدراسة فيهاء 
وأكرمئ بالانتساب إليها. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه أن يحرسها ويمكن 
حت هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة (ح/7177١) )7١١/1(‏ واللفظ له من حديث عبد الله 

بن عمر رضي الله عنهماء وأخترجه النسائي في الزكاة 0/5١ ) 5537/١‏ 


وأحمد 258/1 44) والحاكم (١/؟١4)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخينء 
ووافقه الذهي والألباني» إذ ذكره ف الصحيحة (ح/54؟) 4/١(‏ 45). 


الشكر والتقدير 8 
لها ويبقيها معقلا للدين» ومنهلا كربما لتخريج العلماء ودعاة التوحيد 
وورثة الرسل» وأضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يجزي القائمين عليها 
إداريين ومدرسين ‏ وعلى رأسهم فضيلة مديرها معالي الدكتور/ عبد 
لله الصالح العبيد» حفظه الله وأمده بعنايته وتوفيقه ‏ خير الجزاء وأوفاه 
على ما يبذلونه من جهود عظيمة حى يتسئ لها تحقيق رسالتها النبيلة) 
وأهدافها الشريفة» واي تحقق الكثير والكثير منها بفضل الله ومنّه» وهاهم 
خريجوها وأبناؤها قد انتشروا اليوم في مختلف أرجاء المعمورة دعاة للحق 
ومشاعل للإصلاح؛ يبلغون الناس ما أخذوه منها من علم وهدى على 
اختلاف ألسنتهم وبلدانهم. 

وختاما أسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر والمثوبة وأن يعامل 
بلطفه جميع مشائخي وأساتذتي وكل من شارك ف تعليمي أو قدم لي يد 
العون لاخراج هذه الرسالة» وأسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه 
ويرضاه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.... 


١١ المقدمة‎ 


إن الحمد لله مادة ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله. 


004 و 4 عو 
ليما 


ها الذين مثو اتا واولا" ع وَأَممُسلمون)0". 
(ايه لَاسانو يكم الذي حَلئك من نفس واحدةوَحَلو مه - 
مهما راوسا ونوا له الذي تسا ون ب الحم لكان 


7 لذن امو وا له وا قوسد يدا تلح لكمأعمَالكم ويففر 


لكم ذنويكم ومن بطع الهورسوله فد فاز فوزا )00 


.)١٠١7١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

.)١( سورة النساء آية‎ )١9 

(”) سورة الأحزاب الآيتان (١٠ا‏ ل .)7١‏ 

(4:) هذه حطبة الحاجة المشهورة» أخرجها الإمام أحمد )477/١(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. وأخرحها النسائي في كتاب النكاح (ح/75117 ل 
53١-5/5 2)"‏ وابن ماجه في النكاح (ح/18557 ل 18517) (509/1 - 


,»٠‏ والترمذي في النكاح (ح/١1١١١)‏ (178737/4) وقال حديث حسن؛ ب 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وبعد: 

فإن الله تبارك وتعالى احتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
واصطفاه لتبليغ دينه» وبعثه بالحهدى والنورء وأنزل عليه الكتاب والحكمة 
لهداية الناس إلى صراطه المستقيم» وليدهم إلى ما فيه عزهم وإسعادهم في 
الدنيا والآخرة» فأظهر به الدين» وأتم به النعمة» وأقام به الحجة» واصطفى 
لرفقته صلى الله عليه وسلم أصحابا كراما أطهاراء هم خير الأمة بعد نبيها 
صلى الله عليه وسلم؛ أثى سبحانه وتعالى عليهم» ومدحهم وعدّهم 
وزكاهم وجعلهم أتباع رسوله وجنده وحملة ما جاء به من الهدى والعلم 
والإبمان» واصطفى سبحانه وتعالى لحمل هذا المهدى والعلم من كل جيل 
خياره وأشرافه؛ لدينه يحيون» وإلى سبيله يدعون» وبسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم يستمسكون» وجعل سبحانه وتعالى منهم أئمة محتهدين, 
وعلماء مستبصرين» اصطفاهم لخدمة دينه والتفقه فيه والعمل به والدعوة 
إليه» ووضع لأقوالههم وفتاويهم القبول عند الناس» وما ذاك إلا 
لأتجنهج من معين الكتاب والسنة أخذوهاء ومن دليل السمع 
استنبطوهاء فاقتبست فتاويهم وعباراتهم من نور القرآن نوراء 

7 0 و مهم 

ومن هدي السنة ضوء كما قال تعالى : ([ولكن حَعَلمَاه نورا هدي به 


4 ل 


وأخرجها الحاكم في المستدرك (؟/141 )١87‏ وصححها الألباني كما في 
الصحيحة (ح/587١)‏ (417/9 47) وصحيح ابن ماجه (ح/ه98١)‏ 
)١1١13/١(‏ وصححها الشيخ أحمد شاكر كما في حاشية المسند (7174/0). 


5 


١ المقدمه‎ 


2 1 و ل 72 ع 5 له 6 ا 2 4 3 222 95 5 
0 شاع م" عيادنا وإنك مهد ى || صراط مَسْقيم) 2 وتدافع 
ل ل 2 2 2 - 0 04 0 7 

الناس لاحدذ فتاويهم وازدحموا على ابوابهم» وقبلوها منهم» وحفظها 
الله لمن بعدهم حى وصلت إلينا رغم تغاير الأزمان ومرور القرون 
والأيام» وما ذاك إلا لأنها استمدت حياتًا من حياة مصادرها 


ومنابعهاء لأنهم وضعوها ورتبوها متبعين هدي رسول الله صلى 
ا ك2 
جْفَاء وَأمّا ما ينهم لنَاسَ فيَمْكث في الأرْض76©: ولا أدل على 
ذلك من فتاوى الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
بعدهم؛ وال غنافها يق أيديتا الآن» والسعيد مر وفقه الله قبارك 
وتعالى لسلوك طريقهم واصطفاه للنهل من النبع الكريم الذي إياه 
وردواء وقيضه لخدمة الدين وتعلمه والعمل به والدعوة إليه (قل 
بيلق اذقر بي نعل يفره لون ار 14 


1 
2 0 2 2 44 


ومن حفظ الله تعالى لهذا الدين أن وفق أولئك الرعيل 
وغيرهم من أهل العلم لحفظ مصادره وصيانتهاء ووضع علوم 


)١(‏ الآية (017) من سورة الشورى. 
)١(‏ الآية )١0/(‏ من سورة الرعد. 
() الآية )٠١(‏ من سورة يوسف عليه السلام. 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وفنون تسهل على الأمة فهم تلك المصادر والاهتداء بها والإفادة 
منهاء ومن تلك العلوم علم أصول الفقه”". 

وهو من أشرف العلوم متزلة» وأعلاها قدراء ولا أدل على ذلك من 
اهتمام العلماء به واعتنائهم بشأنه» ووضعهم المصنفات”" فيه» واشتراط 
تحصيله لبلوغ مرتبة الاجتهاد» ولكونه علما يعرف العالم بالأحكام 
الشرعية ومصادرها وكيفية استنباط الأحكام من تلك المصادر» ولم 
يكتف علماء الأصول في دراساتهم الى تركوها لنا بدراسة الأحكام 
الشرعية وأدلتها» وطرق استخراج تلك الأحكام والاجتهاد والترجيح 
وغير ذلك من المباحث الأصولية» بل تحاوزوا ذلك إلى دراسة العبارات 
الى استخدمها الأئمة امجتهدون ف بيان الأحكام الشرعية واليّ تعد ثمرة 
اجتهاداتهم, فبينوا معانيها وما يصح نسبته إليهم منهاء ومن ذلك ما قام 
به أبو عبد الله بن حامد في كتابه تهذيب الأحوبة حيث قدم لنا خدمة 
جليلة تتبع فيها أجوبة الإمام أحمد ‏ رحمه الله وفتاويه» وبين دلالتها 


وما يقتضيه جوابه بها. 


)١(‏ أمثل تعريف لعلم أصول الفقه ‏ باعتباره لقبا لعلم مخخصوص وهو المراد هنا هو 
معرفة أدلة الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 
وقد عرفه العلماء أيضا باعتباره مركبا إضافيا. 
انظر: المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول »)5/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
بتحقيق التركي )١١4/١(‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير (4754/1 4). 

)١(‏ وأول من صنف فيه الإمام الشافعي على الراجح من أقوال أهل العلم. 


<. 


المقدمة ١‏ 
ولما من الله تبارك وتعالى علي بالحصول على درجة الماجستير في 
أصول الفقهء وشرفيئٍ بالقبول في مرحلة الدكتوراه شرعت في البحث عن 
موضوع للرسالة» ووقع اختياري على دراسة وتحقيق كتاب تهذيب 
الأحوبة. 
وسبب اتخحتياري لهذا الكتاب هو مكانته العلمية» وقيمته". 
وقد احتوت الرسالة على قسمين وخاتمة» إضافة إلى الفهارس 
العامة» وحاء تفصيلهاكما يلي: 
القسم الأول: (قسم الدراسة) 
ويحتوي هذا القسم على دراسة المصنف وعصره ودراسة الكتاب 
المحقق وترجمة موجزة للإمام أحمد, ولما كان كتاب ابن حامد عبارة عن 
دراسة لفتاوى الإمام أحمد وأجوبته ناسب أن أضمن هذا القسم دراسة 
عن الفتوى وأحكامها لتكون مدخلا للكتاب. 
وتفصيل هذا القسم كما يلي: 
الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ويشتمل على تسعة 
مباحث: 
المبحث الأول: عصر المؤلف. 
الملبحث الثاني: اسم المؤلف ونسبته. 


)١(‏ سيأت إن شاء الله الحديث عن مكانة الكتاب العلمية في مبحث مستقل 


وص ؟؟١).‏ 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث الخامس: مكانته العلمية ومناظراته. 
المبحث السادس: منهجه الأصولي. 
المبحث السابع: سيرته وثناء العلماء عليه. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 
المبحث التاسع: وفاته. 


الفصل الثاني: ويشتمل على دراسة الكتاب المحقق وفيه ستة 


مباحث: 


المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسيته للمصنف. 
المبحث الثاني: وصف مخطوطة الكتاب. 

المبحث الثالث: محتويات الكتاب ومصادره. 
الملبحث الرابع: منهج الكتاب. 

الملبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث السادس: تقويم الكتاب. 


الفصل الثالث: ويشتمل على ترجمة للإامام أحمد الذي ع ابن 


حامد بدراسة فتاويه في كتابه. ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: 


| , لممحث الأول: سير نه. 
المبحث الثاني: منهجه ف الفتوى والاجتهاد. 


الفصل الرابع: ويشتمل على دراسة للفتوى وأحكامها وفيه سبعة 


المقدمة ْ 18 
مباحث: 
المبحث الأول: المدلول اللغوي والشرعي لكلمة الفتوى» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة. 
المطلب الثاي: تعريف الفتوى اصطلاحا. 
المبحث الثاني: العلاقة بين الفتوى والاجتهاد. 
المبحث الثالث: مكانة الفتوى وخطرها. 
المبحث الرابع: اعتناء العلماء بدراسة الفتوى. 
المبحث الخامس: حكم الفتوى ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مشروعية الفتوى. 
المطلب الثاني: حكم نصب المفتين وإيجادهم ومراعاة 
المطلب الثالث: تفصيل حكم الإفتاء. 
المبحث السادس: شروط المفي وأحكامه ويشتمل على سبعة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المفي. 
المطلب الثاني: شروط المفي. 
المطلب الثالث: شروط المفيّ عند الإمام أحمد. 
المطلب الرابع: اشتراط حياة المقلد. 
المطلب الخامس: ما لا يشترط في المفي. 


6" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب السادس: أقسام المفتين. 
المطلب السابع: تحرؤ الإفتاء. 
المبحث السابع: كيفية الفتوى والمنهج الحق فيهاء» ويشتمل على 
حمسة مطالب: 
المطلب الأول: فهم المفى للاستفتاء. 
المطلب الثاني: ما يشرع للمفي عند فراغ المستفي من 
سؤاله» وقبل بداءته بالجواب. 
المطلب الثالث: كيفية الفتوى وصيغها. 
المطلب الرابع: ما يجيب به المفي. 
المطلب الخامس: تتبع الرخمص والحيل في الفتوى. 
المطلب السادس: آداب المفي. 
الملبحث الثامن: المستفي وأحكامه وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المستفي. 
المطلب الثاني: حكم الاستفتاء. 
المطلب الثالث: ما يجب على السائل أن يراعيه فيمن 


المطلب الرابع: ما يحب على المستفي عند تعدد المفتين. 
المطلب الخنامس: التقيد بالمذاهب. 
المطلب السادس: هل يلزم العامي تكرار السؤال بتكرار 
الواقعة. 


المقدمة 5" 
المطلب السابع: آداب المستفي. 
القسم الثابئ: قسم التحقيق: 
ويشتمل على كتاب ابن حامد ‏ رحمه الله محققا وكان 
-١‏ رسم الكتاب بالرسم المعاصرء والتعليق عليه بقدر الحاجة 
وقد حرصت على الالتزام بعبارة المحطوطة إلا لضرورة تقتضي تصحيح 
النص» كأن يكون التغيير فيها قد لحق آية من القرآن الكريم» أو يغلب 
على ظَئٍ أن العبارة لحقها تحريف أو تصحيف, وعند تعديل عبارة الأصل 
أضعها بين معكوفين أو قوسين» وأشير إلى ذلك في الهامش» وقد حرصت 
على إخراج الكتاب على صفة تكون أقرب إلى ما وضعه عليه المصنف. 
؟- مقابلة نص الكتاب على الكتب الي أخذ عنها المصنف أو 
تلك الي أخذت عنه؛ وبما أن نسخة الكتاب فريدة فقد ساعد ذلك في 
تقوم الكلمات الي لحقها تصحيف أو تحريف أو طمس؛ كما قابلت 
الكتاب على النسخة المطبوعة”". 
“- عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن بذكر الرقم واسم 
السورة . 
5- تخريج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة» وبا أن جزء كبيرا 


من الأحاديث الواردة قْ الكتاب وردت قْ الروايات المنقولة عن الإمام 


.)١١7 انظر: (ص‎ )١( 


" 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أحمد فإني أذكر موضع الحديث من المسند إن وجد فيه» وإن ورد في 
ذكرته أو للفائدة» وإن كان في غير الصحيحين أبين درجته من حيث 


الصحة. 


-6 


تحرير مذهب أحمد في المسائل الفقهية» وأشير إليه بقولي 


(والملاهب كذا) أو (المشهور من المذهب) أو (الصحيح من المذهب) 


وحوه. 
1- 
/- 
/- 


8 


توثيق نسبة الآراء إلى أصحابها إن أمكن ذلك. 


التعريف بالمصطلحات العلمية الموجودة في الكتاب. 
بيان معان الألفاظ الغريبة» وتوضيح العبارات الغامضة. 
ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب. 


-٠‏ التعريف بالفرق والجماعات. 
وقد أنهيت الرسالة بخائمة تحتوي على بعض النتائج الى توصلت 
إليها من خلال تحقيق الكتاب ودراسته» وقمت بوضع الفهارس الآتية: 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين. 
فهرس المصطلحات العلمية. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الكتب الواردة في النص. 


المقدمة و 

1- فهرس المصادر والمراحع. 

- فهرس الموضوعات. 

وبعد: 

فقد بذلت وسعي واستفرغت جهدي في هذه الرسالة رجاء أن 
تخرج على صفة ترضي الله عيئ» وتبرئ ذميء وأملا في أن تفيد من 
يطالعها أو يرجع إليها. 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبلها مئ» وأن يجعلها 
في ميزان حسناق» وأن يعاملئ بلطفه و رحمته» ويرفق بي. 

وأعوذ بالله وأستجيره تبارك وتعالى من أن يجعلها علي لا لي 
وهيهات أن تسلم من حطأ غير مقصود أو زلة غير مرادة) فإن النتقص من 
طبيعة البشر» والله تعالى أبى العصمة إلا لكتابه» ولم يعصم إلا رسله. 

وقديما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله :"والله لقد أعطيت المجهود 
من نفسي ولوددت أن أنحو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي"0©. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا. 


.)١157/5( أعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الأول 
ويحتوي على دراسة للمصنف وعصره. 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: عصر المؤلف. 
المبحث الثابئ: اسم المؤلف ونسبته. 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 


المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية ومناظراته. 
المبحث السادس: منهجه الأصولي. 

المبحث السابع: سيرته وثناء الناس عليه. 
المبحث الثامن: مؤلفاته. 

المبحث التاسع: وفاته. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ؟ 
المبحث الأول 
عصر المؤلف 
الخالة السياسية: 
عاش ابن حامد ‏ رحمه الله في القرن الرابع الحجري (العاشر 
الميلادي) إذ أنه توفي سنة (8.٠14ه)‏ وامتدت الدولة الإسلامية خلال 
هذا القرن من كاشكّر في أقصى المشرق إلى السّوس في أقصى المغرب7", 
وكانت تقطع هذه المسافة فْ نحو عشرة أشهر”". 
وكانت بغداد ‏ موطن ابن حامد ‏ مقر الخلافة العباسية» وقد 
تعاقب على الخلافة في هذا القرن ثمانية من الخلفا هه”": 
-١‏ (المقتدر باللهم جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق بن المتوكل 
بن المعتصم العباسي27؟ (7960-. 8ه ). 
-١‏ (القاهر بالله) محمد بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق 
العباسي”؟ (6 715-87 اه). 


25 والراضى: بالل أحد ايه المققدز بالك حطفر ,ننه المعتطيك: زالله 
(الراضصي بالله) بن ر جعفر بن 


)١(‏ كاشغر مدينة تقع في بلاد الصين حالياء والسوس تقع في المغرب قرب أغادير. 
)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع (77/1). 

(؟) انظر: محاضرات تاريخ الدولة الإسلامية (الدولة العباسية .)4١١-«8#©‏ 

(4) البداية والنهاية )1875-١40/11١(‏ شذرات الذهب (580-1781/5). 


(5) البداية والنهاية »)7748/١١(‏ شذرات الذهب (49/95+-.80). 


0 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
العباسي27 (1379-871ه). 
4- (لمتقي لله) إبراهيم بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله 
العباسي7؟ (7718-799ه). 
ه- (المستكفي بالله) عبد الله بن علي المكتفي بالله بن المعتضد بالله 
ا 06 
أحمد العباسي” ' (5-7737 لاه ). 
-١‏ (لمطيع لله) الفضل بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله 
العباسي”؟ (15018-814ه). 
7- (الطائع لله) عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتتدر 
بالله جعفر العباسي 29 (1-8518م5ه) 
4- (القادر بالله) أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد العباسي”؟ (4717-81ه). 
وبدأ العالم الإسلامي خلال هذا القرن يفقد قوته وهيمنته من 
الناحية السياسية» وتحلى هذا في ظهور الروم على المسلمين» 
وانقطاع السبيل» وفساد الطريق» وفقدان الأمن» مما أدى إلى 


(1) البداية النهاية »)5١١-1509/11١(‏ شذرات الذهب (73754/5). 

(9؟) تهذيب سير أعلام النبلاء »)7١/1(‏ شذرات الذهب (/؟17-171). 
(*) البداية والنهاية »)575/11١(‏ شذرات الذهب (745/5). 

(4:) تهذيب سير أعلام النبلاء »)1/1-1١0/1(‏ شذرات الذهب (53-5/8/7). 
(ه) تهذيب سير أعلام النبلاء (1/1/) شذرات الذهب (47/7 .)١‏ 


(6) البداية والنهاية (717/157)» شذرات الذهب .)١557-771/(‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ام 
تعطيل الحج وعدم الجهاد» وتشتيت وحدة الأمة بانفراد كل رئيس 
وتغلبه على الصقع الذي هو فيه» كفعل ملوك الطوائف”"). 
ففي المغرب تحد بن أمية في الأندلس يتقدمهم عبد الر حمن 
الناصر الذي تسمى بأمير المؤمنين؟ لما أحس بضعف الدولة 
اليا بنية: 
وف شمال إفريقيا أسس الشيعة الإسماعيلية دولة لحم باسم 
الفاطمية, اميم - عبييد. الله اليلق" الاي تست .بأميز 


المومنين!*) وجعل مركزه مدينة المهدية الى أسسها بالقرب من 


.)55/١( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )١( 

(1) تولى المخلافة ما بين سني (٠٠7-.10ه)‏ وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين في 
الأندلس لما رأى ما وصلت إليه الخلافة في بغداد من ضعف أمام الأتراك والديالمة 
وما وصلت إليه دولته من رقي واستقرار» ولكون أجداده من بن أمية خلفاء 
المسلمين. 
انظر: البداية والنهاية (١1١/555؟)»‏ شذرات الذهب (7/9). 

(؟) الشيعة الإسماعيلية: هي إحدى فرق الشيعة الباطنية» وتنتسب إلى محمد بن إسماعيل 
بن جعفر» وزعموا أن السر المكتوم إليه» ويقال لهم (الفاطمية) لأن أول أئمتهم 
ظهورا ‏ عبيد الله المهدي ‏ ادعى أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق» وهم عقائد 
فاسدة» وتأو يلات باطلة تنتهي إلى إسقاط التكاليف والانسلاخ من الإسلام. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (25/1: 17؟) وما بعدهاء مجموع الفتاوى ايخ الإسلام 
»)١77-171/4(‏ سير أعلام النبلاء (514-1911/15). 

(1) كانت خلافته ما بين سني (715-5191 اه ). 


ها تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
تونس» وامتد سلطانهم إلى مصر سنة (مه+ه)2. 

وف مصر محمد بن الأخحشيد'" يدعو لبن العباس» وف 
الموصل وحلب تحد الحمدانيين7” يدعون لبن العباس أيضا. 

وف المشرق تحد الدولة السامانية»» وهي دولة ذات شأن» 
وقاعدتها بخارى ويتبعها بلاد ما وراء النهر. 

وكان 1 فريق من هذه الطوائف يكيد للاخر ويعاديه. وأعظم 


انظر: البداية والنهاية .)١91/11١(‏ 

(1) انظر: المرحع السابق .)١91/11(‏ 

؟) محمد الأحشيد بن طغج هو مؤسس الدولة الأخشيدية .بمصر سنة (77اه) في 
عهد الراضي؛ واستمر الملك في عقبه إلى سنة (/5 1ه). 

انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) (7571). 

2( يرجع نسبهم إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية الي استوطنت ضواحي 
مدينة الموصلء وابتدأ شأنه عام (11/1ه) باستيلائه على قلعة (ماردين) وحاربه 
الخليفة المعتضدء وانتهى حكم الحمدانيين في الموصل سنة (0٠7“ه)‏ وق 
حلب حوالي سنة (1914ه). 
انظر: البداية والنهاية »)514/١1١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (2914 4 
+وم). 

)0 تنسب هذه الأسرة إلى أسد بن سامان من سلالة بهرام جور صاحب كسرى» 
فهي أسرة عريقة في الأمة الفارسية» وكانت لهم دولة عظيمة في بلاد ما وراء النهر» 
استمرت )١110(‏ سنة وانتهت عام (17489ه). 


انظر: البداية والنهاية »)741/11١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية .)71١(‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره م 
هذه المكايد ما كان يجري بين العباسيين الذين لم يبق لهم حول ولا قوة 
في بغداد» وبين الفاطميين الذين قوي مركزهم بحيازتهم لمصر 
والشام”". 

وبظهور هذه الدويلات فقّد العالم الإسلامي وحدته كدولة في 
هذا القرن» وشهد هذا بالاضمحلال السياسي للدولة العباسية» وإن كان 
هذه الدويلات دور في تشجيع الحركة العلمية والفكرية وتنميتها خلال 
هذا القرن» إذ أن تنافسها ولد تزاحماً على تشجيع العلماء والأدباء 
وتقرييهم مما أدى إلى ازدهار الإنتاج العلمي كما ونوعا خلال هذه 
الفترة”". 

ومن أسباب ضعف المسلمين ‏ أيضا ‏ خلال هذا القرن 
مؤثرات -خحارجية وداخلية صعبة. 

فمن الخارج استغل الروم ما يجرى بين المسلمين من نزاع 
وتكالب على السلطة واعتدوا على المسلمين كثيرا حى أنهم 
وردوا حلب سنة (١#70ه)»2‏ ودحخلوا حمص وحماة سنة 


0000 ! 
(650؟“هص) ' فغنموا وقتلوا وسبوا وخربوا. 


.)5؟0-191١9( تاريخ التشريع الإسلامي‎ )١( 
.)١7 )١١( انظر: موارد الخنطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)55/1( انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )( 


4م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وفي الداحل استبد البويهيون”؟2 بأمر الدولة» وكانوا أصحاب 
السلطان الفعلي ولبئ العباس محرد الاسمء حى أنهم شاركوا الخلفاء 
العباسيين بعض مظاهر الخلافة» فكان الأمير البويهي يصدر الأمر وعلى 
الخليفة العباسي توقيعه ليكسب الشرعية أمام الرأي العام» وكان آل بويه 
يتشيعون» وقد أبقوا على ب العباس ولم يحولوا الخلافة إلى العلويين ليبقى 
نفوذهم قوياء ولئلا يضطروا بحكم العقيدة للخحضوع للعلويين» وليتلاعبوا 
بأمور الدولة ما داموا لا يعترفون بشرعية نخحلافة العباسيين”". 

ورغم الجهد الكبير الذي بذله الخليفة العباسي القادر باللّه لإعادة 
الهيبة للخلافة وتأكيد نفوذه الديئ» وتقوية علاقته بالرعية ‏ وكان 
معروفا بالورع وحسن الاعتقاد والعلم بالشريعة حت أنه وضع كتابا في 
العقائد على مذهب أهل الحديث» وكان يقرأ في جامع المهدي ببغداد كل 
جمعة ‏ إلا أن الحكم والنفوذ الفعلي استمر بيد الأمراء البويهيين'". 


)١(‏ بدأ ظهور آل بويه في عالم السياسة والحكم خلال القرن الرابع» وهم من الديلم ل 
الفرس - وابتدأ نفوذهم في بغداد سنة 4 7ه باستيلاء أحمد بن بويه عليها. ومقابلته 
للمستكفي بالله ومبايعته له وحلف كل واحد منهما لصاحبه هذا بالخلافة وذاك 
بالسلطنة» وكانت نهاية البويهيين ببغداد سنة (/ا4 4ه) على يد السلاحقة. 
انظر: البداية والنهاية »)70/١75( )80785/١١(‏ محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية (8/ا1 37 586). 

.)١5( موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )717/8/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(5) انظر: موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .)١5(‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره هم 

"ل الخالة الاجتماعية: 

تفيد دراسة البيئة الاجتماعية وطبيعة الناس ف عصر المؤلفين 
والعلماء» ومعرفة الظروف الي أحاطت بهم في فهم الحالة العلمية 
والفكرية السائدة في زمنهم, فضلا عما للبيئة الى ينشأ فيها الإنسان من 
تأثير في سلوكه وتكوينه العلمي"". 

وعند النظر إلى سكان المجتمع الإسلامي في المائة الرابعة من المحجرة 
نحدهم يشكلون خليطا من كل العناصرء لأن الفتوحات الإسلامية 
امتدت إلى بلدان كثيرة غير بلاد العرب. 

فهناك الأتراك والفرس والزنج إلى جانب العرب الذين يعدون 
المادة الأولى للإسلام. 

وبتعاقب الزمن بدأت هذه العناصر تحتل مكانة كبيرة في المجتمع 
الإسلامي» وتؤثر في الحياة الاحتماعية والسياسية والدينية خصوصا مع 
انحسار دور الخلفاء وتقاعسهم عن الجهاد”". 

فعند إطلالة هذا القرن كان العنصر التركي الذي استقدمه 
المعتتصو”" العباسي مهيمنا على الساحة السياسية والاجحتماعية» وممسكا 


.)4/١( انظر: ظهر الإسلام‎ )١( 
.)5ل9/١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)1١18ل511١4( (؟) تولى الخلافة بين سني‎ 
انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (585719؟).‎ 
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بزمام الحكم مما أثر في دخول كثير منهم في الإسلام وانتشارهم في ديار 
الإسلام إلى أن أزاحهم البويهيون سنة (5 7ه ) وظهر عنصر جديد من 
الفرس احتل مكانة الأتراك وتولى تشكيل الاتحاه السياسي والاجتماعي 
للذؤلة: 

وكان هؤلاء الفرس والأتراك ينتمون لعدة ديانات» فمنهم من 
دخل في الإسلام على أيدي الفاتحين لبلادهم في عهد الخلفاء الراشدين 
وب أمية» ومنهم الوثنيون وامحوس الذين أخحذوا يسلمون بعد ذلك 
ويتعلمون العربية» وأَثْر دخول هؤلاء الأعاجم في العلوم الشرعية واللغة 
العربية» إذ أنهم يتكلمون بلغاتهم وحمّلوا اللغة العربية أفكارهم 
وآداننهي. 

وساعد هذا في ضعف الرابطة الإسلامية7 نتيجة شيوع التقليد 
والبعد عن الوحي المصدر الأساسي للإبمان» وكيف توجد أحوة بلا إيمان؟ 
أو كيف تكون قوية مع ضعفه؟ 

وكان أهل بغداد يضيقون ذرعا بوجود الأتراك والفرس بينهم 
لتسلطهم عليهم واستغلالهم لنفوذهم في مزاحمتهم لهم وكانوا يشكون 


إلى الخلفاء ما يجدونه منهم من أذى. 


(1) انظر: ظهر الإسلام .)810/١(‏ 
(؟) انظر: الفكر السامي (؟/7١).‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره بحرم 


وإلى جانب التنوع في عناصر أفراد المجتمع ف هذا القرن نحد 
التنوع أيضا في الأديان» إذ كان سكان المملكة الإسلامية بمثلون كل 
الديانات» فاليهود والنصارى انتشروا قي العالم الإإسلامي» ففي بغداد 
وحدها بلغ تعداد النصارى نحو خمسين ألف''؟ وحرص هؤلاء على 
الاشتغال بالمهن والحرف ال تؤدي إلى تسللهم إلى المجتمع فضلا عما 
تدره عليهم من أموال» فنجدهم يعملون في التجارة والصيرفة والطب 
والخياطة والخرازة وغيرهاء حي أن أكثر الأطباء والكتبة كانوا نصارى”". 

وإلى جانب اليهود والنصارى كان هناك المحوس(” والصابعة”) 
بأعداد كبيرة» وقد اعترف لهم في هذا القرن بأنهم أهل ذمة إلى 
جانب اليهود والنصارى وكان لهم رئيس بمثلهم ف قصر الخلافة 


(1) انظر: ظهر الإسلام (85/1). 

.)85/١( انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١( 

(؟) المحوس هم الذين يقولون بإثبات أصلين النور والظلمة» ويعظمون النور ويعبدونه 
وهم فرق شى. 
انظر: اعتقادات فرق المشركين (65) الملل والنحل للشهرستاني (؟/7/١1/9-1).‏ 

(5) الصابئة: هم الذين كانوا يسكنون حران وبعث فيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» وكانوا يعظمون الكواكب السبعة ويزعمون أنها المدبرة لهذا 
الكون» وهم قسمان مشركون عبدة الكواكبء وحنفاء: وهم أهل دعوة إبراهيم. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (40)» الملل والنحل للشهرستاني 
0 75). 
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)1 

وعذدد الدولة” " 

ووجود هذا العدد الحائل من أهل الديانات الأخرى وما يحملونه 
من علوم آبائهم بين المسلمين أثر في النواحي الاجتماعية والعلمية» ناهيك 
عن أنهم كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر» وحرصوا على أن لا تكون 
للدولة الإإسلامية وحدة يا فدية*: 

ووجود العناصر المختلفة من عرب وأتراك وفرس وروم وزنج 
ويهود ونصارى وغيرهم ببغداد» وما يستلزم ذلك من عصبيات دينية 
ومذهبية جعلها بيئة خصبة لجميع الحركات الفكرية والديانات اليّ 
تتلاطم أمواجا فيها(”". 

وكان المجتمع الإسلامي في هذا العصر مجتمعا مفتوحا يستطيع كل 
مواطن أن يرحل حيث شاء ويشق طريقه حسب جهده وكفاءته©. 
انعكس على الناحية الاجتماعية فنتج عن ذلك اضطرابها واحتلال 
الأمن حى أصبح كل إنسان لا يطمئن على نفسه وماله» وكثر اللصوص 
في بغداد العاصمة ما اضطر الناس إلى التحارس ليلا بالبوقات والطبول7 . 
)١(‏ انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية خلال القرن الرابع المحجري .)078/١(‏ 
(؟) انظر: ظهر الإسلام -41//١(‏ 88). 
(5) المرجع السابق (817/1). 
(4) تاريخ الحضارة الإسلامية خلال القرن الرابع الحجري .)17/١(‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية .)5١8/11(‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره و 
ونحد خلال هذا القرن بعض الصور المحزنة لبعض أفراد امجتمع 
وإقامة حفلات الطرب والرقص والشراب المحرم» وكثيرا ما يتبع ذلك 
العقوبة العاحلة من الله بهم.ء فتصادر أموالحم وأحيانا يقتلون وأخحرى 
04 00 # رو 0 
1 عو يعم لوا ا ع ا م ل 0001 
تسمل أعينهم ٠‏ وما ظلمهم الله ولك نكانوا أنفسهمتظلمون 4 ْ 
الحالة العلمية©): / 
بلغت الحركة العلمية في القرن الرابع أوجحها من حيث الابتكار 
وكمية الإنتاج العلمي وتنوعه في مختلف بحالات المعرفة» وزحر هذا القرن 
بالعلم والعلماء» وازدهرت فيه حركة التأليف والتدوين» وتكامل فيه 
تكوين المدارس الفقهية» ويعد فترة نشاط ونمو للفقه المذهبي الذي أضحى 
محور النشاط العلمي» وتوسع العلماء في خدمة المذاهب الفقهية المتداولة؛ 
كما خلف لنا علماء الأصول فيه ثروة علمية قيمة. 
وكانت بغداد؟ ‏ موطن ابن حامد ‏ أحد أهم المراكز الفكرية 
)١١(‏ كما حدث ذلك للخليفة القاهر. 
انظر: البداية والنهاية .)١78/11١(‏ 
)١١‏ الآية ا من سورة النحل. 
(*) انظر: مقدمة كتاب الإبمان لابن منده (17/1). 
(5) انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري ))73517/١(‏ الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ))١7/١(‏ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ))١8(‏ 


المدحل للتشريع الإسلامي (777). 
(5) اقتصرت هذه الدراسة على بغداد فقط دون بقية المراكز ف العالم الإسلامي س 
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والعلمية في هذا العصر. 
ونحد أن المساجد والجوامع هي المراكز الي يعتمد عليها في 
التعليم» إذ تعطى فيها الدروس ف الإقراء والحديث والفقه والأصول 
غيرهاء وتعقد الحلقات العلمية حول أساطين الجوامع والمساجدء و 
وعيرهاء و حو 0 و 
المستمعون والمتلقون على هيئة حلقة بين يدي الشيخ الذي كان يعين له 
مكانا لطلابه ليأحذوا عنه”"؟. 
وأهم الجوامع الي كانت مشهورة بالحلقات العلمية في هذا 
50 
:5 0 ا : 0 0 
ا جامع المنصور : هو أقدم مسجد جامع ببغداد) واحد أهم 
مراكز التعليم في هذا القرن» وكان العلماء يتطلعون إلى 
التدريس فيه» حى أنه حكى أن الخطيب7© البغدادي لما حج 


لكونها بلد المصنف. 

.)7؟1/1١( انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق (8795-م ممع 

() بناه أبو جعفر المنصورء المتوق سنة (/5١ه)‏ بحوار قصره ببغداد الغربية. 

انظر: البداية والنهاية )١714/١١(‏ تاريخ بغداد )١٠١8-1١17/1(‏ خخطط بغداد في القرن 
الخامس المجري (5 .)١‏ 

(5) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي (أبو بكر) أحد الأثمة الأعلام 
وأحفظ أهل عصره؛ ولد سنة (79017ه) وتوف سنة (1455ه). 
انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء (؟/015/-584)) شذرات الذهب 
امام 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 4١‏ 
أتى زمزم وشرب منه ثلاث شربات سأل الله عز وجل ثلاث 
حاجات: إحداهن أن يملي الحديث بجامع المنصور”". 

5 5 0( ءِ 57 ' 
وقد جلس إبراهيم بن محمد نفطويه"' إلى أسطوانة بهذا 
الجامع خمسين سنة م يغير مكانها. 
١؟-‏ المسجد الجامع بالرصافة7"© وحدث فيه الإمام أحمد بن 
1غ 622" 
حنبل ' ويحيى بن معين" '. 


*“- جامع عبد الله" بن المبارك» وكان يدرس فيه أبو حامد 


)١‏ أورد هذه القصة الذهبي في تذكرة الحفاظ »)١١85/9(‏ وانظر: المنتظم 
(559/8). 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن عرفه العتكي (أبو عبد الله) المشهور ب(نفطويه) كان 
حافظا نحوياء إخحبارياء ولد سنة (4 4 "ه) وتوف سنة (7577ه). 
انظر: البداية والنهاية »)١96/1١١(‏ تهذيب سير أعلام النبلاء (510-55/5)» 
شذرات الذهب (5/5/5). 

() ويعرف بمسجد المهدي نسبة إلى بانيه الخليفة المهديء المتوق سنة (159ه)) 
وبناه ف بغداد الشرقية في صدر خلافته. 
انظر: البداية والنهاية (١٠١508/1١)؛‏ تاريخ بغداد 2)٠١9-١١4/١(‏ خحطط بغداد في 
القرن الخامس المجري (414). 

(4) ستأق ترحمته إن شاء الله تعالى )١ 4١(‏ ف فصل مستقل. 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي الحافظ الثقة 
المشهور» وإمام الجرح والتعديل» ولد سنة (54١ه)‏ وتوف سنة (5175ه). 
انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء »)417/١(‏ تقريب التهذيب (9179). 

(7) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي مولاهم الفقيه 
الثبت جمعت فيه خحصال الخير» ولد سنة (48١1١ه))»)‏ وتوقي سنة 
9١481١اه).‏ 
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الإسفرايين”' إمام الشافعية» ويحضر مجلسه ما بين ثلاثمائة 
وسبعمائة فقيه. 
وكاق انو ححامة نارجه الله عت أحد العلقاء الذية :تصدوا 
للتدريس في أحد هذه الجوامع كما سيأت تفصيله إن شاء الله 
عند دراستنا لمكانته العلمية. 
واستمر نشاط المحدثين ببغداد مزدهرا في هذا القرن» فكما 
أنبت أحمد بن حنبل وييى بن معين في القرن الثالث نحد في هذا 
الب 3 الي ا ارقا © 


> انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء )٠٠١/1(‏ تقريب التهذيب .)١817(‏ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييئ إمام الشافعية في عصره (أبو 
حامد) ولد سنة (1457+ه) كان أحد أئمة عصره فقيها أصوليا واعترف 
له بتقدمه في الجدل والمناظرة. قال المراغي: له كتاب في الأصول لم يصل 
إليناء وتوقي سنة (05٠14ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)4-7/١17(‏ تاريخ بغداد (2)58/4 طبقات 
الشافعية للإسنوي (١/1ه-509)»‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي (878/5). 

(؟) هو علي بن عمر بن أحمد الدارقطى ‏ نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد ‏ (أبو 
الحسن) ولد سنة (065+ه) وكان أحد بحور الغلم الأفذاذ» انتهت إليه معرفة 
الحديث وعلومه في عصرهء بل قال عنه الحافظ ابن كثير المتوق سنة 
(4لالاه) - مبينا علو كعبه وإمامته - أستاذ هذه الصناعة وقبله .ممدة وبعده إلى 
زماننا هذا". أ. ه هذا إضافة إلى صحة الاعتقاد والصدق والإتقان» وتوفي سنة 


(6/"ه). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره و 

والحاكم”' إمامي المحدثين ف هذا العصر”". 
وثما ساعد في ثراء الحركة العلمية في هذا الوقت وجود 
المكتبات العامة وانتشارها حيث اعتاد العلماء وقف كتبهم على 
الجوامع ليستفيد منها طلبة العلم» كما أن الملوك في العالم 
الإسلامي كانوا يفاحرون باقتناء الكتب وجمعهاء فكان لكل ملك 


من الملوك الثلاثة الكبار في كل من بغداد ومصر وقرطبة ولع 
شديد بالكتي”" , 


حت انظر: البداية والنهاية لابن كثير )588/١١(‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 
»)515-5١4/(‏ شذرات الذهب .)١١17-115/5(‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدُويه الضبّي (أبو عبد الله الحاكم) صاحب 
المستدرك؛ ولد سنة (١51+*ه)‏ وكان من أهل الدين والأمانة» واسع العلم؛ توفي 
سنة (14.05ه). 
انظر: البداية والنهاية )9*8.8-8109/1١1١(‏ تهذيب سير أعلام النبلاء 
»)5١15-15174/(‏ شذرات الذهب 75/90١1-/الا١).‏ 

(؟) انظر: الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع الحجري »)7057/١(‏ موارد الخطيب 
البغدادي قي تاريخ بغداد (؟١).‏ 

(؟) ففي سنة (54817ه) أسس أبو نصر سابور وزير بن بويه دارا للعلم في الكرخ 
غربي بغداد» وفي الأندلس كان لعبد الرحمن الناصر حاكمها مكتبة يتكون فهرسها 
من أربع وأربعين كراسة» وف مصر كان للعزير الفاطمي المتوق سنة 
859+ه) عزانة كتب كبيرة. 
انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري (١/0٠9-575؟51).‏ 


4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ومن المكتبات العامة الى كان يرتادها طلاب المعرفة0©: 


-١‏ دار علم الشريف” الرضىء» فتحها الرضى لطلبة العلم» 
وسماها «دار العلم» وجهزها بجميع ما يحتاجه روادها. 

؟- دار العلم في الكرخ”" غري بغداد» أسسها الوزير سابور بن 
أَرْدَشِير» سنة (١8+ه)‏ ونقل إليها كتبا كثيرة» ووقف 
عليها غلة كبيرة» وبقيت هذه المكتبة سبعين سنة إلى أن 
أحرقت سنة (1450ه). 


ومن أهم ما طرأ على الحركة العلمية في القرن الرابع ظهور مذهب 


)١(‏ انظر: المرحع السابق ,)9708-*053/١(‏ موارد الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد .)١5(‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى الحسيئئن البغدادي الشاعر المعروف, ولد 
سنة (155ه) لقبه بهاء الدولة البويهي ب(الرضى) وولي نقابة الطالبيين ببغداد 
بعد أبيه» توفي سنة (405ه). 
انظر: البداية والنهاية »2)5-4/1١١(‏ تهذيب سير أعلام النبلاء (17/9/7؟0)» 
شذرات الذهب .)185-1١/85/5(‏ 

(5) الكرخ: محلة ببغداد. 

انظر: لسان العرب (7717/8)» القاموس المحيط .)71/17//١(‏ 

(4) هو أبو نصر سابور بن أردشير وزر لبهاء الدولة البويهي بن عضد الدولة» وكان 
شهماً جوادا كثير الخير» وتوتي سنة (417ه). 
انظر: البداية والنهاية (51/117)» تهذيب سير أعلام النبلاء (7917/7). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 3 
الشيعة وازدياد عددهم في أنحاء المختمع الإسلامي» وحرصوا على نشر 
أفكارهم ‏ الى تحمل بين ثناياها كثيرا من الأفكار الشرقية القديمة ‏ بين 
المسلمين» وقد ساعدهم في ذلك بنو بوي الذين آزروهم واستغلوا نفوذهم 
لاعلاء كلمتهم؛ وكانت الكوفة مركزهم في ذلك الوقت7©. 

وأما بغداد ال كان أهلها على مذهب أهل السنة والجماعة 
ويحترمون جميع الصحابة ‏ رضي لله عنهم ‏ قبل دولة بن بويه فقد 
كثر فيها الشيعة ونما مذهبهم وزاد عددهم وقويت شوكتهم» وظهر فيها 
الوقوع في الصحابة حي كتب سب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
كسا دهن . 

وتصدى أهل السنة جميعهم لهذا الانحراف.» وخصوصا 
الحنابلة الذين كانوا أكبر الطوائف ببغداد» وعرفوا بشدة تمسكهم 
بالسنة» فقد اشتدوا في محاربة الشيعة» وبنوا مسجدا ببغداد جعلوه 
منطلق تحركهه”"» وأقلق نشاط الحنابلة الدولة ولا غرابة وقد كان 
البويهيون يسيطرون على صنع قراراتهاء وعموما كان الحنابلة 
والشيعة هما أكبر الطوائف ببغداد في هذا الوقت وإن وجد فيها 


.)١5١-11١5/١( انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )١( 
(؟) انظر: تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) (85؟).‎ 
.)594/١( انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع‎ )( 


45 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
5000 8 9 5 ً 0 )1غ( 
مختلف المذاهب الإسلامية ووجد لكل مذهب أنصار وأتباع'". 

وبإلقاء نظرة عامة على الحركة العلمية واتجاهاتها في هذا 
القرن بحد أن أبرز ظواهرها العامة هو ما يلي7©: 

١‏ انتشار التقليد وشيوعه: 

شهدت القرون الثلاثة السابقة لهذا القرن تأسيس الفقه ونموه 
وازدهاره» وكان طالب العلم يبدأ رحلته العلمية بحفظ القرآن الكريم 
بالنصوص ‏ كتابا وسنة ‏ وما يؤديه إليه اجتهاده» فيقوم باستنباط 
الأحكام والتعرف عليها ويفي ما يرى أنه الحق سواء وافق من سبقه أو 
حالفه» وقد يجتهد في المسألة ثم يتغير اجتهاده فيها تبعا لتغير ظهور الأدلة 
لديه. وقد أدى هذا المنهج إلى اتساع دائرة الفقه ونموه» وظهور المدارس 
الفقهية المختلفة وازدهار حركة الابتكار والتدوين في الفقه وأصوله. 


.)391 انظر: المرجع السابق (2177/1 25ل‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري (715*-51.0) » الفكر السامي 
(7-5/7)؛ المدحل للتشريع الإسلامي (55: 3050-771)؛ الفتح المبين للمراغي 
»))١54-17/1(‏ التشريع الإسلامي مصادره وأطواره (756-789)» تاريخ 
التشريع الإسلامي لبوجينا غيانة (89-171/4”) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
»)١715-114(‏ تاريخ التشريع الإسلامي لعبد اللطيف السبكي ورفاقه -*.٠(‏ 
8. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره /437 
أما في هذا القرن فقد غلب التقليد وفشا وسرت روحه بين 
المسلمين علماء وعامة» وماتت روح الاستقلال الفكري» وأصبح طلبة 
العلم راضين بالتقليد» كما أصبح الراغب في العلم يبدأ بتلقي كتاب إمام 
معين ويلتزم مذهبه ومنهجه» ويدرس طريقته وفتاويه» فإذا أتقن ذلك صار 
من العلماء والفقهاء» ونتج عن ذلك أن جنح أكثر العلماء إلى تقليد 
الأئمة والتزام مذاهبهم لا يميلون عنهاء ولا يجاوزونها إلى غيرهاء 
وكان محور نشاطهم خدمة المذاهب الفقهية المتداولة في هذا العصر ‏ 
خصوصا مذاهب الأئمة الأربعة ‏ الذين اعتنوا بفهم أحوبتهم وفتاويهم؛ 
وتفقهوا في أصول مذاهبهم, وانتصروا لها وجعلوها دوائر حصروا أنفسهم 
داخلها لا يتعدرنها إلى غيرهاء واشتغلوا ‏ غالبا بكتبها شرحا 
واختصارا وتنقيحا. 

ومع هذا فقد كان لعلماء هذا العصر جهد بارز وثروة علمية 
يفتخر بهاء وأهم أعمالهم ما يلي: 

أ دراسة الألفاظ والعبارات الى استخدمها الأئمة في أجوبتهم 
وفتاويهم وتوضيح مدلولاتهاء وتحديد المعئى الذي أراده الإمام ف حالة 
تعدد معانيهاء وكيفية تقرير مذهبه في المسألة في حالة تعدد الآراء المنقولة 
عنه فيهاء والمادة العلمية الي يقدمها لنا ابن حامد في كتابه تهذيب 
الأجوبة عبارة عن دراسة لأجوبة أحمد وفتاويه والأساليب الى يستخدمها 


في الفتياء وهي لون من ألوان النشاط العلمي السائد قْ عصره. 


:1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ب تحقيق المذهب ف المسائل الفقهية: 

وذلك بالترجيح بين الآراء المختلفة في المذهب» ومنشأ هذا 
الاختلاف إما الإمام نفسه ‏ فقد يكون له في المسألة أكثر من قول بأن 
يقول فيها قولا ثم يرجحع عنهء ولا يعلم الناقل للقول الأول برجوعه أو 
يكون له أكثر من رأي في المسألة ‏ وإما بسبب خطأ بعض الناقلين عنه 
من أصحابه الذين دونوا مذهبه. 

وهذا الترحيح على نوعين: 

الأول: ترجيح من جهة الرواية» وذلك بتقددم رواية من عرف من 
الرواة بالإتقان والضبط وزيادة الثقة بقوله. 

الثاني: ترجيح من جهة الدراية» وهذا في حالة تعارض الروايات 
الثابتة عن الإمام في المسألة الواحدة» أو وجود احتلاف بين ما قاله وبين 
آراء أصحابه المنتسبين إليه» فيرحح من الأقوال ما يكون أكثر قربا إلى 
أصول المذهب وقواعده أو أقرب إلى الشريعة ومقاصدها العامة. 

وهذا الترجيح إنما هو لأئمة المذهب العارفين بأصول إمامهم 
وطريقته في الاجتهاد والفتيا. 

ج - استخراج علل الأحكام الى استنبطها الأئمة من النصوص 
والتفريع عليها: 

تلقى الفقهاء عن الأئمة ابجتهدين كثيراً من المسائل والأحكام 

فقاموا بجمعها ودراستها وضبطهاء ورد الأشباه بعضها إلى بعض 
واستخراج عللها. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 49 

وكان تعليل الأحكام المتلقاة عن الأئمة وسيلة توصل إلى بناء 
الأحكام على مقصود الأئمة» وأمكن ,معرفة هذه العلل الاجتهاد والإفتاء 
في المسائل الى لم ينص الأئمة على أحكامها وذلك باستعمال القياس أو 
مراعاة المصالح الي لاحظوهاء واستطاع المتأخرون الاجتهاد في المسائل 
الي لا نص فيها للأئمة مقتضى قواعدهم, وعلى أصولهم في الاجتهاد. 

وظهر بذلك علماء عرفوا ب (مجتهدي المذاهب) وقد توسع 
هؤلاء العلماء في توليد الفروع من الأصول وفقا لأصول كل مذهب من 
المذاهب الفقهية» وتوسع بذلك الاجتهاد والاستنباط داخل أصول 
مذاهب الأئمة. 

ومن خلال تتبع واستقراء كثير من الفروع الفقهية المنقولة 
عن الأئمة تمكن العلماء من معرفة الأصول الي جروا عليها في 
استنباطهم والطرق الى سلكوها في اجتهادهم والقواعد الأصولية 
الي أدرجوا تحتها مسائل كثيرة» وبهذا تميزت القواعد الأصولية 
للأئمة واتضحت, وأدى ذلك إضافة إلى تعليل الأحكام إلى نمو 
علم أصول الفقه وازدهاره. 

د مقارنة المذهب بغيره: 

قام العلماء بتتبع المواضع الي وقع فيها الاختلاف بين 
الأئمة) فتجد بعض من ينتمي لمذهب معين يذكر المسائل الخلافية 
مع المذاهب الأخرى. ويجتهد في ترجيح رأي إمامه ويدعي أنه 
الراحح ف كل مسألة ولو كان المذهب الآخر أقوى حجة ويرهاناء 


وه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وتراه يسوق كل دليل في ترحيح مذهبه ورد ما يخالفه» وقد لا يخلو 
ذلك بعض الأحيان من تكلف واضح. 


"ل شيوع التعصبات المذهبية: 

جرى الأئمة امحتهدون على أن يحترم كل منهم الآخرء بل ويحبه 
في الله ويثن عليه بذكر محاسنه وفضائله» ولو كان مخالفا له في الرأي 
بعدهم بمولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإيمان ولا بجعل في قلوينا غلا 
للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) ”". 

أما في هذا العصر فقد ترتب على انتشار التقليد شيوع التعصبات 
المذهبية» إذ قام كل من ينتمى لمذهب بنصرته والدفاع عنه بشى الوسائل 
ومختلف الطرق وبذل وسعه وجهده ف نشر مذهبه وذكر فضائله من 


حيث الحملة والتفصيل. 

أما جملة فببيان مزايا إمام المذهب ومناقبه والثناء عليه وتقديمه على 
غيره» وأما تفصيلا فبترجيح مذهبه في كل مسألة خلافية» وقد يرجحه 
ولو كان الحق مع أصحاب المذهب المخالف له ... وقد جر ذلك البعض 
وإن كانوا قلة ‏ إلى الوقوع فيمن يخالف إمامه والنيل منهم» ومنهم 


)١(‏ الآية )٠١(‏ من سورة الحشر. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره اه 
من جعل نصوص إمامه .مثابة نصوص الكتاب والسنة» لا يجوز خلافها 
وتحاوزها. 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية0© رحمه الله: «ومن نصّب 
شحخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو 
من «الذين روا ددهم وكانوا شيّعً6”" الآية» وإذا تفقه الرحل وتأدب 
بطريقة قوم لوو مثل أتباع الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل 
قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم» فينبغي 
للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل بهء فهذا زاجرء 
وكمائن القلوب تظهر عند انحن. 
وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول 
أصحابه. ولا يناحز عليهاء بل لأحل أنها مما أمر الله به ورسوله؛ أو 


أخين الله يه ووسيو ل لكون ذلك طاعة لله ورسوله))2©. 


)١(‏ هو الإمام المحتهد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي» ولد سنة (57717ه). أفردت المؤلفات والرسائل بذكر فضائله ومناقبه 
قليها وحديثاء ونفع لله بكتبه وآثاره» وهذا من بركة الإخلاص والتقوى ولزوم 
السنة» وتوقي سنة (8؟لاه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟//08-7419١4)»‏ والمقصد الأرشد ))١8-١9/١(‏ 
والبداية والنهاية (4 .)١45-1 141/1١‏ 

(؟) من الآية ١6‏ من سورة الأنعام. 

(9) مجموع الفتاوى (١؟/4-8).‏ 


ان تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وقال ‏ رحمه الله : رروما من إمام إلا له مسائل يترحح فيها 
قوله على قول غيره ولا يعرف هذا إلا من خحاض ف تفاصيل العلم» ©. 
“ل انتشار المناظرات والجدل: 
الاحتلاف من طبيعة البشرء ولا غرابة أن تختلف وجهات نظر 
العلماء في بعض الأحكام الشرعية إما لكون النصوص الشرعية الواردة 
فيها ذات دلالات متعددة وتحتمل أكثر من معين» أو لوجود دليل وقف 
عليه البعض ولم يقف عليه البعض الآخرء أو لاختلاف المدارك والأفهام. 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى القول الفصل والمنهج الحق الواحب 
اتباعه في حال الاختلاف والتنازع والجدال» وهو الرد إلى كتابه وسنة 
سواه صلىٍ الله عليه وسلم حيث قال لفن زط في يه »إلى الله 
الول إن كنم تون باه واليوم لآخر ذلك حر وأحْسَن نأو 05 
و تكن انارت ظاهرة حديدةااي بهذا العمير بل ,وجندك قبل 
ذلك بين الصحابة والتابعين” وبين الأئمة في وقت تأسيس المدارس 


الفقهية إذ كانوا يتناظرون ويعرض كل واحد منهم رأيه ويدعمه بالادلة 


.)١97/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)157 1195-51:8/517( 591؟) و‎ 51١ 315-95-/50( وانظر أيضا:‎ 
الآية (59) من سورة النساء.‎ )( 
والجدل لأبي‎ »)١55-١77/1١9( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )5( 
.)١١١( زهرة‎ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره مه 
النقلية والعقلية» وكان رائدهم في ذلك الإخلاص وغرضهم الوصول إلى 
الحق» وهو ما وافق دليل الشرع أو كان الأقرب إليه» أيا كان ومع من 
كان وفي أي جهة استبان» وكانت المناظرة لا تعدو كونها وسيلة 
للاهتداء إلى الصواب» وكان دأبهم أن يرجع كل واحد من المتناظرين 
عن رأيه إذا بان له خحطؤه ولا يرى غضاضة في ذلك لعدم تقيدهم 
بمذهب ولا رأي معين. 
وكانت تحري هذه المناظرات في جو تسوده الأخوة والحب في الله 
والانتصار له تعالى دون ما سواهء ويبين لنا الإمام الشافعي”' ما كان يكنه 
كل من المتناظرين للآخر حيث يقول ‏ رحمه الله تعالى : ما ناظرت 
أحدا قط على الغلبة» ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه» 
ويقول أيضا: ررما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان 


ويكون عليه رعاية من الله وحفظ)0". 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي المطلبي (أبو عبد الله) الإمام 
المشهور» ولد سنة (0٠5١ه)»‏ رحل كثيرا في طلب العلم وجمع الله له بين علم أهل 
الحديث وعلم أهل الرأي؛ ومناقبه كثيرة » ويعد كتابه الرسالة أول مصنف في علم 
الأصول على الراحح؛ وتوفي بالقاهرة سنة (4 ١٠٠ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي )١97/١(‏ وما بعدهاء وطبقات الشافعية للأسنوي 
)١5-11/1‏ الفتح المبين للمراغي »)١717/١(‏ شذرات الذهب (1/5)) معجم 
المؤلفين (9/؟7). 

(0) المجموع للنووي .)58/١(‏ 


4ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

أما في هذا القرن فقد انتشرت مجالس النظر والمناظرات» وجال 
العلماء وتسابقوا في حلبات الحدل والمناظرة» ولا سيما في العراق 
وتخراسان: 

وكانت تحري هذه المناظرات في المحافل وأمام الوزراء والأمراء 

ووجهاء المجتمع ويحضرها طلاب العلم؛ ثما أخرج المناظرة عن كونها 
وسيلة وطريقا يوصل إلى الحق والعمل به ونشره إلى ختصومات يراد بها 
نصرة المذاهب والدفاع عن آراء الأئمة والظهور أمام الناس» وإبطال قول 
الخصم وإفحامه وختله وإظهار التفوق عليه بحق أو بباطل» لذا ازدهر علم 
المناظرة والجدل في هذا القرن» وألفت فيه الكتب وأطلق عليه علم أدب 
البحث. 

والمناظرات عندما تخرج عن المنهج الإسلامي وجادة الصواب فإن 
لها عواقب سيئة» فتنزل من كونها طريقا موصلا للحق وشحذ 
الأفكار ورياضة العقول إلى باب للكبر والعجب والرياء وغضب الرب 
تبارك وتعالى» وتنقيص أهل العلم» وتضخيم مساوئهمء وفتح الطريق 
لوقوع أهل الباطل وأتباع الشيطان ‏ وما أحرصهم على ذلك فيهم. 

وقد ثبت عن أئمة المذاهب ‏ رضي الله عنهم ‏ الاعتراف يجواز 
الخطأ عليهم» وصح عنهم أن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو مذهبهم؛ وتبرأوا من قدم قولحم على قوله صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره هه 

وحتاما فقد كان القرن الرابع أهم نقطة فاصلة ف تاريخ التشريع 
الإسلامي» إذ وقف التكوين المستقل للتشريع الإسلامي المبئي على أخذ 
الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة والاجتهاد المطلق؛ وغالب الإنتاج 
العلمي فيه يعد مكملا لما قام به أئمة المذاهب في القرن الماضي» وفيه 
استقرت المذاهب الفقهية الأربعة وفيه تحاوز مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


جبرعة الل ين الغزاق7, 


.)581/١( انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١( 


5ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الممبحث الثابئ 
آم دق 5 2 
اسم المؤلف ونسبته 
1 2( 5 
الحنبلى. 
وكنية: (أبو .عيذ الله واشتهر في كتب المذهب ب (ابن حامد) 
وعرف ب (الوراق) لأنه كان ينسخ الكتب بالأجحرة ويقتات من أجرته؛ 
واحتار هذه الحرفة لأنها تساعده 52 تحصيل العلم وأطلية :. 


وأما نسبته فهي (البغدادي) نسبة إلى موطنه بغداد0. 

)١(‏ انظر: ترحمته في: طبقات الحنابلة »)١77-111/5(‏ ومختصره (55)» المنهج 
الأحمد (87/7)» المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (؟/101١-‏ 
7 مناقب أحمد لابن الجوزي (2»)575 طبقات الفقهاء للشيرازي 
»)١7(‏ البداية والنهاية »)73077/١57(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (751/7؟- 
14 ؛ سير أعلام النبلاء »)5804-5.0/١1(‏ تذكرة الحفاظ -1١١8/9(‏ 
.))٠8‏ الكامل لابن الأثير (47/5 5)» دول الإسلام للذهبي (557/7)» العبر له 
(؟/87): تهذيب سير أعلام النبلاء (؟577/5)» المطلع على أبواب المقنع (475- 
471)» تاريخ بغداد (7.0*/07), شذرات الذهب (4)117-175/8 النجوم 
الزاهرة (577/4). المدخل لابن بدران »)4١7(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
0»)570-519/١‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (71/5), معجم المولفين لكحالة 
»)515-7١5/6(‏ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان (510/9). الأعلام 
للرركلي (؟/١١5).‏ 

(؟) ف طبقات الفقهاء للشيرازي )1١77(‏ الحسن بن علي بن مروان» وهو خلاف ما 
ذكره الأكثرون. 

(5) انظر: البداية والنهاية (5١/7105؟).‏ 

(5) انظر: الأنساب للسمعاني .)7177/١(‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره باه 
المبحث الثالث 
ولادته ونشأته 
لم تذكر كتب التراحم الي وقفت عليها تاريخ ميلاد ابن حامد 
رحمه الله ولكن من المقطوع به أنه ولد قبل سنة (/4 'اه)» وهي 
السنة الى مات فيها شيخه أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد”2 أقدم 
مشايخه وفاة. 
وعلى هذا يكون ابن حامد عاش بعد وفاة النجاد (ه هسنة). 
كما لم تشر المصادر أيضا إلى نشأته» ولكن يتضح مسن خلال 
دراسة مشايخه ‏ كما سيأنٍ بيانه إن شاء الله في المبحث القادم ‏ الذين 


كانوا من علماء بغداد وفقهائها ‏ أنه نشأ بها وتفقه على علمائها. 


.)١7/( انظر: ترجمته (ص 08) وطبقات الحنابلة‎ )١( 


مه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الرابع 
شيوخه وتلاميذه 
أولا: شيوخه: 
يعد ابن حامد أحد علماء الطبقة الرابعة من طبقات علماء 
المذهب» كما يعد أكبر تلاميذ شيخه أبي بكر عبد العزيز بن جعفرء 
ومشايخه ‏ رحمه الله كثرء ومنهم: 

-١‏ أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس البغدادي الحنبلي 
الفقيه (أبو بكر النجاد) أحد أئمة المذهب» ولد سنة (5601ه) 
وهو ممن اتسعت رواياته وانتشرت أحاديئه» وكان له في جامع 
المنصور ببغداد يوم الجمعة حلقتان» إحداهما للفتيا قبل الصلاة 
والأخرى بعد الصلاة لإملاء الحديث» وتوقي سنة (/154ه) في 
شهر ذي الحجة("'. 

؟- محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدُوَيه الشافعي البغدادي (أبو 
بكر) البزار الإمام اخحدث المتقن» ولد سنة (170ه) وكان ثقة 


)١(‏ نص القاضي أبو الحسين والعليمي على أن ابن حامد أذ عنه. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »))١5-1١//1(‏ المنهج الأحمد (45-47/5) المقصد 
الأرشد »)١١١-١١١/1(‏ البداية والنهاية »)513/١١(‏ تاريخ بغداد -١145/4(‏ 
5؛ المنتظم (5.8/5*),) سير أعلام النبلاء (8١/5.ه-5.ه))‏ 
وتهذيبه (؟/5١١).‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 8ه 
كثير الحديث» طال عمره وتزاحم عليه الطلبة لعلو إسناده وإتقانه» 
الدارقطيئ: ثقة جبل ما كان ف ذلك الوقت أحد أوثق منه© 
وكان يحدث بجامع المنصور ببغداد) وروى عنه ابن حامد 52 
موضعين من كتابه في باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية 
(ق١7/ب)‏ إلا أنه ذكر في الموضع الأول اسمه بلفظ (أبو بكر بن 
إبراهيم بن عبد الله الشافعي) والصواب ما ذكرته» وهو ما ذكرته 
كتب التراجم. 
البغدادي العطار» ولد سنة (1755ه). وكان فقيهاء ومن أعرف 
الناس بالقراءات» وهو من أقران النجاد وأبي بكر الشافعي”", 


وتو سنة (605اه)220. 


)١(‏ وذكر القاضي أبو الحسين والعليمي وغيرهما أن ابن حامد سمع منه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5/5ه558-14))» البداية والنهاية (1١1/1/1؟)»‏ 
المنتظم (0/؟”)., العبر ,)*01١/9(‏ سير أعلام النبلاء (5١/9*-”#ق,‏ 
وتهذيبه »)١514/1(‏ شذرات الذهب :»)١5/9(‏ طبقات الحنابلة (؟/9/1١))‏ 
المنهج الأحمد (8/5))» التقييد لابن نقطة .)58-5١1//1(‏ 

.)785/1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() انظر ترجمته في تاريخ بغداد »)73١8-105/5(‏ البداية والنهاية (١11١/15؟9-‏ 
07”)» سير أعلام النبلاء »)٠١7-١١5/15(‏ وتهذيبه »)١54/7(‏ لسان الميزان 
:)١151-10/0(‏ شذرات الذهب »)١5/7(‏ معجم المؤلفين (178-511//9). 


6" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وروى عنه المصنف في باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية 
(ق ٠١‏ /أ). 
:- محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي المعروف ب (ابن 
الصواف) ولد سنة (0/١ه)‏ وكان محدثا حجة مأمونا من أهل 
التحرزء قال الدارقطئ: ما رأت عيناي مثل أبي علي بن 
الصواف ورجل آخر لم يسمه» توق سنة 
(وه+ه) 23. 
روى عنه ابن حامد في موضعين من كتابه, أحدهما في باب البيان 
عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس (ق١٠/أ)‏ والآخر: في باب 
البيان عن مذهبه في حوابه بالكراهية (ق7/أ). 
3 حين. ين اتلس 'بن «ذاؤة: بن مه بن عد الل رابو القاسهم 
القَرازء كان رجلا صالحا ثقة مستوراء وقال عنه الخطيب: حبيب 
عندنا من الثقات» وكان يؤثر عنه الصلاح» وتوقي حبيب سنة 


31 5 . 
(9هه! 1 وروى عنه الدارقطي وغيره) وروى عنه ابن حامد 


)0١(‏ ذكر القاضي أبو الحسين في الطبقات أن المصنف سمع منه» وروى الدارقطئ عنه 
عن عبد الله بن أحمد. انظر: سننه (074/5). 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (14/9) المنهج الأحمد (45/7)» تاريخ بغداد 
»)589/١(‏ سير أعلام النبلاء :»)١85-1١414/15(‏ وتهذيبه (177/5)» البداية 
والنهاية ».)585/11١(‏ العبر (14/4*)» شذرات الذهب (58/9). 

(؟) ذكر القاضي أبو الحسين أن المصنف روى عنه. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 5" 


كما في طبقات الحنابلة .)5١19/١(‏ 


5- الحسين”" بن عبد الله البغدادي الحنبلي (أبو علي) النجاد الصغير» 
كان إماما في أصول الدين وفروعه فقيها معظماء وصنف في 
الفروع والأصولء وتو سنة (170ه)"". 

- إبراهيم بن محمد بن ييى التيسابوري (أبو إسحاق الْرَكُي) شيخ 
نيسابور ومحدثهاء كان من العباد المجتهدين» قال عنه 
الخطيب: كان ثقة ثبتا مكثراً مواصلا للحج» وتوفي سنة 


(#5ه) بعد خروجه من بغداد0". 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (41//7)» المقصد الأرشد )805/١(‏ المنهج الأحمد 
(؟/45-45)» تاريخ بغداد (8/+ه١-554)ء‏ المنتظم (7/107ه)» العبر (711/9)؛ 
شذرات الذهب (58/5). 

)١(‏ هكذا ضبط اسمه في طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد وشذرات الذهبء أما في 
مناقب أحمد والمقصد الأرشد فضبط بلفظ (الحسن) 

)١(‏ صحبه ابن حامد كما ذكر ذلك القاضي أبو الحسين في الطبقات. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »)١57-١140/7(‏ المقصد الأرشد (١/078-897؟),‏ 
المنهج الأحمد (؟/هه-5ه)؛ مناقب أحمد (775) شذرات الذهب (5/5- 307). 

(؟) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد »)١59-1١74/5(‏ سير أعلام النبلاء (151/15- 


6 ؛» وتهذيبه (؟/57١)»‏ شذرات الذهب .)41١-1410/790‏ 


؟. تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وأحذ ابن حامد عن أبي إسحاق المزكي مسائل علي”' بن 
سعيد عن أحمد؟ ومسائل مسلم بن الحجاج 
النيسابوري(2 عنه9), 


)١(‏ هو علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان النسوي (أبو الحسن) نزيل نيسابور» ذكره 
أبو بكر الخلال فقال: «كبير القدر صاحب حديث؛ كان يناظر أبا عبد الله مناظرة 
شافية» روى عن أبي عبد الله جزأين مسائل. 
وقال عنه ابن حجر صدوق صاحب حديث؛ ومات سنة بضع وحمسين ومائتين. 
انظر: طبقات الحنابلة »)5755-17714/1١(‏ المقصد الأرشد (؟/5517). المنهج الأحمد 
.)0804-1/١‏ الجرح والتعديل »)١85/5(‏ تقريب التهذيب (515)» 
تهذيب التهذيب (375/17). 

)١(‏ ذكر ابن حامد ف بعض تصانيفه سنده إلى علي بن سعيد إذ قال: «وأما علي بن 
سعيد فأخبرناه أبو إسحاق المزكي قال حدثنا زبحويه عن محمد عن علي بن سعيد 
عنه» عن طبقات الحنابلة (؟/77١).‏ 

)هو الإبام التافظ يللم ين الججاح بن مسلم التري:البسنابوري اج المسد 
الصحيح؛ ولد سنة (4١٠ه).‏ ومع من الإمام أحمد» وقتيبة بن سعيد وغيرهماء 
وهو ثقة عالم بالفقه» وتوفي سنة (151ه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)884-+810/١(‏ المقصد الأرشد (1/7+-77)» تاريخ 
بغداد »)١٠١45-1٠0/19‏ تقريب التهذيب (ه39). 

(4) ذكر ابن حامد سنده إلى مسلم ف بعض تصانيفه» كما نقل ذلك عنه القاضي أبو 
الحسين في الطبقات »)١1717/7(‏ حيث قال: «وأما رواية مسلم بن الحجاج فأخبرناه 
أبو إسحاق المزكي» قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد عن مسلم بن 
الحجاج عنه». 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره و 
/- عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي الحنبلي (أبو بكر) 
الفقيه المحدث المفسر المعروف ب (ظغلام الخلال)2"0 ولد سنة 
(85ه)» وكان من أهل الفهم مشهورا بالديانة شيخا للحنابلة 
ف عصرهء وله مصنفات كثيرة منها (الشائي) و (المقنع) و (التنبيه) 

و (تفسير القرآن). وتوقٍ سنة (117هم”" ببغداد. 


وقد لزمه ابن حامدء وتفقه عليه» وذكر في باب البيان عن المسائل 


)1١(‏ الخلال هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي (أبو بكر) والمعروف ب (الخلال) 
ولد سنة (4+٠ه)»‏ وكان كثير العلم شديد العناية بجمع آثار أحمد وفتاويه 
وأخرج أجمع مصنف لعلوم أحمد وهو: (الجامع لعلوم أحمد بن حنبل) لم يصنف في 
المذهب مثله» ومن كتبه (العلل) و (السنة) و (الأدب) و (أخلاق أحمد) وتوف سنة 
19١اله).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة (؟/57١-ه »)١‏ المنهج الأحمد (7/ه-7)» المدحل لابن بدران 
»)41١(‏ شذرات الذهب (551/7).» معجم المؤلفين (؟157/1١).‏ 

(؟) ذكر القاضي أبو الحسين وبرهان الدين بن مفلح والذهبي في السير أن ابن حامد 
روى عنه وتفقه عليه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »)١71!-١١9/19(‏ المقصد الأرشد 
.)١517-1١77/5(‏ المنهج الأحمد (1/ه358-5). المدحل لابن بدران 
»)4١5-4115(‏ تاريخ بغداد )450-459/١١(‏ البداية والنهاية 
)5955/1١(‏ المنتظم (7/الا)ء سير أعلام النبلاء ))١5114-1١147/15(‏ 
وتهذيبه »)١0/1(‏ شذرات الذهب (45-45/8)) معجم المؤلفين 
4/59 5). 


ع تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

الى يذكر أن الخرقي20 رحمه الله أطأ فيها (ق37/أ) أنه شيخهء؛ وصرح 
في (ق١5/ب)‏ بالسماع منه» كما أخذ عنه ابن حامد كثيرا من المسائل 
والروايات الي نقلها الأصحاب الآحذون عن أحمدء كما صرح بذلك في 
ع ران 


فمن ذلك مسح سين حجنا تن ال ومشجتتائل 


هوعمر بن للسين بن عند الل اللعدادي اللي الترقفى حانسسبة إلى 
بيع المخرق حد 7( انج القاسم) كان أحد أئمة المذهب البارعين فيه 
وكان ذا دين وأحاورع.؛ وله مصنفات كثيرة لم يتشر منها إلا 
المختصر ف الفقه لأنه لما حرج من دار السلام لما ظهر سب الصحابة 
احترقت الدار الى كانت فيها كتبه» وتوف بدمشق سنة (5 7اه). 
انظر: طبقات الحنابلة )١١8-1/5/1(‏ المنهج الأحمد (00-51/9)). المدحل لابن 
بدران »)1١١(‏ شذرات الذهب (95/+-7980). 

.)١1/8-11/1/9( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(5) هو أحمد بن محمد بن هانيء الطائي الأثرم (أبو بكر) الحافظ الفقيه» كان من الأذكياء 
المعدودين» صحب الإمام أحمد» وروى عنه مسائل في الفقه والحديث» وقال عنه ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله توفي سنة (1175ه) كما قاله ابن قانع. 
انظر: طبقات الحنابلة (7/4-77/1)» المنهج الأحمد (45/1 2١57-1١‏ المدخل لابن 
بدران »)51١(‏ تقريب التهذيب »)١7(‏ شذرات الذهب ))١51-١141/5(‏ معجم 
المؤلفين »)١707/7(‏ ابن حنبل لأبي زهرة .)١189-1١41/(‏ 

(4:) ذكر ابن حامد سنده إلى الأثرم كما نقله القاضي أبو الحسين ف الطبقات ))17/1/١(‏ 
وهو (عن عبد العزيز بن جعفر عن أحمد بن محمد بن خلف القاضي عن الأثرم عن أحمد). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره هم 


3 
و 


عبد 1 ومسائل صاط” 2 ومسائل ميات 7 بن إبراهيو' ' ومسائل 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن حنبل الذهلي الشيباي (أبو عبد الرحمن) ولد سنة 
(9١؟ه).‏ وكان صالحا صادق اللهجة؛ ثُمَةَ خبيرا بالحديث وعلله مقدما فيه 
وقد عبن برواية حديث أبيه ورتب مسنده وتممه. وتوق ببغداد سنة (175-0ه) 
انظر: طبقات الحنابلة (0/1/١-88١غن‏ المنهج الأحمد »)009-1705/١(‏ شذرات 
الذهب .)5١4-١١*/5(‏ ابن حنبل لأبي زهرة .)١817(‏ 

() وسند ابن حامد إليه هو (عن ابن جعفر عن محمد بن عبد الله بن العباس السواق 
عن عبد الله عن أحمد) طبقات الحنابلة .)177/1١(‏ 

(؟) وسند ابن حامد إليه كما ف الطبقات (4)171/1؛ هو (عن عبد العزيز عن أبي 
المغيرة الجوهري عن صالح). 
وصالح: هو ابن أحمد بن حتبل الذهلي الشيباني (أبو الفضل) قاضي أصبهانء ولد 
سنة (5. ٠ه‏ )» وهو أكبر ولد الإمام أحمدء وكان محدئا حافظا فقيها سخياء وقد 
عبن بنقل فقه أبيه ومسائله» وتوفي سنة 15ه. 
انظر: طبقات الحنابلة (175-1175/1)» المنهج الأحمد »)١157-54/1(‏ شذرات 
الذهب »)١5١-١459/1(‏ ومقدمة مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (0/9-141/1) 
وابن حنبل لأبي زهرة .)1807-1١85(‏ 

(4:) هو إسحاق بن إبراهيم بن مهران النيسابوري الأصلء البغدادي المولد والنشأة والوفاةه 
(أبو يعقوب بن هائيء) ولد سنة (11ه)؛ وخدم أحمد وهو ابن تسع سنين» وكان له 
ولأبيه اختصاص بأحمد» واختفى عندهم أيام محنته» وكان معروفا بالتقوى والورع والصبر 
على المكاره» وروى عن أحمد مسائل كثيرة وهي مطبوعة؛ وتوفي سنة (ه/1١اه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة »))0٠١9-١١/1(‏ المنهج الأحمد »)1174/1١(‏ المنتظم لابن 
الجوزي (97/5)» سير أعلام النبلاء 9 .)١9/1‏ 

(5) سند ابن حامد إلى إسحاق موجود ف النسخة المطبوعة من طبقات الحنابلة 
(177/9): هكذا (وأما إسحاق بن إبراهيم فأخبرناه عبد العزيز بن جعفر القلافلان 
عن إسحاق عنه). 


ويظهر لي أن هذه العبارة الحقها تحريف إما من طابع الكتاب أو الناسخ» ويدل على ذلك أمور: 


1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أبي داود0", ومسااائل أبى النار 27 ومسااائل 


> ١ل‏ أنه لا يوجد في شيوخ ابن حامد من امه (عبد العزيز بن جعفر القلافلاني)» بل 
ولا يوحد ف كتب التراحم والطبقات الى وقفت عليها من يحمل هذا الاسم. 
١ل‏ أني لم أجد في الآحذين عن إسحاق من اسمه (عبد العزيز بن حعفر). 
؟ أن الراوي عن إسحاق هو (أبو الفضل حعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد 
القافلاني ‏ وقيل له القافلاني بفتح القاف وسكون الفاء نسبة إلى حرفة أعجمية» 
وهو من يشتري السفن ويكسرها ويبيع خحشبها وقفلها وهو حديدها ‏ المتوق سنة 
(57+ه)» وكان من الثقات» سمع إسحاق وروى عنه وهو من شيوخ عبد العزيز 
بن جعفر شيخ ابن حامد كما ذكره القاضي أبو الحسين في الطبقات» 
والخطيب في تاريخ بغدادء وانظر ترجمته في طبقات الحنابلة (؟/7١17-1١1)‏ 
اللقصد الأرشد (507-01/1)» تاريخ بغداد (570-1719/90)» الأنساب .)5١١/1١(‏ 
4 أن ابن بطة شيخ ابن حامد وهو من المعاصرين لعبد العزيز بن جعفر روى مسائل 
إسحاق بن إبراهيم عن حعفر بن محمد القافلاني كما في مقدمة مسائل 
إسحاق »)١4/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)719/11١(‏ 
فلذلك يغلب على ظيٍ أن عبارة الطبقات لحقها تصحيف» وأن الصواب أن تكون 
كما يلي: (وأما إسحاق بن إبراهيم فأخبرناه عبد العزيز عن جعفر القافلاني عن إسحاق عنه). 
وقد حرصت على الرجوع إلى مخطوطة كتاب الطبقات ولكن لم يتيسر لي ذلك. 
)١(‏ ذكر ابن حامد سنده إليه كما في الطبقات »)١77/5(‏ وهو (عن عبد العزيز بن 
جعفر عن القنطري عن أبي داود عن أحمد). 
وأبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستان الأزدي (أبو داود) 
الإمام الثقة الحافظ مصنف السنن وغيرهاء ولد سنة (01٠ه)‏ ونقل عن أحمد 
مسائل كثيرة وهي مطبوعة؛ وتوف سنة (11/5اه). 
انظر: طبقات الحنابلة ».)١157-١55/1(‏ المقصد الأرشد »)4017-1405/١(‏ المنهج 
الأحمد (7-115/1/ا1)» تقريب التهذيب .)١77(‏ 
(؟) ذكر ابن حامد إسناده إلى أبي الحارث كما ف الطبقات (77/7١)؛‏ وهو (عن عبد 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ب 
و0 ومسائل الروذي 20 ومسائل 0 ومسائل 


> العزيز بن جعفر قال: حدثنا الخلال عن الراشدي عن أبي الحارث عن أحمد). 
وأبو الحارث هو أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ (أبو الحارث)» كان الإمام أحمد 
يأنس به ويقدمه ويكرمه» وروى عن أبِي عبد الله مسائل كثيرة وجود الرواية عنه 
ولم أقف على وفاته. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »)75-1/4/١(‏ المقصد الأرشد -١57/5(‏ 
5) المنهج الأحمد »)501/1١(‏ تاريخ بغداد (0ه/8١١).‏ 

)١(‏ سند ابن حامد إلى الميموني كما في الطبقات »)١75/1(‏ هو (عن عبد العزيز بن 
جعفر عن الخلال عن المدائي عن الميموني عن أحمد). 
والميموني هو: عبد اللك بن عبد الحميد بن مهران الرقي (أبو الحسن) صحب الإمام أحمد 
أكثر من عشرين سنة» وروى عنه مسائل كثيرة» وثقه النسائي وأبو عوانة وغيرهم؛ وقال 
عنه الخلال: «الإمام في أصحاب أحمد جليل القدر» وتوف سنة (1/4١ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة (١/11١5-170١5).؛‏ المقصد الأرشد (؟1457/5١-47١))‏ 
سير أعلام النبلاء (85/151)» شذرات الذهب (155-150/5))؛ ابن حنبل 
لأبي زهرة .)١9.0-1١85(‏ 

(1) سند ابن حامد إليه كما في الطبقات (171/5: »)١09/7‏ هو (عن عبد العزيز بن 
حعفر قال: حدثنا أحمد بن القاسم عن المروذي عن أحمد). 
والمروذي هو: أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (أبو بكر) نزيل بغداد» كان أجل 
أصحاب أحمد؛ وتولى إغماضه لما مات وغسله؛ ولد في حدود سنة (60ه) 
وكان إماما ف الفقه والحديث» كثير التصانيف» وروى عن أحمد مسائل كثيرة» 
وتوق سنة (هلااه). 
انظر: طبقات الحنابلة ,)87-55/1١(‏ المقصد الأرشد :»)١58-١55/١(‏ تهذيب 
سير أعلام النبلاء »)01/8-51/1/1١(‏ شذرات الذهب (1557/95). 

(؟) ذكر ابن حامد سنده إليه كما في طبقات الحنابلة )١177/1(‏ وهو (عن عبد العزيز جح 


18 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


مهنا" ومسائل علي رق عير ومسائل أبي الصقر””» ومسائل يعقوب ب () 


> بن جعفر عن عبد الله بن أحمد بن عتاب» وحمزة بن القاسم الحاشمي عن حنبل عن أحمد). 
وحنبل هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني (أبو علي) ابن عم الإمام 
أحمد وتلميذه» ولد سنة (177١1ه)‏ وكان فقيرا محدثا صدوقا مؤرخاء خرج إلى 
عكبرا وقرأ عليهم مسائله» ومن كتبه (الحنة) وهو مطبوعء» وكتاب «التاريخ) 
وكتاب (الفتن)» وتوقي سنة (17اه) 
انظر: طبقات الحنابلة 47/1 »)١ 40-١‏ المنهج الأحمد ))1717-177/١(‏ شذرات 
الذهب »)١5/7(‏ معجم المؤلفين (87/5). 

)١1(‏ هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي (أبو عبد الله من كبار أصحاب أحمد ورحل معه 
إلى عبد الرزاق» وكان أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة» وكان يسأل أحمد حى 
يضجره وهو يحتمل» وقال الدار قطيئ عنه: ثقة نبيل» ولم أقف على سنة وفاته. 
انظر: طبقات الحنابلة »)881-146/1١(‏ المقصد الأرشد (*/45-147). المنهج 
الأحمد (1/1م-#88)؛ وسند ابن حامد إلى مهنا كما في الطبقات )١77/7(‏ هو 
(عن عبد العزيز بن جعفر عن الخلال وأحمد بن محمد بن على عن مهنا عنه) أي أحمد. 

)١(‏ وسند ابن حامد إليه كما في الطبقات (177/5) هو (عن عبد العزيز بن جعفر 
عن الخلال عن منصور بن الوليد عن علي بن سعيد عن أحمد). 

(*) هو يحيى بن يزداد الوراق المكيئن ب (أبي الصقر) أحد الآخذين عن أحمد» ذكره 
أبو بكر الخلال فقال: رركان مع أبي عبد الله بالعسكر, وعنده جزء مسائل حسان 
في الحمى والمساقاة والمزارعة» والصيدء واللقطة» وغير ذلك». 
انظر: طبقات الحنابلة »)4١١-4:9/1(‏ المقصد الأرشد (7/8١١)؛‏ المنهج الأحمد 
١729/1١‏ ). 
وسند ابن حامد إليه كما في الطبقات (171/1) هو (عن عبد العزيز بن جعفر عن 
الخلال عن محمد بن أبي هارون عن أبي الصقر عن أحمد). 

(4) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان (أبو يوسف) سمع الإمام أحمد ومسلم بن إبراهيم وروى 
عنه أبو بكر بن أبي الدنيا - وقال عنه: ركان من خيار الوم ع وف المي . 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 58 


سات ءِ 00( : 8 زفة [فة 
بختان» ومسائل إبرأهيم بن هانئ) ومسائل حمد بن على 0( 


ومسائل جعفر بن محمد النسائي”'» ومسائل عبد الكريم بن اليثم 


وذكره الخلال وقال عنه: ,ركان جار أبي عبد الله وصديقه» وروى عن أبي عبد الله مسائل 
صالحة كثيرة لم يروها غيره في الورع» ومسائل صالحة في السلطان» ولم أقف على وفاته. 
انظر: طبقات الحنابلة »)415-1415/١(‏ المقصد الأرشد (177-1171/5)» المنهج 
الأحمد 4١/1١‏ -041). 

)١(‏ هو إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو إسحاق) الأرغياني نزيل بغداد الإمام الثقة 
العابد» وكان ورعا صبورا على الفقر» احتفى أحمد عنده ثلاثة أيام في أيام الوائق» ثم 
رجحع إلى متزله؛ وولد بعد سنة (0٠4١ه)»‏ وتوقٍ سنة (1778ه)» ونقل عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة. 
انظر: طبقات الحنابلة »)54/١(‏ المنهج الأحمد »)١55-1١57/١(‏ تهذيب سير 
أعلام النبلاء »)495/١(‏ شذرات الذهب »)١49/7(‏ مناقب أحمد (54 51). 

(1) يوحد مجموعة من الرواة عن أحمد كل منهم اسمه (محمد بن علي) ولم أقف على ما 
يدل على المراد منهم هنا لا في كتاب ابن حامد ولا في كتب الطبقات. 
انظر: طبقات الحنابلة »)3١94-.5/1١(‏ المقصد الأرشد (155-14557/7). 

؟) ذكر ابن حامد سنده إلى كل من يعقوب وإبراهيم ومحمد بن علي كما ف 
الطبقات )177/١(‏ وهو (عن عبد العزيز بن جعفر عن الخلال حدثنا الحسن بن 
عبد الوهاب عن محمد بن هارون عنهم) عن أحمد. 

(4) جعفر بن محمد النسائي الشقراني (أبو محمد) ذكره الخلال فقال عنه: ((رفيع القدر 
ثقة جليل؛ أمار بالمعروف نهاء عن المنكر» أخبرت أنه قتل بمكة في شيء من هذا 
الأمر» وكان أبو عبد الله يكرمه ويقدمه ويأنس به ويعرف له حقه» وروى عن أحمد 
مسائل كثيرة.. 
انظر: طبقات الحنابلة »)١71/1(‏ و .)١54/١(‏ المنهج الأحمد ))١580/1(‏ مناقب 


.7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


القطان0 ومسائل جر( بن القاسم» ومسائل 00 بن الحكم: ومسائل 


>ت أحمد »)51١5(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (700/5). 
وسند ابن حامد ‏ كما نقله عنه القاضي أبو الحسين في الطبقات (17/9)» إلى 
النسائي هو (عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا الخلال عن منصور بن الوليد عن 
النسائي عن أحمد). 
وانظر: مناقب أحمد (3298-891). 

)١(‏ هو عبد الكريم بن الحيئم بن زياد القطان (أبو يى) كان جليل القدر» وعنده جزآن 
صغيران فيهما مسائل عن أحمد» وقال عنه الخطيب: كان ثقة مأموناء وتوق سنة 
(/11"ه) في شعبان. 
انظر: طبقات الحنابلة »)5117-71١5/١(‏ المقصد الأرشد ».)١95-١5914/5(‏ المنهج 
الأحمد )١184/1١(‏ تاريخ بغداد »)9-1//١1١(‏ مناقب أحمد »)١55(‏ سير أعلام 
النبلاء 1ه 898؟). 
وقال ابن حامد ذاكرا سنده إلى ابن الحيثم: رروأما عبد الكريم بن الحيثم» فأخبرناه عبد 
العزيز قال حدثنا أبو بكر القنطري عن عبد الكريم بن الهيثم عنه» أي أحمد. 
انظر:طبقات الحنابلة (؟/7١).‏ 

(؟) هو أحمد بن القاسم صاحب أب عبيد القاسم بن سلام» حدث عن أبي عبيد» كما 
روى عن أحمد مسائل كثيرة» ولم أقف على وفاته. 
انظر: طبقات الحنابلة »))05-50/1١(‏ المقصد الأرشد »))١55-1١68/1١(‏ المنهج 
الأحمد (5517/1). 
وذكر ابن حامد سنده إلى ابن القاسم حيث قال: «روأما أحمد بن القاسم فأحبرناه 
عبد العزيز قال حدئنا الخلال حدثنا زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم عنه». 
انظر: طبقات الحنابلة (؟//177١).‏ 


(5) هو محمد بن الحكم المروزي الأحول ابن عم أبي طالب صاحب أحمد ‏ كان 


0 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 04 


00 5 ِ 5 عا ا ا ضف 
ب الكرماني» ومسائل يوسف”2 بن موسى» ومسائل أحمد بن أصرم 3 


ثقة فاضلاء قال عنه الخلال: ما أعلم أحدا أشد فهما من محمد بن الحكم فيما سئل 


يمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظ» وكان أبو عبد الله يبوح له بالشيء من الفتيا عما لا 


يبوح به لكل أحد؛ وكان له فهم شديد وعلم» وتوقي سنة (77ه)» قبل موت 
أبي عبد الله بثمان عشرة سنة. 

انظر: طبقات الحنابلة (١/968؟5595-5))‏ المنهج الأحمد 2)80/١(‏ تقريب 
التهذيب (150). 

وذكر ابن حامد سنده إلى محمد بن الحكم حيث قال: «وأما محمد بن الحكم 
فأخبرناه عبد العزيز قال حدئنا الخلال عن عبد الله بن أحمد عن بكر بن محمد عن 
أبيه عن محمد بن الحكم عنم. طبقات الحنابلة (؟/177). 


)١(‏ هو حرب بن خلف بن إسماعيل الحنظلي الكرماني» (أبو محمد) حافظ فقيه نبيل» 


نقل عن الإمام أحمد فقها كثيراء وقال عنه الخلال (رجل جليل) توفي سنة ثمانين 
ومائتين. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة )١ 45-1١ 48/١(‏ المنهج الأحمد (/588-141)) 
شذرات الذهب »)١75/5(‏ ابن حنبل لأبي زهرة .)١15٠0(‏ 


)١(‏ يوسف بن موسى العطار الحربي» كان يهوديا فأسلم على يد الإمام أحمد وهو 


حدث فحسن إسلامه؛ ولزم العلم» حدث عنه أبو بكر الخلال وأئى عليه ثناء 
حسناء وقال الخطيب البغدادي: «روى عن أحمد مسائل كثيرة»» ولم أقف على 
وفاته. 

انظر: طبقات الحنابلة »))470/1١(‏ المقصد الأرشد »)١44/9(‏ المنهج الأحمد 
433/1 7)» تاريخ بغداد (5 .)708/1١‏ 


(5) هو أحمد بن أصرم بن نخزيمة بن عباد المزني» سمع الإمام أحمد وابن معين وغيرهماء 


اذ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ومسائل عئمرة) بن يجبى الكحال20, ومسائل أ ظالبب20, 
0 : 2 سس 
8- أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي ‏ على زنة سكري 
نسبة إلى حُْثَّل قرية بطريق خراسان ‏ الحنبلي» ولد سنة 


(51/8ه) وكان أحد علماء بغدادء محدثا مقرئا مفسراء قال 


>* وكان بصريا قدم مصر وكتب عنة؛ وحرج عنها فتوق :بدميشقسنة (80؟ هم 
ووثقه أبو بكر الخلال. 
انظر: طبقات الحنابلة »)77/١(‏ المنهج الأحمد »))050١7-701/١(‏ تاريخ بغداد 
(55-45/5)» مناقب أحمد (ه215 »)51١‏ سير أعلام النبلاء (1805-54/1). 

)١١‏ هو محمد بن يحيى الكحال البغدادي (أبو جعفر) قال عنه الخلال: رركان عنده عن 
أبي عبد الله مسائل كثيرة حسان مشبعة» وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله 
وكان يقدمه ويكرمه». ولم أقف على وفاته. 
انظر: طبقات الحنابلة »)7374/١(‏ المقصد الأرشد (055/7). المنهج الأحمد 
(160/1). 

() ذكر ابن حامد سنده إلى كل من حرب ويوسف بن موسى وأحمد بن أصرم 
ومحمد الكحال وهو (عن عبد العزيز بن جعفر عن الخلال عنهم عن أحمد). انظر: 
طبقات الحنابلة (؟077/9١).‏ 

(5) هو أحمد بن حميد الْشْكَانِ (أبو طالب) تخصص بصحبة الإمام أحمد» وروى عنه 
مسائل كثيرة» قال عنه الخلال: رروكان أحمد يكرمه ويجله» وتوف سنة (1755ه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)40-19/١(‏ المقصد الأرشد »))55-55/١(‏ مفاتيح الفقه 
الحنبلي .)١44/7(‏ 
وقال ابن حامد ذاكرا سئده إلى أبي طالب: «روأما أبو طالب فأخبرناه عبد العزيز بن 
جعفر عن محمد بن علي عن أبي يحيى الناقد عن أبي طالب عنم أي أحمد. 
طبقات الحنابلة (؟/77١).‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ان 
عنه الخطيب البغدادي: كان صالحاء ثقة ثبتا» وروى عنه الدار 
قط ووثقه» وتوفي سنة (55+هم)0'» وقرأ عليه ابن حامد 


مسائل الأثره 9 ومسائل المروذي7”» ومسائل ابن منصور””. 


.)١71/7( مع منه ابن حامد كما ذكر ذلك القاضي أبو الحسين في الطبقات‎ )١( 
))501/١١( البداية والنهاية‎ »)75-101١/4( انظر ترحمته في: تاريخ بغداد‎ 
»)م48-/م5/١5( العبر (؟9*8/1), سير أعلام النبلاء‎ ,.)8١/١17( المنتظم‎ 
.)ه١ل5( وتهذيبه فك 56 شذرات الذهب‎ 

(؟) ذكر ابن حامد سنده إلى الأثرم حيث قال: ((فأما كتاب الأثرم فقرأته على أحمد 
بن سلم الختلي قال حدثنا أبو حفص عمر الشرابي قال حدثنا الأثرم عن أبي عبد 
الله هكذا عبارة ابن حامد ف طبقات الحنابلة (؟/71١)»‏ ويظهر لي أنها قد 
لحقها تحريف وتصحيفء فالتحريف في اسم الختلي فإن المشهور أنه أحمد بن جعفر 
بن محمد بن سلم كما ذكره الخطيب وابن كثير والبغدادي وابن العماد» وليس أحمد 
بن سالم» وأما التصحيف ففي لفظ (الشرابي) فإنه (السّذابي) كما ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد )175/١١(‏ حيث ترجم له وذكر أن اسمه (عمر بن محمد بن عيسى 
الجوهري) وحدث عن أبي بكر الأثرم وغيره» وروى عنه أبو بكر الشافعي وقال 
عنه: ررقي حديثه نكرة». 

(؟) ذكر ابن حامد سنده إلى المروذي كما في طبقات الحنابلة (؟/1177) حيث قال: رروأما 
المروذي فقرأته على أحمد بن سلم قال حدثنا ابن عبد الخالق عن المروذي عنم,. 
وابن عبد الخالق هو أحمد بن محمد بن عبد الخالق أبو بكر الوراق سمع أبا بكر 
المروذي وروى عنه أحمد بن سلم» وقال عنه الخنطيب: كان ثقة معروفا بالخير 
والصلاح» توفي سنة (65٠+7ه).‏ 
انظر ترجمته ف تاريخ بغداد (017-57/0)؛ وروايته عن المروذي ورواية ابن سلم 
عنه في سير أعلام النبلاء (١١//91؟))‏ ومناقب أحمد (2315 184). 


(4) هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميمي المروزي (أبو يعقوب) كان 


/ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
-٠‏ أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي 


الحنبلي (أبو بكر) مسند العراق» والمشهور ب (أبي بكر بن 


مالك) ولد سنة (114ه).؛ وروى عن عبد الله بن أحمد 


(المسند) و (الزهد) و (التاريخ) و (المسائل) لأبيه وغير ذلك» 
وكان شيخا صالحاء قال عنه الدارقطئ: ثقة زاهد قددم, وتوق 
نيئة 53 اهت) ولاتكنين وتمتغون ملنة”. 

وروى عنه ابن حامد في (باب البياث عن مذهبه في 


> ثقة ثبتاء روى عنه الشيخان وغيرهماء وقال عنه مسلم: ثقة مأمون» وروى عن 
الإمام أحمد المسائل» وتوقيٍ سنة (١15اه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة »))١١5-11/1(‏ المقصد الأرشد »))5517-17517/١(‏ المنهج 
الأحمد (118-177/1). المقتئى في سرد الكين للذهبي 2»)١71/7(‏ تقريب التهذيب 
(0)» شذرات الذهب (؟177/7١).‏ 
وذكر ابن حامد سنده إلى ابن منصور كما في طبقات الحنابلة )١77/17(‏ وهو عن 
ابن سلم قال حدثنا الطيالسي عن ابن منصور عن أحمد. 

؛)١11/75( سسمع منه ابن حامد كما ذكر ذلك القاضي أبو الحسين ف الطبقات‎ )١ 
.)87/7( والعليمي في المنهج الأحمد‎ 
المنهج‎ )817-/5/1١( وانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟7/1-/7)» المقصد الأرشد‎ 
؛)5١7/11١( تاريخ بغداد (4-7/4 207 البداية والنهاية‎ ».)45-44/١( الأحمد‎ 
))17١/5( المنتظم (35-37/1)) سير أعلام النبلاء (711-171/15)؛ وتهذييه‎ 


مناقب أحمد (5117)» شذرات الذهب (56/9). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ه؟ 
جوابه بالكراهية في موضعين» في (ق/١“/أ).‏ وفي 
(ق/١77/ب)»‏ كما أحذ عنه مسائل عبد الله بن أحمر0". 

-١‏ محمد بن أحمد بن عبد الله بن المروزي القاشاني» شيخ الشافعية 
(أبو زيد) ولد سنة (١01٠ه)‏ وكان من أئمة المسلمين مشهورا 
بالزهد والورع؛ ورد بغداد وحدث بها فسمع منه الحاكم 
والدارقطئ وآخرونء توفي .مرو سنة (١/1ه)”".‏ 
وروى عنه ابن حامد ف موضعين من كتابه» الأول في باب 

البيان عن جوابه ب (أحب إلي) (ق/57/أ)» والثاني في باب البيان عن 

مذهبه في جوابه بالكراهية (ق/؟//ب). 

0-5 محمد بن العباس بن محمد بن زكريا البغدادي الخزاز الإمام 
الحدث الثقة المسئد (أبو عمر بقن 1 ولد سنة (5965١ه).‏ 
قال عنه الخطيب البغدادي: رركان ثقة مع الكثير» وكتب طول 


عمره» وروى المصنفات الكبار» وتوق سنة (5/+ه) ©2, 


.)١71/5؟( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ انظر: ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي (؟0-5199/9٠2»)98‏ تذكرة الحفاظ 
ف ة البداية والنهاية 2»)5١19/١١(‏ تاريخ بغداد ,)9١4/١(‏ سير 
أعلام النبلاء (510-711/1) وتهذيبه »))١89/1(‏ التقييد والإيضاح 
لابن نقطة (١/ه*-5©).‏ 


(؟) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ))١7105-1171١/9(‏ سير أعلام النبلاء -409/١15(‏ ع 


75 تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وأحذ عنه ابن حامد مسائل أبي داود0 ومسائل ل 
- عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري (أبو عبد الله) 
المعروف ب (ابن يَطَة) الإمام الحنبلي الحافظ الفقيه الصالح» ولد 
ينه هت رز كان حسمن <الئفة قدرة آثارا بالمعروقك» 
روى عن عبد العزيز بن جعفر والخرقي وخلق. وله 
مصنفات كثيرة في فنون مختلفة» توفي سنة (/4.1+ه2". 


وأحعحذ عنه ابن حامد مسائل ابن 1 


.)٠١ 5/5( وتهذيبه (507/1)» شذرات الذهب‎ )4٠ 

)١(‏ ذكر ابن حامد إسناده إلى أبي داودء كما نقل ذلك عنه القاضي أبو الحسين في 
الطبقات (؟/177) حيث قال: «روأما أبو داود فأخبرناه ابن حَيُوَيّه الخزاز عن ابن 
مخلد عنه) أي عن أبي داود عن أحمد. 

(؟) ذكر ابن حامد إسناده إليه حيث قال: رروأما الميمون فأخبرناه ابن حَيُويّه الخزاز عن 
المدائئي عنه». أ.ه طبقات الحنابلة (؟7/7/5١).‏ 

ف صحبه ابن حامد وسمع منه كما نص على ذلك القاضي أبو الحسين والعليمي. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »)١1658-١414/9(‏ المنهج الأحمد (075-79/9)) 
تاريخ بغداد )817/0-11/1٠(‏ المنتظم »)١917/7(‏ البداية والنهاية (141/11- 
4 *)» العبر (9/ه9)ء سير أعلام النبلاء ))571-5:079/١5(‏ شذرات 
الذهب .)١51-1١77/89‏ 

(15) هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» من كبار أصحاب الإمام أحمد» وكان 
كثيرا من المسائل»» ولم أقف على تاريخ وفاته. 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره بن 


ومسائل أبعي 00 الرازي» ومسائل المشكاف 20 


> انظر: طبقات الحنابلة )97/١(‏ المقصد الأرشد (455-496/7) المنهج 
الأحمد 2)517/١(‏ مناقب أحمد (511)» تاريخ بغداد .)١10/9(‏ 
وذكر ابن حامد سنده إلى ابن مشيش كما في طبقات الحنابلة )١17/7(‏ حيث 
قال: رروأما ابن مشيش فأحبرناه ابن بطة» قال حدثنا أبو على الحسن بن اليثم بن 
الخلال بن توبة عن أبي جعفر محمد بن موسى بن مشيش عنه». 
وعلي بن الحسن بن الهيئم شيخ بن بطة ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (150/90) 
وقال: رحدث عن محمد بن موسى بن مشيش صاحب أحمد بن حنبل روى عنه 
إبراهيم بن علي بن الحسن القطيعي». 

)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي الإمام الحافظ الثقة المشهورء 
ولد سنة (١٠٠٠١ه)‏ قدم بغداد وجالس الإمام أحمد واستفاد منه وروى عنه مسائل 
كثيرة وتوقٍ سنة (1515اه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)758١*5-١199/١(‏ المقصد الأرشد »)07١-59/5(‏ المنهج 
الأحمد ),)1١5١-١48/١(‏ تهذيب التهذيب (2)55-868/107) تقريب 
التهذيب (5؟١5).‏ 
وذكر ابن حامد سنده إلى أبي زرعة حيث قال: «وأما أبو زرعة الرازي فأخبرنا أبو 
عبد الله بن بطةء قال حدثنا ابن أبي القب عن أبي زرعة عنه, كما في طبقات 
الحنابلة .)١77/7(‏ 
وابن أبي العقب: هو على بن يعقوب بن إبراهيم الحمداني الدمشقي 
المتوفي سنة (681اه). 
انظر ترحجمته في: سير أعلام النبلاء (59-78/15)» النجوم الزاهرة (999/9)» 
شذرات الذهب .)١7/50‏ 

.)77 هو أحمد بن حميد المشكان (أبو طالب) تقدمت ترجمته (ص‎ )١( 
وذكر ابن حامد سنده إلى المشكاني» إذ قال: رروأما المشكاني فأحبرناه ابن بطة» قال‎ 


م7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ومسائل إبراهيم الحربي”©. 
4- الحسن بن ييى بن قيس أبو بكر المقرئ» مع من المخرقي 
مختصره ف الفقه» ثم حدث به ابن حامد» ولم أقف على تاريخ 


وفاته2") 


حدثنا أبو يحِى الناقد عن المشكاني عنه». أ.ه طبقات الحنابلة .)1١‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق بن راهويه الحربي» ولد سنة (594١ه).؛‏ وكان رأسا في العلم 
والزهد؛ قال عنه الدارقطيئ: «كان إماماء وكان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه 
وورعه. صحب إبراهيم أحمد ونقل عنه مسائل» توق سنة (426١ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة »)47-87/١(‏ المنهج الأحمد ))7٠0١-١1597/1(‏ مناقب أحمد 
»)١١10(‏ سير أعلام النبلاء (7/15ه-710/7). 
وذكر ابن حامد سنده إلى إبراهيم حيث قال: «وأما إبراهيم الحربي فأخبرناه أبو عبد 


الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب بن المعاقي عن إبراهيم الحربي عنه. أ. ه من 
طبقات الحنابلة (؟17/14/1١).‏ 


وأراد ابن حامد بقوله (أبو عبد الله) شيخه ابن بطة» فإنه هو الذي روى عن محمد 
بن أيوب مسائل إبراهيم الحربي» ووقفت له على ثلاث روايات مصرحا فيها باسمه 
(ابن بطة عن محمد بن أيوب عن إبراهيم الحربي عن أحمد) في سير أعلام 
النبلاء »)531١9/1١1١(‏ ومناقب أحمد .)١87 291١‏ 

وشيخ ابن بطة هو محمد بن أيوب بن المعافي بن العباس العكبري» حدث عن إبراهيم 
الحربي وروى عنه ابن بطة» ذكر الخنطيب في تاريخ بغداد (؟/87)» قال عنه كان 
صالحا زاهداء وتوق سنة (19+ه). 

.)97/5( المنهج الأحمد‎ .)١17/4 2١ 4٠0/؟( انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة‎ )١( 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 7/84 


ابن حامد مسائل أحمد”2 بن هشام. 


ابن حزام”"؛ ذكر ابن حامد في بعض تصانيفه أنه أحذ عنه 


ءِ 7 يء (5) 


7- العباس بن العباس بن المغيرة» أنحذ عنه ابن حامد بعض مسائل 


)١(‏ هكذا ذكره ابن حامد في بعض تصانيفه, كما نقله عنه القاضي أبو الحسين ف 
الطبقات )١75/9(‏ وفي باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء 
(ق/؟7/ب)» وف المقصد الأرشد ولمنهج الأحمد (أحمد بن هاشم)» وذكرت 
الكتب الى ترجمت له أنه نقل عن الإمام أحمد أشياء. 
انظر: طبقات الحنابلة »)87/١(‏ المقصد الأرشد )3805-9٠04/1١(‏ المنهج 
الأحمد .)5١ 7/1١١‏ 
وذكر ابن حامد سنده إلى أحمد بن هشامء كما نقله عنه القاضي أبو الحسين ف 
الطبقات (175/5) حيث قال: رروأما أحمد بن هشام فأخبرناه الحسن بن علي بن 
الحسن المعروف ب (ابن الصفار) قال حدئنا الحسن بن إسحاق قال حدثئ عمي 
إبراهيم بن أحمد بن هشام عنم». 
ولم أقف على ذكر للحسن بن علي بن الصفار في كتب التراحم الي وقفت عليها 
غير ما نقله أبو الحسين في الطبقات عن ابن حامد. 

0) لم أقف على ترحمته. 

(؟) طبقات الحنابلة »)١77/7(‏ ونقل فيها القاضي أبو الحسين عن ابن حامد قوله: 
روأما جعفر بن محمد النسائي فأخبرناه ابن حزام عن النجاد عن الفلاس عن النسائي 


عنهف). 


وم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
حنبل كما ذكر ذلك ف بعض كتبه'". 
- أبو الفتح ابن البصري أو النضري”"©؛ ذكره ابن حامد في باب 
البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية (ق/١7/أ).‏ 
ثانيا: تلاميذه: 
كان ابن حامد ‏ رحمه الله مرجع الحنابلة في وقته» يدرسون 
عليه ويستفتونه» وتتلمذ عليه وصاحبّه كثير من طلبة العلم» انتفعوا به 
وأخذوا عه وتققهو ا بهو شير[ علي 
وتلاميذه الذين وقفت عليهم بعد بحث وتتبع في كتب التراجم 
والطبقات هم: 
-١‏ أحمد بن موسى بن عبد الله بن إسحاق المعروف ب (الرَوْشَنائي) (أبو 
بكر) الزاهد. 
قال عنه المخنطيب: ((إنعم العبد كان فضلا وديانة وصلاحا وعبادة»» 
وصحب ابن حامد وأبا بكر بن مالك القطيعي وابن بطة وغيرهم من 


شيوخ المذهب» وتوق سنة انا 


)١‏ أورد أبو الحسين في الطبقات (177/1) لفظ ابن حامد وهو «وأما حنبل فأخيرني 
بالبعض العباس بن العباس بن المغيرة» وقال حدثيٍ العباس بن المغيرة قال حدثنا حنبل». 

(؟) لم أقف على ترجمته. 

0 انظر: طبقات الحنابلة (؟177/5١1-/311/10‏ 196-1914)). المطلع (475). 

(4:) انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »)١80-1١17/9/7(‏ المقصد الأرشد -١914/١(‏ 
5 , المنهج الأحمد (88-1//1)» تاريخ بغداد )١49/(‏ المنتظم (01/17). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 81 
؟- عبد السلام بن الفرج مرفي (أبو القاسم) صحب ابن حامد» وله 
تصانيف في المذهبء وكانت له حلقة بجامع بغداد» وتوفي سنة 
ه232 
«- أحمد بن إبراهيم القطان (أبو الطاهر) الإمام الفقيه» كان أصوليا 
فرضياء ومن مصنفاته (التعليق والتحقيق) و (الفرائض) و 
(الأصول)» وتوفي سنة (14575ه"". 
وك الوزن شم زم عوشي التتاعن ,زابوة في الع المعرونفة بت 
(الفقاعي) كان صاحب فتوى ونظرء وكانت حلقته بجامع بغداد, 
وله مصنفات في الأصولء وتزوج بابنة شيخه ابن حامد» وتوفي 


سنة (14114ه)2"2. 


ه- أحمد بن عبد الله بن سهل (أبو طالب) المعروف ب (ابن البقال) 
الفقيه الحنبلي» صاحب الفتيا والنظر والمعرفة والبيان والإفصاح 


واللسان» درس الفقه على ابن حامد» وكانت له حلقة بيجامع بغداد 


(جامع المنصور). 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (؟/١81١)»‏ المقصد الأرشد (؟/785١).‏ المنهج 
الأحمد (54/9), مناقب أحمد (575). 

؟) انظر: طبقات الحنابلة (؟87/9١)»‏ المقصد الأرشد »)85/١(‏ المنهج 
الأحمد (؟11/7). 

5) انظر: طبقات الحنابلة »)١87/1(‏ المقصد الأرشد 2)5814/١(‏ المنهج 
الأحمد (5/5 5)» مناقب أحمد (575). 


١م‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
قال عنه الخطيب البغدادي: (وكتبت عنهة وكان قد خحلط 52 بعضص 


رواياته» وكان يسكام بياب البصرة» وله حلقة للفتوى 2 جامع 
المدينة» وتوف سنة (14148ه)2©. 


5- أحمد بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي الحنبلي (أبو العباس)» 
ولد سنة (7/الاه)» صحب أباه وقرأ على ابن حامد. 
وقال عنه المخطيب: ((كتبت عنه وكان صدوقاء وتوق سنة 


.23)عه4:١(‎ 


- إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي الحنبلي البغدادي الشيخ الإمام 
المسند المفيٍ الزاهد (أبو إسحاق) ولد سنة (١51اه).,‏ سمع أبا 


بكر بن مالك القطيعي وابن بطة وابن حامد وغيرهم» وبرع في 
المذهب. 

قال عنه الخطيب البغدادي: (ركتبنا عنه» وكان صدوقا دينا فقيها على 

مذهب أحمد بن حنبل» وله حلقة في الفتوى في جامع المنصور». كنت 

وتوقٍ سنة (1415ه""2. 

-١717/1١( المقصد الأرشد‎ ».)١50-145/5( انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)159/4( تاريخ بغداد‎ »)١٠١1-1١١1/5( المنهج الأحمد‎ )١1 

)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة »))١10/5(‏ المقصد الأرشد »))١59/١(‏ المنهج 
الأحمد »)٠١7/6(‏ تاريخ بغداد (555-756/4) المطلع (477). 

(0) انظر: طبقات الحنابلة »))١91-١96/1(‏ المنهج الأحمد 2)٠١/5(‏ لس 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 1م 


4- الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي المقرئ» نزيل دمشق» ولد 
سنة (#517ه)» وكان صاحب حديث ورحلة رأسا في 
القراءات» حدث عنه الخطيب» وذكر أنه مع من ابن حامد 
:200 اقرغ الخطيب حديثئه وتوق سنة 


(4:45:ه)22. 


4- محمد بن علي بن الفتح الحربي العشّاري المعروف ب (ابن 
العشاري)» ولد سنة (755ه).» كان فقيها عالما زاهدا»ء صاحب 
رواية واسعة ودين غزير» صحب أبا عبد الله بن بطة» وابن حامد, 
وحدث عن الدارقطئ وغيره. 

قال عنه الخطيب: رركتبت عنه وكان نف دنا صالحاء وقال: كان 

جحدي طويلا فقيل له العشاري لذلك) أ. هس وتوق سنة 


.23ه1:05١(‎ 


ت مناقب أحمد (71717)» تاريخ بغداد »:)١79/5(‏ سير أعلام النبلاء 
(11/ه.505-5» وتهذيبه (؟/-004). 

-11/148( انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (4 4753 -/47/17)؛ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
-ه11/١( ميزان الاعتدال‎ »)١١/1( وتهذيبه (819/5)» تاريخ بغداد‎ ) 
.)70714/9( 1ه )» لسان الميزان (717//7)» شذرات الذهب‎ 

.)507/10( انظر: تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/91١-57١))»‏ المقصد الأرشد (459/17- 
) المنهج الأحمد (4/7 »)٠١‏ تاريخ بغداد ))٠١17/5(‏ مناقب أحمد (771)) 
سير أعلام النبلاء (50-4//14)» وتهذيبه (5537/107)» ميزان الاعتدال 
ركه 5). 


84 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

-٠‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحتبلي 
القاضي (أبو يعلى) ولد سنة (40+ه)» وكان متقدما على فقهاء 
زمانه في كل فنء قارئا للقرآن بالقراءات العشرء حافظا للحديث» 
بارعا في الفقه والأصول وغيرهاء وإليه انتهت رئااسسة الحنابلة في 
عصرهء وله المصنفات الكثيرة» ومنها في الأصول (لعدة) 
و (الكفاية)؛ ويعد أبو يعلى أبرز تلاميذ ابن حامد» فقد صحبه وتفقه 
عليه ولازمه إلى أن توقيء وعندما أراد ابن حامد السفر إلى الحج 
قبيل وفاته في آخر سنة (1.051ه) سأله أحد طلابه وهو محمد بن 
علي المقرئ: على من ندرس وإلى من بجلس؟ فقال له: إلى هذا الفى, 
وأشار إلى القاضي أبي يعلى» وكان عمر أبي يعلى حينها (١؟)‏ 
عاماء وجلس أبو يعلى بعد ذلك بأمر شيخه ‏ للتدريس والفتوى 
وابتدأ التصنيف» وأصابت فيه فراسة ابن حامد وبعد نظره» وكان من 
شأنه ما كان» وجلس على كرسي عبد الله بن أحمد يجامع المنصور 
بلي الحديث ويفيّ ويدرس» ونشر أبو يعلى علم ابن حامد ونقل آراءء 
وأقواله في كتبه» ويصدر هذا النقل بقوله: «قال شيخنا» أو رركان 
شيخنا» و «رقال شيخنا أبو عبد اللّهي0) وتوقٍ أبو يعلى سنة 


)0( انظر: الروايتين والوجهين لأبي يعلى 255/١(‏ هذل 5ك”ال الل 55ل لأهدل 
؟ككل الا .صق ه5ل كه الى كلض ككل لال اقل دل 
مكل فتكل "لال ملاك ظنمل خلا 38 د دام ل اال 


هاكل ىت :هال لأكال مرك مك 5ك 55 +5 2/55 0/05 عه 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره هم 
(45:ه)220. 
-١‏ محمد بن على بن محمد بن جعفر البغدادي الحنبلي المقرئ (أبو 
بكر) الخياط» ولد سنة (717ه).» وكان عالما ورعا متدينا ثقة صالحا 
متعففا أديباء وتوف سنة (54"4ه)2". 


كب وى نووسي عمل بوم إوو تح ماو كن بالاو لو لمم 

))597-1980/1( انظر: طبقات الحنابلة (؟/91١#1 0؟)» والمقصد الأرشد‎ )١9 
-١4( مناقب أحمد (7517) سير أعلام النبلاء‎ :.)118-1١١5/7( المنهج الأحمد‎ 
وتهذيبه (؟//اه؟)» شذرات الذهب (8017-5.05/9)» الفتح المبين‎ ,.)81-8 
.)١151/9( معجم المؤلفين‎ »)518-1746/1( 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (08-99/9)) المقصد الأرشد (7017-410/7)» المنهج 
الأحمد ))1١8-17/9(‏ مناقب أحمد (578)» سير أعلام النبلاء (455/14- 


4707 ). وتهذيبه (؟/407)) شذرات الذهب (9/9؟5). 


5/ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الخامس 
مكانته العلمية ومناظراته 

برع ابن حامد ‏ رحمه الله في الفقه والأصول والمناظرة0", 
وروى الحديث يسيرا””, وعرف بتبحره في مذهب الإمام أحمد ومعرفة 
الأقوال فيه» وبذل غاية وسعه ف جمع فتاوى أحمد وأقواله» وحرص على 
نقلها وأحذها بالأسانيد إلى أصحابها الذين شافهوا أحمد وتلقوها عنه 
حى يتثبت من صحتها ونسبتها إليه» وإن أسانيده إلى أصحاب أحمد وال 
سبق بيانها في المبحث السابق لتدل على علو كعبه في ذلكء لهذا كان 
إمام الحنابلة وشيخهم ومقدمهم ف عصره. وعليه يدرسون وبه يتأدبون 


ويرجعون إليه في الفتيا"". 


)١(‏ المناظرة لغة: المقابلة بين اثنين كل منهما ينظر إلى الآخرء وهي مفاعلة من النظرء 
وهو حس العين. 
واصطلاحا: هي الحاورة ف الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول الآخر مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. 
انظر: لسان العرب »)5١5/5(‏ التعريفات للجرجاني (577)»: آداب البحث 
والمناظرة لمحمد الأمين الشنقيطي (7). 

.)7١7/19( انظر: تاريخ بغداد‎ )١١ 

() انظر: طبقات الحنابلة (؟/7/1١))‏ مناقب أحمد (570). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره /ا8م 

مكانته بقوله: ركان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانهم)'". 

وقال عنه أيضا: رركان معظما في النفوس مقدما عند السلطان 
والعامق)0". 

وما يدل بعلن مكانة ابن حامد أن ابن مفرحة(" لما قرأ عليه أبو 
يعلى القرآن وأخحذ عنه مختصر الخرقي واستزاده قال له: «رهذا القدر الذي 
أحسنته» فإن أردت الزيادة فعليك بالشيخ أن عبد الله بن حامدء» فإنه 
شيخ هذه الطائفة ومسجده بباب الشعير» فمضى إليه أبو يعلى وصحبه 
اك 

ويدل على مكانته لدى الدولة مناظرته لشيخ الشافعية في عصره 


أي حامد الإسفرابيئ في دار الخليفة العباسي القادر”” بالله» بحيث د 


.)3١/90( تاريخ بغداد‎ )١( 

.)707/10( تاريخ بغداد‎ )١( 

() أحد أئمة المساحد في بغداد» كان رحلا صالحا يقرئ القرآن» وقرأ عليه القاضي 
أبو يعلى» له ذكر في طبقات الحنابلة (؟94/5١).‏ 

(4) انظر: طبقات الحنابلة (؟/94١9560-1١).‏ 

(ه) هو أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي الخليفة 
العباسي ولد سنة (7+75هم) كان دينا حليما تحبا لأهل العلم والصلاح على طريقة 
السلف في العقيدة من أجلة الخلفاء وأمثلهم ومدة خلافته إحدى وأربعون سنة 
وثلائة أشهر وتوفي سنة (14511ه). 
انظر: البداية والنهاية (1/-84): تهذيب سير أعلام النبلاء (51/9؟). 


84 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الخليفة المناظرة» ومكافأة الخليفة له(" 

وكان لابن حامد حلقة بأحد جوامع بغدادء يقوم فيها بالإقراء 
والتدريس والإفتاء» ولم تذكر المراحع الي وقفت عليها اسم هذا الجامع» 
والذي يظهر لي أنه (جامع المنصور) أقدم جوامع بغداد» وذلك لما يلي: 

الأول: أن أبا يعلى تلميذ المصنف والذي خلفه في التدريس 
والفتياء نصت كتب التراحم على أنه كان يدرس فيه الحديث على 
كرسي عبد الله بن أحمد بن حنبل0©. 

الثاني: أن ابن مفرحة ذكر لأبي يعلى أن ابن حامد يدرس بالمسجد 
ابحاور لباب الشعير» وباب الشعير يقع في الجانب الغربي”” من بغداد وهو 
نفس المكان الذي يقع فيه (جامع المنصور)». 

الثالث: أنه المكان الذي يحدث فيه غالب شيوخ المذهب كأبي 
بكر النجاد وغيره. 

وكان ابن حامد ‏ رحمه الله يبتدي مجحلسه في الجامع بإقراء 


0 5 زفن4 


.)١ا/ا//؟( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (؟1/5١٠7)»‏ مناقب أحمد (5710). 
(6) انظر: مناقب أحمد (5710). 

(4:) انظر: خطط بغداد في القرن الخامس المجري (؟4). 
(5) طبقات الحنابلة (؟//ا/ا١).‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 1 

أما مناظراته: فقد كان لابن حامد فيها المقام المشهود في أيام 
القادر بالله الخليفة العباسي» وقد جرت بينه وبين شيخ الشافعية في عصره 
أبي حامد الإسفراييئ مناظرة في وجوب الصيام ليلة الغيام''» وجرت في 
دار الخليفة بحيث يسمع كلامهما. 

وعقب المناظرة حرجت له الجائزة السنية من أمير المؤمنين فردها 
ابن حامد ‏ رحمه الله ولم أقف على ما دار في هذه المناظرة. 

ولا شك أن إكرام الخليفة لابن حامد دليل على براعته في 
المناظرة. 


)١(‏ المراد بها ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الحلال غيم أو قتر» فظاهر 
المذهب وجوب صيامها بنية رمضان» وإذا ثبت كونها من شهر رمضان أجرأ 
صيامها؛ وهذا هو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا 
على من نخالفه؛ وهو انختيار القاضي والخرقي وغيرهماء وهذا من مفردات المذهب. 
وعن أحمد لا يحب صوم رمضان إلا برؤية الال أو إكمال شعبان ثلاثين» وهذا هو 
مذهب الشافعي. 
ورد شيخ الإسلام ابن تيمية القول بوجوب صيامهاء وقال: ««لا أصل له في كلام 
أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثيرا من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب 
صومه ونصروا ذلك القول» وإنما قول أحمد المنصوص الصريح عنه هو جواز 
صومهاء وكان أحمد يستحب صيامها احتياطا اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من 
الصحابة» أ..ه بتصرف عن مجموع الفتاوى .)٠١١-95/18(‏ 
وانظر: مختصر الخرقي بشرح المغئي (2.)91-489/5 الفروع (7-5/7)) 
الإنصاف (571-5539/7) المجموع للنووي (79/5؟5-١7١).‏ 


6 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث السادس 
منهجه الأصولي 
احتل ابن حامد ‏ رحمه الله مكانة علمية مرموقة في عصره 
عند الحنابلة) إذ غدا شيخهم وإمامهم في بغداد, وهو بانتمائه إلى المذهب 
الحنبلي ينتمي إلى طريقة ومدرسة «المتكلمين) ” الأصولية. 


)١(‏ تمتاز هذه الطريقة بأن أصحابها قاموا بتقرير قواعد الأصول مدعومة بالأدلة» من 
غير تأر بالفروع الفقهية» ومن ثم التزموا بها عند الاجتهاد والاستنباط. 
وسميت هذه الطريقة (طريقة المتكلمين) لأن كثيرا من المشتغلين بعلم الكلام صنفوا 
فيهاء وتسمى أيضا (طريقة الشافعية) نسبة إلى الإمام الشافعي الذي يعد أول من 
صنف على وفقهاء وتسمى (طريقة الجمهور) لأن المالكية والحنابلة شاركوا الشافعية 
في الالتزام بها. 
ويقابل هذه الطريقة (طريقة الحنفية) الذين اعتمدوا على تقرير القواعد الأصولية 
وفقا لما جحرى عليه أئمة المذهب الحنفي في استنباطهم واحتهاداتهمء فقاموا 
باستقراء الفروع الفقهية وشكلوا قواعد الأصول على مقتضاهاء وحعلوها محكومة 
بها., 
وأتى بعد هذين المنهجين منهج أصولي ثالث للمتأخرين جمعوا فيه بين الطريقتين 
واعتنوا بتقرير القواعد الأصولية وإقامة الحجج عليهاء وعنوا بتطبيقها على الفروع 
الفقهية وربطها بها. 
انظر: أصول الفقه للخضري (4-8)»؛ أصول الفقه للبرديسي ».)١8-1١17(‏ أصول 
الفقه وابن تيمية (١/07-794)؛‏ مناهج الاصوليين في طرق دلالات الألفاظ على 
الأحكام »)١١(‏ الوجيز في أصول الفقه .)١7(‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 08١‏ 
وصنف ابن حامد كتابا في الأصول؛ يعد من أقدم المراجع الأصولية 
عند الحنابلة» وقد أشار إليه في أكثر من موضع في كتابه الذي بين 
1 
وحرصت على أن أقف على هذا الكتاب ولكنئ لم أهتد إلى مكان 
وجوده؛ والكتب الأصولية للحنابلة ‏ الي بين أيدينا الآن ‏ اهتمت 
بآراء ابن حامذ الأصولية ونقلتها كما قامت ,مناقشته عندما يخالف الاتحاه 
العام أو الغالب للمذهبء وهذا دليل على الاعتداد بأقواله وآرائه وقيمتها 
العلمية» كما يشير هذا إلى أنه في المسائل الى لم ينقل عنه فيها مخالفة 
المذهب منسجم مع الاتحاه العام للمذهب وما رآه علماؤه. 
وأقدم فيما يلي بعض آراء ابن حامد الأصولية واليَ وقفت عليها 
من خلال التتبع والبحث في ثنايا كتب الأصول: 
-١‏ الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظرء وجمهور علماء 
المذهب على أنها للاباحة9". 
المسن فق القران كاذ , 
(0 انظر: (قالااب» ورق/: ؟ابع. 
)١9‏ انظر: العدة لأبي يعلى (5/5؟5١).‏ التمهيد لأبي الخطاب ))50١/4(‏ 
المسودة (474)) منهاج السنة لشيخ الإسلام )451/١(‏ مختصر البعلي (45)) 


شرح الكوكب المنير (7017/1). 
(5) انظر: تهذيب الأحوبة إ(ق/79/أ)» العدة (25565/17)» التمهيد (؟/0555))» المسودة ‏ 


؟5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
- يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله("©. 
+- سكوت النبى صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على ظهور 


1: زقة 
حوازه ‏ . 


ه- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت على سبيل القربة 
والطاعة ابتداء”"© من غير سبب يستند إليه فهي على 


اوعدي 


*- تفسير الصحابي لا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم 


1 


حبر الواحد يفيد العله©. 


4- منكر حكم الإجماع القطعي كافر”". 


9- استصحاب الإجماع في موضع الخلاف حجة9. 


».)١154( >‏ شرح الكوكب انير »)١97/١(‏ كتاب الإيمان لشيخ الإسلام (7). 

.)7٠١17( المسودة‎ »)8١1/7( انظر: العدة‎ )١1( 

9؟) تهذيب الأحوبة (ق/8١/أ).‏ 

(*) أي أن الفعل لم يكن بيانا بمحمل ولا امتثالا لأمر. انظر: المسودة .)١41/(‏ 

(4) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (11) المسودة 
(4)180: شرح الجراعي على مختصر البعلي (450/1). 

© انظر تهذيب الأحوبة (ق/4؟ ١/ب).‏ 

(59) انظر تهذيب الأحوبة (؟١/أ).‏ 

(0) انظر: المسودة (4 54 *) شرح الكوكب المنير (777/5). 

(8) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (85).» المسودة (2)5847 س 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره وو 
-٠‏ قول الصحابي 11 
'١‏ يجوز تأخير البيان عن وقت الخنطاب وقبل وقت الحاجة(". 
١7‏ الأمر المطلق يقتضي الحتم والوجوب”". 
-١‏ الأمر المطلق يقتضي التكرار”©. 
-١ 4‏ عام السنة يخَصّص بقول الصحابي”“. 
لا يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس'©. 
5 مطلق السنة يقيد بقول الصحابي". 
7 لا يقاس على الأصل الثابت بالقياس0©. 
لا يجوز تخصيص العلة الشرعية» وم دخلها التخصيص ْم 


> إعلام الموقعين »)741/١(‏ مختصر البعلي »)١0(‏ أصول أحمد (0”). 

)١(‏ انظر: تهذيب الأحوبة (ق/5؟/ب). 

(؟) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (50)» العدة (75/1)) 
التمهيد (؟/550). المسودة »)١47/(‏ شرح مختصر الروضة للطوقي (511/5). 

5 انظر: تهذيب الأحوبة (8١/أ).‏ 

(4) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين »)4١1(‏ المسودة .)5١(‏ 

(5) انظر: تهذيب الأحوبة (0”/أ). 

(7) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (44)» مختصر 
البعلي (15؟5١)»‏ المسودة .)١١١(‏ 

00 انظر: تهذيب الأحوبة (ق/0؟/أ). 

(8) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوحهين (58)» المسودة (754). 


4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
تكن علة (النقض يقدح في العلة)”". 
8لا يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر 


الشرع شرعا””. 
٠‏ لا يجوز الاجتهاد لمن كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
أونق علبي 


-١‏ إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضية سنة ثابتة لا 
يلتفت إلى مقالة من خخالف من الصحابة©. 

5- إذا وقع التعارض بين قول الصحابي والتابعي نظرناء فإن كان 
دليل الصحابي أقوى من دليل التابعي أو مساويا له قدمنا 
قوله» وإن كان دليل التابعي أقوى من دليل الصحابي قدم 
ل 
تنبيه: نسب محققا كتاب شرح الكوكب المنير إلى ابن حامد 


»)4١8( المسودة‎ »)7١( انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوحهين‎ )١( 
.)08/5( شرح الكوكب النير‎ 

(؟) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين )»)88-4١(‏ 
المسودة ))5١1(‏ مختصر البعلي .)١514(‏ 

(؟) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجحهين (87)» المسودة .)51١(‏ 

(5) انظر: تهذيب الأحوبة (ق/107؟/ب). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (ق/1/58-م١٠اب).‏ 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره لك 
أنه خالف الجمهور في مسألة (تخصيص السنة بالكتاب) وقال بالمنع» 
وما ذكراه لم تذكره كتب الأصول الي بين أيديناء وإنما نسبت إليه 
أنه ذكر هذا القول رواية ثانية عن أحمد في المسألة» وأنه َرَّجَه 


)١(‏ قال القاضي أبو يعلى: «هل يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن أم لا؟ ذكر 
شيخنا أبو عبد الله روايتين». 
إحداهما: لا يحوز» وقال: لأن أحمد قال في رواية أبي عبد الرحيم الجوزحاني: قد 
تكون الآية عامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله وما أرادء 
وكذلك قال ف رواية حنبل السنة مفسرة للقرآن» وكذلك قال في كتاب طاعة 
الرسول: إن الله جعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه 
وناسخه ومنسوحه؛» وكذلك نقل محمد بن أشرس: «إذا كان الحديث صحيحا معه 
ظاهر القرآن وحديثان بحردان في ضد ذلك فالحديئان أحب إلى إذا صحا» فظاهر 
هذا كله أن السنة تفسر القرآن و تخصصه. 
الثانية: يحوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن. أ.ه عن كتاب المسائل الأصولية 
من كتاب الروايتين والوجحهين (41) ونقله عنه ابحد في المسودة .)١57(‏ 
وقال ف العدة (59/1ه-070): يجوز تخصيص عام السنة بخاص الكتاب» إلى أن 
قال: برو خرّج الشيخ أبو عبد الله في ذلك وجها آخر أنه لا يحوزء أومأ إليه أحمد في 
رواية حنبل وغيره». وكذلك نص على أن ابن حامد إنما حرج رواية عدم جواز 
تخصيص السنة بالكتاب وجها في المذهب فقط كل من: 
أبو الخطاب في التمهيد )١١7/7(‏ والمحد في المسودة »)١51١(‏ والطوفٍ في 
مختصره ».)٠١8(‏ والبعلي في المختصر في أصول الفقه )٠١8(‏ والجراعي في ح 


4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


المبحث السابع 
سيرته وثناء الناس عليه 


عاش ابن حامد ‏ رحمه الله قانعا راضيا بالقليل» وحرص على 
الأجرة ال يتحصل عليها من نسخ الكتب ولق ح أنه حكي أنه لما 
أشرف على الموت ودنا أجله جاءه إنسان بقليل ماء وهو مستند إلى حجر 
أومأ إلى الحائي له بالماء من أين هو؟ وأي شيء وجهه؟ فقال له الحائي: 
هذا وقته؟ فأوماً: أن نعمء هذا وقته عند لقاء الله تعالى أحتاج إلى أن 
أدري ما وجهه'": وهذا ثما رفع مكانته عند الناس» وكان ورعا عفيفا 
عما في أيدي الناس» أتته الدنيا فرغب عنها طمعا فيما عند الله ولا أدل 


> شرحه عليه (ق/7١١/ب)‏ وابن قدامة في الروضة 2)١77-١157/9(‏ وصفي 
الدين البغدادي في قواعد الأصول (50) وبدر الدين المقدسي في التذكرة في أصول 
الفقه .)١95(‏ 
وأنا لا أنفي أن ابن حامد قال بعدم جواز تخصيص السنة بالكتاب ولا أثبت ذلك» 
إذ مصدر ذلك إنما هو قوله وصريح عبارته» ولكن ما استند إليه محققا شرح 
الكوكب المنير (774-1771/9) في نسبة عدم الحواز إليه» وهو عبارة أبي يعلى في 
العدة وابحد ف المسودة والموفق في الروضة والبعلي في مختصره والطوقٍ في مختصره 
وال تفيد أن ابن حامد إنما حرّج القول بعدم الجواز وجها في المذهب فقط تقصر 
عن إفادة نسبة عدم الحواز إليه. 

.)7177/11١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة (؟//الا). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 0 


على ذلك من رده الجائزة السنية الى بعثها إليه الخليفة العباسى القادر بالله 


لما ظهر في مناظرته على الشيخ أبي حامد الإسفرابيي ‏ رحمه الله 
وكان في حاجة إلى بعض ذلك المال الذي رده فضلا عن المال كله0©. 

وكان ابن حامد كثير العبادة» وتنقل كتب التراجحم أنه كان كثير 
الحج مع ما في السفر في ذلك الزمن من بغداد إلى الديار المقدسة من 
مشقة وشدة حى أنه رحمه الله مات وهو عائد من الحجء ولما 
عوتب في كثرة سفره وحجه مع كبر سنه قال: «لعل الدرهم الزيف 
يخر ج مع الدراهم الحيدة». 

وكان زاهدا ويستعين على ذلك بالتقلل من الطعام» وقد نقلت 
كتب التراحم عنه أنه كان في كثير من أوقاته إذا اشتهت نفسه الباقلاء لم 
يأكل معه دهناء وإذا كان دهن لم يجمع بينه وبين الباقلاء”". 

أما ثناء الناس عليه فقد تقدم في المبحث السابق قول تلميذه 
القاضي أبي يعلى: «أنه كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه. 
وأنه كان معظما في النفوس مقدما عند السلطان والعامة». 

وقال عنه ابن الجوزي”(”: رركان ذا سعة وإطلاع في مذهب الإمام 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

9؟) انظر: طبقات الحنابلة (؟01//9١).‏ 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البغدادي الحنبلي - ينتهي نسبه 
إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ (أبو الفرج) جمال الدين المشهور ب (ابن 
الجوزي) الشيخ الحافظ الواعظ ولد ف حدود سنة (١٠5ه)‏ وكان أحد أفراد 


14 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أخيد غارفا بها يضرا رو كان له"العرفة اليدة«ق رؤانةالمذهيه ونقلته با 
مع جميع الروايات عن الإمام أحمد بوسائط)”". 

وقال عنه: «انتهى إليه المذهب» وله التصانيف الواسعة 


الكثيرة)27. 


”5 العلماء برز ف فنون كثيرة وانفرد بها عن غيره» وتعد مصنفاته بالمىات» 
وتوقاسنة (/51 8ه 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة »)475-+99/١(‏ المقصد الأرشد (؟:/48-957)) 
البداية والنهاية (759-51/15). 

(1) انظر: المنتظم (7737/10). 


(؟) مناقب أحمد (570). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره 4 
المبحث الثامن 
مؤلفاته 
ألف ابن حامد ‏ رحمه الله مصنفات كباراً في علوم مختلفة: 
ف الفقه وأصوله والتوحيد وأصول السنة وغير ذلك”''» ومن هذه الكتب 
ما يلي: 
-١‏ الجامع في المذهب: يقع هذا الكتاب في نحو أربعمائة جزء”", 
ويشتمل على اختلاف الفقهاء. 
5١‏ شرح مختصر الخرقي”". 
*- شرح أصول الدين: 
ذكر هذا الكتاب غير واحد ممن ترجم للمصنف©, 
ونقل عنه شيخ الإسلام فقرات في كتابه (الإبمان)”2. 


.)503/10( تاريخ بغداد‎ »)١7/1/( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) هذا ما ذكره القاضي أبو الحسين في الطبقات (7/١11١)؛‏ وابن مفلح في المقصد 
الأرشد »)715/١1(‏ وجمال الدين ابن المبرد في معجم الكتب (59)» وغيرهم» وذكر 
الذهيي ف سير أعلام النبلاء (7017/11)؛ وفي دول الإسلام (1471/7) أنه يقع 
ف عشرين بحلدة» ولا معارضة بين القولين لما هو معروف من أن المحلد قد يشتمل 
على أكثر من جزء. 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (1171/7)» المقصد الأرشد ))7١15/1(‏ معجم الكتب (59). 

(4) انظر: طبقات الحنابلة »)١71/(‏ المقصد الأرشد (85/1)) معجم الكتب (59)) 
المسودة (0017)» المنهج الأحمد (1779). 

(5) انظر: الإعان (ص4 )81١ 6-1١‏ 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

المعروف ب (الروشنافي) المتوق سنة (١141ه)»‏ ووقف القاضي أبو 
الحسين”؟ على هذا المصنف» حيث قال في الطبقات )١8٠0/7(‏ عند 
ثر جمته للروشناني: «ورأيت مصنفا له بخط أن القاسه”") الأَرَّحَّي ثر جمته 
(المختصر في أصول الدين من كتاب أبي عبد الله بن حامد, اختصار أبي 
بكر الروشنان) قال بعد تحميده وصلاته على نبينا محمد صلى الله عليه 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراءء القاضي الشهير (أبو الحسين) ابن 
القاضي أبي يعلى» ومؤلف كتاب طبقات الحنابلة» ولد سنة (١1451ه)‏ وكان عارقا 
بالمذهب ودقائقه صلبا في السنة» وله تصانيف في الفروع والأصول» وتوف سنة 
559 همه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)١78-١177/1١(‏ المقصد الأرشد (1499/19-.5.0)») 
شذرات الذهب (0179/5). 

(؟) هو ييى بن عثمان بن الحسين الأرَّحّي الفقيه الحنبلي (أبو القاسم) بن الشّواء» ولد 
سنة (14141ه) قرأ القرآن بالروايات وسمع القاضي أبا يعلى وجماعة» وكان حسنا 
صحيح السماع؛ توفي سنة (515ده). 
انظر: طبقات الحنابلة (755//17)» وذيله لابن رجحب ».)١41/١(‏ المقصد 


الأرشد »)١١0١-١٠٠١/(‏ شذرات الذهب (5/1"). 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ٠٠١١‏ 

أقوال المخالفين لتعرف امحقين من المبطلين» وعلى أصول إمام المسلمين ف 
عصره ومن بعده إلى يوم الدين الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبان في العراقيين» ومن وافقه على ذلك من أثمة المسلمين».أ.ه 7©. 

؛- تهذيب الأحوبة: الكتاب الذي بين أيدينا الآن. 

ه- كتاب أصول الفقه9": 

ألفه ابن حامد قبل كتاب تهذيب الأحوبة» لأنه أحال إليه في 
أكثر من موضع من التهذيب”" وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله هذا الكتاب في المسودة (ص؛ )5٠١٠‏ ونقل عنه(, 

ولم أقف على أي من كتب المصنف ‏ رحمه الله السابقة الذكر 


إلا كتاب تهذيب الأحوبة. 


.)١180/؟( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (؟71/5١)‏ المنهج الأحمد (807/9). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (ق/١٠/ب)»‏ و(ق/؟/ب). 

(5) انظر: المسودة (554)» والتمهيد لأبي الخطاب (505-1408/5). 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث التاسع 
وفاته 
توفي أبو عبد الله بن حامد ف سنة .4ه ) (لموافق 7١١٠م)‏ 
في طريق عودته من مكة بعد أن أدى الحج0©. ومات رحمه الله بالقرب 
من (واقصة)"") فيمن توفي من الحجاج بعد أن اعترضهم بعض الأعراب 


ع فق 
واحدوهم 


.)5١7/11( سير أعلام النبلاء‎ »)١7//9( انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) واقصة: بكسر القاف والصاد ويقال لما (واقصة الحزون) هي متزل في طريق مكة 
بعد القَرْعَاء نحو مكةء وهي دون رَبّالة.مرحلتين؛ وتقع القرعاء حاليا في منطقة 
القصيم. 
انظر: معجم البلدان لياقوت (0/؟555), مراصد الاطلاع .)١571/9(‏ 

() ذكرت لنا كتب التاريخ هذه الحادثة» حيث قام رجحل من البادية يدعى أبو فليتة 
بن القوي بقطع الطريق على الحجاج ‏ فسبقهم إلى واقصة ‏ وكانت منزلا 
ينزله الحجاج للتزود بالمياه» فعَوّر الآبار وموارد الشرب ووضع فيها الحنظل وكان 
معه ستمائة رحل هن قومه بن خفاحة» فلما وصل ركب الحجيج منعهم هذا 
الخبيث من الماء والعبور إلا إذا دفعوا خمسين ألف دينار» فخافوا وضعفوا وعطشوا 
حى أنه مات من الحجاج عطشا نحو من حخمسة عشر ألفاء وكان فيمن مات ابن 
حامد رحمه الله» واستولى أبو فليتة ومن معه على أموالهم وأخذوا بقيتهم فجعلوهم 
رعاة لأنعامهم في أسوأ حال. 
ولكن الله تبارك وتعالى لم يمهل الظلمين» فما إن بلغ الخبر الوزير أبا غالب فَخْرَ 
الملك المتوق سنة (401ه) حي أمر علي بن مزيد أن يطلب العرب الذين اعتدوا ب 


الفصل الأول: في دراسة المصنف وعصره ١.»‏ 


ت على الركب فلحقهم في البرية وقد قاربوا البصرة فقتل منهم خلقا وأسر أميرهم أبا 
فليتة وجماعة من رؤوس قومه وجيء بهم إلى بغداد. 
وحينما حضروا دار الوزير فخر الملك أمر بسجنهم والتشهير بهم ومنعهم الماء 
وإطعامهم الالح حب هلكوا عطشا جزاء وفاقاء وكان قد صلبهم على دجلة 
يشاهدون الماء ولا يقدرون على شرب قطرة منه. 
وبعد سنين قام علي بن مزيد بغزو بن حفاجة لإنقاذ من بقي من الحجاج الأسرى» 
فأوقع بهم وأفلت الأسرى فلما جاءوا بغداد وجدوا أموالهم قد قسمت 
وأزواحهم قد تزوحت. 
وكان ورود الحجاج إلى واقصة في يوم الثلاثاء» لاثني عشرة ليلة حلت من صفر 
كما ذكر ذلك ابن الجوزي. 
ونحن نستعرض هذه الواقعة نحمد الله ونشكره على ما ينعم به الحجاج في هذا 
العصر ف المملكة العربية السعودية من أمن وأمان و-خحدمة وعناية فلله الحمد والمنة. 
انظر: المنتظم لابن الجوزي »)551-1١508/17(‏ البداية والنهاية »)91/1/1١(‏ 
شذرات الذهب »)١57-1١56/7(‏ تهذيب سير أعلام النبلاء (1/9/5؟). 


الفصل الثابي 
ويحتوي على دراسة الكتاب المحقق 
وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته للمصندف. 


المبحث الثابي: وصف مخطوطة الكتاب. 
المبحث الثالث: محتويات الكتاب ومصادره. 
المبحث الرابع: منهج الكتاب. 

المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث السادس: تقويم الكتاب. 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق /با.ء١‏ 


المبحث الأول 
عنوان الكتاب ونسبته للمصنف 


عنوان الكتاب هو "تهذيب الأجوبة" كما هو مسطر في واجهة 
المنخطوطة» وقد ذكره بهذا الاسم كل من نسبه إلى المصنف رحمة الله 
عليه. 

وهذا العنوان مركب إضافي» مفرداه هما (تهذيب) و(الأجوبة). 

والتهذيب لغة: التخليص والتنقية» يقال: هذبه يَهُذبُه 3 وني 
أ تلع فاه وأعلضة وأضلحة ووهذين البعلة) نقى نه اليف 
و(شيء مهذّب) أي منقى ما يعيبه27. 

وعرفه أبو البقاء الكفوي”؟ بقوله: «التهذيب عبارة عن ترداد 

النظر في الكلام بعد عمله والشروع في تنقيحه نظما كان أو نثراء وتغيير ما 
يحب تغييره» وحذف ما ينبغي حذفه» وإصلاح ما يتبين إصلاحه» وكشف 
ما يشكل من غريبه وإعرابه» وتحرير ما يدق من معانيه» واطراح ما تحاف من 
مضاجع الرقة من غليظ ألفاظه» لتشرق هموس الحدى في سماء البلاغة»”". 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (45-45/57)» الصحاح »)577/1١(‏ لسان العرب 
»)787/١(‏ القاموس المحيط .)١414/١(‏ 

)١(‏ هو أيوب بن موسى الحسيئ الكفوي الحنفي (أبو البقاء) ولد في كفا بالقرم» 
وتوفي وهو قاض بالقدس سنة (514١٠١ه)‏ ومن مصنفاته (الكليات). 
انظر: معجم المؤلفين »)7١/7(‏ هدية العارفين .)519/1١(‏ 

(5) الكليات (45/7). 


٠.4‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

والجواب في اللغة معروف؛ وهو رديد الكلام ورجعه. يقال أجابه 
وأجاب عن سؤاله» ولا يسمى الجواب جوابا إلا بعد طلب». ومن أسماء 
الله تبارك وتعالى (المحيب) وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء 
والقبول اسبحانةةوتعا 207 

وعرف أبو البقاء الجواب بأنه عبارة عن قطع سؤال السائل» والقطع 
يكون بترتب المقصود بالسؤال» وقد يكون يمثل (سمعت سؤالك وأنا 
أقضي حاحتك)2". 

والمراد ب(الأجوبة) في العنوان أجوبة الإمام أحمد بن حنبل ‏ 
رحمه الله على ما يرد عليه من الأسئلة وفتاويه» وستتضح يمشيئة الله 
تعالى كيفية تهذيب ابن حامد لهذه الأحوبة عند الحديث عن محتويات 
الكتاب ومنهجه. 

نسبة الكتعاب إلى المصنف: 

نسبة كتاب (تهذيب الأجوبة) إلى ابن حامد ‏ رحمه الله 

ثابتة» ولا يتطرق إليها الشكء, إذ نسبه إليه كثير من أهل العلم المعتبرين» 
ومنهم: 

-١‏ أبو المحاسن بن تيمية (والد شيخ الإسلام)”" في المسودة 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري »)2٠١4/١(‏ تاج العروس ».)١917/١(‏ المصباح 
المنير .)١١(‏ 

»)50/1١( الكليات‎ 5 

(5) هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي (شهاب # 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق ل 
(ص:٠١٠‏ ه255 055). 
؟- علاء الدين المرداوي”' في تصحيح الفروع »)18/١(‏ وذكره 
ف مقدمة الإنصاف )١7/١(‏ ضمن المتون الى نقل عنهاء ونقل 
عنه عبارات في )١11-17 57/1١17‏ و(75١/514١-150).‏ 


«- ابن المبرد”"؟ في معجم الكتب (ص: 55). 


حت الدين» أبو المحاسن) ولد سنة (5171ه) وكان دينا فاضلا من أهل التحقيق في 
فنون كثيرة» وكانت له يد طولى في الفرائض والحساب واليئة» قال عنه الذهبي: 
رركان الشيخ شهاب الدين من أنحم الهدى» وإنما احتفى بين ضوء القمر وضوء 
الشمس» ويشير إلى أبيه وابنه» وتوفي سنة (5/5ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟716/1-١3171)»‏ المقصد الأرشد »)١57/:5(‏ 
العبر (77/8/0)» شذرات الذهب (8075/0)» معجم المؤلفين (95/5). 

)١(‏ هو علي بن سليمان بن أحمد المقدسي السعدي الصالحي (علاء الدين أبو الحسن) 
المعروف ب (المرداوي) شيخ المذهب وإمامه ومحرره ومصححه ومنقحه؛ أصولا 
وفروعاء وكان فقيها محدثا أصولياء ولد سنة (11./ه) وتوقٍ سنة (25//ه). 
انظر: المدخل لابن بدران (14575ه). شذرات الذهب (5417-1+1458/17)) معجم 
المؤلفين »)١١7-١57/17(‏ مختصر طبقات الحنابلة (59-54)» معجم المؤلفين 
ل 060 

(؟) هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي الدمشقي الصالحي الحنبلي» الشهير 
ب (ابن المبرد) (جمال الدين) ولد سنة (0٠814/ه)‏ وقرأ على ابن قندس» وتقي 
الدين الجراعي وغيرهماء وكان إماما يغلب عليه علم الحديث والفقه شارك في فنون 


أخرى؛ توفي سنة (9.05ه). 


١١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


2 العليمي”» في المنهج الأحمد .)27/9١(‏ 


ه- الفتوحي”" في شرح الكوكب انير (451/5» 444) ونقل 


فقرات و 


ت انظر: شذرات الذهب (47/8)»: معجم المؤلفين ))05910-1785/١(‏ مختصر 
طبقات الحنابلة للشطي .)1-1١/4(‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري العليمي المقدسي الحنبلي (أبو 
اليمن محير الدين)» ولد سنة (50/ه»). وكان فقيها مفسرا مؤرخا باحثا قاضيا 
لقضاة القدس» وتوقيٍ سنة (954ه). 
انظر: المدخحل لابن بدران (4794-1418)», معجم المؤلفين ))١717/0(‏ مختصر 
طبقات الحنابلة (/ا-4 /17). 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري قاضي القضاة (أبو 
البقا) الشهير ب(ابن النجار)» ولد سنة (894ه) بالقاهرة» برع ف الفقه 
والأصول» وإليه انتهت الرئاسة في مذهب أحمد, وتوف سنة (945ه). 
انظر: المدحل لابن بدران »)47١(‏ معجم المؤلفين ))71717-1١77/(‏ مقدمة شرح 
الكوكب المنير (1/ه-07. 

(؟) وانظر: نسبة الكتاب إلى ابن حامد في تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان (15/5*)؛ 
مفاتيح الفقه الحنبلي (؟99/5١).‏ 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق ١05١‏ 
المبحث الثالي 
وصف المخطوطة 

بعد البحث والتنقيب في فهارس المكتبات المختلفة لم أعثر لكتاب 
تهذيب الأحوبة إلا على نسخة خطية واحدة» وهذه المحطوطة من 
محتويات مكتبة برلين الوطنية بألمانية 168198 هع10)6اطنط) 
(862011262515 وتحمل الرقم )١7177(‏ (1378:1 76) وتوجد لا 
صورة بقسم المحطوطات بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة برقم ٠١*9(‏ 
ميكروفلم). 

وتقع هذه المحطوطة في (45) ورقة» وخطها نسخي واضح 
ومقروء في الحملة» إلا أنها قد اعتراها كثير من التحريفات 
والتصحيفات وبعض السقط. 

وحتمت بعبارة (تم كتاب تهذيب الأجوبة) ولا تحمل اسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

وتحمل واجهة المخطوطة إضافة إلى اسم الكتاب والمصنف عدة 
تمليكات لبعض علماء المذهب المشهورين» وهي: 

-١‏ ثمليك لحمزة بن شيخ المكّلامية الحنبلي”"©. 


)١(‏ هو حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران» (عز الدين» أبو يعلى)» 
المعروف فته (ابن شيخ المكّلامية) الشيخ الإإمام العلامة الحنبلي الصالحي» كان ذا 
اطلاع جيدء ونقل مفيد على مذاهب العلماء» وعرف باعتنائه بنصوص أحمد ح 


نهض تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

-١‏ تملك للشيخ يوسف بن حسن بن عبد الحادي الصالحي» الإمام 
الحنبلي المعروف ب (جمال الدين ابن المبرد) المتوق سنة 
(9١٠ق8ه).‏ 

- تملك محمد رحمة الحنبلي”©. 

4- تملك لمحمد بن عبد الدائم أو عبد الباقي المقدسي”". 

ه- تملك وقع نهار الأحد سابع شهر رمضان سنة أربعين وتسع 
مائة بالبيع الشرعي من الشيخ عبد الله بن النحاس”", ولم 


م 


ص وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) وتوق سنة (9"لاه). 
انظر: المقصد الأرشد ))554-7557/١(‏ شذرات الذهب »)5١4/5(‏ القلائد 
الجوهرية (575-14717/7). المدحل لابن بدران .)4١17(‏ 

01١‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) احجتهدت في قراءة الاسم ولم أقف على ترجمته» ولعله محمد بن أبي بكر أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي الشيخ المكثر» حدث كثيرا وتوف سنة 
759؛ لاهب). 
انظر: ترجمته في الوفيات للسلامي .)471/١1(‏ 

(*) في المطبوع ص )١١(‏ أن صاحب التملك الشيخ عبد المحيد النحاس» ولكن المثبت 
على واجهة المخطوطة الشيخ (عبد الله النحاس) وأنه البائع» ونص العبارة كما يلي: 
«الحمد لله رب العالمين بتاريخ نهار الأحد سابع شهر رمضان سنة أربعين 
وتسعمائة ملكه كاتب هذه الأحرف بالبيع الشرعي من الشيخ عبد الله بن لم 
يتضح لي والده ‏ النحاس) أ.ه. 
ولم أقف على ترجمة الشيخ عبد الله المذكور. 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق ١١‏ 
يتضح لي صاحب التملك. 
- تملك لم يتضح لي اسم صاحبه. 
وتحمل واحهة المخحطوطة اسم الشيخ محمد بن علي بن عبد 
الرحمن بن محمد الحنبلي» ولم يقارن الاسم ما يدل على أنه 
ملك الكتاب» وإن كان بحرد وجود الاسم قد يفيد ذلك7©. 
ولما كانت النسخة الي بين أيدينا فريدة اعتمدت عليها في خدمة 
الكتاب وتحقيقه» وأشير إليها في الرسالة ب (الأصل)» وحرصت خلال 
تحقيق الكتاب على الرجوع إلى المصادر الي أخذ عنها المصنف ككتب 
مسائل الإمام أحمد الي رواها عنه أصحابه» وإلى الكتب الى أحذت عن 
المصنف أو نقلت من كتابه» وذلك لضبط النص وتقويم ما اعتراه من 
تصحيف أو تحريف أو إكمال سقط. 
وتحدر الإشارة إلى أن بعد اختيار تحقيق الكتاب كموضوع 
لرسالة الدكتوراه وجدت الكتاب قد طبع بتحقيق السيد صبحي 
السامرائي» وبعد دراسة خدمته للكتاب وجدتها تتلخص فيما يلي: 
أولا: إخراج النص: خرج الكتاب بصورة تبعد كثيرا عن الصورة 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الصالحي الحتبلي قاضي القضاة (عز 
الدين) ولد سنة (515لاه)» وتفقه في المذهب» وكان خحطيبا بليغاء» له مؤلفات 
حسنة وقلمه جيد» وتوفي سنة (١١5/هل).‏ 
انظر: المقصد الأرشد (94/95/ا0-14٠48))»)‏ شذرات الذهب 51/7 ))١58-1١‏ 
القلائد الجوهرية (0.0.0-14955/7). 


1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الي وضعه مؤلفه عليهاء حيث اشتمل على كثير من التصحيفات 
والتحريفات» وإثبات بعض الكلمات المشطوب عليها في الأصل» وقد 
نبهت على ذلك ف موضعه. 

ثانيا: لم يتعرض المحقق لدراسة موضوع الكتاب الأصلي» وهو 
الألفاظ الي كان الإمام أحمد يستخدمها في فتاويه وأجوبته» وبيان 
دلالاتهاء وما يصح نسبته إليه منهاء ومدى اعتبار الشرع لها ولا غير 
ذلك من الموضوعات الأصولية. 

ثالثا: غالبا حدمة المحققى هي تخريج الأحاديث» وقد قام 
بتخريج (179) حديئا وترك (١5؟)‏ حديثاء وخرج )5١(‏ أثرأ عن 
العيحابة تررك 35 4 أثرا. 

رابعا: ترحم باختصار شديد ل )١١(‏ علما من الأعلام الموجودة 
في الكتاب وترك )١85(‏ علما. 

خامسا: لم يقم بتعريف الحدود والمصطلحات الى اشتمل عليها 
الكتاب» وهي شن غلى السيعين, 

وفي الجملة فإن عمل المحقق وخدمته للكتاب ليست كافية ل 
جزاه الله خيرا بل هي دافع قوي لإخراجه وإظهاره بصورة أفضل. 

وأشير إلى الكتاب المطبوع في الرسالة بكلمة (المطبوع). 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق ندل 
الممبحث الثالث 
محتويات الكتاب ومصادره 

احتوى هذا الكتاب الذي قدمه لنا ابن حامد ‏ رحمه الله 
على دراسة شاملة وقيمة لأقوال الإمام أحمد وأحوبته وفتاويه» وذلك 
في (47) باباء وقد اشتملت بعض الأبواب على بعض الفصول أو 
المسائل» وصدر ابن حامد كتابه ببيان ما دأب عليه الإمام أحمد من الحث 
على اتباع الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح ف الأجوبة» سواء 
كانت في أصول الدين أو فروعه» ثم تناولت مباحث الكتاب ل من 

حيث الحملة ‏ الحوانب الآتية: 

-١‏ نوعية المادة العلمية وماهية الألفاظ الى استخدمها الإمام أحمد 
في أحوبته» وشمل ذلك ما أجاب فيه بلفظ غيره مثل (نصوص 
الكتاب ‏ نصوص السنة ‏ أقوال الصحابة ‏ أقوال التابعين 
أقوال غيره من العلماء)» وما أجاب فيه بلفظه هو وعبارته 
مثل (لا ينبغي كذا ‏ لا يصلح ‏ أخحشى كذا ‏ أخاف ‏ 
أحب إلى الاحتياط ‏ الكراهية ‏ استحسان الفعل ‏ لا 
يعجبي) وغير ذلك. 

9- بيان مدلولات هذه الألفاظع وما يصح نسبته إليه من معانيهاء 
سواء كانت هذه الدلالة في موضع النطق» أو ف غيره كمفهوم 
قوله» وسواء دل اللفظ الذي استعمله أحمد على مععئ واحد 
فقط كدلالة جوابه بالتحريم أو الحل» أو دل على أكثر من 


١1 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

مع كجوابه ب (الكراهية ‏ أحب إلي ‏ ولا يعجبئٍ ولا 
ينبغي) إضافة إلى بيان دلالة ما أحاط بكلامه من قرائن. 

تقرير مذهبه في حالة جوابه بلفظ لا يفيد حكم المسألة الي 
سكل عنها: كجوابه ب (لا أدري) و(لا أعرف وما سمعت) 
و(دع عنك السؤال) ولأجبن عنه) وسكوته عن الجواب؛ 
وجوابه بلفظ عام أو مطلق لا يدل على معئ محدد كجوابه ب 
(اختلف فيه أو اختلف العلماء في المسألة) من غير ذكر 
للأقوال. 

بيان مذهبه في المسائل الى لم ينقل عنه فيها قول» وإِنما نقل عنه 
فيها ما قد يدل على مذهبه أو يشير إليه» وذلك مثل (تدوينه 
لبعض النصوص والأخبار الي تفيد بعض الأحكام في غير 
موطن الفتيا ‏ تحسينه للخبر أو حكمه بسلامة سنده وصحته 
تدوينه لقول الصحابة بغير جواب به ولا رد عليه فعله 
للشيء ‏ القياس على قوله؛ تفسير أصحابه للفظه أو إخبارهم 
عن رأيه ومذهبه» سكوته عن المعارضة» رجوعه عن القول). 
بيان مذهبه في حالة تعدد أقواله أو أجوبته في المسألة الواحدة 
كجوابه بذكر القولين عن الصحابة» و كورود روايتين مختلفتين 
عنه في مسألتين جنسهما واحدء سواء تساوت مرتبة هذه 
الأقوال كجوابه بالقولين عن الصحابة أو احتلفت "كجوابه 
بقول الصحابي وبقول التابعي» أو جوابه بقول الرسول عليه 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق / ١١‏ 
السلام وقول الصحابي. 
بيان المذهب في حالة وقوع التعارض أو الاختلاف في أجوبته 
أو الروايات المنقولة عنه» كأن يجيب بجوابين مختلفين في مسألة 
واحدة» وسواء أمكن الجمع بين الأقوال والأحوبة المتعارضة أو 
المحتلفة بأن يكون أحد القولين عاما والآخر خاصا أو أحدهما 
مطلقا والآخر مقيداً أم لا؟ 
البيان عن المسائل الى ثبت عنه القسم فيها. 
وأخيرا خحتم ابن حامد كتابه ببيان المسائل الي يُذكر أن الخرقي 
رحمه الله أخطأ فيهاء وذكر أنها سبع عشرة مسألة» 
ومن خخطأه فيها» وصحة نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله 
ا 
وقد الف تابه شددا كيرا هن المزاياضةالمفولة بغرن 


الإمام أحمد في الفقه والعقيدة والرجال وغير ذلك» وبين آراءه 
واختياره في موضوعات الكتاب» وأقام الأدلة من الكتاب والسنة 
والعقل ‏ وغير ذلك على ما ذهب إليه» وناقش مخالفيه ورد 
عليهم في غالب الأحيان. 


وأما مصادر الكتاب فإن جل مادته العلمية أخذها المصنف عن 


كتب مسائل الإمام أحمدء واليَ نقلها عنه أصحابهء كالمرُوذي 
والميمون والأثرم وصالح وعبد الله وحنبل وغيرهم. 


14 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
عبد العزيز بن حعفر والخرقي وغيرهم, إلا أنه لا ينص على أسماء 
كتبهم ‏ عدا الخرقي ‏ وتمتاز المصادر الي أخحذ عنها بأصالتها 
وقيمتها العلمية الكبيرة. 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق ١18‏ 

المبحث الرابع 

منهج الكتاب 
أعبئ .منهج الكتاب كيفية عرض المصنف لادته العلمية ومسائله 
وجزئياته» والضوابط الي التزمها وسار وفقها حلال تقددكه لمضامينه 

وموضوعاته. 

وقد سار ابن حامد رحمة الله عليه في هذا الكتاب وفق المنهج 
الآ 
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-١‏ يعنون للباب ثم يصدره ‏ غالبا بأحد أمرين: 

الأول: تصوير موضوع الباب بذكر بعض الروايات عن الإمام 
أحمد والي أجاب فيها باللفظ الذي عقد الباب لدراسته» وذلك بأن يقول 
(صورة ذلك) أو(صورته من مذهبه) ثم يسرد الروايات. 

الثاني: ذكر اختياره ومذهبه في موضوع الباب ومسألته. فيذكر 
مثلا رأيه فيما يقتضيه جواب أحمد بالآية» أو بقوله « ينبغي» أو بغير 
ذلك :وقد يصدن البات: يغير ذلك إ3 يصندره: أحيانا' بالضتراعة إلى الله 
تبارك وتعالى وسؤاله التوفيق والتيسير والعصمة:» فبدأ كتابه بقوله: «رب 
يسر». وقال في أول باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس: «اعلم 
وهب الله لنا ولك ما يرضى وحمانا وإياك عن كل الأهواء» وصَّدَّرَ باب 
البيان عن جوابه بأحب إلي بقوله: «اعلم وفقنا الله وإياك للصواب». 
وقال في أول باب البيان عن المسائل الي ثبت عنه القسم فيها: «اعلم تول 
الله عصمتك وإيانا» وابتدأ باب البيان عن مسائله الي ثبت عنه الرجوع 


١١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فيها بعبارة: «اعلم يسرنا الله وإياك باليسرى وخار لنا ولك ف الآخرة 
والأولى». وحرى المصنف أيضا على أن يختم كل باب بقوله: «وبالله 
التوفيق». 
ونحد المصنف يفتتح بعض الأبواب بحواز إيقاع الحواب بالعبارة 
الى استعملها أحمد في فتياه ويقيم الأدلة على ذلك؛ كما فعل في أول باب 
البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية وباب البيان عن جوابه بلا أدري. 
اد اندي ولق كمون النهب: فالة اللابو فور اراد 
الأصحاب وعلماء المذهب فيها ثم يعرض أدلتهم وحججهم. 
وغالبا لا يعزو المصنف الأقوال إلى قائليها» وقد يفعل كما في باب 
نسبة المذهب إليه من حيث القياس» وقد يذكر آراء غير الحنابلة كما 
ناقش الشافعية في باب البيان عن مذهبه في جوابه باخحتلاف الصحابة. 
+«- يدلل على ما ذهب إليه واختاره مما يجده من مختلف الأدلة 
المعتبرة» من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآثار الصحابة واللغة 
وما اعتاد عليه العرب في مخاطباتهم وأعراف العلماء وما 
جروا عليه في احتهاداتهم وفتاويهم من فهم للألفاظ وتحديد 
لمعانيها وغير ذلك. 
4- يختم ابن حامد الباب ,ممناقشة مخالفيه والرد على أدلتهم» وجوابه 
على أدلة مخالفيه على ضربين: 
الأول: رد عام وهو قوله: «وما ذكروه فلا وجه له» 
ونحوه. 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق هفل 

الثاني: رد تفصيلي»: إذ يستعرض أدلتهم دليلا دليلاء 
ويحيب على كل دليل؛ وقد يجيب على الدليل بأكثر من جواب 
واحد. 
النصوص النبوية تارة يذكرها بإسناده كما في باب البيان عن 
حوابه بأحب إلي» وغالبا يحذف السند» وعند ذكره لآثار 
الصحابة فإنه يحذفه إلا نادرا. 
ينقل عن كتب مسائل الإمام أحمد تارة باللفظ وأحيانا كثيرة 
بتصرف» وقد يحذف اسم الإمام أحمد عند نقله للرواية عنه 
فيقول: «قال إسحاق كذا», ثم يذكر عبارة أحمدء مراده قال 
أحمد كذا. 

ومنهج المصنف ‏ رحمة الله عليه - جمع بين الأصالة في 
حشد النصوص والآثار والأمثلة والرصانة والموضوعية في عرض 
المسائل بأسلوب علمي متين. 


شف 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الخامس 
قيمة الكتاب العلمية 


لمذا الكتاب مكانة علمية جليلة) ودليل ذلك أمورء منها ما يلي: 


-- 


أنه من أقدم الكتب الى صنفها علماء المذهب في الأصول فوفاة 
اين بعحامد- كانت سن( .هي بالإضافة إلى .ما لابن حتافند 
وآرائه من مكانة معتبرة عند الحنابلة إذ كان شيخهم ومفتيهم 
في عصره.ء وهذا المصنف هو الكتاب الوحيد الموجود الآن بين 
يدينا له» وإن كانت آراؤه واحتياراته مبثوثة ف كتب المذهب 
المختلفة في الفقه والأصول والتراجم والعقيدة. 

أن هذه الدراسة الي قدمها ابن حامد جهد يسهم في جعل 
مذهب الإمام أحمد ميسورا لمن أراد الاطلاع عليه خصوصا 
مع قيام الحاجة إلى كتب متخصصة تحدد مدلولات ألفاظ أحمد 
وما يصح نسبتها إليه من عدمه؛ وبيان ما يصح مذهبا له أم لا 
نتيجة روج كثير من مسائل الإمام أحمد إلى النور عن طريق 
طباعتها من قبل دور النشر أو خدمتها ف رسائل جامعية 
كمسائل صالح وعبد الله وابن هانئ وأبي داود وابن منصور 
وغيرهم. 

أن هذا الكتاب يعتبر الوحيد في بابه فيما أعلم» وهو يحتوي 
على إضافة علمية جديدة خدم بها ابن حامد مذهب الإمام 
أحمد, إذ غالب ما قدمه علماء المذهب لنا من دراسة لألفاظ 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق نفدلا 
أحمد إنما هو ف كتب لم تصنف أساساً لهذا الغرض» وإنما 
ذكروها مع غيرها إما في مقدمة كتبهم كما في الفروع أو ف 
آخرها كما في العدة والتمهيد والمسودة والإنصاف وصفة 
الفتوى. 

4- ما يترتب على عدم فهم عبارات الأئمة وتنزيلها على 
اصطلاحات المتأخرين من خطرء إذ قد ينتج عن ذلك أن 
ينسب إليهم ما لم يقولوه أو تحمل عباراتهم معين لم يريدوه 
وقد نبه الإمام ابن القيه(؟ رحمة الله عليه إلى هذا الخطر حيث 
قال: «قد يطلق لفظ الكراهة على المحرم» قلت: وقد غلط كثير 
من المتأخرين من اتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث 
تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهية 
فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل 
عليهم لفظ الكراهة وحفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي (شمس الدين» 
أبو عبد الله) والمعروف ب (ابن القيم الجوزية) ولد سنة (7501ه)؛ بدمشق» تفقه 
في المذهب وبرع وأفى» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأفاد منه» وكان ‏ رحمه الله 
من العلماء المحددين آية في العلم والورع ينبئ عن سعة علمه كثرة تلاميذه 
ومؤلفاته المشهورة؛ وتوفي بدمشق سنة (1هلاه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (457-4141//9))؛ المقصد الأرشد (14/5/+-880)؛ 


شذرات الذهب »)١178/5(‏ وابن قيم الجوزية آثاره وحياته؛ لبكر عبد الله أبو زيد. 


4 تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
التنزيهء وتحاوز به آحرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير 
جد في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة 
وعلى الأثئمة»7". 


.)7٠١( إعلام الموقعين (40-75/1).؛ وانظر: أصول أحمد للتركي‎ )١1( 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق لل 
المبحث السادس 
تقويم الكتاب 
يعد تقويم أعمال الآخرين ومصنفاتهم والحكم عليها أمراً صعباء 
ولكن معايشي لهذا الكتاب لخدمته وتحقيقه عرفتئ بكثير من مزاياه 
ومحاسنه؛ وقد سبق لي ذكر طرف منها في المبحث السابق. 
ومن مزايا الكتاب ومحاسنه أيضا ما يلي: 
-١‏ روعة أسلوب المصنف وجزالته» وقوة عبارته ثما يدل على 
عمقه في محال اللغة. 
-١‏ غزارة علمه وسعة اطلاعه على كتب المذهب ومصادره. 
*“- معرفته الدقيقة بأصول المذهب ومقاصده وعلل أحكامه. 
4- أنه يُعَدُ مصدراً حصبا من مصادر الفقه الحنبلي وأصوله. 
كما عرفتي معايشيّ للكتاب أيضا ببعض الملاحظات 
والمؤاحذات عليه» وإن كانت هذه الملاحظات لا تقلل من مكانته 
وقيمته) وهي: 
-١‏ أن المصنف خالف المشهور حيث لم يفتئح كتابه بعد البسملة 
بخطبة أو مقدمة يبتدئها بحمد الله تبارك وتعالى» أسوة بكتاب 


)١(‏ ستأق ترجمته إن شاء الله تعالى (ص”0"). 


5" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


رسول لله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر 0 بال لا يبتداً 
فيه بالحمد أقطع»”2 ثم يذكر فيها مقصوده من تأليف الكتاب 


.)5١١/7( أي له حال شريف يحتفل به ويهتم. عن التيسير للمناوي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح (ح/89414١) )510/1١(‏ بهذا اللفظع 
وأخرجه البيهقي في كتاب الجمعة من سننه الكبرى .)1١9-108/9(‏ 
وأحرجه ابن حبان ف باب الجمعة من صحيحه (١/7١٠)؛‏ والدارقطئي ف صدر 
كتاب الصلاة (ح١)‏ (573/1) بلفظ (بحمد الله). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب (ح/4840) (177/5) بلفظ (كل كلام لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم). 
وأخرجه أحمد (805/1) بلفظ (كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز 
وجل فهو أبتر أو قال أقطع). 
وأخرجه الدارقطئ في الصلاة (ح/؟) .)515/١(‏ 
وكلهم رووه من طريق الأوزاعي عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعا. 
وكة نو ارو عوك الوته تين الول اللشافرئ نعال انه انه سك اتكديك جدا. 
وضعفه بحيى بن معين وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان؛ وقال عنه ابن عدي: روى 
الأوزاعي عن قرة بضعة عشر حديثا وأرجو أنه لا بأس به. 
وقال عنه ابن حجر ف التقريب )١857(‏ صدوق له مناكير. 
وروي الحديث من طرق أخرى منها: 
-١‏ ما رواه الطبراني في معجمه الكبير »077/١9(‏ قال حدئنا أحمد بن المعلى 
الدمشقي ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي حدثنا صدقة بن عبد الله بن محمد بن الوليد 
الزييدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق اا ١‏ 


وسلم قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجذم» ورواه ابن السبكي 
في طبقاته )١4/١(‏ بإسناده إلى الطبراني» وقال الدار قطن عنه: رلا يصح» وصدقة 
ومحمد بن سعيد ضعيفان»» كما في سننه )١5١19/١(‏ ولا يخفى أن هذه رواية أخحرى 
للحديث وعن طريق صحابي آخر. 
-١‏ روي الحديث من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا بإسقاط قرة» ذكره السبكي في طبقاته .)١5-11/1(‏ 
'- روي الحديث مرسلاء فقد قال أبو داود ف سننه )7/7١/١(‏ عقب حديث أبي 
هريرة: «رواه يونس وعقيل وشعيب بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مرسلا». 
قلت: وممن روى هذا المرسل النسائي ف عمل اليوم والليلة ‏ كما ذكره عنه 
السبكي  )8/١(‏ عن قتيبة عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب مرسلا بلفظ «كل 
كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أحذم» وهذا مرسل صحيحء إذ صوب إرسال 
الحديث عن الزهري الدارقطئ والألباني. 
وهذا المرسل الصحيح مع الحديثين الضعيفين السابقين هل يحبر حديث قرة الذي 
أخرجه ابن ماجه وغيره» ويرقى به إلى درجة الصحة كما حزم بذلك ابن حبان 
وابن السبكي» أم يرتقي به إلى درجة الحسن فقط كما جزم به النووي وابن الصلاح 
والحافظ العراقي والمناوي خصوصا وأن الإرسال وقع من ابن شهاب الزهري وهو 
من هو في جلالته ورفعة درجته في الحديثء أم أن الحديث لا يعتضد بذلك ويبقى 
ضعيفا كما جزم به الشيخ الألباني؟ خصوصا وأن الحديث روي تارة بلفظ أقطع 
وأبتر وتارة بلفظ أحذم؛ وروي تارة بلفظ الحمد وأخرى بذكر الله؟ الذي يظهر لي 
رجحانه ما ذهب إليه النووي ومن معه. 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١88-١1/107(‏ الأذكار للنووي 
»)٠١“*(‏ تهذيب السنن للمنذري 2»)١90-١89/9(‏ طبقات الشافعية ل 


ظظإآظ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وموضوعه وأهميته وخطبته. 
وقد يُعْتَدَرُ عن المصنف بأنه اكتفى بافتتاح الكتاب 
بالبسملة» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر في كتبه إلى 
الملوك وفي القضايا عليها2 فقط»ء أو بأن البسملة ذكر الله وقد 
ورد الحديث في بعض طرقه بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال لا 
يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر»”" فيكون المراد بالحمد في 
الحديث ما هو أعم منه ومن البسملة وهو ذكر الله تعالى» أو لعل 
ابن حامد ‏ رحمه الله حمد الله نطقاً فقط إذ لم ينص الحديث 
على تعيين البداءة بالنطق والكتابة معا"". 
ا جرى المصنف في منهجه في هذا الكتاب على أن يعرض أدلة 
مخالفيه وحججهم ثم يعقبها بذكر الأدلة على مذهبه واختياره؛ 
ثم يختم الباب بعد ذلك ,مناقشة أدلة مخالفيه والجواب عليهاء 


ت للسبكي (١/ه50-5©)»‏ التيسير على الجامع الصغير للمناوي »)5١١/١(‏ تحفة 
الأحوذي »)١١/١(‏ التعليق المغئي على الدار قطينٍ »)555/١(‏ إرواء الغليل 
1١د‏ كم 

)١(‏ كما في كتابه عليه السلام إلى هرقل كما في صحيح البخاري من حديث أبي 
سفيان (ح/4551) )١١4/8(‏ وكما في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية الي 
أخرجها مسلم في الجهاد .)179-11/١1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (709/9). 


(5) انظر: فتح الباري )8/١(‏ و(8/١١١).‏ 


الفصل الثاني: في دراسة الكتاب المحقق ١8‏ 
فيفصل بين أدلة كالفيه ويدافيعها بذكر الأدلة على ما رجحه 
وصار إليه» وقد يعيد الدليل عند مناقشته» أو يذكر طرفا منه لا 
يكفي لتصوره واستحضاره في الذهن مما يضطر القارئ إلى 
الرحوع إلى كل دليل عند قراءته إذ انقطع ذهنه عن تصوره 
بقراءة أدلة المصنف. 

والأولى فيما أرى أن تذكر مناقشة كل دليل عقبه 
مباشرة» وأن لو أعيّر المصنف ذكره لأدلة مخالفيه في خاتمة الباب 
عند جوابه عليها ومناقشته لهاء وإن كانت الطريقة الى سلكها 
قد انتهجها غير واحد من أهل العله("© 


)١(‏ منهم الآمدي في الإحكام, انظر )44/١(‏ وما بعدها. 
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الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد ١.١‏ 
الفصل الثالث 
ترجمة موجزة للإمام أحمد 
الممبحث الأول: سيزه7؟) 
هو الإمام المجاهد الصابر المجمع على جلالته وأمانته وورعه أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان ثم المروزي ثم 
البغدادي» ينتهي نسبه إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» ويلتقي نسبه 
بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم في نزار» فالمصطفى عليه السلام من 
ولد مضر بن نزار» وأحمد من ولد ربيعة بن نزار””©. 
قدم به أبوه من مرو وهو حَمْلء فوضعته أمه ببغداد ف ربيع الأول 
من سنة (5"115١هصل).‏ 
توفي والده وهو ابن ثلاث سنين وكان عمر والده إذ ذاك ثلاثين 
سنة» فكفلته أمه9©, 


)١(‏ أفردت مناقبه وترجمته في كتب مفردة» فمن المتقدمين ابنه صالح وأبو الحسين أحمد 
بن جعفر المنادي وأبو بكر البيهقي وأبو علي بن البنا والهروي ويحيى بن منده 
والقاضي أبو الحسين بن أبي يعلى وابن الجوزي وأبو بكر السعدي المتوق 
سئة (0٠6٠5ه)‏ ومن المتأخرين الجندي ومحمد أبو زهرة. 
وانظر ترجمته قْ: طبقات الحنابلة »)3١-4/١(‏ المقصد الأرشد مع هامشه -514/١(‏ 
٠‏ المنهج الأحمد (5/5ه)» البداية والنهاية »)”68-74٠0/١١(‏ شذرات الذهب 
(48-95/1)» الفتح المبين (49١55-1١)؛‏ أصول أحمد للتركي (55-18). 

.)78( انظر: سيرة أحمد لصالح (79)» ومناقب أحمد لابن الجوزي‎ )١( 

(9) انظر: البداية والنهاية .)*1/١(‏ 


؟؛١,‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

نشأ ببغداد وابتدأ رحمه الله طلب العلم على شيوخهاء وكان أول 
طلبه للحديث وسماعه له من مشايخه سنة (1/9١1ه)‏ وهو ابن ست 
عشرة سنة ثم أخذ يطوف ف البلاد والآفاق طلبا للعلم» فرحل إلى الكوفة 
والبصرة والحجاز ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر 
وأرض فارس”2 وحراسان وغير ذلك» وأقبل على الطلب بكليته ووفر له 
كل زمنه» ولم يتشاغل عنه بكسب ولا غيره حى أنه ما تزوج إلا بعد 
الأربعين» وبلغ ما أراد وساد أهل عصره”". 

وكان أحمد ‏ رحمه الله شديد التمسك بالقرآن ملازما لتلاوته» 
حي أنه كان يقرأ في كل أسبوع خحتمتين إحداهما بالليل والأخرى 
بالنهار» كما نقل عنه ذلك ابنه عبد الله" بل كان يجيب في بعض ما 
يسأل عنه بلفظ القرآن كجوابه عن حكم طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقراءته الآيات الواردة بوجوب طاعة الرسول عليه السلام وهي ف 
بضع وثلاثين موضغا مو اليعق القاريق كنا سآن كاله إن بأشاء. الله 
في الباب الثاني من كتاب ابن حامدء عدا أن له المصنفات في القرآن 
وعلومه كالتفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله 
وجواب القرآن وغير ذلك7©. 


.)8/١( انظر: مناقب أحمد (45) والمنهج الأحمد‎ )1١( 
.)814( (؟) انظر: مناقب أحمد‎ 

0 انظر: طبقات الحنابلة .)9/١(‏ 

(4) انظر: المرجع السابق .)8/١(‏ 


الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد ١١‏ 

وإذا كان أحمد قد بئ منهجه العلمي على الكتاب والحديث فقد 
كان يقرن ذلك بالعمل» وها هو يقول عن نفسه في ذلك كما نقله 
عنه المروذي : «ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد 
عملت به» حت مرَّ بي في الحديث «أن البي صلى الله عليه وسلم احتجم 
وأعطى أبا طيبة”"2 دينارا"”/» فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجحمت»2. 

كما بى أحمد ‏ رحمه الله منهجه العلمي على التثبت والإتقان 
والتحفظ, فكان لا يحدث إلا من كتابه» ويوصي طلبة العلم بذلك. 

قال يجبى بن معين: دحلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقلت 
له: «أوصيئئء قال: «لا تحدث المسند إلا من كتاب»0©. 

وقال أحمد لتلميذه الميموني: «إياك أن تتكلم بكلمة ليس لك فيها 
إمام»” 2 . 


)١(‏ امه نافع وهو من موالي بن حارئة من الأنصار على الصحيح» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة »)١١5-١1١54/4(‏ أسد الغابة )١81/5(‏ :فتح الباري (455/4- 
4). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند )٠٠١/7(‏ عن أنس قال: «حجم أبو طيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من طعام وكلم أهله فخففوا عنه» هذا لفظ 
أحمدء وأخرحه البخاري في البيوع (ح/”١١5) 24)8154/١4(‏ ومسلم في 
المساقاة (١١/5175؟).‏ 

(7) مناقب أحمد (؟571). 

(1:) شذرات الذهب (517/5). 


)5١(‏ مناقب أحمد (؟1؟5). 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وكان أحمد لا يفي في شبابه إلا أحياناء ولم يتصدر للتحديث 
والفتوى حت تيقن أهليته لذلك وتم له أربعون سنة0"©. 

وجرى الإمام أحمد في منهجه الفقهي على طريقة المتقدمين من أئمة 
السنة والدين» إذ كانوا لا يرون وضع الكتب ولا الكلام؛ وإنما اكتفوا 
بحفظ السئن والأحبار وجمع الآثار وبها كانوا يفتون”". 

ولم يضع أحمد كتابا في الفقه يبين فيه منهجه وآراءه» ولكن فقهه 
مبثوث في فتاويه ومسائله الى نقلها عنه أعيان زمانه وأئمة وقته'”". 

قال الإمام ابن القيم: «وكان ‏ أي أحمد ‏ رضي الله عنه شديد 
الكراهة لتصنيف الكتب» وكان يحب تحريد الحديث» ويكره أن يكتب 
كلامه» ويشتد عليه جداء فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه 
وفتواه أكثر من ثلاثين سفراء ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا 
منها إلا القليل» وجمع الخلال نصوصه ف اللجامع الكبير» فبلغ نحو عشرين 


سفرا أو أكثر»0.أ.ه 


.)547( المرجع السابق‎ )1١( 

(؟) انظر: طبقات الحنابلة (5/1). 

(9) ذكر القاضي أبو الحسين في الطبقات الناقلين عن أحمد الفقه وبلغوا مائة ونيفا 
وعشرين نفساء أما من نقل عنه الفقه .وغيره فد بلغ عددهم خمس مائة وسبعة 
وسبغين: نفسا: 
انظر: طبقات الحنابلة (١/لا»‏ 479). 

(5) إعلام الموقعين .)8/١(‏ 


الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد ه؛١‏ 

وإذا كان ثمت من نازع في كون أحمد فقيهاء فإنما نظر إلى الجانب 
الذي ساد فيه أحمد عصره وهو براعته في الحديث ورجاله وعلله, وكيف 
وقد قال الشافعي فيه عبارته المشهورة: «أحمد إمام في ثمان خحصالء إمام 
ف الفقه» إمام في اللغة» إمام في القرآنء إمام في الفقرء إمام في الزهدء إمام 
في الورع» إمام في السنة»0"©. 

وثناء الأئمة على أبي عبد الله كثير» سواء كانوا من شيوخه أو 
أقرانه أو تلاميذه2, فقد ذاع صيته في عصره وشاعء واعثّرف له بعلو 
المنزلة في العلم والحديث والفقه والورع. 

وكان أخند. شبعا: ديد السمرة. ميد القامة مخضوي: الرآن 
واللحية بالحناء» حسن الوجه فصيحا لا يلحن في الكلام» حسن العشرة 
أت العرس والإملاك”" يجيب ويأكلء وإذا حضر مجالس الناس لا يخوض 
فيما يخوضون فيه من أمر الدنيا لكن إذا ذكر العلم تكلم””. 


.)7//١( طبقات الحنابلة‎ )١١( 

)١(‏ من مشايخه يزيد بن هارون وعبد الرزاق بن همام وقتيبة بن سعيد» ومن أقرانه علي 
وإبراهيم الحربي» وعبد الوهاب الوراق وغيرهم كثير. 
انظر: مناقب أحمد (914-.1 ل ه14-زملال ١4١‏ -ه18١).‏ 
انظر: لسان العرب )14515/١١(‏ 

(4) انظر: المنهج الأحمد ))717-1١5/1(‏ مناقب أحمد (7175)» طبقات الحنابلة .)/١(‏ 


5 1-1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وامتاز أبو عبد الله بوقاره وهيبته وحسن سمته» وكان مضرب امثل 
في ذلك» يتعلم منه حسن الأدب وحسن الصمت كما يتعلم منه الحديث 
والفقه. متواضعا لشيوخه تواضعا شديدا كثير الصلاة والصيام» وقد حج 
خمس حجات» ثلاث منهن راجله(". 

وكان ورعا عفيفا عما في أيدي الناس وفر وقته للعلم والعبادة) 
ويقتات من ريع عقار ورثه عن أبيه ويتعفف بذلك عن الناس”". 

واشتهر أحمد بتمسكه بالسنة وما كان عليه السلف الصالح من 
المدى, والثبات على الحق والاصطبار على ما يلحقه في سبيل ذلك» ولا 
أدل على ذلك من موقفه العظيم في فتنة القول بخلق القرآن الكريم فإن 
المعتزلة”" قد شغبوا وزينوا للخليفة العباسي المأمون”» القول بخلق القرآن 


)١(‏ انظر: المنهج الأحمد (١/5؟77-5))‏ مناقب أحمد لابن الجوزي (100-7517"؟). 

(؟) انظر: المرجع السابق .)18١(‏ 

(1) هو فرقة من المبتدعة» سموا بذلك لأن صاحبهم واصل بن عطاء كان من تلامذة 
أبي الحسن البصري فاعتزل حلقته هو وعمرو بن عبيد لما ابتدعا القول بأن الفاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر» ويلقبون ب «القدرية) ومن معتقداتهم القول بخلق القرآن 
وتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (491) وما بعدهاء الملل والنحل 
للشهرستاني »)51/١(‏ الفرق بين الفرق .)١١14(‏ 

(14) هو المأمون عبد الله بن هارون الرشيد العباسي ولد سنة (110هم)» 
وتوقي سنة (48١1ه)‏ وكانت خلافته بين سن (94١-8١11ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية »)7517-17417/٠١١(‏ تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة حت 


الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد / ١‏ 
فتبعهم: وأمر حمل العلماء والأئمة والقضاة على اعتناق ذلكء» فأجابه 
كثير منهم مكرهين وامتنع من بين الله على الحق وأيدهء وكان الإمام 
أحمد ممن ثبت» فامتنع عن محاراة الخليفة واعتقاد ما أحدئته المعتزلة من 
الباطل» وصبر على ما لقيه بسبب ذلك من صنوف الأذى والحبس 
الطويل والتهديد بالقتئل والجلد» حى أنه ضرب بالسياط بين يدي 
المعتصم'' وخس بالسيف حى أغمي عليه من شدة الضرب وهو صابر 
محتسبء ولما ولي الخليفة الواثق”" منعه من لقاء الناس وأمره أن لا يخرج 
إليهم ولا يلتقي بهم ولا يحدثهه""”. 

وإذا كان أبو عبد الله رحمة الله عليه قد صبر على كل ذلك 


نصرة للدين ودفاعا عن السنة وإعلاء للحق فلقد كان صبره في السراء 


>ت العباسية) .)5159-١14/1١(‏ 

)١(‏ هو المعتصم الله محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور ولد سنة 
(99/ا1١اه)‏ وتوفي سنة (/1١15ه‏ )). وكانت خلافته بين سن 51/-154١48(‏ "اه ). 
انظر: البداية والنهاية 9١ .-7.4/١١(‏ تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية) 1559١‏ -514/8). 

(؟) هو الوائق بالله هارون بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسي» ولد سنة 
(4859١ه))‏ وتوف سنة (11515ه))» وكانت خلافته بين سنق (/11595-5151اهم). 
انظر: البداية والنهاية 2)7584-7151١/1١١(‏ تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية) (551-1715448). 

() راجع البداية والنهاية .)7149-146/١١(‏ 


١48‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أعظم» فعندما جاءته الدنيا ومناصبها مقبلة عليه أعرض عنها وزهد فيها 
طمعا فيما عند الله» فإن المتوكل”" لما تولى الخلافة وأظهر الله على يديه 
الحق وقمع أهل الاعتزال وباطلهم» وأظهر السنة حرص على أن يدن 
الإمام أحمد منه» ويعوضه عن بعض ما لقيه من الأذى ممن سبقه من خلفاء 
ب العباس» ولكن أبا عبد الله كما صبر على ضرب السياط رهبة وحوفا 
من الله ضير عن الذننا وحاهعها رغة قيما عدن اله وتجينا وصله ها أمر 
به المتوكل من ثياب ودراهم وخلعة بكى وقال: «أسلم من هؤلاء منذ 
ستين سنة فلما كان آخر العمر ابتليت بهم"'" وتورع رحمه الله عن 
الأكل من مال وَلَدَيُه خشية أن يصيب شيئا ما وصلهم من مال الخليفة: 
ولما اهما وعَمّه عن أحذ العطاء من مال الخليفة واعتذروا بالحاجحة 
هجرهم شهراً لخ العملا7: 

وهكذا عاش رضي الله عنه قانعا متعففا راضياء وكان يقول: «إنما 


هو طعام دون طعام, ولباس دون لباس» وأيام قلائل»» ويقول: «قليل الدنيا 


)١(‏ هو المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسي» 
ولد سنة (5١٠ه).؛‏ وتوفي سنة (1141ه))»؛ وكانت خلافته بين سني 
(1107-7اه). 
انظر: البداية والنهاية »)855-7514/١١(‏ تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية) (5 65 ؟5-./0؟). 

(؟) طبقات الحنابلة .)١١/1(‏ 

(١‏ المرجع السابق. 


الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد ١8‏ 
يحزي وكثيرها لا يجري" إلى أن توفي ببغداد في يوم الجمعة من شهر 


ه َ قل تحاء : 04 
ربيع الأول سنة (141"ه).» وقد تحاوز سبعا وسبعين سنة بايام 5 


(؟) مناقب أحمد (495) المنهج الأحمد .)47/١(‏ 


ه6١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الثاني 
منهجه في الفتوى والاجتهاد 

اعتمد الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه في أصوله العلمية والفروعية 
على العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» وما 
ألفه من مصنفات ف التفسير والحديث إنما كتب فيها الحديث وما أثر عن 
الببي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» وكذلك صنع في كتاباته 
ف الزهد والرقائق والأحوالء فإنه اعتمد ف كتاب الزهد على المأثور عن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من لدن آدم إلى محمد عليهما الصلاة 
والسلام» ثم على طريق الصحابة والتابعين» وبين ذلك في رسالته إلى 
خليفة عصره (المتوكل) حيث قال: «ولا أحب الكلام في شيء من ذلك 
إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو الصحابة أو التابعين» فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود». 

هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهج الإمام أحمد من 
كدت ا 

ولذلك بحد منهجه في الاجتهاد والفتوى مرتبطا بالحديث والرواية» 
وقد بناه أحمد ‏ رحمه الله على حخمسة أصولء كما ذكر ذلك العلامة 
ابن القيم”2 وسي: 


.)704-1517/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)78-5؟9/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد ا6٠‏ 

الأصل الأول: النصوص من الكتاب والسنة 

جرى الإمام أحمد على الاعتماد على النصوص والفتوى بمقتضاهاء 
وكان لا يلتفت إلى من خخالف النص كائنا من كان من الصحابة أو من 
غيرهم» ومن المعروف أن الصحابة قد وقع بينهم احتلاف في كثير من 
المسائل وأثرت عنهم فتاوى مختلفة» فإذا صح الحديث عند أحمد وثبت 
التزمه وأفى موحبه» ولا يقدم عليه شيئا لا قول صاحب ولا رأيا ولا 
قياساء ولا عدم العلم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا 
ويقدمونه على صحيح الحديث» وكان رحمة الله عليه يجعل من السنة 
المصدر الذي يفهم النص من خخلاله؛ وساعده في ذلك تمكنه فيها وتحكمه 
وجلالته في معرفة الرواة والأسانيد!"©. 

الأصل الثابي: فتوى الصحابي التي لا يعرف لما مخالف 

إذا وقف أبو عبد الله على فتوى لبعض الصحابة لا يعرف لما مخالف 
لم يتعداها إلى غيرهاء ولا يقول إن ذلك إجماع» بل من تحفظه وورعه في 
العبارة يقول «لا أعلم شيئا يدفعه» أو نحو هذا"» وإذا وجد مثل هذا عن 
الصحابة قدمه على كل شيء سوى النص» ولا يقدم عليه عملا ولا رأيا 
ولا قياسا. 


.)81( انظر: المدحل للتشريع الإسلامي محمد النبهان‎ )١( 

(؟) وذلك كقوله في رواية أبي طالب: «لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر 
وأحد عشر من التابعين» عطاء ومحاهد» وأهل المدينة على تسري العبد». 
إعلام الموقعين (70/1) وانظر: .)١11١/5(‏ 


١٠6١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الأصل الغالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا 
إذا اختلف الصحابة في حكم المسألة تَحيّر من أقوالهم أقربها إلى 
الكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين له تساوى أقوالهم من 
حيث قربها من النصوص حكى الخلاف في المسألة ولم يحرم ويذكر 
ابن القيم أن الصحيح من المذهب أن أحمد إنما يحكي الخلاف من غير 
جزم ف حالة عدم إمكان الترجيح؛ أما إن أمكن كما إذا كان الخلاف 
بين صحاببين متفاوتين في العلم أو الفضل فحيهذ يقدم قول الأفضل 
كترجيحه فتاوى الخلفاء الراشدين أو بعضهم على فتوى غيرهم من 
لم01 
الأصل الرابع: الحديث المرسل 
بأعيل اهن بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن ف الباب شيء 
يدفعه؛ وهو الذي رجحه على القياس وقدمه عليه» وليس المراد بالحديث 
الضعيف عنده الحديث الباطل ولا المذكر ولا ما اشتمل سنده على متهم 
بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم 
الصحيح؛ وقسم من أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف, بل إلى صحيح وضعيف, والضعيف عنده على مراتب» 
فإذا لم يقف في الباب على أثر يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على 


.)١١9/4( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الثالث: في ترجمة موجزة للإمام أحمد م١‏ 
حلافه كان العمل به عنده أولى من القياس. 
الأصل الخامس: القياس للضرورة 
إذا لم يجد في المسألة نصًا من القرآن ولا من السنة ولا قولا 
للصحابة ولا لأحد منهم ولا أثرا مرسلا أو ضعيفا عدل إلى القياس؛ 
واستعمله للضرورة» وقد قال أحمد ‏ عنه ‏ في كتاب الخلال: «إنما 


يضار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناهم»0". 


.)78-١9/1١( عن إعلام الموقعين بتصرف‎ )١( 


الفصل الرابع 
ويشتمل هذا الفصل على دراسة للفتوى في 
الإسادم 
ويشتمل على ثمانية مباحث: 
الملبحث الأول: المدلول اللغوي والشرعي لكلمة 
الفتوى. 
المبحث الثابي: العلاقة بين الفتوى والاجتهاد. 


المبحث الثالث: مكانة الفتوى وخطرها. 

المبحث الرابع: اعتناء العلماء بالفتوى. 

المبحث الخامس: حكم الفتوى. 

الملبحث السادس: شروط المفتي وأحكامه. 
المبحث السابع: كيفية الفتوى والمنهج الحق فيها. 
المبحث الثامن: المستفتي وأحكامه. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام لاه ١‏ 
المبحث الأول 
المدلول اللغوي والشرعي لكلمة الفتوى الفتوى 

المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة: 

الفتوى والفبِيًا امان”'2 يوضعان موضع الإفتاء» وضبط لفظ الفتوى 
بفتح الفاء وضمهاء أما الفبيًا فلا يحوز في فائه إلا الضم فقطء ويجمعان 
على فتاوي ‏ بكسر الواو ‏ على الأصل» وقيل يجوز الفتح'". 

والإفتاء لغة الإبانة» وهو إفعال من البيان» وعلى هذا المععبئى تدور 
معان مفردات هذه المادة. 

يقال: (أفتاه في الأمر) أي أبانه له» و(أفى الرحل في المسألة) 
و(استفتيته فيها فأفتانىي إفتاء) و(أفتيته في المسألة) إذا بينت له حكمها 
بذكر جوابها"". 


)١(‏ أي اسما مصدرء واسم المصدر: هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه» ونخالفه 
بخلوه لفظا أو تقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض» وكلمتا (الفتيا) و(الفتوى) 
قد ساوتا المصدر ‏ وهو الإفتاء ‏ في الدلالة على معناه» ولكن خخالفتاه بخلوهما من 
الهمزة الموحودة في فعله (أفى). 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية مع هامشه (؟38/5). 

(1) انظر: لسان العرب »)١ 58-1١ 417/1١6(‏ تاج العروس »)775-7175/1١١(‏ المصباح 
المنير (5557). 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (41714/4). 


١٠6‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

والاستفتاء: طلب الفتياء و(تفاتوا إلى الفقيه) إذا ترافعوا إليه”". 

وقد وردت هذه المادة في غير موضع من القرآن الكريم» فمن ذلك 
قوله تعال : ويدف التساء قل هفيكم فيهن) 7 . 

قال الف و20 عد اواك عكا سام بع ومثله قوله 


قوم 


تعالى: : مسوك فل له نيكم في الكلاة' لد ري قوله تعالى حكاية 


عن عزيز مصر: #إاأها امل وني في ياي إن 26 7 
أخبرون بحكم هذه الرؤيا وبينوه لي» وهو ما يطلق عليه (تعبير الرؤيا) 
وهو الإخبار .ما يكول إليه أمرها”"' ومنه قوله تعالى حكاية عن بلقيس: 


4 وهر 


(اها املأ أتوني في أْري)” ' أي أشيروا علي وبينوا لي الصواب في هذا 


.)755/4( انظر: الصحاح للجوهري (451/7)» القاموس الحيط‎ )١( 

(؟) الآية )١719‏ من سورة النساء. 

(؟) منهم ابن عطية في المحرر الوحيز (5717/5)» والشوكان في فتح القدير .)0570/١(‏ 

(54) فسر أكثر العلماء الكلالة .من يموت وليس له ولد ولا والد. 
انظر: تفسير ابن كثير )0317/١(‏ فتح القدير للشوكاني .)4714/١(‏ 

(5) الآية )١175(‏ من سورة النساء. 

(1) الآية (47) من سورة يوسف. 

(0) انظر: فتح القدير للشوكانٍ »)7١/5(‏ تيسير الكريم الرحمن (71/4)» لسان العرب 
نه التفسيرن الكبو للزاوي 11 

(8) الآية (؟55) سورة النمل. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١48‏ 


الأمر» وعبرت عن المشورة بالفتيا لكوما حلا لما أشكل عليها من 
الأمر. 
وقد وردت هذه المادة أيضا في السنة المطهرة» ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: «الإثم ما حاك في النفس وتردّد في الصدر وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»0". 


.)73779( انظر: فتح القدير للشوكاني (177/4)» المفردات للراغب‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الدارمي في كتاب البيوع (ح/"57١) »)١101/7(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير )١494-١4/717(‏ من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله 
عنه» وروي أيضا من حديث أبي تعلبة الخنشئ رضي الله عنه» وأخرجه أحمد بألفاظ. 
وحسن الحديث النووي وابن رجحب والألباني» وقال الحيئمي في مجمع الزوائد 
(17/5) عن حديث أبي تثعلبة عند الطبرانى وأحمد: رجاله ثقات. 
انظر: مسند أحمد ))578-11717-١5414/4(‏ الأربعين النووية بشرح جامع العلوم 
والحكم ,)١١١-17١4(‏ صحيح الجامع .)571/١(‏ 


أ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

المطلب الثابي: تعريف الفتوى اصطلاحا 

ذكر الفقهاء للفتوى اصطلاحا تعاريف كثيرة» وتنوعت عباراتم في 
ذلك 'وتفزوت انظرا الاخعلاف: المفق الذي أذركؤة .من لفظها وتضوروة 
منه» فمن ذلك ما يلي: 

-١‏ الإفتاء: الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام”©. 

وهذا التعريف للحطاب”"). 

قوله (الإخبار) جنس ف التعريف و(عن حكم شرعي) قيد يخرج 
به الإخبار عن الأحكام غير الشرعية كاللغوية والنحوية”"؛ وقوله (لا على 
وجه الإلزام) احتراز عن القضاءء إذ أن حكم القاضي مُلَزِمٌ للمتقاضيين» 
وقيل لا حاجة إلى هذا القيد لأن القضاء لم يدحل في الحدء لأنه إنشاءء 


وإ كان بصيعة ين 


+2 عرفيها الفبزاق” نافيا إعبنار عتن ال تستال 


.)7؟/١( مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف ب (الحطاب الرعيئ) (أبو 
عبد الله ) العالم الفقيه المحقق» ولد سنة (505ه) وتوق سنة (554ه) من 
مصنفاته مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» وشرح الورقات للجويئ. 
انظر: توشيح الديباج (2)71721-17179 معجم المؤلفين .)570/١١(‏ 

(5) انظر: الفروق للقراقي (017/5). 

(4) انظر: مواهب الحليل (717/1). 

(5) هو أحمد بن إدريس بن أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي الأصل البهدسيء المعروف ‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ل 
في إلزام أو إباحة”". 
- عرفها ابن الحوزي بأنها تبيين المشكل من الأحكاء”". 
:- أنما الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. 
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف النجه”” بن حمدان للمفي؛ إذ 
عرفه بقوله (هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله)7©. 
وأمثل تعريف للفتوى وقفت عليه هو أنمها الإخبار بحكم الله تعالى 


لمن 1 عنه في أمر 0 


- ب (لقرافي) (شهاب الدين أبو العباس) انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام 
غالك وتو كان إمانا مفسرا أصولياة من مصفانة (شتيح التصول :و خرستم ورتفانن 
الأصول شرح فيه المحصول) وتوقي سنة (544ه) 
انظر: شجرة النور الزكية (١//48١-183))؛‏ الديباج المذهب (١559-755/1))؛‏ 
الفتح المبين (5/7/-817). 

.)07/4( الفروق‎ )١( 

)0١‏ زاد المسير (؟/45-40). 

() هو أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الحنبلي القاضي (بنحم الدين؛ أبو عبد 
الله الفقيه الأصولي» ولد سنة (8.“ه)» ومن مصنفاته: الرعاية الكبرى» 
والصغرى؛ والوافي في أصول الفقه» وتو سنة (5755ه). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (381/5)» المقصد الأرشد »)٠١0١-99/١(‏ 
شذرات الذهب (478/50). 

(:) صفة الفتوى (4). 

(0) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (8). 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ا وهذا التعريف اشتمل على تعريف ابن حمدان كما اشتمل على 
زيادة اشتراط كون الإخبار بالحكم جوابا عن سؤال لأن الإخبار به من 
غير سؤال هو إرشاد وتوجيه» كما اشتمل أيضا على زيادة اشتراط كون 
الإخبار عن سؤال في أمر نازل وحادئة وقعتء إذ يعتبر السؤال ف غير 

آم ثاز ل ل 

ويتضح مما سبق أن العلاقة بين المع اللغوي والاصطلاحي للفتيا 
هي العموم والخصوص المطلق» إذ أن الفتوى إبانة لكنها خاصة بحكم 


ملم انظر: ا مرجع السابق. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١5‏ 
الملبحث الثابئ 
العلاقة بين الفتوى والاجتهاد 


تحتاج معرفة العلاقة بين الفتوى والاجتهاد إلى تصوّر كل منهماء ' 
وسبق لي أن عرفت الفتوى من حيث اللغة والاصطلاح في المطلب 
السابق. 

أما الاجتهاد لغة: فهو إفتعال من الجهّد وهو الوّسّع والطاقة 
ومعناه: ذل الظافة رق لقصو كن كلفةة لمذا يقال اجتهد في حمل حجر 
ونحوه ولا يقال اجتهد في حمل نواة أو خردلة'". 

ل 

أما العلاقة بين الفتوى والاجتهاد: فإننا نيحد بينهما ارتباطا وثيقاء 
لذلك صار بعض أهل العلم إلى أن المفي هو امجتهد, وأن منصب الإفتاء 
في الواقع هو منصب الاحتهاد”"» واشترط كثير منهم لحواز الفتيا أن 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)١77/7(‏ الصحاح للجوهري »)51١/5(‏ القاموس 
المحيط .)5955/١(‏ ش 

)١(‏ انظر: التحرير لابن الحمام ))١75-1١178/5(‏ الببسعيين (/760)» روضة 
الناظر (20)401/1) مختصر أصول الفقه للبعلي وشرحه للجراعي 
(ق/١٠5١/ب)»‏ شرح تنقيح الفصول (459)» شرح الكوكب المنير 
(555-461/5)» التعريفات للجرجاني .)٠١(‏ المدحل (50017). 

(9) منهم الآمدي في الإحكام (745/7)» والشوكاني في إرشاد الفحول .)١550(‏ 


5ض تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
تكون ممن توفرت لديه أهلية الاجتهاد, وأن غير المختهد لا يجوز له الإفتاء» 
منهم القاضي أبو يعلى وغيره”©؛ وسأعرض هذا إن شاء الله تعالى عند 
الحديث عن شروط المفي. 

والناظر إلى حقيقيٍ الفتوى والاجتهاد كما يجد ارتباطا قويا بينهماء 
فإنه يلاحظ وجود فوارق بينهماء ويتضح ذلك هما يلي: 

ات أن حقيقة الاحتهاد هي بذل الفقيه طاقته لتحصيل القطع أو 
الظن بحكم شرعي, أما حقيقة الفتوى فهي إخبار العامي بالحكم الشرعي 
وإعلامه به» فالفتوى حينئذ تكون ثمرة للاجتهاد9". 

فمثلا ينظر المجتهد في الأدلة لإثبات حكم الصلاة فيصل إلى الحكم 
ل 50 
طبعا إن اقترن به بذل جهد واستفراغ طاقة) وإخباره للعامي بوجوب 
إقامة الصلاة هو الفتوى. 

- أن الفتوى عامة تكون عن السؤال في كل حكم شرعي» وأما 
الاجتهاد فهو نخاص بالحوادث الي تفتقر إلى نظر وتأمل©. 

-٠‏ أن الفتوى تصدر من المفي جوابا لسائل معين» أما الاجتهاد 


.)167( انظر: العدة له (55960/0١)؛ وأصول أحمد للتركي‎ )١١ 
.)٠١( (؟) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء‎ 

(؟) من الآية (47) من سورة البقرة. 

(4) انظر: أصول الفقه لأبي زهرة .)1١01١(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١56‏ 


فهو استنباط للأحكام وتحصيل لما في كل حادثة سواء تعلقت .معين 
أم 200 , 

4 - أن الفتوى إن أطلقت وأريد بها السؤال والاستفتاء قد تكون 
سببا للاجتهاد» ويكون هذا من قبيل إطلاق الشيء على سببه» وإن كان 
المراد بها الإخبار عن الحكم الشرعي (الجواب) تكون حينئذ ثمرة له. 

ه- أن المف ‏ لو كان حاكما ‏ وأفى بفتيا في مسألة فلمفت 
آخر أن ينظر ف فتواه ويخالفه فيهاء لأن الفتيا ليست حكما من المفيّ ولو 
صدرت من حاكم, أمّا لو اجتهد الحاكم في قضية وحكم فيهاء فإن 
اجتهاده وحكمه يمقتضاه لا يُنْقَض باجتهاد مثله2". 


؟) انظر: إعلام الموقعين »)5١5١/5(‏ الفروق (51/5)» الأشباه والنظائر 
للسيوطي »)2٠١١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (7 .)٠١ 5-1١١‏ 


3-5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الثالث 
مكانة الفتوى وخطرها 
إن للفتوى شأنا عظيما وخطرا كبيرأء والإفتاء منصب جلل ودرجة 
عالية» ولا غرو فهو تبليغ عن رب العلمين وإله الأولين والآخرين» ونيابة 
عن إمام المفتين وخحاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 
حراسة الدين وبيان الحلال والحرام للأمة وتوضيح ما أشكل على الناس 
من أمور دينهم؛ وأهل الفتوى هم الكواكب الي تضيء للناس الطريق» إذ 
بواسطتهم يعرفون أحكام الله وشرائع دينه» وهم الحداة الذين يأخحذون 
بنواصي الناس إلى صراط الله المستقيم ومنهجه القويم» ويحولون بينهم وبين 
الوقوع فيما يغضبه من المعاصي والآثام ثما فيه عطبهم وهلاكهم. 
والأدلة على جلالة الفتوى وشرفها كثيرة» ومنها ما يلي: 
أن الله تبارك وتعالى تولاها بنفسه» وأضافها إلى كتابه المط يت 


ةورم 


القرآن الكرع  #‏ حيت قال تعالى :الوَسونكَ في النساء قل الله 


نيكم فين ونال حَلك في الكتاب في ينام النساء التي لاون 
ما كلب هن بون أن وض الآية. وكم من شرف لمنصب 
تولاه قيوم السموات و الأرض ١‏ '“وأضافه إلى كتابه المبين» قال 
المفسررون «ق قله عاج (وما بتلى عَلِكم في الكذَاب»: المعيئ الله 


1 


.)١١-١١/1( إعلام الموقعين‎ )١( 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١5‏ 
يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا الذي يتلى عليكه”'"'؛ لذلك كان 
القرآن ل ل ل وه 
الوافطلوة كا سال ا : ل(وذكروا 24 شت الله يكم ون أ 
ليك ص ) الكتاب والمكنة يكم / به”© فعبر تعالى عن الكتاب 
والحكمة بالإنزال» 2 أنه يعظنا بذلك”"), والحكمة هي السنة 
كما قال بذلك غير واحد من أهل العلهم”). 
أن من تصدر لإفتاء الناس وبيان الأحكام لهم قد توسط بينهم وبين 
حالقهم تبارك وتعالى وتحمل أمانة ذلك وتبعته وفي ذلك يقو محمد 


0 المتكدر حت رمه الله : ررإكن العالم يدحل بين اله وبين عباده 


اس 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (0571/1)» فتح القدير (570/1)) أضواء البيان 
(١57/1ه).‏ 

(؟) الآية (7721) من سورة البقرة. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (781/1)؛ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)87/١9(‏ 

6 منهم الحسن وقتادة وييى بن أبي كثير ومالك. 
انظر: مفتاح الجنة للسيوطي »)١١(‏ مجموع الفتاوى »)١75/١9(‏ الرسالة للشافعي 
(800)» تفسير ابن كثير .)7581/1١(‏ 

9 هو محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي المدني شيخ الإسلام ولد سنة بضع وثلائين 
وسمع من عائشة وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهمء وكان إماما ثقة فاضلا من أزهد 
الناس وأعبدهم» وتوف سنة (110ه). 


انظر: تمذيب سير أعلام النبلاء »)١99/١(‏ شذرات الذهب (١//ا/ا78-11١))‏ 


6" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

فلينظر لنفسه المخرج)”"©. 

ونحد القراقي ‏ رحمه الله يشبه المفى بالترجمان عن الله عز 
وجل(" ولله المثل الأعلى ‏ فإذا كان المترجم يقوم بنقل معان ألفاظ 
لغة من اللغات إلى ألفاظ لغة أحرى فإن المفى يبين للناس أحكام الله 

وفي هذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : «روإذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك با محل الذي لا ينكر فضلهء ولا يجهل قدره» وهو من أعلى 
المراتب السنيات» فكيف ,منصب التوقيع عن رب الأرض والسموات» 
فحقيق يمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن يتأهب له أهبته 


*” تقريب التهذيب .)7502١0(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمي في باب من هاب الفتيا وكره التتطع والتبدع (ح/179) »)9٠/1(‏ ورواه المخطيب 
ف الفقيه والمتفقه )١58/17(‏ وأخرجه البيهقي في المدحل كما نسبه إليه السيوطي 
في أدب الفتيا (45) ومن طريقه أخرحه ابن الصلاح في أدب المفيَ 
(78-5). 

(؟) انظر: الفروق له (4-57/4 0) والفتيا ومناهج الإفتاء .)١07(‏ 

(5) انظر: أدب المفي (727). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 584 
الحق والصدع فيه؛ فإن الله ناصره وهاديه» إلى أن قال: « وليعلم المفيّ 
عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غداء وموقوف بين يدي 
الأ3, 
” أن المفى قائم في الأمة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونائب 
منابه» فالله عز وجل قد اصطفى الببي صلى الله عليه وسلم لمقام 
النبوة والرسالة وبعثه بالهدى والدين الحق ليبلغ الناس ويهديهم إلى 
صراط الله المستقيم ودينه القويم» وما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى 
الرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وأدى الأمانة) 
وترك الأمة على المحجة البيضاء وورَئها صلى الله عليه وسلم المهدى 
والعلم» وإذا كان مقام النبوة والرسالة قد تم بانتقاله عليه السلام 
إلى الرفيق الأعلى فإن مقام حمل العلم والتبليغ والدعوة والإفتاء قد 
ورئه عنه أصحابه رضوان الله عليهم الذين اصطفاهم الله لصحبته 
ونصرته والأخذ عنه» وهكذا انتقل هذا الميراث العظيم من جيل إلى 
جيل يحمله في كل عصر سادته وأعيانه» عن الله ورسولة يبلغون 
ويفتون الناس ويبينون لهم أحكام الله في أفعالهم وأقواللهم وسكناتهمء 
وأهل العلم والذكر والفتيا هم ورئة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الحقيقة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن العلماء هم ورئة 


.)١١-1/1١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ثلا تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الأنبياء» لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورّنوا العلم» فمن أخذه 

أذ بحظ وافر»207 

وإذا كان المسلمون في عصر النبوة يفزعون إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ف الفتيا ومعرفة الأحكام والحلال والحرام» فَإهُم بعد موته 
يرجعون إلى ورثته من أهل العلم والذكر عملا بقوله تعالى: (فاسسألوا أَهْل 
الذكر إن كنت لا لمُونَ)0» وهل الذكر إلا ما ورّثه النبيى صلى الله عليه 
5300 الكتاب والحكمة» وأهل ذلك هم أيضا أهل الدعوة والتبليغ 
والإرشاد» كما قال صلى الله عليه وسلم: «فليبلغ الشاهد منكم 


5 
١ الغائي»(7‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد )١197/5(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه واللفظ له. 
وأخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (ح/585757) 
(451-450/9)» وأبو داود في العلم باب الحث على طلب العلم (ح/85141- 
15 (9//4ه-21) وابن ماجه ف المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (ح/7١5) )81١/١(‏ والدارمي في باب فضل العلم والعالم (ح/515) 
89/١١‏ ). 
وصحح الحديث الحاكم وحسنه حمزة الكناني, |وقال ابن حجر له شواهد يتقوى 
بهاء وذكر أن شاهده في القرآن (نَ ونا الكاب الذينَ صطفينا من عبد ) الآية 
”١‏ من سورة فاطر ل وصححه الألبان كما ف صحيح 7 اداود له 
(ح/5057) (194/5). انظر فتح الباري .)١150/1(‏ 

)١(‏ الآية (4) من سورة النحل. 

(9) أخرحه أحمد (90/4) والبخاري في العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب حت 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام و١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «بلغوا عن ولو آية2(6 ثم إن المف عند 

ما يسأل عن المسألة ولا يجد فيها دليلا شرعيا يجتهد فيها وينشيء حكمها 

بحسب نظره واجتهاده؛ وهو من هذا الوجه نائب عن الشارع يجب اتباعه 

والعمل بما وصل إليه احتهاده ونظره في الأدلة» فإن الله تبارك وتعالى مز 

بطاعة أهل القع والدين حي فال: اها الذين آم موا أطيعُوا الله يوا 
الول وي لمر متكم) 00 . 


> (ح/ه١٠) »)119/١(‏ ومسلم ف القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال )١79/1١(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (151/4)» والبخاري ف الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل 
(ح/51؛؟) (5/5ة). 

(؟) الآية (59) من سورة النساء. 

(0) وبهذا قال ابن عباس ف إحدى الروايتين عنه: أن المراد ب (أولى الأمر) العلماء» 
وذهب إليه جابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح 
والضحاك وبحاهد» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وقال أبو هريرة وابن عباس وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل: المراد بهم الأمراءء 
وهو الرواية الثانية عن أحمد. 
وقال ابن كثير في تفسيره )014/١(‏ والظاهر أنما عامة ني كل أولي الأمر من الأمراء 
والعلماء. 
انظر: فتح القدير للشوكاني ».)481١/١(‏ إعلام الموقعين »)3٠١-9/١(‏ الموافقات 
للشاطبي .)١41/4(‏ 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قال سهل بن(" عبد الله النَستّري: «من أراد أن ينظر إلى محالس 
الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى بحالس العلماءء يجي الرحل فيقول: يا 
فلان ايش تقول في رجحل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول طلقت 
امرأته وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك)”". 

* أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف على أمته من المفتين الذين 
تقلدوا أمر الدين وتصدروا للإفتاء بغير علم ولا هدى وذمهه”, 
وبين أهم سبب لإضلال الناس» قال عليه الصلاة السلام: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» 
حى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسكلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا»'؟ وهذا الحديث الشريف كما اشتمل على 
تحريم الإقدام على الفتوى بغير علم» فإن فيه أن الفتوى هي الرئاسة 
الحقيقية7'. 


)١(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الإمام العارف الزاهد» كانت له كلمات 
نافعات» ومواعظ بليغة توفي سنة (1417ه). 
انظر: قذيب سير أعلام النبلاء (57//1)» شذرات الذهب (87/7). 

.)74( أدب المفي لابن الصلاح‎ )١( 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه .)١7/1(‏ 

(14) أخرحه أحمد )١51/7(‏ واللفظ له» والبخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم 
(ح/١٠٠3) )١194/1١(‏ ومسلم في العلم» باب ف رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان» ثلاثتهم أخرحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(5) انظر: فتح الباري .)١55/1(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ذل 

قلت: ولذلك ارتاع التابعي الحليل ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" لما 

رأي من أفى بغير علمء فإنه لما دخل عليه رجحل ووجده يبكي وقال له ما 

فكيك وارتاع لبكائه؟ قال له: مصيبة دخلت عليك؟ قال: لا. ولكن 
استفي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم”". 

* أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هابوا الفتوى وخافوها 
وشددوا فيهاء وإذا ما وردت عليهم تدافعوهاء مع ما كانوا عليه 
رضي الله عنهم من العدالة المقطوع بها والعلم التام» ومشاهدتهم 
للأحوال والقرائن» وتنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وكانوا ينكرون على من يتجرأ على الإفتاء ويستسهله ولا 
و عط 
قال البراء بن(" عازب رضى الله عنه: .«لقد رأيت ثلاثمائة من أهل 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن (فروخ) التيمي مولاهم المدني (أبو عثمان المعروف 
ب (ربيعة الرأي) قيل له ذلك لأنه كان بصيرا بالرأي» وهو تابعي ثقة مشهور مات 
سنة (55 اه). 
انظر: تقريب التهذيب )٠١7(‏ شذرات الذهب .)١1514/١(‏ 

.)85( أدب المفى لابن الصلاح‎ )١( 

(؟) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري (أبو عمارة) صحابي جليل وابن 
صحابي من أقران عبد الله بن عمرء أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده 
لصغر سنه؛ أول مشاهده أحدء غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة 
غزوة نزل الكوفة ومات بها سنة (؟لاه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :)١7/5(‏ الاستيعاب »)١51-١68/١(‏ أسد ل 


4 - تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
بدر ما فيهم رجحل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى0"©. 

وعن أبي حصين”' الأسدي رحمه الله قال: ررإن أحدكم ليفئ ف 
المسألة ولو وردت على عمر 0 الخطاب رضي الله عنه 
لجمع لها أهل ا 


وقال عبد الله بن اننطوو رضى الله عنه إن الذي يف الناس 5 


.)49( تقريب التهذيب‎ »)١47-1١1415/1( الإصابة‎ »)585-1٠8/1١( ت الغابة‎ ٠ 


.)7( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟15/1١) وانظر صفة الفتوى‎ )١١١ 


(1) هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوثي (أبو حصين) الإمام الحافظ كان 
تابعيا ثقة ثبتا وربما دلس» روى عن أنس وابن عباس وغيرهماء مات سنة 
(/ا51اه). 
انظر: تقريب التهذيب (1814؟) قهذيب سير أعلام النبلاء )٠١5/١1(‏ شذرات الذهب 
١1/ه72,١).‏ 

. (5) هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير 
المؤمنين (أبو حفص) ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» واستشهد 
في ذي الحجة سنة (5١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى 5 سعد اذك ك0 اللاستيعاب -1١١54/5(‏ 
أسد الغابة )١81-١46/4(‏ الإصابة لابن حجر (1/8/5ه-019). 

(5) أدب المفي (87) صفة الفتوى (7). 

(5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي (أبو عبد الرحمن) حليف بي 
زهرة أسلم رضي الله عنه قليماء وهاحر المححرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء 
ولازم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وكان يخدمه حي عرف ب (صاحب 
السواد والسواك) وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» وتوف رضي الله عنه سنة ب 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام اا 


كل ما يستفتونه يا 
وعلى منهجهم رضي الله عنهم سار التابعون من بعدهم ووقفوا من 
الفتوى موقفهم. 


فهذا سعيد بن 7" المسيب رحمه الله كان لا يكاد يفي ولا يقول 


0. 


شيعا إلا'قال؟ اللهم ملم :و سلم مق . 
وهذا القاسه) بن محمد جاءه رجحل فسأله عن شي ع)» فقال القاسم: 7 


عت (ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7414-7417/5)» الاستيعاب (*//496-941)) . 
أسد الغابة (/89.0-884), الإصابة (87/8/9-.2)97 محذيب التهذيب 
(550-171/5)» شذرات الذهب ٠ .)794-8/١(‏ 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)١71/7(‏ والدارمي ف المقدمة 
(ح/177): (١/ه)»‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)١14/7(‏ والبيهقي في 
الملدخل وسعيد بن منصور كما نسبه اليهما السيوطي في أدب الفتيا (01). 

(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي المدني (أبو محمد) سيد التابعين 
وأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» 0 روايته عن أبي هريرة وتزوج ابنته؛ 0 ' 
بعد أن استخلف عمر بأربع سنين وتوقي سنة (855ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ))١48-119/9(‏ تقريب التهذيب )»)١551(‏ ظ 
شذرات الذهب .)1١5-9١5/1١(‏ 

(*) انظر: أثره في طبقات ابن سعد »)١75/5(‏ أدب المفيَ )8١(‏ صفة الفتوى .)٠١(‏ 1 


(54) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم د 


كلاذ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لا احيتة: 

فجعل الرجحل يقول إني رفعت إليك لا أعرف غيرك؟ فقال القاسم: 
لا تنظر إلى طول لحي وكثرة الناس حوليء والله ما أحسنه» فقال شيخ 
من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخبي الزمها فوالله ما رأيتك في مجلس 
أنبل منك اليوم» فقال القاسم: والله لأن يُقَطَمّ لساني أَحَبُ إلي من أن 
أتكلم ما لا علم لي به0©. 

وعلى منهج الصحابة والتابعين مضى المتقدمون من أهل العلم 
والإبمان والورع ممن أتى بعدهم يعظمون أمر الفتوى ويخشون عاقبتها 
ويرون الحرأة عليها من دلائل قلة العلم والمعرفة. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها 
لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة» وقيل له: أيهما أفضل الكلام أو 
الإمساك؟ قال: الإمساك أحب إلى إلا لضرورة. 


وقته بالمدينة» ولد ف خلافة علي رضي الله عنه ومات سنة (5١٠ه)‏ على 
الصحيح بقديد. 
انظر: طبقات ابن سعد »)١94-141/5(‏ قهذيب سير أعلام النبلاء »)١0/9/1(‏ 
تقريب التهذيب (19). 
)١(‏ روى هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/57). 

وانظر صفة الفتوى (/8-1)» وإعلام الموقعين .)5١9/4(‏ 
(؟) صفة الفتوى )٠١(‏ إعلام الموقعين .)5١8/84(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام اا ١‏ 
وكان العلماء لا يترددون في الجواب ب (لا أدري) فيما لا علم 
لهم به وقد أفرد ابن حامد باب لذلك كما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى. 


١4‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المبحث الرابع 
اعتناء العلماء بالفتوى 

لما عظم شأن الفتوى واشتد خطرها واحتاج الناس عموما وطلاب 
العلم خصوصا إلى معرفة أحوالها وأحكامها أولاها العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى عناية خاصة» وخصصوا لها أبوابا وفصولا ف مصنفاتهم في الأصول 
والفقه0". 

ومن اعتنائهم بها أن قام بعض أهل العلم بإفرادها بدراسات 
مستقلة ومصنفات خاصة:؛ منهم: 

' أبو القاسم الصَيمَري” المتوق سنة (175ه). 


)١(‏ من الأصوليين القاضي أبو يعلى في العدة »)١707-1١5914/0(‏ وأبو الخطاب في 
التمهيد (570-750/4)» وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع :»)87-1١/١(‏ ومحب 
الدين بن عبد الشكور ف مسلم الثبوت »)408-14٠07/7(‏ والشاطي في الموافقات 
)١40/4(‏ وما بعدها. 
وممن تناونها بالدراسة من الفقهاء: النووي ف مقدمة المجموع »)59-14./١(‏ 
والمرداوي في الإنصاف .)1990-1860/11١1(‏ 

(؟) هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري (أبو القاسم) ونسب إلى فهر في 
البصرة يقال له الصيمرء كان حافظا لمذهب الشافعي حجة محيطا بدقائقه. 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (737729/5)» الفتح المبين .)5١١/1(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١‏ 
هذا الموضوع. وقد أفاد منها ابن الصلاح”'' ورحع إليها ف مواضع كثيرة 
من كتابه (أدب المفي) ”2» وذكر النووي”" ف مقدمة المجموع )40/١(‏ 
أنه طالعها ولخص منها أيضاء وذكر ابن الصلاح أن اسمها (في أدب المفى 
وا مك7 

(47ه) واسم كتابه (الفقيه والمتفقه). 
' أبو عمرو بن الصلاح المتوثي (7147ه)» واسم مصنفه 
(أدب المفي والمستفي). 


)١(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري الشافعي (تقي الدين 
أبو عمرو بن الصلاح) أحد أئمة المسلمين في عصره علما ودينا وله مشاركات في 
علوم عديدة» ولد سنة (501/1هم)» وتوقٍ سنة (5145ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (585-87/8)» الفتح المبين 
(01-57/7). 

(؟) انظر: مثلا وص الى وى 16ل 55ل 11ل دنهلل ءلاك 9791 .)١‏ 

(؟) هو ييى بن شرف بن مري بن حسن النواوي ‏ وقد تحذف الألف ‏ الشافعي 
(محي الدين» أبو زكريا) شيخ الإسلام وأحد الأئمة المشهورين؛ له المصنفات المفيدة 
منها: امجموع وشرح مسلم ورياض الصالحين وغيرهاء ولد سنة (71ه) وتوف 
سنة (11/5'ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (95/8-..1) شذرات الذهب 
(ه/؛ هعحدهم) الفتح المبين (87-41/5) 

(5) انظر: أدب المفي (1707)» ولم أقف على كتاب الصيمري المذكور. 


١4‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
النجم ابن حمدان الحنبلي المتوي سنة (59565ه)» 

وعنوان كتابه (صفة الفتوى والمفى والمستفي). 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف ب (ابن قيم 


الجوزية) المتوقى سنة (١هلاه)»‏ وكتب فيها مصنفا 
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جليلا مشهورا وهو (إعلام الموقغين عن رب العالمين). 


جلال الدين السيوطي”" المتوق سنة (١911ه)‏ واسم 
كتابه (أدب الفتيا) 0 


واعتى المعاصرون أيضا بدراسة الفتوى وخدمتهاء فمنهم من أفردها 
بالتأليف» ومنهم من أعد فيها رسائل جامعية"”. 


)١١‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأصل السيوطي الشافعي (جلال 
الدين أبو الفضل) الحافظ الحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة في مختلف الفنون») 
ولد سنة (459/ه))» وتوفي سنة (١١1901ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب (7/8ه-5ه)» معجم المؤلفين .)171-1١174/7(‏ 

)١١‏ هذه الكتب الستة ‏ عدا كتاب الصيمري ‏ مطبوعة بحمد الله. 

() ممن كتب عن الفتوى من المعاصرين الشيخ محمد سليمان الأشقر في بحث أصولي 
سماه (الفتيا ومناهج الإفتاء) ويقع ف )١١١(‏ صفحة. 
وأعدت فيها رسائل جامعية منها: 

2-5١‏ رسالة ماجستير قدمها الشيخ يحيى بن صالح القائدي في قسم الفقه والأصول 
يجامعة أم القرى سنة (0٠.٠14١ه)‏ بعنوان (الفتوى وأحكامها في الشريعة 
الإسلامية) كما في بيان الرسائل الجامعية الي تمت مناقشتها بجامعة أم القرى ب 


ا 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ل 


(ص7). 

رسالة ما جستير قدمها الشيخ عبد الرحمن بن محمد البصيري ف قسم أصول 
الفقه بالجامعة الإسلامية عام (51٠154١-0154٠14١1ه)‏ بعنوان (التقليد والفتوى 
وأحكامهما في الشريعة الإسلامية) وتقع في (00-0) صفحة. 

رسالة دكتوراه قدمها الشيخ حابر علي أبو مدره في قسم الفقه بالجامعة 
الإسلامية عام )١41١(‏ بعنوان (أحكام الفتوى والمفي والمستفي) وتقع في 
(509) صفحة. 


المبحث الخامس 


حكم الفتوى 


ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مشروعية الفتوى. 

المطلب الثابي: حكم نصب المفتين 
وإيجادهم ومراعاة شؤوفم. 

المطلب الثالث: تفصيل حكم الافتاء. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 1 
المطلب الأول 
مشروعية الفتوى 
اتفقت أقوال من يُعْتَدٌ به من أهل العلم على مشروعية الفتوى» كما 
انعقد إجماعهم على جواز رجوع العامي إلى المفى لمعرفة الحكم الشرعي 
لما يشكل عليه من أمور دينه ودنياه”"©. 
والرسول صلى الله عليه وسلم قد قام بالإفتاء» وكان المسلمون 
يرجعون إليه ويستفتونه» وأفى بعده أصحابه رضوان الله عليهم» وهو 
وظيفة أتباعهم من أهل العلم والفقه من بعدهم؛ وما زال عمل المسلمين 
على هذا من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا(". 
ادل الأشياء على شدة حاجة الناس إلى الفتوى ما يترتب على 
تعطيلها من ضياع الدين وسقوط التكليف وظهور الفساد وتفريق الكلمة 
واحتلاط الحلال بالحرام» خصوصا وأن الحوادث تتجددء والنصوص 
محدودة» وهذا يستوجب رجوع الناس إلى أهل العلم والفقه والفتيا ليثبتوا 
أحكام تلك الحوادث؛ ولو لم يشرع الإفتاء لأدى ذلك إلى اضطراب أمر 


)١‏ نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم» منهم الموفق وابن الحمام والشوكان. 
انظر: روضة الناظر (451/1)» التحرير مع التيسير (4/8/54؟)» إرشاد 
الفحول ,.)١555(‏ إحكام الفصول للباجي (5717)» المستصفى (9810/9)» 
فواتح الرحموت (؟/507). 

(؟) انظر: البرهان للجويئ (؟/57١).‏ 


5ط تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
النائن: وخخلر كفهر من الحوادث عن الأحكام؛ ونسبة القصور والنقص إلى 
الإسلام» وهو الدين الكامل والمنهج التام» كما قال تعالى: (اليوم أكمات 
لكودبتكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكمالإسلاودينا ) ”". 

وفي هذا يقول الموفق7© رحمه الله: ذهب بعض القدرية إلى أن 
العامة يلزمهم النظر ف الدليل في الفروع» وهو باطل بإجماع الصحابة؛ 
فإفهم كانوا يفتون العامة ولا يأمروفهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم 
على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم؛ ولأن الإجماع منعقد على 
تكليف العامي الأحكام» وتكليفه رتبة الاحتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث 
والنسل وتعطيل الحرف والصنائع؛ فيؤدي إلى خراب الدنياء ثم ماذا يصنع 
العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت له حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد, 
فإلى مى يصير مجتهداء ولعله لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الإحكام فلم يبق إلا 


)١(‏ الآية ("ا) من سورة المائدة. 

(1) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي» إمام المذهب وأحد 
أركانه» كان من الأعلام المشهود لهم بالزهد والورع والتقدم» وقال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق» ومصنفاته 
رحمه الله مشهورة ومتداولة كالمغي والمقنع وروضة الناظر وغيرهاء كانت ولادته 
سنة 4١(‏ هده ) ووفاته سنة (٠557ه).‏ 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة .)١49-١75/1(‏ المقصد الأرشد )5١-1١5/5(‏ الفتح 


المبين (7/7ه-4 ه)» شذرات الذهب (875-88/5). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام لاما 
سوال :الماع رافك :اذ سال :ماله امدق قر له مال (فاشالرا 


أهل الدكرإ نكنم لا تعلمون)00”". 


)١(‏ الآية (41) من سورة النحل. 
(؟) روضة الناظر: (؟/405-14601)» وانظر المستصفى (7/5/7). 


١14‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الثاني 
حكم نصب المفتين وإيجادهم ومراعاة شؤوفهم 

نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن القيام بالإفتاء وإجابة أسئلة 
المستفتين عن الأحكام الشرعية من فروض الكفايات» وأن وجود المفيّ 
المؤهل شرعا والمستجمع لشروط الفتوى فرض على الأمة من حيث 
الجملة: نظرا لكون الاقضاب لإاضاء الناس من الوظائن الذيية المامة ذات 
النفع العاه”'". 

ودل على هذا الوجوب أدلة كثيرة» منها قوله تعالى: إفاسالوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» فأمر الله تبارك وتعالى من لا يعلم الأحكام 
الشرعية بسؤال أهل الذكر والعلم والرجوع إليهم» كما أمر سبحانه 
وتعالى أهل العلم من المفتين وغيرهم بأن يبينوا للناس أحكام دينهم 
وزجرهم عن الكتمان حيث قال: [إن الذين كثمون ما انزلنا من البينات 
والحدى من بعد ما بيئاه للناس في الكثاب أولك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون 
إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم6””. 

وإذا وجب على ولاة الأمور والأمراء إقامة المستشفيات والمصحات 


6 انظر: صفة الفتوى ("))») المسودة ))0١5(‏ المجموع للنووي (١/7؟)»‏ تراج التفيح 
الفصول (570) الأحكام لابن حزم (401/7)» الفتيا ومناهج الإفتاء .)١5(‏ 


.)١50-1١69( سورة البقرة الآيات‎ )١1١ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١/1‏ 

لتطبيب المرضى من الناس وعلاج ما يعتري أبدافهم من الأسقام والآلام؛ 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول» فالأمير 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» ”2 فإن حاجة الناس إلى 
من يفتيهم ف أمور دينهم ويبين لهم الحلال والحرام ويدلهم إلى ما فيه 
رضى الله عنهم ويحذرهم ثما فيه غضب الله وسخطه لمي أَشَد. 

وتحقيقا لحذا الواجحب الكفائي وضع العلماء بعض الضوابط 
والأحكام الي تكفل وجود المفيَ وتوجه الإفتاء الوجهة المعتبرة شرعا 
وتعين القائمين على الفتيا في أداء مهمتهم الحليلة وتمنع غير الأكفاء من 
التصدي للفتوى وتحول دون استغلالحا لغير ما شرعت له من المقاصد 
الشرعية. 

ومن هذه الضوابط ما يلي: 

-١‏ يتعين على أهل كل ناحية أو مدينة أو قرية إيجاد من يقوم 


بالفتيا وينتصب لماء ويجيب على أسئلة المستفتين» كما يشتغل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/1) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
واللفقل له 
وأحرجه البخاري في الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (ح/855) (80/9) 
ومسلم في الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
15/ام). 


ل تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
بتعليم الناس أحكام دينهم وفرائضه ابتداء”"2 عملا بقوله تعالى: 
فلولا تفرم نكل فرقة منهم طائفة ليها في الدين وليدذ روا قومهم إذا 
١ .‏ 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون” ١‏ 
وما أن الإمام وولي أمر المسلمين هو الذي ينوب عن الجماعة 
ويرعى شؤومًا ومصالحها العامة فإن من واجبات ولايته نصب 
المفتين الأكفاء والمؤهلين شرعا واتخاذ الوسائل والسبل المحققة 
لذلك من إنشاء المدارس الدينية والكليات الشرعية وانتقاء المميزين 
من صالح الطلاب لما واختيار الأكفاء من أهل العلم والورع 
لتربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم للتعليم والإفتاء. 
وعند قيام الحاجة إلى إفتاء الناس على الإمام أن ينصب من 
يقوم بذلك بها له من الولاية العامة(" . 
؟- يختار المفتون من أهل العلم المؤهلين شرعا والمستجمعين لشرائط 
وبمكن التعرف عليهم عن طريق سؤال الإمام أو من ينيبه لأهل 


.)١51( انظر: الإحكام لابن حزم (401/7)» أصول الدعوة‎ )١( 

)١(‏ الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم »)4٠0/7(‏ أصول الدعوة (15)» الفتيا ومناهج الإفتاء 
.)١١ 69‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 4١‏ 
العلم المشهورين في عصره عمن يصلح لذلك ويكون أهلا لهاء 
ويعتمد أخبار الموثوق بهم في ذلك7". 

0-3 يتعين اختيار عدد كاف من المفتين بحيث يتناسب وحاجة أهل 
كل مدينة أو قرية» وينبغي أن يكون توزيعهم محققا لرسالتهم. 
وأقل ما يحرئ من ذلك أن لا يوجد بين كل مفتيين مسافة 

قصر أو أكثرء هكذا حدده السيوطي وقال: «هو ضبط حسن لئلا 

يشق على الناس إلزامهم بالأسفار البعيدة إذا ما أرادوا معرفة أحكام 

دينهم)”. 

4- يحرم على المسلم استيطان المكان الذي لا يجد فيه من يستفتيه 
ويعلمه أحكام دينه وما يَحدّ عليه من الوقائع» ويجب عليه أن 
يرحل منه إلى حيث يجد من يعرفه بدينه””". 

ه- على الإمام ‏ أو من ينيبه ‏ الإشراف على المفتين وتصفح 
أحوالهم ومتابعة شؤوهم وأثرهم ف الناس» ومن ذلك أمران: 

الأول: يحب عليه منع من تصدى للإفتاء وليس أهلا له من العوام 


الذين يفتون الناس بغير علم» وكذلك من كان من أهل المحون والفسوق 


.)41/١( المجموع للنووي‎ )١59( انظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم‎ )١( 
.)4١5( الأشباه والنظائر‎ )١( 


(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (401/5)»؛ أصول الدعوة .)١58-1١651(‏ 


ذكل تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
من العلماء الذين يتزلفون إلى الناس فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم 
الحلال» ويفتوفهم ما يشتهون. أو يعلموفم الحيل الفاسدة الي تعينهم على 
الباطل والعصيان طمعا بما في أيديهم من الدنيا أو رغبة في الاشتهار 
والسمعة أو تساهلا وتفريطا. 

ومن خلال هذه المتابعة من الإمام ‏ أو من ينيبه ‏ يقر الصالح 
ويشد أزره؛ وعنع من لا يصلح ويزحره ويهدده بالعقوبة. 

وهذا ينطبق على كل من باشر الفتيا سواء عينه الإمام لذلك أو إنما 
أفى هو من قبل نفسه' “. 

وإغما كان هذا للإمام بما له من الولاية العامة» ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»”". 

وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أنه لا ينبغي 
المسارعة إلى منع من ظهر منه الخطأ اليسير ممن عرف بالكفاءة والأهلية 
من المفتين» ويقول ‏ رحمه الله : ررإنه لو ل أن العالم الكثير الفتاوى 


أف في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة 


.)١159-١8/8( انظر: الفروع (5475/5). المجموع (١/41).؛ أصول الدعوة‎ )١( 
خرجه الإمام أحمد (59/5)» ومسلم في الإيمان» باب وجوب الأمر بالمعروف‎ )1( 


والنهي عن المنكر (؟/١55-11).‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام م١١‏ 

عنه» وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجر منعه من الفتيا مطلقاء بل 
يبرن له خطؤه فيما حالف فيه» فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم فو علطا السابين وي للف 3 

وما أشار إليه ‏ رحمه الله من التحفظ في منع المفتين والتثبت 
قبل ذلك وكون ذلك بعد مناقشتهم والتبيين لهم إنما سببه الخوف من أن 
يمنع المفى بغير وجه حق أو يما لا يصلح سببا لمنعه فيحيق يمن يمنعه الوعيد 
المنصوص عليه في قوله تعالى: (إن الذين كثمون ما أنزنا من البينات والحدى 
من بعد ما بيناه الناس في الكثاب أولك بلعنهم الله وبلعتهم اللاعنون» . 

الثي: يشرع لولاة الأمور أن يخصّصوا للمفتين أرزاقاً من بيت المال 
أو المال العام تكفيهم حن يتفرغوا للفتيا ويغتنوا عن الاكتساب لأن 
الإفتاء من المصالح العامة الي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها فهو 
كالأذان”'©: ولكون إيجاد المفتين ما يجحب على الأمة كلها. 

قال الخطيب البغدادي: «على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه 
لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف» ويكون ذلك 
في بيت المال)20©. أ.ه 

أما إذا لم يوجد بيت مال للمسلمين أو لم يفرض ولاة الأمور 
(1) مجموع الفتاوى (511/707). 


(؟) انظر: المجموع ))47/١(‏ أصول الدعوة .)١59(‏ 
(*) الفقيه والمتفقه .)١515/7(‏ 


١,9‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
للمفى شيئا أو لم يوجد إمام أصلا ‏ كما هو شأن كثير من الأقليات 
الإسلامية في دول الكفر حالياً فيجوز لأهل البلد أن يجعلوا للمفيّ 
وقيل: لا يجوز له ذلك وبه قال ابن حمدان7". 
ع ِ 78 ع ئ 
ويجوز للمفي أن يأحذ رزقه من بيت المال؛ لأن له فيه حقا(". 
ونص العلماء”» على أن المختار للمفي أن يتبرع بالفتيا طمعا فيما 
عند الله عز وجل. 
أما إذا تعينت الفتوى في حقه وله كفاية فهل يأخذ رزقا؟ ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمد عدم الحواز” . 
)١(‏ واخحتاره الخطيب البغدادي والصيمري. 
انظر: شرح الكوكب المنير (014/5))» المجموع للنووي »)55/١(‏ الفقيه 
والمتفقه »)١515/17(‏ أدب المفى .)١١(‏ 
(؟) انظر: صفة الفتوى (70). 
() انظر: صفة الفتوى (70)» المسودة (5145)» أدب المفي )١١4(‏ المجموع 
.):5/1١١‏ 
(5) منهم ابن الصلاح والنووي وذكره المجد بن تيمية. 
انظر: المراجع السابقة. 
عليه (510/5). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ها 

أحرة على فتياه أصلة”"'. 

ولكن هل يجوز له أحذ الأجرة على خطه؟ وجهان في المذهب» 
واختار ابن القيم عدم الحواز”". 

ولا يجوز له أذ الأجرة على فتياه من أعيان من يفتيهم قياسا على 
الحاكم؛ ولأن منصب الفتيا منصب تبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم فيلزمه الجواب ولا يجوز له المعاوضة عليه كأن يقول لا 
أعلمك الإسلام إلا بأجرة أو لا أعلمك الوضوء والصلاة إلا بأحرة فهذا 
يحرم قطعا ويلزم المفي رد العوض ولا يصح تملكه له'". 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) احتال الشيخ أبو القاسم القزويئ في هذه المسألة فقال: «لو قال للمستفى إنما 
يلزمئ أن أفتيك قولاً وأما بذل الخط فلاء فإذا استأحره على أن يكتب له كان 
ذلك جائزا. 
وذهب ابن القيم وغيره إلى تحريم أحذ الأحرة من المستف مطلقاء لا على نطقه 
ولا على خطه؛ وهو الصواب؛ لعموم الأدلة الموجبة على أهل العلم البيان وعدم 
الكتمان». 
انظر: أدب المفي »)١١5-١1١4(‏ إعلام الموقعين (171/14؟). 

(؟) انظر: الفقيه والمتفقه :)١074/1(‏ أدب المفي .)١١4(‏ المسودة (0545)» إعلام 
الموقعين .)١71/15(‏ 


5 1-1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الثالث 
حكم الإفتاء 
أولا: ما بحرم منه: 
اتفق أهل العلم على أنه يحرم على كل من سئل عن حكم حادثة أن 
يفي فيها بغير علم؛ سواء كان عاميا صرفا أو مقلداً أو مجتهداء ومن فعل 
ذلك فإن عليه إنمه وإثم المستفت”". 
والمفي ثي الحادثة بلا علم هو من وصفه ابن حمدان ب (الجاهل 
بصواب الحق)”". 
وقال شيخ الإسلام: ««يحرم الحكم والفتيا بال حوى إجماعاء وبقول أو 
وجه من غير نظر ف الترحيح إجماعاء ويجب أن يعمل مموجب اعتقاده 
فيما له أو عليه إجماعا»9 . 
والأدلة على تحريم الفتيا بغير علم كثيرة ومنها: 
كت اقولة تعالى: (ولاتقولواا تصف ألسسّكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتَتروا على الله الكذب إن الذين ترون على الله الكذب لا 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (2101/4 2)7١١‏ صفة الفتوى )١5(‏ مراتب الإجماع لابن 
حرم (0٠-ه-١ه).‏ 

(؟) انظر: صفة الفتوى (5). 

(؟) نقله عنه المرداوي في الإنصاف .)175/١١(‏ وانظر التمهيد (595/4). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١‏ 
تفلحون . ماع قليل و« لممعذاب أليم6”". 
؟- قوله تعالى: #قل إِما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والوثم 
والبغي بخير الح وأن تشركوا بالله ما ل يدزل به سلطانا وأن تقولوا على 
دنا لون 00 
وتحريم القول على الله تبارك وتعالى بغير علم يشمل نسبة شيء من 
التحليلات أو التحريمات الى لم يأذن بها الله إليه"". 
«- قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حى إذا لم 
ببق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسعلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا»””. 
إذ يزجر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن الفتيا بغير علم» 
ويبين أن عاقبتها الضلال والإضلال. 
ثانيا: وجوبه: 
تحب الفتوى على المحتهد ويتعين عليه إفتاء المستفق بخمسة 


.)١١19-115( سورة النحل الآيات‎ )١( 

09) آية (7”) من سورة الأعراف. 

(9) انظر: فتح القدير للشوكاني .)5١١/5(‏ 

(4:) سبق تخريجه. واللفظ للبخاري في العلم (ح/١٠٠) .)١195/1(‏ 


١48‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
شروط: 

الشرط الأول: إذا خحيف فوات الحادثة أو وقوعها على خلاف 
الشرع. وهذا يشمل ثلاث حالات: 

الأولى: أن لا يوجد في الموضع الذي هو فيه من يصلح للفتيا سواه 
فإِهُا تتعين عليه حينئذ لثلا يضيع أمر الناس. 

أما إذا وجد في البلد من يقوم مقامه فله رد الفتيا ولا تلزمه» ويكون 
الوحوب حيئئذ على الجميع؛ فإن أمسكوا عن الفتوى جميعا أثمواء وإن قام 
بها أحدهم سقط الوجوب عن الجميع» وبهذا قال جماهير أهل 
العلم”'©؛ إلا ما نقل عن الحليمي”" من الشافعية إذ ذهب إلى أن الجواب 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب (397/4). المسودة ».)0١7(‏ تيسير التحرير 
(:/ثلالي» الإنصاف .)١175/١١(‏ المجموع (١/507-57؟),‏ أدب المفي 
»)٠١5-104(‏ شرح الكوكب المنير (2)087/4 مختصر البعلي »)١58(‏ 
وشرحه للجراعي (ق/55١/ب).؛‏ اللمع (75)» صفة الفتوى (7)» الفروع 
4/59؟4). 

(1) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري شيخ الشافعيين بما وراء النهر 
وآدبهمء ولد سنة (77/8ه).» وكان مفننا فاضلا له مصنفات مفيدة منها 
شعب الإيمان» وتوقي سنة (14.5ه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/+“**-2)54) طبقات الشافعية 


للإسنوي (١/04٠400-4)؛‏ شذرات الذهب 517/99 158-1). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام لاحل 

يتعين على المفي بالاستفتاء وليس له رده أو إحالته إلى غيره''". 

الحالة الثانية: أن يوجد مفت غيره ولكن فتياه لا تسوغ شرعا ‏ 
كأن يوجد ف البلد من يعرف عند العامة بالفتيا وهو في الباطن جاهل ل 
وعلم المفى أن السائل إذا رجع إليه وقعت الحادثة على غير الوجه 
الي ظ 

الحالة الثالثة: أن يضيق الوقت على المستفق» ويلزم من مراجعته 
لغير المفي وقوع الحادثئة على حلاف الشرع؛ لأن وقت العمل قد حضر 
المستفي فيجب على المفيٍ المبادرة على الفور إلى جوابه؛ إذ لا يجوز له 
تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة”". 

الشرط الثابي: 

أن يكون المفي عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيله”». ودليل ذلك 
عموم الأدلة على تحريم الفتيا بلا علم. 

الشرط الثالث: 

وقوع الحادثة الى سأل عنها العامي» إما إذا سأل العامي عما لم يقع 


(01) انظر: أدب المف .)1١9(‏ 

(؟) انظر: المسودة (011). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .)١51//4(‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين »)١617/1(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء .)١57(‏ 


0" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فلا تحب إجابته”''» ولكن هل تكره إجابته حينئذ أو تستحب أو أن المفي 
مخير؟ ف ذلك ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم» وذكر أن الحق التفصيلء فإن 
كان ف الجواب مصلحة راجحة كما إذا كان في الواقعة نص من الكتاب 
أو السنة أو أثر عن الصحابة أو أن السائل إنما أراد معرفة حكمها 
لاحتمال وقوعها فيكون على بصيرة حينئذ» أو كان السائل ممن يتفقه 
ليعرف أشباهها ومثيلاتها ويفرع عليها استحب جوابه وإلا فلا””. 

الشرط الرابع: 

أن لا يخاف غائلة الفتوى وعاقبتهاء فأما إن خاف أن يترتب على 
إفتائه شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنهاء مراعاة لدفع أعلى 
المفسدتين بأدناهماء ولأن المفسدة لا يجوز أن تزال .ممفسدة أعظم. 

والرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عن نقض بناء الكعبة 
وإعادته على قواعد إبراهيم عليه السلام لأحل حداثة عهد قريش 
بالإسللاه7) إذ رمما ترتب على ذلك تنفيرهم عن الإسلام وصدهم . 


)١(‏ انظر: مختصر البعلي »)١54(‏ وشرحه للجراعي (ق/55١/ب).؛‏ المجموع 
(45/1)» الفقيه والمتفقه (؟//1-١١)»‏ تيسير التحرير .)١ 47/٠5‏ 

(١؟)‏ انظر: إعلام الموقعين »)577-1171١/14(‏ صفة الفتوى .)7١(‏ 

(7) انظر: شرح الكوكب المنير (584/54)» تيسير التحرير »)7١547/4(‏ مختصر 
البعلي »))١54(‏ إعلام الموقعين .)١58/54(‏ 

(4) أخرج ذلك أحمد في المسند »)1١7/5(‏ والبخاري في الحج» باب فضل مكة س 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام لمق 

وكذلك لا تلزم إحابة المستف إن كان الجواب ثما لا يتحمله عقله 
لاحتمال أن يفتنه أو كان الجواب هما لا ينفعه”". 

الشرط الخامس: 

أن لا يعلم من المستفى أنه يريد بالفتيا الاحتجاج على باطله» أما 
إن علم من صراحة لفظ سؤاله أو من قرائن الأحوال أنه يقصد بها 
موافقة باطله فإنه لا تحوز له إجابته”". 

ويقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في ذلك: «من لا يكون قصده 
في استفتائه وحكومته الحق بل غرضه من يوافقه على هواه كائنا من كان 
سواء كان صحيحا أو باطلاً فهذا ماع لغير ما بعث الله به رسوله» فإن 
لله إننا ةسوله باقدىئ واه اط هلين على لقا سول الله أن 
يفتوه ويحكموا له. كما ليس عليهم أن يحكموا بين المنافقين والكافرين 


7 50 د 3 ضف 
المستجيبين لقوم آخرين» لم يستجيبوا لله ورسوله» , 


وبنائها (ح/+58١)‏ (189/5) (واللفظ له) ومسلم في الحج» باب نقض 
الكعبة وبنائها )88/١٠١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ألا تري إلى قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم 
عليه السلام؛ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت». 

.)١ 4( الفتيا ومناهج الإفتاء‎ »)١0-1١01/4( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء .)١5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)199-١194/58(‏ 


ا" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


وإذا توفرت هذه الشروط وجبت الفتوى وتَعيّستء ومن الأدلة على 
ذلك ما يلي”©: 


-١‏ قوله تعالى: (إن الذين .كثمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون 06 . 
3 قوله صلى الله عليه وسلم: «من سكل عن علم فكتمه أللحم 


بلجام من نار يوم القيامة»0©. 


.)١857/5( انظر: هذه الأدلة في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(1) الآية )١159(‏ من سورة البقرة. 

(5) أخرحه أحمد (577/1). واللفظ لهء وأبو داود في العلم» باب كراهية منع العلم 
(ح/54”) (38-517/4)» والترمذي ف العلم» باب ما جاء في كتمان العلم 
(ح/07817؟) (408-14017/7).: وقال عنه: حديث حسنء وابن ماجه ف المقدمة 
)97/١( 051/١‏ وحسنه الألباني كما في صحيح ابن ماجه (ح/١١5)‏ 
)45/١(‏ وله شاهد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الحاكم. 
انظر: المستدرك .)1١5-1١1/1(‏ 


المبحث السادس 
شروط المفتي وأحكامه 
يحتوي هذا المبحث على سبعة مطالب هي: 
المطلب الأول: تعريف المفتي. 
المطلب الثائ: شروط المفتي. 
المطلب الثالث: شروط المفتي عند الإمام 


أحمد. 

المطلب الرابع: اشتراط حياة المقلّد. 
المطلب الخامس: ما لا يشترط في المفتي. 
المطلب السادس: أقسام المفتين. 

المطلب السابع: تجزؤ الإفتاء. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ه.؟" 
المطلب الأول 
تعريف المفتي 
المفق اسم فاعل من الإفتاء» وتقدم تعريفه من حيث اللغة 
والاصطلاح في المبحث الأول من هذا الفصل. 
واختلفت تعاريف العلماء للمفى تبعا لاختلاف الاعتبارات الي 
لاحظوها. 
فمن نظر إليه من حيث إخباره بالحكم الشرعي وبيانه الحكم الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم في الوقائع عرفه بأنه هو المحبر بحكم الله 
تعالى لمعرفته بدليله» وهذا التعريف لابن حمدان7". 
ومن نظر إليه من حيث أهليته وقدرته على الوصول إلى الأحكام 
الشرعية واستنباطها من مظافها بيسر وسهولة وتوفر الشروط المعتبرة فيه 
عرفه بأنه هو المحتهد» كما عرفه بذلك القاضي أبو يعلى وغيره'”. 
وممن راعى هذا المععئ الجوين'”" حيث عرفه بقوله: «هو المتمكن من 


.)5( صفة الفتوى‎ )١١( 

(؟) انظر: العدة (ه/59١).‏ 

() هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحوين النيسابوري الشافعي (أبو المعالي) 
المعروف ب (إمام الحرمين) وسمي بذلك مجاورته يمكة والمدينة أربع سنين يدرس 
العلم ويف» ولد سنة (5١41ه))»‏ وكان فقيها أصوليا متكلماء وله مصنفات كثيرة 
منها: البرهان» والورقات في الأصولء توفي سنة (51/8ه). 
انظر: الفتح المبين »)770/1١(‏ شذرات الذهب (858/8).» معجم المؤلفين ‏ 


ا" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
درك أحكام الوقائع على يسر وسهولة من غير معاناة تعلم»". 
وعرفه في موضع آخخر بأنه من يسهل عليه درك الحكم الشرعي”". 
وبعض العلماء لحظ المعنيين جميعا قي التعريف أعين كونه مفتيا 
بالقوة وبالفعل. ومنهم أبو علي العكبري”" حيث عرفه بقوله: «هو 
المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا ولا يكون مفتيا حى يكون 
مجنهدا» 0 


وإن كان ف هذا التعريف دور لاشتماله على شيء من مادة الإفتاء. 


.)١14/5( > 

.)4١5( الغيائي‎ )١( 

)١(‏ البرهان (؟/؟5؟1). 

(؟) هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العكبري الحنبلي (أبو علي) 
ولد سنة (560“ه) وكان فاضلا بارعا في فنون كثيرة كالفقه والأصول 
والإقراء والحديث؛ والأدب, وله الفتيا الواسعة» وهو من طبقة ابن حامد ومن 
آثاره رسالة في أصول الفقه. توقي سنة (/451ه). 
انظر: طبقات الحنابلة ))١848-1١/85/5(‏ المقصد الأرشد (3371-750/1))» المنهج 
الأحمد (45-948/5). 


(4) انظر: رسالة في أصول الفقه له (ه5١55-1١).‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ال 
المطعلب الثاي 
شروط المفتي 
اعتى العلماء رحمهم الله بذكر شروط المفيّ ومؤهلاته» وذلك لما 
للفتوى من أثر على المجتمع ومنزلة في الإسلام» وهم بذلك يحولون بينها 
وبين من لا يكون أهلا لهاء ويمنعون من كان غير مستجمع لشروطها 
المعتبرة من الإفتاء. 
واشترطوا في المفي أن يكون مسلما مكلفا عدلاً مأمونا يحتهدا أو 
فقيه النفس(© متيقظا رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط”". 
ونظراً لما هذه الشروط من أهمية فسأعرض لما إن شاء الله بشيء من 
التفصيل. 
أولا: الإسلام: 
الإجماع منعقد على اشتراط الإسلام في المفيَ لكون الكفر أعظم 
أنواع الفسق» والفسق يبمنع من الفتوى» وعلى هذا لا تصح فتوى كافر 
ولا مرتد ولا مبتدع يصل به ابتداعه إلى درجة الكفر”". 


)١(‏ المراد بفقه النفس أن تكون لديه على الأقل القدرة على تصوير المسائل على 
وجهها ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرهاء وأن يتمكن من ذلك في مختلف 
المسائل سواء ما كان منها جليا أم خحفيا. 
انظر: أدب المفى )٠٠١(‏ 

(؟) انظر: أدب المف (2»)85 صفة الفتوى .)١17(‏ المجموع .)41/١(‏ 

(5) انظر: أدب المفي (87) صفة الفتوى (18) المجموع (41/1). 


م8" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ثانيا: التكليف: 
وينتظم هذا الشرط أمرين» البلوغ والعقل. ولا يعترض على هذا 
بصحة أداء ما تحمله الراوي قبل البلوغ وأَدَاُ بعده» لأن تحمل الحديث 
والرواية إنما يفتقر إلى حفظ المسموع وإتقانه» وأداؤه يحتاج إلى القدرة 
على استمرار محافظته لما سمعه وتبليغه كما جمع. ويتصور وجود هذه 
المقدرة ممن هو دون البلوغ؛ أما المقدرة على الإخبار عن الأحكام 
الشرعية وإفتاء الناس بها فتتوقف على معرفة مقاصد الشريعة وأدلتها 
وفهمها والتمكن من استثمار الأحكام منهاء وهذا لا يتمكن منه عادة من 
١) .‏ 
هو دون البلوغ أ 
ثالثا: العدالة: 
يشترط في المف أن يكون ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق 
وخوارم المروءة حين تحصل الثقة فيما يخبر عنه من الأحكام”". 
ونقل الخطيب البغدادي وابن حمدان إجماع المسلمين على أن 
الفاسق لا تصح فتواه(”". 
)١(‏ انظر: أدب المفيَ (87). المجموع »)40/١(‏ الفقيه والمتفقه ,)١55/5(‏ أصول 
الدعوة .)١575(‏ 
(؟) انظر: إحكام الفصول للباجي (777)» الموافقات للشاطبي (47/5 »)١‏ الأحكام 
للآمدي (10/7؟)» تيسير التحرير (544/4)» فواتح الرحمموت (507/1)؛ شرح 
الكوكب المنير (14/4 5)» مختصر البعلي .)١514(‏ أدب المفي (85)» نشر 


البنود (؟515/1)» أصول الدعوة .)١57(‏ 
(9) انظر: الفقيه والمتفقه 2»)١55/5(‏ وصفة الفتوى .)١١١‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 84" 

وليل ذلك أن اش أنارك وتان امنا افر قشع و كقزر الماش 

5 ركم 7 ار ا ٍِ 7 2 
حيث قال: #إناانهَا الذينامئوا إن جا ءكم فاسى يبا ضبيوا)0". 

وعلى هذا إن أفى الفاسق غيره ل تقبل فتواه. وليس للمستفي أن 
يستفتيه أصلا ولا يجوز له أن يفى غيره”". 

أما فتياه لنفسه فيجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد 
نفسه ولا يستفى غيره. هذا هو المذهب عند الأصحاب وبه قال 
الشافعية”؟, 

وللإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تفصيل جيد في هذه المسألة حيث 
صار إلى أنه إذا دعت الضرورة إلى فتوى الفاسق فلا مانع من الرجوع 
إليها. وأنه إنما لا تقبل إذا كان معلنا بفسقه داعيا إلى بدعتهء وذكر أن 


>ت ونقل صاحب كتاب الفتيا ومناهج الإفتاء (ص07؟) عن مجمع الأفر (؟/45١)‏ أن 
الحنفية ذهبوا ف قول لهم إلى أن الفاسق يصلح مفتيا لأنه بحتهد لثلا ينسب إلى 
الخطأ. 
وحكى صاحب فواتح الرحموت (؟407/1) الاتفاق على أنه لا يحوز الاستفتاء عند 
الظن بعدم العدالة» ومثله ابن الهمام كما ف التحرير مع التقرير (40/5”). 

)١(‏ الآية (5) من سورة الحجرات. 

.)5١0/14( انظر: صفة الفتوى (59)» إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (0505)» الفروع (2»)478/57 صفة الفتوى (59)) إعلام 
الموقعين ).)55١0/4(‏ المجموع (550/4)» أدب المفي )2)٠١0(‏ شرح 
الكوكب المنير (45/54 ه)» حاشية البناني (؟585/5). 


"١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
حكم استفتائه حكم إمامته وشهادته» وقال: 

«وهذا يختلف باحتلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجر, 
فالواحب شيء والواقع شيء» والفقيه من يطبق بين الواقع والواحب» 
وينفذ الواحب بحسب استطاعته» لا من يلقي العداوة بين الواحب 
والواقع» فلكل زمان حكم. والناس بزمافهم أشبه منهم بآبائهم» وإذا عم 
الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم 
وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق 
وبطلت أكثر الحقوق» ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح؛ وهذا 
عند القدرة والاختيار» وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا 
الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار»”". 

وأحتم الحديث عن هذا الشرط ببيان حكم فتوى من كان ظاهر 
العدالة ولم تختبر عدالته باطنا وهو ما سماه العلماء ب (مستور الحال)”) 
فهل تحوز له الفتيا ويحوز استفتاؤه؟ 

في ذلك وجهانء والصواب الحواز» قال شيخ الإسلام هو الأظهرء 
وصوبه ابن القيم وقدمه ابن حمدان» وهو الصحيح من المذهب”". 
)١(‏ إعلام الموقعين (5/١؟5)‏ 
(؟) انظر: صفة الفتوى (59)؛ أدب المفي »)٠١1(‏ المجموع .)41/1١(‏ 
(5') وصحح النووي هذا القول وقال عنه ابن الصلاح هو الأظهر. 

انظر: المسودة (ه5ه).» إعلام الموقعين »)7١0/15(‏ صفة الفتوى (59)» 
المجموع .)57/١(‏ أدب المفيَ »)٠١1(‏ الإنصاف .)١957/١١(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام "١‏ 


ووجه هذا القول أن العدالة الباطئة تعسر معرفتها على غير الحكام, 
ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين7". 

والوجه الثاني: عدم جواز استفتائه» نصره الموفق وقال المرداوي هو 
الصحيح”". 

ووجه هذا القول: أن من وجب عليه قبول قول غيره وحب عليه 
معرفة حاله كالشاهد والراوي يعرفان بالتعديل". 

وذكر ابن حمدان قولا ثالثا بجواز فتياه إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة 
وإلا فلا ". 

رابعا: الاجتهاد: 

شرط العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية لصحة الفتوى أن 
تكون من أهل الاجتهاد””؛ والحنابلة يشاركوفهم في اشتراط ذلك» إذ 
الصحيح من المذهب عندهم أنه لا يف إلا بجتهد” . 
)١(‏ انظر: أدب المفي .)1٠١17(‏ 
(؟) انظر: روضة الناظر (457-4517/7)» الفروع مع تصحيح المرداوي عليه 

(478/5)؛ مختصر الطوفي (180)» شرح الكوكب المنير (544/5). 

(5) انظر: أدب المفي .)٠١7(‏ 
(4) صفة الفتوى (59). 
() انظر: التحرير مع التيسير (745/4)» فواتح الرحموت (407/7)»: حاشية ابن 


عابدين ))19/١(‏ المنهاج للبيضاوي بشرح الإبهاج (578/9). 
(5) انظر: العدة (ه/5965١)»‏ الإنصاف .)187/١1(‏ 


1" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وذكر القاضي أبو يعلي أنه لا حلاف ف اعتبار الاجتهاد في الفتيا 
عندنا ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره'". 

خامسا: اليقظة وجودة القريحة ورصانة الفكر: 

فلا يصلح استفتاء الغبي ولا من عرف بكثرة غفلته ولا من كثر 
غلطه”". 

سادسا: المعرفة بالناس: 

لا بد للمفي من معرفة عرف السائلين وما جرت به عوائدهم 
وأعرافهم» ويجب عليه أن يحمل ألفاظهم على المعاني الي قصدوها 
وأرادوها بها وإن كان ذلك مخالفا لحقائقها الأصلية لأنه إن لم يلتزم 
بذلك ضل وأضل ووقع ضرر عظيه'”". 

لذلك نص العلماء”؟ على أنه لا يجوز له أن يفي في الإقرار والأبمان 
والوصايا وغيرها من القضايا الى تتعلق بالألفاظ إلا إذا كان من أهل بلد 
اللافظ أو متنزلاً منزلتهم في مرادهم من ألفاظهم والمعاني الي جروا 
عليها في كلامهم ومخاطباتهم. 
)١(‏ نقله عنه ابن حمدان ف صفة الفتوى (0). 
(؟) انظر: أدب المفي (87). المجموع (41/1)» الفتيا ومناهج الإفتاء .)١(‏ 
(9) انظر: إعلام الموقعين (7018/5)» شرح الكوكب انير (060/5). 


(4:) منهم ابن الصلاح في أدب المفي )١١5(‏ وابن حمدان في صفة الفتوى (75)» 
والنووي ف مقدمة المجموع .)15/١(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام "١‏ 

ويبين ابن حمدان سبب هذا الاشتراط بقوله: «إن العرف قرينة 
حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها»'"©. 

ويوضح ابن القيم ‏ رحمه الله هذه المسألة بقوله: 

«فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم» وعند طائفة اسم 
لاثئي عشر درهماء والدراهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوشء فإذا 
أقر له بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم ير للمفي ولا 
للحاكم أن يلزم بالخالصة» فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له 
أن يلزم المستحق بالمغشوشة. 

وكذلك ف ألفاظ الطلاق والعتاق» فلو جرى عرف أهل بلد أو 
طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق فإذا قال أحدهم عن 
مملوكه «إنه حر» أو عن جاريته «إهها حرة» وعادته استعمال ذلك ف 
العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعاء وإن كان اللفظ صريحا عند 
من ألف استعماله في العتق». إلى أن قال ابن القيم: «وهذا باب عظيم يقع 
فيه المفي الجاهل فيغر الناس» ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم 
ما لم يحرمه الله ويوجب ما لم يوجبه الله والله المستعان»("©. 


وهذه الشروط ‏ الي سبق ذكرها ‏ على من أراد أن ينصب 


.)75( صفة الفتوى‎ )١( 
.)١73-117/8/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 


14 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

نفسه للإفتاء أن يتصف بهاء وأما من أقدم على الفتيا ولم يكن أهلا للها 
أثم» فإن أَصّرَّ على ذلك وكثر منه واستمر فسق» ولا يجوز قبول فتياه ولا 
قضاؤه؛ وكذلك كل من أقدم على قضاء أو تدريس'". 


.)44/١( المجموع‎ .))٠١١( أدب المفي‎ .)١7( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 1" 

المطلب الثالث 

شروط المفتي عند الإمام أحمد 

اعتبر الإمام أحمد ‏ رحمه الله في المفى الشروط الى تقدم ذكرها 
في المطلب السابق» ويتضح هذا من خلال تتبع كتب الأصول لدى 
الحنابلة» كما نحده ‏ رحمه الله يزيد على هذه الشروط» ويلاحظ 
متطلبات أخرى في المفى صيانة لمقام الإفتاء» ومن باب الحيطة”"©؛ وقد 

نقلت عنه روايات تدل على ذلكء منها ما يلي: 

-١‏ نقل عنه صالح أنه قال: «ينبغي على الرجل إذا حمل نفسه على 
الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن» عالما بالأسانيد الصحيحة» 
غاما وال 

؟- وقال أحمد: «لا ينبغي للرحل أن ينصب نفسه للفتوى حي 
يكون فيه حمس حصالء أما أولها فأن تكون له نية» فإن لم 
تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نورء وأما الثانية 
فيكون عليه حلم ووقار وسكينة» وأما الثالثة فيكون قويا على 
ما هو فيه وعلى معرفته» وأما الرابعة فالكفاية وإلا مضغه 
الناس» والخامسة معرفة الناس)”". 

.)595( انظر: أصول أحمد للتركي‎ )١( 
.)١594ه5/ه( العدة لأبي يعلى‎ )١( 


69 نقل هذه الرواية عن أحمد محمد بن الحجاجء وذكرها القاضي أبو يعلى 
في العدة »)017/١(‏ والقاضي أبو الحسين في الطبقات .)51/١(‏ 


5015 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله معلقا على هذه الخصال 
الخمس: «وهذا ثما يدل على حلالة أحمد ومحله من العلم 
والمعرفة» فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى» وأي شيء نقص 
منها ظهر الخلل في المف بحسبه)”". 

حاجة طالب العلم إليهاء وهو حقيق بأن يطلع عليه””. 

نقل عنه أبو الحارث أنه قال: «لا يجوز الاحتيار(" إلا لرجل 
عالم بالكتاب والسنة»7©. 

وهذا من فقه أحمد إذ أن الترجيح بين الأقوال وتقديم بعضها 
على بعض إن لم يكن لمقتض شرعي لا عبرة به» ويزحر بهذا 


.)١99/54( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١717-1١99/85( إعلام الموقعين‎ )١( 


(9) فلا يجوز للمفي أن يكون غرضه ذه معيارا 5 بك عليه أن يختار 


- 
0 


بي اوه [المحرات ١‏ ] ب وقفولة تعال: 0 0 
إلواش) [ سورة الشورى .]٠١‏ 
أنظر: إعلام الموقعين .)511-11١/4(‏ 

(4) العدة لأبي يعلى (5/ه155١).‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام "١‏ 
الأقوال. 
ونقل عنه يوسف بن موسى أنه قال ف المفي (واجب أن يتعلم 
كل ما تكلم الناس فيه)0"©. 
وقال عبد الله: «سألت أن عن 'الوفحل فريك أن سال: عق 
الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأبمان في الطلاق وغيره وف 
مصره من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون 
ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي» فمن يسأل؟ 
لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعي أصحاب الحديث على ما كان 
من قدر معرفتهم» قال: يسأل أصحاب الحديث؛» ولا يسأل 
أصحاب الرأي» ضعيف الحديث خير من الرأي»”". 
روى أبو الحسين أحمد”” بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن 
المنادي عن جده أنه قال: «سمعت رجلا يقألهت أي يدت 


(؟) إعلام الموقعين »)7١5/14(‏ العدة (ه/591١).‏ 


(١‏ هو احمد بن جحعفر بن محمد بن المنادي» سمع باه وجده وأبا داود وغيرهم. ولد 


سئة (ل61١5ه))»‏ وكان ثقة أمينا ثُبتا صدوقا ورعا كثير التصنيف» وتوقي سنة 


59 'اهم). 


انظر: طبقات الحنابلة (؟57-5/1)» المقصد الأرشد .)15-/5/1١(‏ 


لض تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها؟ قال: لاء قال: 
فمائي ألف؟ قال: لاء قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قال: 
فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذ”", وحرك يده». 
فقلت لحدي: كم حفظ أحمد بن حنبل؟ قال أجاب عن ستمائة 
نم 
قال أبو يعلى: «وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ ف الفتوى؛ 
ويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء»”". 
ويقوى صحة تأويل القاضي أبي يعلى أن أحمد قال عند مذاكرته 
بالأصول عن البي صلى الله عليه وسلم: «وأنا الأصول الي يدور عليها 
العلم فينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين»”"'» فقد حرر 0 ال 
يدور عليها العلم ‏ يعي الحلال والحرام ‏ بألف أو ألف ومائتين") 


)١(‏ أي أشار بيده بما يدل على أنه يكون فقيها إن حفظ هذا المقدار. 
١؟)‏ العدة (ه/كوه ١‏ -لاوه١).‏ 

(9*) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق +٠٠/0(‏ 

(5) المرجع السابق. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 0" 
المطلب الرابع 
اشتراط حياة الْمقَلّد 
اتفق العلماء على جواز تقليد العامي للمجتهد الحيّ خلافا لابن 
“حزم ”"» ولكن هل يجوز للعامي تقليد المحتهد الميت أم تشترط الحياة ف 
المقلد؟ احتلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. 
الأول: جواز تقليد الميت والعمل برأيه والإفتاء به مطلقا. 
وبهذا قال جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة» وق هذا يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : «المذاهب لا 


تموت موت أربابها»””" ويقصد بذلك أن حياة المذهب مستمرة قائمة 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (أبو عبد الله) الإمام الحافظ العلامة» ولد سنة 
(584ه) بقرطبة» وكان ف بادئ أمره شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل 
الظاهر» وبرع في علوم الشريعة والعربية والمنطق وغيرهاء وكان عاملا بعلمه إلا أنه 
كان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه حى قيل عنه: «لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج بن يوسف شقيقان» واشتهر بكثرة مصنفاته منها: «الإحكام في أصول 
الأحكام؛ وامحلى بالآثار» وغيرهماء توفي سنة (4557ه). 
انظر: البداية والنهاية »)94/١5(‏ شذرات الذهب (555/8)» الفتح المبين 
49/١‏ ؟-114). 

(؟) حكى الإجماع على ذلك الزركشي في البحر امحيط (591//5). 
وانظر: الإحكام لابن حزم (؟//1١٠).‏ 

(5) انظر: مسلم الثبوت (4.7/7)» مواهب الحليل )21/١(‏ المنهاج للبيضاوي 
بشرح الإبهاج (508/5)»: جمع الجوامع بشرح المحلي (597/7©))» المسودة 
(015) شرح الكوكب النير (2»)017/4 الإنصاف .)195/١١(‏ المجموع ب 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لقيام الدليل المقتضي لصحتهاء وبقاء دلالته ولو مات من استمسك به 
المذاهب عن الأئمة 1 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله عن هذا القول: «وعليه عمل 
المقلدين قُُ أقطار الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» 
ومن منع منهم من تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه» وعمله ف 
فتاويه وأحكامه بخلافه, والأقوال لا تموت يموت قائلها "كما لا مورت 
الأخبار موت رواتها وناقليها»”'. 

الثائ: لا يجوز تقليده مطلقاء وهو وجه عند الشافعية والحنابلة» وبه 


97 العاف 


ع (١([أهده).‏ 

.)١١59/7( انظر: أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 

.)5١5-1١0/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

() هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الشافعي (أبو عبد الله 
الإمام المشهور الأصولي النظار المفسر» المعروف ب (الفخر الرازي) ويقال له (ابن 
خحطيب الري) وله مصنفات كثيرة منها: المحصول في أصول الفقه؛ ومفاتح الغيب في 
تفسير القرآن المشهور ب (لتفسير الكبير) ولد سنة (5544ه))» وتوقٍ سنة 
(05كه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 2»)95-/1١/48(‏ طبقات الشافعية للاسنوي 
(/571-770)» البداية والنهاية (75-70/17)» شذرات الذنهب (51/0)» الفتح 
المبين 51/5١‏ -49). 

(4) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (797/1): صفة الفتوى »)7١(‏ شرح س 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام "١‏ 
الثالث: يجوز تقليد الميت عدد فقّد الحي» وأما إذا وجد المستفي 
بحتهدا حيا فلا يجوز تقليده لميت0"©. 
الرابع: قيل يجوز تقليد الميت إذا كان حاكي مذهبه بحتهداً فيه أهلا 
للمناظرة» وإلا فلاء وبه قال الصفي”" الهندي”". 
الأدلة في هذه المسألة: 
أولا: أدلة المجيزين لتقليد الميت مطلقا: 
١-أن‏ الناس أجمعوا على مر الأعصار على تسويغ تقليد الأموات؛ 
ووقوع ذلك من غير نكير» حى شاع ذلك وذاع» وتقدم قريبا قول ابن 
القيم ‏ رحمه الله أن جميع المقلدين في أقطار الأرض على ذلك . 


الكوكب المنير (515/5). المحصول (517/7/9). 

)١(‏ نسبه الزركشي في البحر المحيط (599/5) إلى إلكيا وابن برهان. 

(؟) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي (أبو عبد الله ولد 
سنة (7144ه) بالهند ورحل ف طلب العلم إلى أن استقر بدمشق ودرس ببعض 
مدارسها ‏ كالظاهرية وغيرها ‏ وتوفي بها سنة (5١لاه))»‏ وكان فقيها 
أصوليا متكلما أديباء من مصنفاته فاية الوصول إلى علم الأصولء والفائق. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١77/3(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (0714/1)) 
البداية والنهاية (4١/لالا)»‏ شذرات الذهب (/0ا9*)» الفتح المبين 
(؟/5١1١15-1ل).‏ 

(1) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (797/7)» البحر المحيط للزركشي (700/5). 

(4) انظر: إعلام الموقعين »)5١15/4(‏ فواتح الرحموت (401//5)» تيسير التحرير 
(350/5). 


خض تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

؟-أنه لو الم يجز تقليد الميت لترتب على ذلك فساد أحوال الناس 
ونزول الضرر بهم ووقوعهم ف الحرج عند فقد امحتهد الذي يفتيهم في 
أحوال دينهم) والشريعة المطهرة مبنية على رفعه كما قال تعالى: وما 
عل يكم في ادن من , حر" 3 

وذكر ابن الصّلاح أنَّ القول بعدم جواز تقليد الميت يجر خبطا في 

العضون لاع 0 

*-أن الأصل بقاء احتهاده وحكمه؛ ويلزم من سقوط قوله وفتواه 
بموته عدم اعتبار شيء من أقواله مثل شهادته ووصيته واللازم باطل» 
وإذا كانت الأحبار لا تموت يموت ناقليها ورواتما فكذلك الأقوال لا 
تموت مموت قائليها؟. 

ثانيا: أدلة المانعين: 

١-أن‏ المجتهد الميت المقلّد قد يتغير اجتهاده في الحادئة لو كان حياء 
إذ أنه يحدد النظر عند تحدد وقوع الحادثة إما وجوبا وإما استحبابا على 


النزاع المشهور» ولرما لو جدد النظر رحع عن قوله الأول20. 


)١(‏ الآية (8/) من سورة الحج. 

(؟) انظر: البحر المحيط للزركشي (754/5)» أصول الفقه الإسلامي .)١1١701/5(‏ 

(5) انظر: أدب المفي (151). 

(4) انظر: أدب المفى »)١0(‏ صفة الفتوى (١1)؛‏ إعلام الموقعين 2)5١15/54(‏ أصول 
الفقه الإسلامي .)١١517/17(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين .)7١5/4(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام _ 

"-أن أهليته زالت بالوفاة» وقوله قد مات بموته ولا بقاء له» ودليل 
ذلك انعقاد الإجماع على خلافه بعد موته» ولو كان قوله باقيا لم ينعقد 
الإجماع مع مخالفته كالحي, وإذا لم يكن له قول لا يحوز تقليده ولا الإفتاء 
يي 

وأجحيب عن ذلك بأن سقوط قول الميت بانعقاد الإجماع بعده 
ليس هموته» وإنما بالأدلة الشرعية الى دلت على أن أهل العصر لا 
يتفقون على الخطأء فالإجماع هو الذي أمات قوله» ولذلك صح انعقاد 
الإجماع على خحلافه» وما لم يقم إجماع على خلاف قوله فإن قوله حي 
ويصح تقليده فيه". 

وهؤلاء الذين منعوا تقليد الميت حصروا فائدة الكتب الى صنفها 
الماضون ف الفقه في معرفة طرقهم في الاجتهاد والاستنباط ومعرفة ما 
اتفقوا عليه حى لا يفى بخلاف الإجماع7”. 

دليل القول الغالث: 

استدل من قال بحواز تقليد الميت عند فقد الحي» بأن الحاجة قائمة 
للرحوع إلى فتوى الميت في هذه الحالة» ويترتب على عدم جوازه حيثئذ 
ضياع الشريعة9). 


.)17١( انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (508/7)» أدب المفي‎ )١( 
.)085/4( انظر: فواتح الرحموت (407/7)» سلم الوصول للمطيعي‎ )1( 
.)559/5( (؟) انظر: البحر المحيط للزركشي‎ 

(4) انظر: المرجع السابق »)5٠٠/57(‏ أصول الفقه الإسلامي .)١١59/5(‏ 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

دليل القول الرابع: 

الظاهر أن دليل الصفي المندي على جواز تقليد الميت لمن كان 
بحتهدا في مذهبه أهلا للنظر هو أن مقلد الميت إذا لم يكن على هذه 
الصفة لا يوثق بفهمه لمذهبه. وذلك يجر إلى عدم الوثوق بنقله عنه 
ويصير عدم قبول قوله لعدم حجة المذهب عن المنقول إليه لا لأن الميت لا 
يجوز تقليده0"©. 

والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة جواز تقليد الميت إذا كان 
أهلا للفتيا بشرط بوت قوله بنقل صحيح عنه؛ وما لم يسقط قوله بإجماع 


بعده أو دليل صحيح يعارضه”". 


.)700/5( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)١١57-1171/5( انظر: أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام حرف 
المطلب الخامس 
ما لا يشترط في المفقي 
من شدة اعتناء العلماء بالفتيا أنهم كما بينوا الشروط اليّ لا يحوز 
من لم يستوفها أن ينتصب للإفتاء بينوا أيضا أموراً لا تشترط في المفت ولا 
تؤثر في صحة فتياه» ومن هذه الأمور ما يلي: 
الحزية والذكورة والسمع والبصر والنطق والقراءة» فتقبل فتوى ال حر 
والعبد» والرجل والمرأة» والسميع والأصمء والناطق والأخرس ‏ إذا كان 
مفهوم الكتابة أو الإشارة ‏ والقارئ والأمي. 
ولا تؤثر العداوة ولا القرابة ولا جر نفع أو دفع ضر في صحتها 
أيضاًء فتقبل الفتيا ممن لا تقبل شهادته له. 
ووحه عدم الاشتراط فيما سبق أن المفى مخبر بحكم الشرع بما لا 
اختصاص له بشخص فيكون مثل الراوي» ولأن فتيا المفي لا يرتبط بها 
إلزام قتخالف بذلك القضاء. 
ويوحد وجه في المذهب أنه لا تقبل فتيا العدو ولا من لا تقبل 
شهادته له كالشهادة» والصحيح من المذهب ما ذكرت27. 


)١١‏ انظر: أدب المفي »)٠١59(‏ صفة الفتوى (759)» المسودة (55ه)» إعلام الموقعين 
)357١/4(‏ المجموع .)47/١(‏ الإنصاف »)١817-14857/١1(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء 
(55). 


ص تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب السادس 
أقسام المفقين 
ينقسم المفتون إلى قسمين مفت مستقل» ومفت غير مستقل. 
أما المفتي المستقل: فهو امحتهد المطلق» ويحتل صاحب هذه الدرجة 
أعلى مراتب الاجتهاد والإفتاء» وأفضلها وأكملها. 
ويعرفه العلماء بأنه هو الذي اختط لنفسه منهجا مستقلا في 
الاستنباط وإدراك الأحكام؛ وأسّس له قواعد وأصولاً خاصة به من غير 
تقليد ولا تقييد .ذهب أحدء وإنما يعتمد على أخذ الأحكام مباشرة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة» ويتبع الأدلة حيث 
كانت» وذكر ابن القيم أنه لا ينافي اجتهاده تقليدٌه لغيره أحيانا0"©. 
ووضع الأصوليون لصاحب هذه المرتبة من المحتهدين شروطا 
بالإضافة إلى التكليف والإسلام والعدالة وهي7": 
أولا: أن يكون على معرفة بالأدلة العقلية المثبتة لوجود الله عز وجل 
وتعبده للخلق بالشرائع وإرساله الرسل وتأييده لهم بالمعجزات. 


)١(‏ انظر: أدب المفيَ (8“7)» صفة الفتوى .)١5(‏ المجموع ))17/١(‏ إعلام 
الموقعين (1/14١5؟)»2‏ وحاشية ابن عابدين »)71/١(‏ الإمام زيد لأبي زهرة 
(155-4501). 

(5) انظر هذه الشروط ف العدة لأبي يعلى .)١1550-١551/5(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (0)595-550/5 صفة الفتوى »)١1(‏ اللمع .)915-10١(‏ المدخخل 
(0/5-54”), أصول أحمد (754), الإنصاف .)188-1/87/1١1(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 1 

ثانيا: أن يكون عارفا بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومجمله ومبينه 
ومحكمه ومتشابهه. وعامه وخاصد. وغير ذلك مما يحتاج إليه في 
الاستنباط وإدراك الأحكام, ويكفيه أن يعرف من القرآن ما قصد به بيان 
الأحكام من الحلال والحرام» وقد ذكروا أن مقدار ذلك خمسمائة آية, 
ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الى تدل على الأحكام بالمطابقة» إذ أن 
غالب القرآن يدل على الأحكام بدلالة التضمن والالتزام» ولا يشترط 
حفظ الآيات» وإنما يكفيه أن يكون بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج 
بها. 

ثالثا: أن يعرف من السنة جملتها الى تشتمل على الأحكام بحيث لا 
يخفى عليه إلا القليل» ويعرف صحيحها وسقيمها وآحادها ومتواترها 
وسندها ومتصلها ومنقطعهاء وعدالة الرواة وضبطهم»؛ يعرف مع ذلك 
المتقدم والمتأخحر والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وا مجمل والمفسر والعام 
والخاص» وكل ما يتوقف عليه إدراك الأحكام منها. 

رابعا: أن يكون عارفا بالوفاق والاحتلاف في المسائل الفقهية في 
عصره وما سبقه» لأنه قد يكون الأصل ما أجمعوا عليه فيرد الفرع إليه. 

خامسا: أن يكون عارفا بكيفية استثمار الأحكام من الأدلة سواء 


م منطوقها أو مفهومها ووجوه دلالتها على الأحكام عارقا بالقياس 


.)700/5( منهم الغزالي في المستصفى‎ )١( 


2084 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وشروطه وما يتعلق به وبالجملة أن يحصل علم أصول الفقه. 

سادسا: أن يعرف من علوم العربية ‏ نحواً ولغة وبلاغة ‏ ما يفهم 
به معاني كلام العرب حي يتمكن من فهم خطاب الله تعالى وخطاب 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو 
إشكال ولا ضير في أن تكون معرفته لذلك بالطبع والسليقة .أو بتحصيل 
علوم العربية المشهورة. 

سابعا: أن يكون عارفا يعراتب الأدلة وما يجب تقديمه منها. 

ثامنا: أن يكون مدركا لمقاصد الشريعة العامة إذ يتوقف فهم 
نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها على الوقائع على إدراك هذه المقاصد”". 

واشترط بعض العلماء أن يكون عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله 
وتفاريعه9", والأكثر لا يشترط ذلكء لأن معرفة الفقه ثمرة للاجتهاد. 

وخلاصة ما ذكرت أن المفي المستقل والمحتهد المطلق يشترط فيه 
كل ما يتوقف عليه إدراك الأحكام الشرعية”". 

ومن كان بالصفة الي ذكرت هو المحتهد المطلق والمفي المستقل 
"ونور ناح نع طن 111 أصول الفقه الإسلامي .)٠١55/9(‏ 


(؟) ممن اشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيئي وصاحبه أبو منصور عبد القادر 
البغدادي. 


انظر: أدب المفي (88). المجموع .)17/١(‏ 
(؟) انظر: المدحل لابن بدران (10/59؟). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام حرق 

الذي يتأدى به فرض الكفاية ووقع الإجماع على الاعتداد بفتواه في 
الإجماع والخلافء وممن بلغ هذه المرتبة فقهاء الصحابة والأئمة الأربعة 
3 مائلهه”". 

أما القسم الثاب وهو المفتي غير المستقل: ويراد به من انتسب إلى 
مذهب من المذاهب فهو على أنواع: 

النوع الأول: مجحتهد المذهب: وهو مجحتهد مقيد ف مذهب إمامه 
يعرف فتاويه وأقواله ومآحذه؛ ومتمكن من التخريج عليهاء قد رضي 
بسلوك طريقة إمامه ومنهجه في الاجتهاد والاستدلال والفتوى لكنه غير 
مقلد له لا في الحكم ولا في الدليل» وبملك القدرة على استخراج الأحكام 
من الأدلة وفق القواعد الى رمها إمامه» ولكنه قد يخالفه في بعض أحكام 
الفروع إذا ما اقتضت الأدلة ذلك7©. 

وفتوى من كان على هذه الصفة من أهل العلم كفتوى المحتهد 
المطلق من حيث الاعتداد بها في الإجماع والمخلاف والإفتاء"”. 


)١(‏ إحكام الفصول للباحي (7717)) صفة الفتوى »)١5(‏ شرح الكوكب المنير 
(517/5ه)» الإبهاج بشرح المنهاج »)١178/7(‏ البحر المحيط (705/4)) حاشية 
ابن عابدين »)717/١(‏ تيسير التحرير .)١15/15(‏ 

(؟) انظر: أدب المفى (31). إعلام الموقعين (5117/4)» المجموع للنووي ))47/١(‏ 
حاشية ابن عابدين »)7/١(‏ شرح الكوكب المنير (05/4)» الإمام زيد لأبي 
زهرة (1517-1451). 

() انظر: المراحع السابقة وصفة الفتوى ))١8-١1(‏ أدب الفتيا  ))44(‏ 


رق تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وقد ذكر ابن القيم أنه ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي أبو 
يعلى والقاضي أبو علي ' بن أبي موسى””. 

النوع الثابي: مجتهد مقيد .ذهب إمامه عارف بفتاويه وأقواله مقرر 
لها بالدليل» ولا يحاوزها إلى غيرها البتة لا في الأصول ولا في الفروع؛ فهو 
يعتمد على اجتهاد إمامه واستنباطه للأحكام من غير أن يبحث عن 
معارض. 

واعتى هذا النوع من امجتهدين باستخحراج العلل الي بن عليها 
الأئمة أقيستهم وتحرير كليات مذاهبهم وقواعدهاء وَينَاء غلى ملاحظة 
هذه القواعد والعلل يثبتون الأحكام لما يستجد من الحوادث ف عصرهم 
ولا رأي للإمام فيها تخريجا على أقوالههم وتفريعا عليها. 

وهذا النوع من المجتهدين متقن للفقه والأصول وأدلة 7 الفقه 


ت مختصر البعلي .)١51(‏ 

)١١‏ هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي (أبو علي) ولد سنة (746ه).» وكان 
ذا حظوة لدى الخليفتين القادر بالله والقائم بأمر الله» ومن مصنفاته الإرشاد في 
المذهبء وتوف سنة (/41ه). 
انظر: طبقات الحنابلة »))١875-1١7485/١(‏ المقصد الأرشد (45/9 4-8 *). 

(؟) إعلام الموقعين .)5١17/5(‏ 
ومن أصحاب هذه المرتبة على الراحح أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» والمزني 
وابن سريج من الشافعية. 
انظر: المرجع السابق وأدب المفيّ (97). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام كرض 
عارف بالقياس له دربة حيث يقدر على التخريج والاستنباط وإلحاق 
الفروع الل 
أما حكم فتوى هذا النوع من المفتين فد قال ابن الصلاح في ذلك: 
«يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى» وإن لم يتأد به فرض الكفاية 
في إحياء العلوم الى منها استمداد الفتوى لأنه قد قام في فتواه مقام إمام 
مطلق)»”2. 
وقال أيضا: «يجوز له أن يفي فيما لا يجده من أحكام الوقائع 
منصوصا عليه لإمام بما يُخَرّحُه على مذهبه» هذا هو الصحيح الذي عليه 
العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة»0". 
وقال عنه ابن حمدان: «من عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه» لأن 
معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته 
إلى الشارع بلا واسطة إمامه»”©. 
النوع الثالث: امجتهدون اكات الترجحيح» وهؤلاء أدن رتبة من 
)١(‏ انظر أدب امف (4 55-9)) صفة الفتوى )١14-١4(‏ المجموع »)47/١(‏ شرح 
الكوكب انير (5//5ه-59ه)؛ حاشية ابن عابدين »)717/١(‏ أصول الفقه لأبي 
زهرة (895-896). 
(؟) أدب المفي (45). 
(6) المرحع السابق (45)» وانظر: المجموع 2)47/١(‏ وجمع الجوامع مع 
حاشية العطار (؟/707)» تيسير التحرير (59/5؟). 
(:) صفة الفتوى .)١9(‏ 


شما تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
امحتهدين أصحاب التخريج, غير أن كل واحد منهم فقيه النفس» حافظ 
لمذهب إمامه عارف بأدلته. قادر على تصوير مسائله وتحريرها وتقريرهاء 
ويتميز عن أصحاب النوع الرابع الآتِ بقدرته على الترجيح بين الأقوال 
في المذهب عن طريق بيان أدلته» وتمكنه من تفصيل قول بحمل منقول عن 
إمامه» وأصحاب هذا النوع في درجة متوسطة بين المقلدين وامحتهدين'2. 

قال ابن حمدان عن هؤلاء: «وفتاويهم مقبولة أيضا»”". 

النوع الرابع: من يقوم بحفظ المذهب ونقله. ولديه قدرة على فهم 
مسائله واضحها ومشكلهاء وتصويرها ونقل حكمهاء غير أن لديه ضعفا 
ف تقرير أدلة المذهب وتحرير أقيسته» ولا يملك القدرة على الترجيح بين 
الروايات فيه» وإِنما يستمسك بالراجح المنصوص على رجحانه فيه 
معتمداً في نقله وفتواه على ما يجده مسطراً في كتب المذهب من نصوص 
الإمام وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم» وهو في الحقيقة 
ف درجة الحاكي للمذهب المقلد لصاحبه”". 

وهذا والذي قبله إن كان له حق ف الإفتاء فإنما هو من جهة كونه 
مخبراً بالمذهب فقط. 


)١(‏ انظر: أدب المفي (/55-9)» صفة الفتوى (؟757). المجموع »)54/١(‏ حاشية ابن 
عابدين »)7/1//١(‏ أصول الفقه لأبي زهرة (895). 

(١؟)‏ صفة الفتوى (؟١7١).‏ 

(5) انظر: أدب المف 2»)٠١١-995(‏ صفة الفتوى (757). المجموع :)44/١(‏ حاشية 
ابن عابدين »)/1//١(‏ الإمام زيد لأبي زهرة (550-14515). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام يضف 

وذكر ابن الصلاح والنووي وابن حمدان أن من كان بهذه الصفة 

من أهل العلم واستفيٍ في مسألة ولم يجد جحوابها عن إمام مذهبه ولا 

المحتهدين فيه ينظرء فإن وجد في المنقول عن إمامه ما يوافقها ل المعى 

بحيث يدرك ذلك بغير كبير فكر ولا تأمل أنه لا فارق بينهما جاز له 

إلحاقه به كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه ف اعتاق الشريك» 

وكذلك إن علم اندراج المسألة تحت ضابط ممهد منقول في مذهبه. وأما 

إذا كان حكمها على غير هذه الصفة لزمه الإمساك وحرمت عليه 
ال0 


01 انظر: أدب المفي 0٠١٠١-989(‏ المجموع ))44/١(‏ صفة الفتوى (7517). 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب السابع 
تجرؤ الإفقاء 
أعي بتجزؤ الإفتاء جريانه فق بعض الأبواب من الفقه أو في بعض 
المسائل دون بعض؛ وذلك لمن عرف فيها الحكم عن دليله. 
والخلاف ف هذه المسألة مب على الخلاف المشهور عند الأصوليين 
في جواز تحزؤ الاجتهاد”"'» وأكثر العلماء من المتكلمين والفقهاء على 
جوازه» وهو الذي اخحتاره علماء الحنابلة0 . 
وسأعرض ‏ إن شاء الله تعللى ‏ في هذا المطلب لمسألتين؛ الأولى 
في جواز الإفتاء في بعض الأبواب من الفقه» والثانية في جواز فتوى العامي 
في مسألة عرف حكمها. 
المسألة الأولى: من استفرغ وسعه في تحصيل علم من العلوم أو باب 
من أبواب الفقه» كمن تمكن من إتقان علم الفرائلض وعرف أحكامه 
وأدلتها من الكتاب والسنة» أو عرف بابا من أبواب الفقه كباب الصلاة 
أو الصيام أو المناسك أو غير ذلك فهل تحوز فتياه فيه؟ 
لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال» علما بأنهم اتفقوا على أنه لا تححل 


.)؟1١( انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (707/5)) تنقيح الفصول (177)» مختصر ابن الحاحب بشرح 
العضد (550/1)؛ الأحكام للآمدي (77/5)» مجموع الفتاوى (5117/9)؛ إعلام 
الموقعين(87/1١)»‏ شرح الكوكب المنير (47/7/4)؛ أصول أحمد (389-79). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام و؟ 
الصرف ف ذلك سواء لعموم الأدلة المحرمة للقول على الله تعالى بغير 
علي 


أما الأقوال الثلاثة في المسألة فهي: 

الأول: الجواز: وذهب إليه ابن الصلاح والنووي وقدمه ابن حمدان 
وصححه ابن القيم وقال: هو الصواب المقطوع به0". 

الثابي: المنع. 

الثالث: التفصيل: والقائلون به جحوزوا فتيا من حَصّل علم الفرائض 
دون غيره» وبهذا قال أبو نصر بن الصباغ”"» وضعف ابن حمدان هذا 


الول 


.)5١5/54( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) واختاره الغزاليي في المستصفى (757/7)» وابن برهان كما نسبه إليه ابن الصلاح 
في أدب المفي (10). 
وانظر: صفة الفتوى (54)» المجموع »)47/١(‏ إعلام الموقعين .)١١5/4(‏ 

(؟) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي صاحب الشامل» (أبو نصر 
الصباغ)؛ ولد سنة (٠5٠14ه)»‏ وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» وكان ثقة ثبتا 
حجة صالحاء وتوقٍ سنة (ل/ال51ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١١7/5(‏ البداية والنهاية »)١*0/١17(‏ شذرات 
الذهب ("*ره ه؟). 

(4) انظر: أدب المفيّ (91)» صفة الفتوى .)١54(‏ 


طرف تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الأدلة في المسألة: 


وجه الجواز: أنه قد تمكن من معرفة الحق بأدلته» واستفرغ طاقته في 
معرفة الحكم الشرعي في جانب من جوانب العلم فتجوز فتياه فيهء 
وحكمه في ذلك حكم المحتهد المطلق في سائر الأبواب» فهو قد حصل من 
العلم قي هذا الباب ما حَصّله امحتهد0". 

وجه المنع مطلقا: أن هذا يخالف المجتهد من جهة عدم تحصيله لبقية 
الأبواب والأحكام » وأبواب الفقه يرتبط بعضها ببعض كما أن الأحكام 
يتعلق بعضها ببعض» ومن عرف بابا من أبواب الفقه وجهل بقية أبوابه 
فإنه مظنة للتقصير والخطأ في الباب الذي عرفه أو العلم الذي أتقنهء 
ويتضح هذا الارتباط ف العلاقة الى نحدها بين كتاب النكاح وكتاب 
الفالاق و كنات العدده وين انث اليناف وهيتائلة ةرو كضانت دود 
والأقضية والأحكام”". 

وجه القول بالتفصيل: 

من خص الفرائض بالحواز دون بقية الأبواب فدليله أن كتاب 
الفرائض له نوع استقلال عن بقية كتب الفقه ومسائله» ولا يوجد له 
تعلق بهاء إضافة إلى كون غالب أحكام الفرائض قطعية نص عليها في 
الكتاب والسنة7". 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين .)5١5/54(‏ 


(؟) انظر: المرجع السابق. 
(5) انظر: المرجع السابق. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام يفف 
والذئيي. يظهر لي رجحانه جواز الإفتاء» لا فرق قٍ ذلك 0 


الفرائض :وعيرها؛ ودليل ذلك كوله الى : فلولا رمن كل فر 0 
هوا في الدين ويدوا فوِمَهُم إذا َجمُوا إليهم لمهم يحذَرونَ)0 ولا 
1 عن نر العققة ف 0 من تحصيل جميع أحكامه ف نفرة واحدة» 
وظاهر الآية يوجب عليه الإنذار يما حصّله من الفقه في الدين وهذا ما 
صوّبه بعض المتأخرين”") 

أما من حصّل بعض العلوم الي تشترط للإفتاء وتعتبر فيه فهل يجوز 
له الإفتاءمجرد ذلك؟ 
بَيّنَ العلماء أن من كان , بهذه الصفة أنه إنما تحوز فتياه في العلم 
الذي أتقنه دون.غيره من العلوم. 

فقد نص ابن الصلاح وابن حمدان والنووي على أن الأصولي الماهر 
الذي يملك القدرة على التصرف في الفقه لا يجوز له الإفتاء في الأحكام 
الشرعية .بمجرد ذلك بل يلزمه إن نزلت به حادثة أن يسأل عنها المفتين؛ 
ويجوز له أن يفي في العلم الذي اجتهد فيه وعرف مسائله بأدلتها فلو 
عرف مثلا القياس وطرقه وشرائطه جاز له الإفتاء في مسائل منه قياسية» 


وإن لم يكن لها تعلق بالحديث”" 
)١(‏ الآية )١557(‏ من سورة التوبة. 


(؟) هو الشيّخ محمد الأشقر. انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء .)7١(‏ 
(5) انظر: أدب المفي »)٠١١(‏ صفة الفتوى (55). المجموع .)51/١(‏ 


ا تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وألحقوا بالأصولي أيضا من أتقن علم الحدل والمناظرة وبرع فيه حى 

إنما لم يجر لمن كان على هذه الصفة أن يفي لأنه ليس أهلا لإدراك 
حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته؛ إذ لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة 
بدليلهاء ولا يعرف الحكم من مذهب إمام فيحكيه للمستفي لعدم حفظه 
له على الوجه المعتير 29 

المسألة الثانية: إفتاء العامى في حادثة عرف دليلها. 

من عرف من العوام حكم حادثة بدليلها هل يجوز له الفتيا ويمسوغ 
لغيره أن يقلده فيها؟ 

للشافعية وغيرهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاء وقال عنه ابن حمدان: إنه الأظهر 9 . 

ووجه هذا القول: أنه قد تمكن من معرفة حكم المسألة استنادا إلى 
دليلها» وحَصّل من العلم فيها ما حَصّله العالم» وإن كان العالم يتميّر عنه 


بقدرته على تقرير الدليل ودفع من يعارضه. إلا أن هذه المقدرة شيء زائد 


)١9(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: المراجع السابقة» وإعلام الموقعين .)5١5/14(‏ 

61 انظر: صفة الفتوى (54).» المسودة (045)» إعلام الموقعين 2»)١94/4(‏ تيسير 
التحرير .)١5155/4(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام حرق 

على معرفة الحق بدليله”". 

الدان: لا تحوز فتياه مطلقا. 

وصحح هذا القول غير واحد من أهل العلم منهم ابن الصلاح 
والنووي والفتوحي””. 

ووجه هذا القول: أن العامي وإن عرف حكم المسألة بدليلها إلا أنه 
ليس أهلا للاستدلال والاجتهاد» ولا يعرف شروطه؛ ولا يقدر على 
الترجيح عند التعارض. 

نم لعله يظن ما ليس بدليل دليلاء أو قد يوجد معارض للدليل الذي 
بن عليه حكم المسألة ولم يطلع عليه» وعلى الجملة هو مظنة القصور 
وال 0ك 

القول الثالث: إن كان دليل المسألة الي عرفها كتابا أو سنة جازت 
له الفتوى» وإن كان غير ذلك لم بحر» وانتصر ابن حزم لهذا القول 


وصححه ابن القي 0 


.)١94/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) وصححه أيضا الروياني» والماوردي والزركشي. 
انظر: أدب المفي »)٠١7(‏ البحر المحيط للزركشي (3017-7.0/5) المجموع 
(45/1)» شرح الكوكب المنير (555/5). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين »)١314/5(‏ أدب المفي »)٠١*(‏ البحر المحيط للزركشي 
07/5 ؟). 

(5:) انظر: النبذ في أصول الفقه (78)» إعلام الموقعين (117/5؟). 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
واستدل لهذا القول ما يلي: 

-١‏ أن القرآن والسنة خحوطب بهما جميع الأمة» أهل العلم 
والعوام» ويجب على كل فرد منها العمل ما وصله من كتاب: ربه وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وجاز له أن يرشد غيره إليه ويعرفه به(". 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله عن إفتاء من بذل جهده في؛ معرفة 
مسألة أو مسألتين: «وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرأء ومبسع 
هذا من الإفتاء.ما علم خطأ محض»”". 

-١‏ أن من علم غالب مسائل الشرع عن أدلتها جاز له الإفتاءء 
وكذلك من عرف مسألة واحدة على وجهها من القرآن والسنة» ومن 
في عليه ولو مسألة لا يحل له الإفتاء فيهاء وإإفا يحل له فيما علم؛ ولو لم 
تحز الفتوى إلا لمن أحاط بالدين كله لما حلت الفتوى لأحد. بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسله”". 

والذي يظهر لي أن المختار في هذه المسألة هو القول الثالث ولكن 
بشرط أن يعرف العامي حكم المسألة ودليلها عن محتهد أو عمن توفرت 
فيه الأهلية للإفتاء» وحيتئذ له أن يف بهاء أما أن ينظر العامي في أدلة 


.)١559/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)7١١7/5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)78( انظر: النبذ في أصول الفقه‎ )5( 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 45" 
بذلك» فهذا موضع نظرء وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
رواية الميموني: «إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام)”" 
لذلك صار طائفة من المحققين كابن حمدلان وابن ن الصلاح واانووي إلى 
صحة عدم حواز فتيا العامي في حادثة عرف دليلها مع أنهم أجازوا فتوى 
من حصّل بابا من أبواب العلم بأدلته2 . 

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالرد إليه وإلى رسوله وإلى أهل العلم 
حيث قال: (وكورةو إلى الول إلى أولي امهم لَه الذينكث بطونه 


منهم) (". والعامي ليس أهلا للاستنباط0"©. 


.)١/ق( انظر: قهذيب الأحوبة‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (14)» أدب المفي (30) المجموع .)47/١(‏ 
() الآية (87) من سورة النساء. 

(4) انظر: فتح القدير للشوكاني .)491/١(‏ 


المبحث السابع 
كيفية الفتوى والمنهج الحق فيها 
ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: فهم المفتي للاستفتاء. 
المطلب الثابي: ما يشرع للمفتي عند فراغ 


المستفتي من سؤاله وقبل شروعه في الجواب. 
المطلب الثالث: كيفية الفتوى وصيغها. 
المطلب الرابع: ما يجيب به المفتي. 


المطلب الخامس: تتبع الرخص والحيل في الفتوى. 
المطلب السادس: آداب المفتي 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ا 
المطلب الأول 
فهم المفتي للاستفتاء 
من أصول الإفتاء أن يدرك المفي حقيقة الشيء الذي يسأل عنه 
وأن يكون لديه تصور كامل عن الواقعة الى يستفى فيهاء لذا عليه أن 
يحرص على فهم السؤال وإدراك غرض السائل ومقصودهء ولا يسارع إلى 
الجواب قبل ذلكء» فإن ذلك مظنة لوو في الخطأ 0 2 عاب الله 


تبارك وتعالى على كفار مكة أقم (كذيوا؛ ما لم محيطوا علمقوا أب 
ول» 0 0 نطارطو ال« تكلازيه القرآن سس قبل أن يتدبروه 
لسستر افاي" 


وسؤال المستفى إما أن يكون شفاها أو كتابة. 

فإن كان شفاها فينبغي للمفى أن يكون حسن الإقبال على السائل؛ 
وأن يكون حسن التأني في التفهم منه» وليتريث حي ينتهي من سؤاله 
وليكن حرصه على سماع آخر السؤال كحرصه على سماع أوله» ولا 
يعجل فقد تكون في آخر السؤال كلمة تقيد ما تقدم من كلام المستفي. 

وإذا اشتمل السؤال على إجمال سأل المستف عن مراده وطالبه 
بالتفصيل» وينبغي له إذا كان المستفي بعيد الفهم أن يكون رفيقا به 


)١(‏ الآية (19) من سورة يونس. 
)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (؟/47 5).» الفتيا ومناهج الإفتاء (465: 85). 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
07 عليه متلطفا معه متأنيا قِ الفهم و متأسيا 2 ذلك بإمام 
: ف 0 

المفتين صلى الله عليه وسلم فإنه (الؤسنن رو ضرحي 

أما إذا كان السؤال كتابة فعليه أن يتأمل ورقة السؤال تأملاً شافياً 
كلمة بعد كلمة؛ وليحرص على تأمل آخر الورقة» فقد تُعَيّر كلمة واحدة 
في آخر الورقة مععئ ما تقدم» ويغفل عنها المفى. 

وإذا اشتملت رقعة السؤال على كلمة مشتبهة سأل عنها المستفي؛ 
وقام بنقطها وتشكيلها حيطة لنفسه وحرصا على من يفي بعده وإذا 
اشتمل السؤال على لحن فاحش أو خطأ يغير المعيئ أصلحه”"» وإذا رأى 
المفي بياضا في أثناء السطر أو ف آخره شغله بالخط عليه ونحوه كما يفعله 
الشاهد ف كتاب الوثائق» لأن المستفي رما قصد ترك ذلك البياض 
ليكتن افيه يعن أن تحيت: المفى "ما يعار المت علق انيع أن يكون: تدرا 
0 1 40 
فطنا يعرف يمن يعق*) 

وذكر الصيمري أن للمفي إذا لم يفهم السؤال أصلا ولم يحضر 
صاحب الورقة أَلْحَقَ ف أن يكتب (يزاد في الشرح لنجيب عنه) أو عبارة 
)١(‏ انظر: أدب المفي ))١50(‏ صفة الفتوى (08). المجموع .)48/١(‏ 
(؟) من الآية )١174(‏ من سورة التوبة. 
(؟) نص على ذلك الصيمري» ونقله عنه ابن الصلاح في أدب المفي (1717١).؛‏ وانظر 


المجموع .)18/١(‏ 
(5) أدب المفي (188) المجموع .)18/1١(‏ إعلام الموقعين (555/5). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام /ا >" 


نحوهاء أو (لم أفهم ما فيها فأحيب عنه)”" . 


.)017/١( والمجموع‎ 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الثاي 
ما يشرع للمفتي عند فراغ المستفتي من سؤاله 
وقبل بداءته بالجواب 
وضع العلماء ضوابط ينبغي للمفي مراعاتًا عند سماعه للاستفتاء 
وفهمه له وقبل شروعه ف الفتياء ومنها ما يلي: 
أولا: ينبغي له أن يتريث ولا يتعجل في الإفتاء» فإن المسارعة 
والمسابقة إلى الفتوى من مُسبّبات الزلل والخطأ فيهاء وليجعل ديدنه 
التثبت قبل الإقدام على الجواب مهما سهلت المسألة الى يُسأل عنها”". 
وقال الصيمري: قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة 
السهلة كالصعبة ليعتاده””. 
وقد عاب العلماء على من سارع في الفتوى» وعدوا ذلك دليلا 
على قلة العلم والورع» وهم عبارات في ذلك مشهورة منها: 
-١‏ قال الإمام مالك”": «العجلة في الفتوى نوع من الجهل 


.)١55/5؟( الفقيه والمتفقه‎ )١١( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنه النووي في المجموع .)18/١(‏ 

(5) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني (أبو عبد الله) إمام دار الحجرة » 
المشهور» ولد سنة (851ه)» وأخذ العلم عن تسعمائة شيخ فأكثر» وما أفى حى 
شهد له سبعون إماما أنه أهل لذلك» ومناقبه رحمه الله كثيرة» وتوف سنة (119ه). 
انظر: البداية والنهاية »)١8٠0/1١(‏ الديباج المذهب 2)١750-1/1١(‏ شذرات 
الذهب »)557-185/١(‏ الفتح المبين .)١١8-11١17/1(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 41 
والخرق)0". 
0-1 نقل عن سحنون”" بن سعيد أنه كان يزري على من يعجل في 
الفتوى» ويذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه. 
وقال: «إني لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي 
كتاب هي وفي أي ورقة وي أي صفحة وعلى كم هي من سطر 
فما يمنعي من الجواب إلا كراهة الحرأة بعدي على الفتوى». 
وقال: «إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال»”". 


«-00- قال الخليل بن أحمد”©: «إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعبجل 
في الجواب فيصيب فأذمه» ويسأل عن مسألة فييثبت ف 


الجواب فيخطئ فأحمده9 . 


.)4 4( أحرجه البيهقي في المدحل كما عزاه له السيوطي في أدب الفتيا‎ )١( 

(؟) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي صاحب المدونة (أبو سعيد) الملقب 
بسحنون» انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي, ببلاد المغرب» وتوقٍ سنة (10 ١ه‏ ). 
انظر: البداية والنهاية »)7337/٠٠١‏ الديياج المذهب (1/*-40)؛ شذرات الذنهب .)١915/5(‏ 

(*) أدب المفي (87)» صفة الفتوى .)١١-١١(‏ 

(5) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري (أبو عبد الرحمن) واضح علم 
العروض» كان صدوقا عالما زاهدا ومن أئمة النحوء توفي سنة .)١7١(‏ 
انظر البداية والنهاية »)١57/١١(‏ تقريب التهذيب (44)» شذرات الذهب 
هلالا ؟). 


(0) أدب المف (87) صفة الفتوى .)١١(‏ 


6ه" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


00-4 قال الصيمري: «قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر 
عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره» وإذا كان كارها لذلك 
غير غقار لدننها جد ستدوطة عه كدر أن سين الا در فجمة 
على غيره كانت المعونة له من الله أكثر» والصلاح ف جوابه 
وفتاويه أغلب)0). 
ثانيا: أن يستشعر مسؤولية الإخبار عن الله عز وجحل» ويهتم 

للفتوى ويحتاط لما ويأحذها مأحذ الجد. فقد كان السلف يهابوئهفا 
حوفا ما بعدهاء قال عطاء بن السائب التابعي”؟: «أدركت أقواما إن 
أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم؛ وإنه ليرعد»””". 
وكان الإمام مالك يقول: «من أحاب في مسألة فينبغي قبل الجواب 
أن يعرض نفسه على الحنة والنار» وكيف خلاصه ثم يجيب»)” . 


)١(‏ نقله عنه ابن الصلاح في أدب المفي (54-8)» وقاله بعده الخطيب في الفقيه 
والمتفقه (؟/155١).‏ 

)١(‏ هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي محدث الكوفة» (أبو السائب) كان صدوقا 
من كبار العلماء» وتوفي سنة (75١ه).‏ 
انظر: هذيب سير أعلام النبلاء »)75١/1١(‏ تقريب التهذيب (579)» شذرات 
الذهب .)١90-1١9154/1(‏ 

.)41/١( المجموع‎ )7( 

(4) المرجع السابق (41/1). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ا" 
وقد نص علماء الأصول وغيرهم على تحريم التساهل في النتقوى 
وتحريم تقليد من عرف بذلك”"'» وعدوا المسارعة بالجواب قبل إتمام النظر 
والفكر واستفراغ الجهد ف معرفة الحكم من التساهلء إلا إذا كان حمست 
مسوغ معتبر لإسراع المفيٍ بالجواب» كأن يسأل عن شيء قد استفى فيه 
كثيرا وجوابه حاضر لديه فحينئذ يجوز له الإسراع ف الجواب وحملوا ما 
نقل عن السلف من ذلك على هذ0". 
ثالغا: أن يشاور من يثق بدينه وعلمه من العلماء فيما سكل عنه 
حصوصا المسائل الحديدة» عملا بقوله تعالى: لوهم في الأثْر7" 
ومتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه زاغل بالجواب 
اغترارا بنفسه وارتفاعاً بها »» ومن العمل بالمشورة في الفتوى ما شاع 
في هذا العصر من تكوين اللجان والمجامع الفقهية الى تعيئ ببيان الأحكام 
وهذا استنان بعمل الصحابة رضي الله عنهم بالشورى ف ذلك. 
قال الإمام مالك رحمه الله : «إذا كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم حي يأخذ 
رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (588/5)» الإنصاف .)1817/١١(‏ المجموع .)47/١(‏ 
(؟) انظر: صفة الفتوى (9). 


() من الآية )١159(‏ من سورة آل عمران. 
(4:) انظر: أدب المفي .)١١8(‏ إعلام الموقعين (5557/14)» الفقيه والمتفقه .)١1814/7(‏ 


١ه"‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا». 

رابعا: أن يدرك المفى ما سيعقله السائل من معان ألفاظ فتواه قبل 
بداءته بهاء وأثرها عليه ومدى إفادته منهاء ويذكر العلماء أن على 
المفي أن بمسك عن الجواب في بعض ال حالات» ومنها ما يلي: 

الأولى: إذا كان عقل السائل لا يحتمل الجواب فإنه لا تلزمه 
0005 

سال المرْوَزي7") الإمام أحمد عن شيء من أمر العدل؟ فقال: لا 
تسأل عن هذا فإنك لا تدركه”". 

ونص غير واحد من أهل العلم على تحريم إلقاء علم لا يحتمله 
السامع؛ خشية أن يكون فتنة له29 وللصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
ذلك أقوال مشهورة منها ما يلي: 


-١‏ قال علي”؟ رضي الله عنه: «حدثوا الناس مما يعرفون أتحبون أن 


)١(‏ انظر: مختصر البعلي 2)١١54(‏ وشرحه للجراعي (ق/55١/ب)»‏ شرح الكوكب 
المنير (084/5)» تيسير التحرير .)١47/5(‏ 

(1) هو: هَيْدَامِ بن قتيبة المعروف ب (لمروزي) ذكره الخلال فيمن روى عن أحمد 
وكان ثقة عابداء وتوقٍ سنة (4/ااه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)59/1١(‏ المقصد الأرشد (87/9). 

() شرح الكوكب المنير (585/4). 

(4) منهم ابن عقيل وابن الجوزي. انظر: المرحع السابق (01//5). 

(5) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاهمي ابن عم # 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ّ 
5 الله وول 
0-0-7 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما أنت عمحدث قوما 
حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة»". 
الغانية: إذا سأل العامي عما لم يقع لا تحب إجابته7”". 
وكره العلماء ذلك لأنه غير محتاج إلى معرفة الحكم, والاجتهاد 
يباح للحاجة والضرورة» لما فيه من حطر ولعظم النسبة إلى 
5 :5 
الشرع 5 
وف هذا قال معاذ بن جبل9” رضى الله عنه: «يا أيها الناس لا 


- رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة المشهورء ولد قبل الجرة بإحدى وعشرين 
سنة» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم, وتوفي سنة (14.0ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ».)40-١9/«(‏ والاستيعاب -١١9.8/9(‏ 
)١ ١‏ أسد الغابة .)١55-91/4(‏ الإصابة لابن حجر (1//5-ه-١١0).‏ 

.)510/1١( )١١07/ح( خرجه البخاري ف العلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم في مقدمة صحيحه .)75/١(‏ 

(7) انظر: مختصر البعلي »)١74(‏ وشرحه للجراعي (ق/55١/ب)»‏ شرح الكوكب 
المنير (587/5)» صفة الفتوى (70)» تيسير التحرير (57/5 5)» المجموع .)45/١(‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين (91/1)» شرح الكوكب المنير (587/4). 

(5) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي البدري (أبو عبد الرحمن) 
الصحابي الجليل إليه المنتهى في العلم بالحلال والحرام والقرآن» وكان رضي الله عنه 
سخيا وسيماء شهد المشاهد كلهاء وأمّره البي صلى الله عليه وسلم على اليمن 


ومناقبه كثيرة» وتوقٍ سنة (4١ه).‏ 


6+4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هنا وهناء 7 إن لم تعجلوا 
بالبلاء قبل 3 00 أن يكون فيهم من إذا سئل سددء 
وإذا قال وفق» (' 
واحتج ارما الشافعي على 0 السؤال عر من النتريء قبل وقوعه 
بقوله تعالى: لإنا 5 الذينَ ُو الأمَسَألوا نايد لكم تسوك ون 
ساعن حب يتل ادلم عا اهيا انور 000 
واستئئ بعض أهل العلم كابن حمدان وغيره ‏ من ذلك ما إذا 
كانت المسألة منصوصا عليها في الكتاب والسنة» أو كانت قريبة الوقوع؛ 
أو كان السائل طالب علم يتفقه وسأل عن المسألة ليفرّع عليها أو ليعرف 
الأشباه والنظائر © , 


الثالقة: إذا سأل العامي عما لا نفع فيه لا تلزم إجابته”) 


حت انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1417/5+-587) وقذيب سير أعلام النبلاء 
»)55/١(‏ والإصابة لابن حجر (؟/477) شذرات الذهب .)50/59/١(‏ 

؛))051/١(‎ )١50/ح( رواه الدارمي في باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع‎ )١( 
.)١7/1؟( والخطيب ف الفقيه والمتفقه‎ 
.)45-141//1( وانظر: الآثار عن الصحابة في ذلك في سنن الدارمي‎ 

(١؟)‏ آية )٠١١١‏ من سورة المائدة. 

(؟) انظر: الأم للشافعي .)١١5/5(‏ 

(4:) انظر: صفة الفتوى (70) شرح الكوكب المنير (585/54). 

(5) انظر: مختصر البعلي (74١)؛‏ وشرحه للجراعي (ق/55١/ب)»‏ شرح الكوكب ب 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام هه" 

وقد سكل الإمام أحمد عن أشياء من هذا القبيل فأمسك عن الجواب 
عنها. 

منها أنه سئل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال للسائل 
أحكمت العلم حى تسأل عن ذا. 

وسئل عن مسألة في اللعان فقال: «سل رحمك الله عما ابتليت به). 
وسأله مهنا عن مسألة فغضبء وقال: «حذ ويحك فيما تنتفع به وإياك 
وهذه المسائل المحدثة» وحذ ما فيه حديث)7". 

وسكل عن مسألة فقال: «ليتنا نحسن ما جاء فيه الأثر». 

الرابعة: إذا كان ما يسأل عنه من مسائل الدعاوى والبينات» كأن 
يسأل بأي شيء تندفع دعوى كذا وبينة كذا وكذاء فلا يحب بذكر 
وجوه المخالص منها إذا سئل عن ذلك حت لا يتوصل بفتواه إلى إبطال 
حق» وعليه أن يسأل المستفي عن حاله وسبب سؤاله. فإن ظهر له سلامة 


قصذده أفتاه0" , 


المنير (584/5)» تيسير التحرير .)١147/14(‏ 

)١(‏ انظر: هذه الروايات عن أحمد في شرح المختصر للجراعي (ق/50١/ب)»‏ وشرح 
الكوكب المنير (0/85/4). 

.)51( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 


2-2-7005 تهذيب الأجوبة لابن حامد - تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الثالث 
كيفية الفتوى وصيغها 

يحصل بيان المفي للحكم الشرعي وإيصال مضمونه للمستفقٍ إما 
عن طريق القول أو الكتابة أو الفعل أو الإقرار”. 

أولا: الفتوى القولية: 

تعتبر الفتوى القولية هي الأكثر استعمالا والأسرع في وصول 
الجواب إلى المستفي» وتتميز بإمكانية مراجعة السائل للمفيٍ ومناقشته 
حن يفهم عنه ويندب العلماء المفي إلى الاقتصار على الجواب شفاها ما 

أمكنه ذلك”2 وأحاطوا الفتوى القولية بضوابط» منها: 

20-١‏ على المفيٍ أن يراعي وضوح الفتيا ودلالتها على مععى معين 
ومحدد يدركه السائل عنه» ح لا يُحَمَّل قوله ما لا يحتمله أو 
ينسب إليه ما لم يقله» فلا بد أن يكون جوابه مزيلا 
للاشكال27. 

2-9 أن يختار من الألفاظ أقربها إلى إدراك السائل وفهمه مراعيا 
عُرْفَةٌ وما جرى عليه أهل العصر في مخاطباتهم. 

«-020- أن لا يستعمل من الألفاظ ما تعددت معانيه وتساوت عند 


.)١ 51/5( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)91( انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء‎ )1( 
.)١57( أصول الدعوة‎ »)١54( انظر: أدب المفي‎ )0*( 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام /اه" 
السامع؛» لذلك أجمع العلماء على تحريم إطلاق الفتيا في اس.0) 
مشترك”"'» وإذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب» 
ومثلوا لذلك يما إذا سثل هل للصائم الأكل بعد طلوع الفجر؟ 
فلا بد أن يقول في فتياه يحوازه بعد الفجر الأول لا الثاي”". 
2020-4 أن يراعي الإيجاز وعدم الإطالة» ولا يكثر من الألفاظ ما أمكنه 
الاختصارء ويختصر الجواب بأن يقول مثلا (يحوز كذا) أو (لا 
يحوز هذا) أو (هذا باطل)» وسبب عدم تسويغ إسرافه في 
الجواب حى يفرق بين الفتوى وبين التصنيف والتدريس» ولكل 
مقام مقال0©. 


وينبه ابن الصلاح وابن حمدان إلى أن الاختصار إنما يحمسن إذا 


)١(‏ المشترك يعرفه الأصوليون بأنه اللفظ الذي وضع لعنيين مختلفين أو أكثر بأوضاع 
متعددة مثل لفظ القرء فقد وضع للحيض وللطهر. 
انظر: شرح الكوكب المنير ))177-١55/١(‏ أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في 
احتلاف الفقهاء (4ه5). 

(؟) حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن عقيل؛ والمرداوي. 
انظر: شرح الكوكب المنير (4/5 05)» الفروع (475/5)» مختصر البعلي ))١548(‏ 
وشرحه للجراعي (ق/55١/ب)»‏ الفقيه والمتفقه »)١87/17(‏ أدب المفي .)١514(‏ 

(9) انظر: أدب المفى »)١75(‏ إعلام الموقعين ))١817/5(‏ الإنصاف .)١91/١١(‏ 

(4) انظر: المجموع للنووي »)44/١(‏ شرح المختصر للجراعي (ق/557١/ب)»‏ أصول 
الدعوة (5/8). 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

كان غير مخل بالبيان المشترط على المفي) أما الإطالة الى لا يحمسن 

البيان بدونها فلا يدعهاء ومن أمثلة ذلك إن سئل عن حكم من قال 

قولا يكفر به كمن يقول: الصلاة لعب أو الحج عبث ونحو ذلك 

فلا يكتفي المحيب بأن يقول (هذا حلال الدم أو حكمه القتتل) 

وإنما يقول (إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان» 

فإن تاب قبلت توبته» وإن أصر ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا)"". 
ه- إذا كان المفيٍ لا يعرف لغة المستف كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه 

حبر فهو كالرواية”". 

ثانيا: الفتوى كتابة. 

للمف أن يحيب كتابة وإن كانت الكتابة على خطرء لذلك كان 
بعض العلماء يهابه(". 

وتتميز الفتوى كتابة بأن السائل يحتفظ بها ويستطيع مراحعتقها 
م شاء إضافة إلى إمكان ضبط القول فيها فلا ينتشر في ذهن المستفت 9 
وقد تبقى عملا صالحا للمفي يستفاد منه من بعده؛ ولا أَدَلُ على ذلك 
من كتب الفتاوى الي بين أيدينا الآن» كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 


.)51( صفة الفتوى‎ »)١17( انظر: أدب المفي‎ )١( 

(؟) انظر؛ المجموع .)47/١(‏ 

(؟) منهم القاضي أبو حامد الَرْوَرّذي. انظر: المجموع .)417/١(‏ 
(4) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (017/4. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام م 
وفتاوى ابن الصلاح وغيرهما. 
وقد وضع العلماء ضوابط للفتوى كتابة ومنها ما يلي: 

-١‏ ينبغي للمفي أن يكتب الحواب بخط واضح مقروء يفهمه 
المدففهه وعليه أن يكوة حترا عدا الكتاة بتحارب تحن 
السطور وبين الكلمات» ولا يكتب الجواب ْ ورقة أخرى غير 
ورقة السؤال حت لا يزور عليه خصوصا عند عدم اطمئنانه 
إلى المستفي”'". ويقول الصيمري في هذا: «قل ما وجد التروير 
على المفى» وذلك لأن الله تعالى حرس أمر الدين»”". 

2-7 ينبغي للمفى أن يكتب بخط وسط لا يكون دقيقا بحيث تشق 
قراءته» ولا يكبره”". 

ويعلل العلماء عدم تكبير المف الخط حرصا على مال المستفي» إذ 
الورقة ملكه ولا يجوز تصرفه فيها بلا حاجة بدون إذنه كما لو أباح له 
استعمال قميصه فإنه يحرم استعماله فيما يخرج عن العادة”؟؛ وهذا عندما 
كان الورق شحيحا والناس يحتاجحون قصاصاته» وعلى المفىّ في هذا 
العصر أن لا يجحعل حاجة المستفى للفتوى ذريعة لاستغلاله. 


)١(‏ انظر: أدب المفيَ »)١145(‏ صفة الفتوى (59)»: شرح المختصر للجراعي 
(7١١/أ).‏ 

(؟) نقله عنه ابن الصلاح في أدب المفى .)١179(‏ 

(؟) انظر: المراحع السابقة. 

(1) انظر: الإنصاف .)191/1١1١(‏ 


0" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
«-- أن يعيد النظر في حوابه بعد فراغه من كتابته حشية أن يكون 
قد أحل بشيء ا 
4- إذا كان في ورقة الإجابة عدة أسئلة فيحسن بالمفي أن يرتب 
الأحوبة وفق ترتيب الأسئلة» وإن تركه فلا بأس”") 
ه- إن وجدت لدى المفيٍ رقاع كثيرة لعدد من المستفتين قدم 
الأسبق فالأسيقت©) 
الثا: الفتوى بالفعل: 
تحصل الفتوى بالفعل من جهتين اثنتين: 
الأولى: من جهة كون المفى قائما في الأمة مقام رسول الله صلى 
الله عليه و فالناس وه به ويأتسون» وقد قال تعالى: شنكم 
في رول لوسك 1 
الثانية* به حاادا ريد بوي اجن لامي ا انان 


بالحكم''. 


رابعا: من جهة الإقرار”". وهذا واضح ف حق الرسول عليه الصلاة 


.)09( صفة الفتوى‎ »)١179( انظر: أدب المفى‎ )١( 
.)18/١( (؟) انظر: المجموع‎ 

(؟) انظر: صفة الفترى (517)» المجموع .)00/١(‏ 
(5) الأية )1١(‏ من سورة الأحزاب. 

(5) انظر: الموافقات للشاطبي .)١475-١141/4(‏ 
(5) انظر: المرحع السابق .)١41/4(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 5 
والسلام فقد نص علماء الأصول على أن إقراره حجة قطعاء لأن سكوته 
على الفعل أو القول يفعل بين يديه منزل منزلة فعله في كونه مباحا 
إذا كان الفاعل غير كافر لأنه لا يقر على باطل”©» وليخش المفيّ 
من عدم إنكاره على ما يقترفه الناس أمامه من المعاصي فقد يفهمون من 


سكوته جواز ذلك ومشروعيته. 


019 انظر: رب الكوركب المنير 0194/5 البحر المحيط للزر كشي دكي شرح 
تنقيح الفصول »)551٠0(‏ تيسير التحرير .)١7/8/75(‏ 


كش تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الرابع 
ما يجيب به المفتي 
الألفاظ الي يستخدمها المفى في جوابه والمادة العلمية الى يلقيها 
على السائل بيانا الحكم الواقعة الى استفتاه فيها إما أن تكون مشتملة على 
ذكر الحجة على الفتوى أو عبارة المفي بحردة عنها أو قول غيره من 
المفتين. 
أولا: اشتمال الفتوى على الدليل: 
وهذا يشمل جواب المفى بلفظ الدليل بحردا عن عبارته» وهو كأن 
يسأل عن عدة الآيسة فيقول: قال تعالى ل(واللاني يْسْنَ من المحيض من 
نساتكم إنار: م فع هلان أر) ”" ويشمل أيضا جوابه بذكر الحجة 
اد هال عن كار لا يخور لقولة تعالى: (أحَل 
داليمو حرملا ' 0 
واختلف العلماء ف حكم اشتمال الفتوى على الدليل» فمنهم من 
منع مطلقا””©؛ ومنهم من فصل... 
ومن المفصلين الصيمري فإنه لم يز ذلك إلا في حالتين اثنتين» 
وذلك لأن العادة لم تحر بأن يذكر المفتون طريق الاجتهاد ولا وجه القياس 
)١(‏ الآية (4) من سورة الطلاق. 


)١(‏ الآية (707) من سورة البقرة. 
() نسبه ابن الصلاح إلى الماوردي. انظر: أدب المفي (157/1). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام م 
ولا الاستدلال في الفتوى, والحالتان اللتان استثناهما هما: 
-١‏ إذا كانت الفتوى تتعلق بنظر قاض فيشير إلى طريق الاجتهاد 
فيها ويببين ما بئ عليه الجواب. 
؟-- أن يكون غيره قد أف بفتوى يرى أنه أحطأ فيها فعليه أن يبين 
النكتة الى أوجبت مخالفته". 
وقد ذكر الخطيب البغدادي هاتين الحالتين» وألحق بهما ثالثة 
وهي ما إذا كان ثمت مصلحة أو حال يقتضي ذكر الدليل كأن يضطر 
المفى إلى أن يقول: (هذا إجماع المسلمين) أو (لا أعلم في هذا حلافا) أو 
(من حالف هذا فقد خالف الواحب وعدل عن الصواب) أو (قد أثم أو 
فسق) ونحو ذلك”". 
وأقرهما ابن الصلاح على ما ذكراه واستثئئ حالة رابعة وهي ما لو 
كان فيما يفي به غموض فيحسن أن يلوح بحجته””". 
ويذهب ابن حمدان والنووي إلى جواز ذكر الحجة في الفتوى إذا 
كانت نضا :واضحا عختصراء. وأمنا الأقيسة وشبهها فلا ينبغق أن يذكر 
شيء منها وكذلك طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال””. 


.)١151( انظر: رأي الصيمري ودليله في أدب المفي‎ )١( 
.)١957/1؟( (؟) الفقيه والمتفقه‎ 

(5) انظر: أدب المفيّ (؟15). 

(4) انظر: المجموع (١/57)؛‏ صفة الفتوى (15). 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

والذي يظهر لي رححانه أنه يندب قرن الفتوى بالدليل إذا ما كان 
من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين أو أقوال الصحابة أو القياس 
الصحيح. 

إذ ذكر الدليل جمال الفتوى وروحها وهو ما اختاره ابن القيم رحمه 
الله1'»: وحاصة في حال كون الدليل وحيا من الكتاب أو السنة» إذ فيه 
الفوز بأجر قراءة الكتاب وتبليغ السنة» كما أن هذا أدعى لقبول الفتيا 
وقيام الحجة على الناس» أما إذا كان الجواب بلفظ الوحي فناهيك به 
شرفا وجلالة وفضلا ورفعة هذا فضلا عما يرد على القلب من طمأنينة 
وإيمان عند ورود الوحي عليه 

ثانيا: إجابة المفتي بعبارته المجردة: 

كأن يقول هذا واحب أو هذا لا يحوز ونحوه» ويحتاج المفي لذلك 
أن يعرف الأحكام من الأدلة ثم ينزلما على حالة السائل» وينبغي للمفيّ 
في هذه الحال أن يبتعد عن إسناد الحكم إلى الله تعالى بأن يقول: (الله حرم 
كذا أو حلل كذا) إلا فيما قوي دليله عنده بأن يكون في المسألة نص من 


ا و 


كتاب وار إجاع وتواذلك عمد بقراه تعالى: (ولا تقولوالما صف 


ألستتكم الكذ بهذا حَلول هذا حرام لو و عَلَى اله الكذبَإنَالدِنشَرُونَ 
عَلى الله الكذ ب لأنفلشون» 0 


.)55١0-15695/14( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)9/5 235 الفتيا ومناهج الإفتاء (؟5‎ »)75-+//١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١١( 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام م" 
ثالئا: إجابة المفتي بقول غيره من المفتين: 
والمفي بقول غيره من العلماء لا يخلو إما أن يكون محتهداً في مذهب 
ذلك الغير أو لا يكون كذلك» فإن كان محتهداً فيه فقد تقدم الحديث عنه 
عند ذكر أقسام المفتين"©» والراجح ف هذه المسألة هو أن السائل إن كان 
يريد حكم الله تعالى في المسألة لم يجز له أن يخبره بقول غيره ولا يفتيه 
ممجرد تقليد غيره» وإن كان يريد معرفة قول إمام المذهب ومذهبه في 
المسألة ساغ إخباره به ويكون حينئذ حاكيا لقول الإمام”"» وتقدم أيضا 
القول ف فتوى العامي ف المسألة الى يعرفها"”". 
ومن المناسب ذكره في هذا المطلب ذكر مسألة المفي إن سئل عن 
حكم واقعة فأجاب فيها بحواب ثم تكرر وقوعها وسكل عنها ثانية فهل 
يكتفي باجتهاده الأول أم يكرر النظر؟ 
كرا البلماء ذهيوا إلى :رتسوب #ك رار لم00 دا فد يشر اسهاة 
عند إعادته النظرء فقد يظفر بدليل آحر أو حطأ في احتهاده الأول يغيرف 
والله تعالى يقول: ل(إفاتقوا الما استَطمتم» 3( كما أن الاحتياط 


.)5١؟١ص( انظر:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: إعلام الموقعين (5/5١؟7).‏ 

(9) راجحع (ص52١73).‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير (57/4 ه-4 05)» تنقيح الفصول (417). 
(5) الآية )١١(‏ من سورة التغابن. 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ويك الل 23 

ووذ هذاايأن احتمال تغير النظر لو كان هو السبي ف لتروم 
الاجتهاد ثانية للزمه الاجتهاد أبداء كما أن سبب الاجتهاد إنما هو وقوع 
الحادثة لا احتمال تغير اجتهاده9). 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه تكرار النظر”", لأنه لا 
موجب له وقد اجتهد قبل ذلك””©. 

ومنهم من فصل فقال: «إن كان المف ذاكرا لاجتهاده الأول ودليله 
عند تكرار وقوع الحادثة ولم يتجدد عليه ما يوجب تغير اجتهاده أفتاه به 
وإلا وجب عليه تكرار النظر”©. 

وهذا الذي يظهر لي رجحانه لأن المفي عندما يخبر بالحكم ثانية 


فإما يخبره عما تقتضيه الأدلة» وهذا ما صححه النووي وقدمه ابن حمدان 


وابن القيه”"2. 


.)7171/5( انظر: شرح تنقيح الفصول (5؟44)» تيسير التحرير‎ )1١( 

(؟) انظر: فواتح الرحموت (5915/5). 

(9) منهم ابن الحمام كما في التحرير (571/4)» والعضد كما في مختصره (؟/7017)) 
ومحب الدين ابن عبد الشكور كما ف فواتح الرحموت (7914/5). 

(4) انظر: المراحع السابقة. 

(5) وقال به أبو الخطاب كما في التمهيد (7514/54)» وابن عقيل كما نسبه إليه امحد 
ابن تيمية في المسودة (547)» والآمدي في الإحكام (507/9)؛ والشوكاني في 
إرشاد الفحول (5517). 

(5) انظر: المجموع »)417/١(‏ صفة الفتوى (707)؛ إعلام الموقعين (577-5119/4). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام يض 
المطلب الخامس 
تتبع الرخص واحخيل في الفتوى 
الأصل في الإفتاء هو الاستمساك بالأدلة الشرعية واتباعها واستنباط 
الأحكام منهاء ثم بياها للمستفتين» ويكون ما يصدر عن المفي من حكم 
في الواقعة نما هو ف الحقيقة ما اقتضته الأدلة فيهاء وهو مراد الشرع فيها 
را كراد ولحي ارطع راح ل لمان تبي ا 
يريد العمل ما يقضي به الشرعء؛ وإنما يريد أن يجعل من أحكام الدين 
وفتاوى علمائه وسيلة يطوعها لأغراضه ومراميه. إلا إذا كان ما 
التجساك زه من رخمنة أواخيرها فداه راتتناها ديل رعق متترخ 
لأن المقتضي للحكم حيئكهذ هو الدليل ردي باون أسهل الأقوال 
وأخحفها بال هموى, وسأعرض إن شاء الله في هذا المطلب لدراسة كل من 
تتبع الرخص والحيل في الفتوى. 
أولا: تتبع الرخص”") 
والمراد به هو أن يأحذ المكلف ما هو الأهون فيما 


)١(‏ السقطة: العثرة والزلة» وتسقطه طلب سقطه. 
انظر: مختار الصحاح .)7١15(‏ 

(5) الرخص: جمع رخصة:» والرخصة لغة: السهولة واليسر» وف اصطلاح الأصوليين: 
هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راححء كأكل الميتة» والمراد بها هنا 
هو أهون أقوال العلماء في مسائل الخلاف. 
انظر: الصحاح للجوهري (41/1 2٠١‏ الإحكام للآمدي »)٠١1/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (85).؛ المستصفى :»)857/١(‏ شرح المختصر للجراعي (07514/7)» شرح 
الكوكب المنير (4171/1). 


8 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
يقع له من الأحداث”". 

ويقول فيها سهل التستري: «الفتن ثلاثة» فتنة العامة من إضاعة 
العلم؛ وفتنة الخاصة من الرخص والتأويلات» وفتنة أهل المعرفة أن يلزمهم 
حق فيؤخرونه إلى وقت ثان» (©. 

وقال عبد الله في مسائله: ممعت أبي يقول: ««معت يحيى بن سعيد 
القطان”" يقول: «لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في 
النبيذ» وأهل المدينة في السماع ‏ يعي الغناء ‏ وأهل مكة في المتعة ل 
أو كما قال أبي ‏ كان فاسقنا» . 


ومذهب الإمام أحمد الذي عليه الأصحاب أن تتبع الرخص لا يجوز 


01 انظر: التقرير والتحبير (01/5")» أصول الفقه الإسلامي .)١١58/7(‏ 

)١9‏ شذرات الذهب (؟/187). 

() هو ييى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي (أبو سعيد) البصري الأحول شيخ ابن 
المبارك وأحمد وغيرهماء وأحد الأئمة الأعلام في الورع والحفظ والاتقان» قال عنه 
أحمد: إليه المنتهى ف التثبت بالبصرة» وقال عنه: لم يكن في زمانه مثله» وقال ابن 
المديئ: ما رأيت أعلم بالرحال من ييى القطان» وتوف بالبصرة سنة (194ه)» 
وكانت ولادته سنة (١١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (777-5717/8)» الجرح والتعديل -١60/9(‏ 
٠‏ تحذيب سير أعلام النبلاء (2)81//1 قهذيب التهذيب ))52١-1515/1١1(‏ 
شذرات الذهب (١1/ه35).‏ 


(4) مسائل عبد الله (449). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 1 
ومن تتبعها فسق"". 
وحمل القاضي أبو يعلى كلام أحمد السابق على أحد وجهين: إما 
أن يكون ‏ أي المتتبع للرعخص ‏ من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده 
إلى الرعصء فهذا فاسق؛ لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتّبِع الباطل» أو 
يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق لأنه أخل 
بفرضه» وهو التقليد» فأما إن كان عاميا فقلد في ذلك ل يفسق لأنه قلد 
من يسوغ اجتهاده(”. 
وما قاله أبو يعلى فيه نظرء والأصحاب على خلافه””". 
وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تتبع الرخصء وهو قول أكثر 
الشافعية» والأصح عند المالكية» فلا يجوز تتبعها لمن أراد بها النفع 
لنفسه أو لعيرن3؟: 
ووجه هذا القول ما يلي: 
-١‏ أن التقاط رخص المذاهب وتتبعها بال حوى والنَشَهّي قد يؤدي 


»)ب/١55/ق( وشرحه للجراعي‎ »)١174( انظر: المسودة (018)» مختصر البعلي‎ )١( 
.)١97/١١( الإنصاف‎ 

.)019( المسودة‎ )١( 

(*) انظر: مختصر البعلي »)١78(‏ الإنصاف .)١195/1١1١(‏ 

(5) انظر: أدب المفي »)١١١(‏ صفة الفتوى (737)» المجموع »)41/١(‏ المستصفى 
(5930/1)» جمع الجوامع مع حاشية العطار (؟/441 -45 4)» الموافقات (77/54). 


وام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
إلى ضياع التكليف وإسقاطه في كل مسألة مختلف فيها(". 
ا أن تعر وجل أب بالره اليه وال رانتولة صل لامر علية: وسلم 
حيث قال: نانم ني يه روه إلى اله ولول نكنم 
مون بالل والبوم الآخر» والتتبع للرخص اتباع للهوى؛ 
والشريعة إغا جحاءت لتخرج الناس من دواعي الهوى ليكونوا 
عبادا لله تعالى0 . 
وثمت قول ثان في المسألة» وهو جواز تتبع رخص المذاهب, 
وهذا القول هو الراجح عند الحنفية وبه قال بعض المالكية2©. 
ووجه هذا القول: أنه لا يوجد مانع شرعي من ذلكء؛ فللإنسان 
أن يسلك الأحف عليه إذا كان له سبيل بأن لم يكن قد عمل بآخرء 
خحصوصا وأن النبي عليه السلام كان يحب ما خف على أمته» والأدلة على 
ذلك كثيرة» ومنها قوله عليه السلام: «إن هذا الدين يسر ولن يُشَادٌ الدين 


لحن ال 0 


.)١١51/؟( انظر: الموافقات (7/5) أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 

)١(‏ الآية (09) من سورة النساء. 

5 انظر: أصول الفقه الإسلامي (5/7 »)١1١5‏ الفتيا ومناهج الإفتاء (5 4). 

(5) انظر: فواتح الرحموت (407/5)» تيسير التحرير (5514/4)» أصول الفقه 
الإسلامي .)١١514/5(‏ 

(ه) خرجه البخاري ف الإيمان (ح/5”) (91/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) انظر: فواتح الرحموت (405/1). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام اا" 
وقد يجاب عن هذا بأن اليسر إنما هو في اتباع الدين ومقتضى الأدلة 
الشرعية» ولا نسلم أن تتبع رخص المذاهب مطلقا جائز فضلاً عن كونه 
من الدين» وقد يهوى المرء الشيء ويراه مناسباء وهو في الحقيقة غير 
ذلك؛ ولا اذل علي ردي الجهاد كما قال تعالى حت( 
لقال وشوكزة لكم وَحسى كوا شي وخ ركم وس أ 
ا خا رفوك واطل وك )0 والفلاح إفا هو ف 
اتباع النصوص والأدلة» ولو ثقل ذلك على النفوس. 
واختار بعض المعاصرين أن العامي لا يجوز له تتبع الرخص لأن 
فرضه تقليد الحتهد, أما تتبع الرخص بتكوين مجموعة أحكام لتسير عليها 
الدولة ف نظامها ويتولى ذلك مجموعة من علماء الشريعة الذين يقدرون 
على فهمها ولهم خبرة بها فيجوز ذلك دون قيد أو شرط إذ في هذا 
مصلحة عامة للمسلمين حى يعيشوا في ظل سمماحة الشريعة» وهذا أولى 
من التضييق عليهم وحجر ما هو واسء”) 
وما ذكره فيه نظر» إذ فرض العلماء أفرادا وجماعات اتباع الأدلة لا 
تتبع الرخصء ويلزمهم الرد إلى الله ورسوله في مسائل الخلافء وإذا كان 
العمل بقول راجح يلزم منه لحوق ضرر لعامة المسلمين ووقوعهم في 


)١(‏ آية (517) من سورة البقرة. 
(؟) ذهب إلى هذا الدكتور عبد السلام مدكور ف كتابه مناهج الاحتهاد في 
الإسلام (.٠5ه1505-4))‏ وراجع تحرير مسألة تتبع الرخص ص (159-17737). 


ف تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الحرج فإن أهل العلم ينظرون حينئذ في مقاصد الشريعة من حيث كوفها 
وردت برفع الحرج ونفيه عن المسلمين والأدلة على ذلكء؛ ويكون المقدم 
للقول المرجوح الأدلة الشرعية المقتضية لرفع الحرج في تلك الواقعة لا 
محرد اختيار العلماء. 

ثانيا: تتبع الخحيل: 

نص العلماء ‏ كابن الصلاح وابن حمدان والنووي وغيرهم ل 
على تحريم تتبع الحيل والتمسك بالشبه بغية التغليظ على من يريد ضره أو 
للتسهيل على من يريد نفعه» وذكروا أن من قام بذلك فقد هان عليه 
دينه» وأما إن حسن قصد المفي في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة 
ليخلص المستف بها من حرج جاز ذلك وينص ابن القيم رحمه الله 
على أن ذلك شل و20 

ولابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين27 تفصيل ثمين لهذه المسألة لا 
يكاد يوجد مثله في مصنف. 


)١‏ انظر: أدب المفى 2»)١١١(‏ صفة الفتوى (35”)) المجموع )15/١(‏ إعلام 
الموقعين .)5١57/5(‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)١1١17-111/5(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ل 
المطلب السادس 
آداب المفقي 
وضع العلماء للمفي آدابا يساعد التزامها فق وصوله إلى الحق 
والصواب» وف قبول فتياه والانتفاع بهاء وهذه الآداب منها ما يرجحع 
إلى المفى نفسه؛ ومنها ما يرجع إلى كيفية معاملته للمستفي. 
١‏ أن تكون له نية. 
نص الإمام أحمد على أنه ينبغي للمفي أن يتصف بذلك» وبين 
وجه ذلك بقوله: «إذا لم تكن له نية لم يكن على كلامه نور» ولم يكن 
عليه و 
ولذلك ينبغي للمفي أن يكون حسن النية قاصدا للإرشاد» مريدا 
بفتواه ما عند الله من المثوبة والأجحر حريصا على إرشاد المستفيّ ونصحه 
وإظهار أحكام الشرعء لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا تطاولا على 
الا 
١‏ أن يتصف بالحلم والسكينة والوقار””". 


.)7/5/١( طبقات الحنابلة‎ )١١( 

(1) انظر: الأحكام للآمدي (/740)» شرح الكوكب المنير (500/4)؛ أصول أحمد 
(561). 

(5) انظر: المراحع السابقة. 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

"ل أن يكون عاملا بعلمه حسن السيرة. 

العمل بالعلم مطلوب شرعا وهو الغاية منه» لأن الله تبارك وبال 
الى م يعمل بقوله حيث قال: (اهَا الذن اموا الم لونم لا 


تفعلون كبرَمَقنَا عفد له أنّْتفولوا ما لاتمَلون» أي وعات سبحانه وتعالى 


لين يأمرون النان. مال ول بات يه نرجدت كان (أتامرون النَاسنَبالية 


0 رقو عرس 


حل مكار تم تلو الكت ب أفلا سملن 0.. 

وإذا كان عمل المفيٍ بفتياه مطلوبا من هذه الجهة فإنه مطلوب من 
جهة كونه أدعى لقبولها والانتفاع بهاء لأن الناس لا يثقون يمن لا يعمل 
مما يفتيهم به» ولا يطمئنون إليه» وإمام المفتين نبينا محمد صلى الله عليه 
ولع أسوة للمؤمنين وقدوة للعالمين كما قال تعالى: للق دكا لكم في 
سول الله أسرة حسئة نك اه رن تالآخر» 0 

ع الاهتمام اير 

فعليه أن يهتم بالنظافة والطهارة وستر العورة» وأن يلبس من الثياب 
أحسنها وأوقرهاء ويجتنب الحرم منها كثياب الحرير ولا يلبس ذهباء 
ويستعمل الطيب والسواك؛ ونحو ذلك مما يساعد في توقيره واحترامه إذ 


)١(‏ الاآيتان (7-7) من سورة الصف. 
(1) الآية (44) من سورة البقرة. 
4 الأبه 10 امن عررة الاجزايه: 
(5) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء (57). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام عقف 

للمظهر تأثير ف الناس لا ينكرء فضلا عن أن الناس قد يحضغون من 
استخدم من الثياب والهيئات ما لا يليق("©. 

ه أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق» وأن يسأل الله تعالى أن 
يلهمه الصواب ويسدده ويدله على الحق» ويجنبه الزلل واللخطا"'". 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات الأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احتلف 
فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”". 

وينقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان كثير 
الدعاء بذلك» وجرى السلف على ذكر الله تعالى قبل الشروع في 
الفتوى وسؤاله السلامة. 

فمن ذلك ما نقل عن سعيد بن المسيب أنه لا يكاد يفي إلا قال: 
«اللهم سلمئ وسلم مئ»2. 


.)50( انظر: الإحكام للقراقي (1171)» الفتيا ومناهج الإفتاء‎ )1١( 

.)51( انظر: إعلام الموقعين (551/4)» الفتيا ومناهج الإفتاء‎ )١( 

() كان عليه السلام يقول ذلك إذا قام من الليل» وَخَرَّجٍ هذا الحديث أحمد 
(157/5). ومسلم في صلاة المسافرين (5/5ه-017)) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) إعلام الموقعين (591/4). 

(0) أخرجه البيهقي في المدحل كما نقله عنه السيوطي في أدب الفتيا (85). 


ةف تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وعن مالك أنه كان لا يفي حي يقول: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»0 . 
' ركان بعض السلف يقول عند الإفتاء: (سبْحَائكَ لا علم نا إلاما 
لماك أنْتالعليم لكيم» 1 0 

5-6 ابن الصلاح للمفى أن يقول ذلك بعد أن يقول (أعوذ 
بالله من الشيطان الرحيم) ©. 

51 أن يكون عند الإفتاء في حال اعتداله وكمال تثبته بحيث يمكنه 
التوثئق من فتواه» وعليه أن يحتنب كل ما يؤدي إلى تطرق الزلل إلى قوله: 
وإذا ما طرأ عليه ما يغير حلقه أو يشغل قلبه ويحول بينه وبين إتقان فتياه 
فلا يفي» ومن ذلك حالة الغضب ونحوه كشدة جوع وشدة عطشء أو 
هم ووجع؛ أو برد مؤلم وحر مزعج. أو مع كونه حاقنا ونحوه أو غلبه 
النعاس» فإن الفتوى تحرم في هذه الحالة على الصحيح كالصحيح في قضاء 
الفاظي 9 


.)50( وروى ذلك عن مكحول. انظر: صفة الفتوى‎ )١( 

)١(‏ آية (؟1؟) من سورة البقرة. 
وانظر: إعلام الموقعين (5510/4). 

(؟) انظر: أدب المفي .)١41-1١140(‏ 

(5) انظر: أدب المفي »)١١*(‏ صفة الفتوى (74)» إعلام الموقعين (1710/4)» 
الإنصاف .)187/١١(‏ المجموع »)47/١(‏ شرح الكوكب انير (47/4 0). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام اا ؟ 


وإن أفى في حال من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لا يمنعه من 
إدراك الصواب صحت فتياه0". 


أما الآداب الي ترجحع إلى كيفية معاملته للمستفى فمنها ما يلي7©: 


ا 


أن يراعي مقدرة السائل واستعداده؛ لأن الناس يتفاوتون في 
حودة الإدراك» فإن كان السائل بعيد الفهم تأى على تفهيمه 
وتلطف معه حى يستوعب عنه إذ له في ذلك الثواب الحزيل. 
أن يراعي أثر الفتيا على المستفي وما قد تتركه عليه من أثر 
نفسي أو بدني ويعامله معاملة الطبيب لمريضه» وأن يلاحظ 
خصوصياته. 

إضافة بيان زائد عما طلبه السائل إن احتيج إلى ذلك» أو 
إرقادا له إل مانيفيته على العمل بالفعرئ: 

حمل المستفى على الاعتدال والطريق الوسطء ويفتح له أبواب 
الحلال إذا كان ما يسأل عنه حراماء وأن يعدل عن جواب 


سؤاله إلى بيان ما هو أنفع له 


.)55/١( انظر: صفة الفتوى (554)» المجموع‎ )١1( 

)١‏ انظر: هذه الآداب في المجموع للنووي »)59-41/1١(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء 
(5-54/)» إعلام الموقعين .)١58/5(‏ 

(6) انظر: الموافقات للشاطبي (55). و 


المبحث الثامن 
المستفقي وأحكامه 
ويشتمل على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: تعريف المستفتي. 
المطلب الثالئ: حكم الاستفتاء. 
المطلب الثالث: ما يجب على السائل أن يراعيه 


المطلب الرابع: ما يجب على المستفتي عند تعدد 
المفتين. 

المطلب الخامس: التقيد بالمذاهب. 

المطلب السادس: هل يلزم العامي تكرار السؤال 
بعكرار الواقعة. 

المطلب السابع: آداب المستفتي. 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ؤم" 
المطلب الأول 
تعريف المستفتي 
معبئ هذه المادة من حيث اللغة في المبحث الأول من هذا الفصل. 
وأما تعريف المستفى من حيث الاصطلاح فقد أورد له العلماء عدة 
تعاريف. 
فعرفه القاضي أبو يعلى بأنه العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد". 
وعرفه النجم ابن حمدان بأنه كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم 
وإن كان ير 1 
وهذان التعريفان يشملان العوام ومن حصّل من العلم ما لا يرتقي 
به إلى درجة الاجتهاد ومرتبة المفتين. 
وعْرّف المستفى بأنه خلاف المفى أو من ليس مفتيا(”". 
وهذا التعريف يشمل امحتهد في بعض المسائل الاجتهادية فإنه وإن 
كان مفتيا في المسائل الي اجتهد فيها لمعرفته بنصوص الكتاب والسنة 
واستكماله أدوات الاجتهاد وشروطه فيها إلا أنه مستفت في غيرها من 


(1) العدة (ه/1١15).‏ 

(؟) صفة الفتوى (58). 

(©) بهذا عرفه ابن الهمام واين الخاجب. 
انظر: التحرير مع التيسير (547/4؟)) مختصر ابن الحاحجب (9/ه١؟)»؛‏ 
المجموع .)01/١(‏ 


1" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المسائل» وهذا على قول من يقول بتجزئة الاجتهاد» وأما من منع فإن كل 
من لم يكن بحتهدا في الكل فهو مستفت في الكل عنده”". 

والذي يظهر لي أن المستفي يشمل الجميع» العوام ومن ترقى عن 
رتبتهم ولم يصل إلى درجة المفتين والمجتهد ف بعض المسائل الاجتهادية 
نظراً إلى المسائل الي لم يجتهد فيها0". 


))401/7( انظر: تيسير التحرير (147/7)» مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ )١( 
.)508/17( شرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ 
.)١41( أصول الدعوة‎ »)711١( (؟) انظر: إرشاد الفحول‎ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 1 
المطلب الثاني 
حكم الاستفتاء 
أولا: وجوبه: 
كل من لم يرتق إلى درجة الاجتهاد ولزمه معرفة الحكم الشرعي 
تعيّن عليه الاستفتاء» ويتضح من هذا أن وجوب الاستفتاء إنما يحصل 
-١‏ أن يكون صاحب الحادثة عاميا صرفاً لم يحصل شيئا من 
العلوم» وهذا موضع اتفاق عند أهل العلم» أو يكون قد ترقى 
عن رتبة العوام بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في الاحتهاد إلا 
أنه لم يصل درجة امحتهدين» وهذا عند المحققين من علماء 
الأصول. 
0-5 وجوب معرفته للحكم الشرعي بأن تنزل به الواقعة» فمن 
بلغ الحلم ‏ مثلا ‏ ووجبت عليه الصلاة لزمه معرفة 
أحكامها وشروطهاء ومن وجبت عليه الزكاة لزمه تعرف 


أحكامها وما يحب عليه أداؤه ومصارفها الشرعية(". 


)١(‏ انظر: الموافقات »)١5١1/4(‏ تنقيح الفصول مع شرحه (4414-14147).: الإحكام 
للآمدي (/5149), الإبهاج بشرح المنهاج 2»)5١9/5(‏ تيسير التحرير 
(747/4)» شرح الكوكب المنير »))5١5/4(‏ صفة الفتوى (4)58: أصول 
الدعوة .)١147(‏ 


1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

واستدل على وجوب الاستفتاء في هذه الحالة كما يلي: 

أ - قوله تعالى: (قاسألوا هل الذكر إن كلتم لاتْلمُون). 

ب - أن من لم يكن من المحتهدين يلزمه سؤال المجتهدين وتقليدهم 
كما ف القبلة. 

ج - وجود احتمال الخطأ في حق غير المحتهد ممن حصل بعض 
العلوم المعتبرة ف الاجتهاد» وإن كان هذا الوحود أقل من العامي”". 

ثانيا: إباحته: 

يباح الاستفتاء لغير المحتهد فيما لا تلزمه معرفته من الأحكام» فمن 
لا يحب عليه الحج لعدم توفر شروط الوجوب فيه جاز له سؤال أهل العلم 
عنه ومعرفة اك ا . 

النا: متى يحرم الاستفتاء: 

يحرم الاستفتاء على من بلغ رتبة الاجتهاد» وكان قد اجتهد ف 
المسألة وأداه اجتهاده فيها إلى درك حكم شرعي» ويتعين عليه أن يعمل بما 
أداه إليه اجتهاده بالاتفاق7". 


.)١ 57( انظر: أصول الدعوة‎ )١١ 
»)5١114( انظر: تنقيح الفصول 470 4). الإحكام للآمدي (*/545)., المسودة‎ )( 
.)7371/84( شرح الكوكب المنير (0175/5)» تيسير التحرير‎ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 6" 

وهذا التحريم إنما يتعلق بالاستفتاء الذي يراد به تقليد المفي في فتياه 
أما سؤال المحتهد لغيره على وجه المذاكرة وتمحيص المعلومات وتحقيقها 
فهو جائز وغير محظور. 

رابعا: متى يكره: 

يكره الاستفتاء عن الحوادث بعيدة الوقوع أو غير ممكنة الوقوع. 

وإنما هي من المقدّرات؛ لأن السلف كانوا يكرهون الكلام عما لم 
يقع» ولكون الفتوى بالرأي إنما حازت للضرورة والحاجة”". 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب انير (587-585/4)؛ إعلام الموقعين (19/1) وما بعدها. 


8 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الثالث 
ما يجب على السائل أن يراعيه فيمن يستفتيه 

المسلم الذي يجوز أو يجب عليه الاستفتاء لا يصح له أن يسأل إلا 
من اعتبر في الشرع جوابه» وهو من عرفت أهليته للفتوى وصلاحيته لها 
بأن كان من أهل العدالة والاجتهاد» واتفق أهل العلم على جواز استفتاء 
من كان على هذه الصفة7". 

على مذاعن شي الننك القن من المضلك قا كه من شعروة 
صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم تكن له معرفة متقدمة به» وهناك طرق 
تأي بواسطتها هذه المعرفة ذكرها الأصوليون» ومنها: 
-١‏ قرائن الأحوال: بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على 
سؤاله والرحوع إليه لمعرفة الأحكام الشرعية» فيغلب على ظنه أنه من 
أهلها. 
-١‏ الإخبار: وذلك بأن يخبره عدل خبير ‏ عنده علم بميز به بين من 
كان أهلا للفتوى وبين من لم يكن أهلا لها يغلب على ظنه صدقه 
بأهليته للفتياء فله قبول قوله قياسا على الرواية» ولا يكتفي بقبول أقوال 


)١(‏ انظر: أدب المفي »)٠١4(‏ صفة الفتوى (594-74), الإحكام للآمدي (9/؟55)» 
تنقيح الفصول (447)» مختصر الطوفي »)١85(‏ روضة الناظر (557/5) تيسير 
التحرير (54/4؟)» إحكام الفصول للباحي (0753» الموافقات »)١517/4(‏ نشر 
البنود على المراقي »)77١/5(‏ المسودة (4554).: الإنصاف 2)١975/١١(‏ شرح 
الكوكب المنير (51/5 -7؛ ه)» الإنصاف للمرداوي .)١917/11(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ١1‏ 
آحاد العامة في ذلك”"» واعتبر ابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهما الاستفاضة بأنه أهل للإفتاء”"» وصوّبه المرداوي””. 

وأما من عرفه بالجهل أو عرف تحصيله لبعض العلوم الي لا تؤهله 
لبلوغ مرتبة من تعتبر فتياه شرعا فلا يجوز له أن يستفتيه» كما لا يجوز له 
أن يستفيٍ كل من انتسب إلى طلب العلم أو تولى التدريس أو غيره من 
المناصب العلمية .كمجرد ذلك بل لا بد له من تحصيل غلبة الظن بأهليته 
للاحتهاد والفتوى» ولا تكفي معرفته لعدالته مع عدم تبين أمره أيصلح 
للفتيا أم لاء هذا هو الحق الذي عليه الجمهور". 
واستدل علماء الأصول على وحجوب معرفة المستف بأهلية المفئ 
بأدلة كثيرة ومنها ما يلي: 
2-١‏ أن الأحكام الشرعية هي دين الله تعالى وشرعه؛ ولا يحوز أخذها 
عن هر أهل التترج الفازفان يد لقره اععاة الوامث لوا حر لكر 
50 0 
لاحر )اق عو ويل يننا من يرحع إليهم المستفتون في 
سؤالاتهم بأهم أهل الذكرء وهذا يدل يمفهومه على تحريم سؤال 


)1١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

.)1937/11( المسودة (4514).» الإنصاف‎ )١180( انظر: أدب المفي‎ )١( 

.)07/١١( الإنصاف‎ )5( 

(5) انظر: إحكام الفصول للباحي (705). الإحكام للآمدي (5017/7)؛ روضة الناظر 
(؟/157). الإنصاف »)١97/1١١(‏ تيسير التحرير (448/4). 


4" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

غيرهم والتضور عند ااستواة للفدين» وقد قال تعال: لهل يسوي 
لين مون والذينَلايمُون» للا 

2-5 أن كل من وجب عليه الرجوع إلى قول غيره لزمه أن يعرف حاله 
ويتبين أمره ولذا وجب على المكلف معرفة حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم والنظر في معجزاته”” ”©. 

*-2 أن السلف والخلف كانوا ينكرون على من استفى من ليس بعالم 
وعلى من استفى من ليس أهلا ولا من أئمة هذا الشأن7". 

2-4 أن الاجتهاد شرط لصحة الإفتاء فلا بد من ثبوته عند المستفي ولو 
ظنا” © . 


)١(‏ الآية (9) من سورة الزمر. 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول (5437)) 

(5) المعجزة: اصطلاحا: عرفها الجرحانى بأنها أمر حارق للعادة داعية إلى الخير 
والسعادة» مقرونة بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله. 
راحم التجريفاك :150 زاخراب المجع أن يدل درن السيح لشيخ انلام 
(717/4) وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية .)١514-١5/(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (447). 

(5) انظر: إحكام الفصول للباحي (719)» روضة الناظر (457/7). 

(5) انظر: تيسير التحرير (478/15). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام 1" 
المطلب الرابع 
ما يجب على المستفتي عند تعدد المفتين 
إذا نزلت بالعامي حادثة وأراد معرفة حكمها ولا يوجد في البلد إلا 
مفت واحد وجب عليه الرجوع إليه في الفتوى والأحذ بقوله"' ". 
أما إذا تعدد المفتون في البلد”" فهل يتعين عليه الاجتهاد في أعيافهم 
ويتحرى أفضلهم ويأحذ بفتياه أم يجوز له أن يتخير ويستفي من شاء 
منهم؟ 
فذهب أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية إلى 
جواز التحَيّر وأن للعامي استفتاء الفاضل والمفضول وهذا هو الصحيح من 
مذهب أحمد احتاره القاضي والموفق وأكثر الحنابلة7". 


القول الثاني: يجب عليه الاجتهاد واستفتاء الأفضل والأرجحح. 


.)١55/9( انظر: إحكام الفصول للباجي (79)» الإحكام للآمدي‎ )١( 

؟) الخلاف إنما هو في القطر الواحد إذ لا حلاف في أنه لا يحب على العامي استفتاء 
أفضل أهل الدنيا. انظر: تيسير التحرير (551/5). 

(©) انظر: إحكام الفصول للباجي (70): أدب المفيٍ (159)؛ صفة الفتوى (19)) 
المستصفى (550/5))» المسودة (577)» تنقيح الفصول (447)» روضة الناظر 
(؟/455)» شرح الكوكب انير (011/4)» تيسير التحرير (551/5)» فواتح 
الرحمموت (457/7)) مختصر البعلي (717)» الإنصاف للمرداوي »)١97/11(‏ البحر 
المحيط للزركشي (511/5)» المدخل لابن بدران (59-0)» أصول أحمد (197). 


٠‏ ؟؟ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


وبه قال ابن سريب(" والقفال0"» والقاضى حسين”" من الشافعية 


وأيده ابن القيهة, 
وثمت قول ثالث في المسألة احتاره ابن السبكي””"', وهو جواز 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (أبو العباس) شيخ الشافعية» وصاحب 
التصانيف» قال عنه أبو إسحاق الشيرازي: كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي 
حى على المزني» وتوقٍ سنة (5:"اه). 
انظر: تاريخ بغداد (1401/4-.59)) طبقات الشافعية لابن السبكي 
»)85-71١/6(‏ شذرات الذهب 410/59 518-17). 

(1) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي (أبو بكر) والمعروف ب (القفال الصغير) 
شيخ الشافعية بخراسان» قال عنه أبو بكر السمعائي: كان وحيد زمانه فقها وحفظا 
وورعاء وزهداء وتوقي سنة (/1١141ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (57-57/0)» شذرات الذهب (17/9؟- 
4). 

(؟) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المروروذي شيخ الشافعية ف زمانه 
وفقيه حراسانء قال عنه الرافعي: كان يلقب بحبر الأمة» وتوف سنة (14571ه). 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (4/ه5*-98560)) شذرات الذهب 
»)5٠١/9(‏ معجم المؤلفين (48/7). 

(:) وذهب إلى هذا القول ابن بدران. 
انظر: أدب المفي ».)١70(‏ إعلام الموقعين (870/4)» نزهة الخاطر العاطر 
9/١‏ 45). 

(5) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (أبو نصر تاج الدين) 
الفقيه الأصولي المؤرخ» ولد سنة (1الاه).» وتوف سنة (١/الاه)»‏ ومصنفاته 
في الأصول كثيرة منها: جمع الجوامع؛ ورفع الحاحب بشرح مختصر ابن الحاحب. 


استفتاء المفضول في حالة اعتقاد المستفي أنه الأفضل أو مساو له وهو في 
المم 0 ' 

الأدلة في هذه المسألة: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 


-١‏ قوله تعالى: لإفاسالوا امل الكراة عت لا طلترة # تونق الطن اه 
ويشمل عمومه جواز استفتاء الفاضل والمفضول7©. 

؟- أن الصحابة والسلف كانوا يستفتون المفضول مع وجود الفاضل 
والقدرة على استفتائه واشتهر ذلك عنهم من غير نكير» فكان إجماعاء ولم 
ينقل عن أحد منهم أنه كلف العوام بوجوب استفتاء الفاضل دون 
الل 

+- أن الكل أهل للفتياء وطريق معتبر للتعريف بالدين والشرع فكيف 
يسقط اعتبار فتوى البعض مع أهليته””". 

4- أنه يجوز للقاضي الأخذ بشهادة المفضول في العدالة والعلم مع 
وجود من هو أفضل منه'. 


ع انظر: الفتح المبين للمراغي :»)١185-١44/1(‏ شذرات الذهب (157-1171/5). 
)١(‏ انظر: جمع الجوامع (795/7). 

.)5١4/5( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 55/8 .)١‏ 

(5) انظر: أدب المفى »)١59(‏ تنقيح الفصول (17 4)» صفة الفتوى (99). 

(5) انظر: إحكام الفصول للباحي .)77١(‏ 


0 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ه- أن العامي لا يمكنه الترجيح بين المفتين ومعرفة الأفضل لقصوره 
وعدم أهليته» ولو كلف ذلك لكان ضربا من الاجتهاد فيسقط عنه(". 
واعترض على هذا الدليل بأن معرفة العامي للأفضل قدر من الاجتهاد 
مستطاع له وذلك عن طريق البحث والسؤال وشواهد الأحوال والقرائن 
فلا يسقط عه , 
واستدل القائلون بوجوب تحير المستف للأفضل بأدلة منها: 
ات ,أن “قؤل: الفقيق ٠.‏ عق. المبشفى" سول “متحزلة” الدليلين 
المتعارضين في حق المحتهد. وكما يلزم المحتهد الترحيح بين الدليلين يلزم 
المستفي الترحيح واخحتيار أفضل المفتيين أو المفتين» إما بأن يعرف تحفظ 
أحدهما وكثرة صوابه أو يظهر له تقدمه بالشهرة والتسامع» ولأن طريق 
معرفة الأحكام الشرعية مبنية على الظن؛ وظن إدراك الحكم الشرعي من 
الأعلم والأدين أقوى فوجب المصير إليه(". 
واعترض على هذا الدليل بأمرين: 
الأول: أن هذا الدليل عبارة عن قياس على امجتهد. ويدفعه الإجماع 
السابق من الصحابة سا7 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (0175/54). 
(؟) انظر: أدب المفي ,)١17١(‏ مختصر ابن الحاجب (705/5). 


(9) انظر: الإحكام للآمدي (100/9). 
(5) انظر: مسلم الثبوت ١05/1١‏ 15). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام ياف 
الثاني: أن المحتهد يجب عليه العمل بظنه عند وقوع التعارض» ولا 
يحصل له الترجيح إلا بالعمل بظنه» وله ذلكء بخلاف المقلد فإنه لا 
عبرة بظنه» وإنما يحب عليه العمل بقول من يلك أهلية تعريفه بالحكم 
الشرعي والفاضل والمفضول في ذلك سواء”"©. 
؟- أن رجوع المستفي إلى الأفضل مستطاع لهء وكل أحد ور 
عا يسعطيعة .سن تقو الله خن وتجلاء لقوله تغال* قاتشا الله م 
2 د 
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن رجوع العامي إلى الأفضل 
متوقف على أهليته في معرفة الفاضل من المفضول وظنه في ذلك لا 
عبره به. 
أما ابن السبكي فقد ذهب إلى قوله جمعا بين أدلة الفريقين) 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الجمع والتوفيق إنما يصار إليه في حالة 
تساوي الأدلة من حيث القوة وأدلة الجمهور في مسألتنا أقوى. 


والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من 


)١(‏ انظر: فواتح الرحمموت (5؟/105). 

(؟) الآية )١5(‏ من سورة التغابن. 

(5) انظر: إعلام الموقعين (171/5). 

(5) انظر: شرح الجلال المخلي على جمع الجوامع (؟/735). 


94 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
صحة استفتاء المفضول إذا كان أهلا للفتيا مع وجود الفاضل» وهو ما 
صححه ابن حمدان وغيره"). 

والخلاف في هذه المسألة إنما هو في بحث المستفي عن الأفضل 
ورجوعه إليه» أما إذا ظهر له الأرجحح والأفضل ‏ سواء أكان ذلك في 
الدين أو في العلم ‏ فليزمه استفتاؤه على الأصح.ء وعلى هذا يلزمه تقدم 
الأورع من العلماء والأعلم من الورعين0". 

وفي حالة تساوي المفتين ف العلم والدين فللعامي أن يستفي من 
شاء منهم عند أكثر الحنابلة» وغيرهم كما لو تساوت الأمارتان020). 


.07١( صفة الفتوى‎ »)١10( انظر: أدب المفيَ‎ )١( 

.)١55/1١١( الإنصاف‎ »)7١( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 

(5) الأمارة لغة: العلامة. 
وق الاصطلاح: هي الي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول. 
انظر: مختار الصحاح (54)» والتعريفات للجرجاني (75)» الإحكام للآمدي 
»)8/١(‏ المسودة (”الاه)» شرح الكوكب المنير (07/1). 

(4) ونص على ذلك الغزالي والآمدي وأبو الخطاب والمحد بن تيمية» وابن قدامة. 
انظر: المستصفى (7341/1), الإحكام للآمدي (555/9). التمهيد لأبي 
الخطاب (5/5 ١٠‏ 5).» المسودة (577)) الإنصاف »)١3514/1١1(‏ شرح الكوكب 
المنير (0174-175/5)» شرح تنقيح الفصول (45 4)» روضة الناظر (؟/455). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام هة؟ 
أدلتهاء وتبعهة قُ ذلك ابن حهدان ال والصحيح من مذهب أحمد 
أنه يتخير والأولى له أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين ما أمكنه ذلك 
كما يفعل عند احتلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين» وهذا ما رجحه 


(1) انظر: أدب المف .)١1514(‏ المجموع (05-55/1)» صفة الفتوى .)81١-80(‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (5514/4)» الإنصاف ».)19107/1١١(‏ الموافقات للشاطبي 
(777/5). 


لحكل تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
المطلب الخامس 
التَقيّد بالمذاهب 

يتناول الحديث في هذا المطلب مسألتين اثنتين: 

الأولى: هل يلزم العامي تقليد مذهب بعينه في كل حادثة تسزل 
به؟ 

الثانية: إذا التزم العامي مذهبا معينا وعمل ببعض مسائله فهل يجوز 
له الانتقال من ذلك المذهب الذي التزمه إلى غيره. 

المسألة الأولى: 

في هذه المسألة وجهان مشهوران للشافعية والحنابلة: 

الأول: وهو أشهرهما لا يلزمه ذلك» وبهذا قال جمهور 
العلي ‏ وعلى هذا يتخير العامي فيسأل من شاء من أهل العلم وفق 
الضوابط الى سبق ذكرها في مطلب ما يجب على السائل أن يراعيه فيمن 
يستفتيه”" . 

الوجه الثاتني: يلزمه الاحتهاد في أصح المذاهب فيتبعه» وذهب إلى 
عدا ابعين يعجتيدان مدر مسال بو لكا الحتهراييي 7 مون 


)١(‏ انظر: مختصر البعلي »)١8(‏ وشرحه للجراعي (ق/55١/أ)»‏ البحر الحيط 
للزركشي (7159/7)» التحرير لابن الهمام (407)» شرح تنقيح الفصول (417)) 
الإنصاف .)١1590-1١914/١١(‏ 

() راجع ص (587). 

(؟) هو علي بن محمد بن علي الطبرستاني الشافعي المشهورب (إلكيا الحراسي) (عماد ‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام /ا5" 


واستدل ابن حمدان لهذا القول بأنه لو جاز له اتباع أي المذاهمب 
شاء لأدى ذلك إلى أن يلتقط رخص المذاهب”", 

والحق في هذه المسألة هو عدم لزوم التمذهب ,ذهب معين؛ وهذا 
ما صححه النووي وغيره وقال عنه ابن القيم هو الصواب المقطوع به'”. 

واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها أن السلف كانوا يستفتون من 
شاؤا قبل ظهور المذاهب الأربعة» والله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل 
العلم عموماء ولم يبخصص ذلك بأئمة المذاهب عندما قال: ل#(فاسالها عل 
الذكران كن لا امون 0 


ل 


المسألة الثانية: 


حكم انتقال العامي من مذهب إلى مذهب: 


> الدين أبو الحسين) ولد سنة (6.٠145ه).؛‏ وكان أحد فحول العلماء بارعا في الفقه 
والأصول والحدل والحديث؛ ورافق الغزالي في الطلب على الحوي» وتوف سنة 
(505هم). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (711/17)» الفتح المبين (؟/7-5). 

(١)انظر:‏ صفة الفتوى (71)) وأدب المف (177) المجموع )50/١(‏ 

.)75( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 

(5) انظر: المجموع (25/1). إعلام الموقعين (151/5). 

(4) انظر: البحر المحيط ))73١9/7(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)58١9-1708/5(‏ 
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إذا التزم العامي مذهبا معينا كمذهب أحمد أو الشافعي واعتقد أنه 
الراحح في الجملة فهل يجوز له أن ينتقل إلى مذهب آحر غيره أو يأخذ 
بفتوى بجتهد غير مذهبه؟ 

جمهور العلماء على جواز ذلك» ووجه ذلك أن المستفتين في كل 
عصر كانوا يستفتون المحتهد مرة ويستفتون غيره أخرى وشاع ذلك من 
غير نكير”2. 

والعلماء صرحوا واشتهر عنهم بأن حواز الانتقال في آحاد المسائل 
والعمل فيها بخلاف مذهبه يشترط فيه أن لا يكون ذلك على وجه تتبع 
الر خص. 


))1717( شرح تنقيح الفصول‎ »)٠١09/7( انظر: مختصر ابن الحاحب بشرح العضد‎ )١( 
التحرير مع التيسير عليه (57/4١)»؛ شرح الكوكب المثير (51///4)؛ جمع الجوامع‎ 
.)5٠0/5( بشرح الجلال المحلي‎ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام "> 
المطلب السادس 
هل يلزم العامي تكرار السؤال بتكرار الواقعة 
إذا وقعت للعامي حادثة فسأل امف عن حكمها وعمل بفتياف ثم 
وقعت له هذه الحادثة مرة أخرى فهل يلزمه أن يكرر السؤال عنها أم 
يعمل :بالفتيا السابقة؟ 
في ذلك وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي: 
الأول: يلزمه تكرار السؤال» وبهذا قال الأكثر» وصححه النووي 
لقي 
ووجه هذا القول: أن العامي ليس على ثقة من بقاء المفي على 
اجتهاده الأول» فقد يتغير نظره ويترتب على ذلك تغير اجتهاده فيعمل 
العامي بقول مرجوع عنه وخطأ عند المف”". 
والوجه الثاني: لا يلزمه الاستفتاء ثانيا» صححه ابن الصلاح 


بزصهة 
وغيره .: 


)١(‏ وصححه القاضي أبو الطيب. 
انظر: المسودة (/451)»؛ شرح الكوكب المنير (555/4)» جمع الجوامع بشرح الحلي 
(؟/3555)» فواتح الرحموت (5914/1)» تيسير التحرير (5737/4)؛ المجموع 
(١/ه).‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (751/5)» شرح الكوكب المنير (055/4). 

() نقل القراقي عن ابن القصار أنه قال عن هذا القول: إنه الحق. 
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ودليل ذلك: أن العامي قد عرف الحكم, والأصل بقاء ما كان على 
ما كانء فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير اجتهاد المفى» كما أن له 
أن يعمل بالفتيا وإن تغير احتهاد المف وكما أن له أن يعمل بها بعد 
مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهاد المفت7". 

واستثئ العلماء من ذلك حالات معينة لا يلزم فيها تكرار السؤال» 
ومنها: 

-١‏ إذاعرف المستفى أن جواب المفي مستند إلى إجماع أو نص. 
ويقول الفتوحي في هذا: «بحال الخلاف إنما هو إذا عرف 
المستفى أن حواب المفي مستند إلى الرأي والقياس» أو شلك في 
ذلك أما إذا عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا 
حاحة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا”". 

؟- إذا كان الَْلّدُ ميتاء لذلك رحح بعضهم تقليد الميت على قول 
الحي0". 


وضعف هذا ابن الصلاح وابن حمدان لأن المفي على مذهب 


> انظر: تنقيح الفصول (475)» أدب المفي :»)١5017(‏ صفة الفتوى (87)» إعلام 
الموقعين (501/15؟). 

.)7501/5( إعلام الموقعين‎ »)١517( انظر: أدب المف‎ )١( 

.)١١5417/؟( شرح الكوكب المئير (0555/4)» وانظر: البرهان للجويئٍ‎ )١( 

() انظر: إعلام الموقعين (551/5)؛ شرح الكوكب المنير (008/5). 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام أ.م 

لتاقن يشر واه على وي . 

إذا كانت المسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها 
فلا:يلزمه تكرار السؤال» ويكتفي بالسؤال الأول للمشقة”". 
واستدل على عدم لزوم تكرار السؤال فيما سبق بأن الصحابة 
رضي الله عنهم كان يسألهم أهل الفياقي ثم يرحجعون إلى 
ديارهم ويعملون بتلك الفتاوى عند تكرار الواقعة» كما أنهم 
رضي الله عنهم كانوا لا يكررون السؤال فيما يتكرر ويشق 
السؤال.عنهء وذلك مثل الاستنجاء والصلاة وما أشبههما". 


.)85( صفة الفتوى‎ »)١78( انظر: أدب المفي‎ )١( 
.)47/١( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
انظر: البرهان للجويئ (؟/1844-1147).‎ )'( 
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المطلب السابع 
آداب المستفتي 
وضع العلماء للمستفى آدابا ينبغي له مراعاتاء ومنها ما يلي: 
2-١‏ أن يلتزم الأدب مع المفي 1 عقر عاو اب افيا ان للف كوه 
من هل العلم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ةر الله 
الذين موا نكم والذين وتنا العم درجَات) ٠”‏ ' وكونه قائما في 
الأمة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأدب معه 3 
حركاته ولا يفعل ما جرت به عادة العوام كأن يومئ بيده في 
وجهه”". 

-02- أن يراعي معه آداب الكلام في الإسلام في خطابه وجوابه» وأن 
يصدقه القول ويبتعد عن مجحادلته ولا يرفع صوته بحيث 
يضحره» ولا يقول له ما لا ينبغي» مثل (ما مذهب إمامك ف 
كذا؟ أو ما تحفظ ف كذاء أو أفتا غيرك بكذا) ونحوه". 


١-8‏ أن يختار الوقت المناسب لسؤاله» فلا يسأله في حال ضحر أو 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة المحادلة. 

)١(‏ انظر: أدب المفي »)١١(‏ صفة الفتوى (87)» الإنصاف »)١97/1١1١(‏ شرح 
الكوكب المنير (551/5). 

(5) انظر: المراجع السابقة» والمجموع »)517/١(‏ أصول الدعوة .)١15١(‏ 


الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام م 
هم أو قيام أو غير ذلك ما يشغل القلب0"©. 
أن لا يطالبه بالحجة» وإن رغب في أن يعرف الدليل لتسكن 
نقضة سأله اق خلس اع غير :ذلك احخلش بعد فتول فاو" 
وذهب بعض أهل العلم”" إلى أن للعامي أن يسأل المفي عن 
دليله استرشاداء وينبغي للعالم حينئذ أن يذكر الدليل إن كان 
مقطوعا به لا دليلا ظنيا يقصر فهم العامي عنه. 
أن يبدأ بسؤال الأسن الأعلم من المفتين7 . 
يحسن بالمستفي أن لا يترك الدعاء لمن يستفتيه» فإن كان سؤاله 
لفت واحد قال له (رحمك الله أو رضي عنك أو وفقك) 


ونحو وإن استفئ جماعة خاطبهم بصيغة الجمع”2. 
أن يدفع للمفي ورقة السؤال منشورة ويأحذها كذلك اعلا 


»)5915/5( صفة الفتوى (85)» شرح الكوكب المنير‎ »)١55( انظر: أدب المفي‎ )١( 


.)١95/١١1( الإنصاف‎ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(؟) منهم الصيمري والسمعاني والبرماوي. 
انظر: أدب المفيَ .)11١(‏ المجموع »)08-51/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(84/5ه). 

(5) انظر: صفة الفتوى (87). أدب المفى .)١159(‏ 

(5) انظر: المجموع .)010/١(‏ 
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فيك لوالقرها راس كرن وائييةة السكومن ابقفاء 
را 

0-4 ينبغي أن يحسن السؤال وأن يكون دالا على الغرض واضح 
الخط واللفظء وأن يكتب السؤال له عاه0". 


.)١59( انظر: المراحع السابقة» أدب المفي‎ )١( 
.)814( (؟) انظر: المرجعين السابقين وصفة الفتوى‎ 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان .م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م ابن ده اله 


راب يسر 
باب البيان27 عن حَنه على الاثّبا ع0") في الأجوبة بكل مكان 
قال اللبموق :قال أحمد بن حنبل: إيّاك أن تعكلو بكلمة©» 
واحدة ليس لك فيها إماء". 


)١(‏ البيان لغة: الكشف والإظهار. 
واصطلاحا: عرفه أكثر الأصوليين بأنه الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز 
الوضوح. 
انظر: الصحاح للجوهري »))3١87/5(‏ القاموس المحيط ))١١7/4(‏ روضة 
الناظر (57/7)» الحدود للباحي »)5١(‏ التعريفات للجرجاني (47)) 
مذكرة أصول الفقه »)١/87(‏ الزيادة على النض .)١١١(‏ 

5 الاتباع لغة: السير خلف الشيء. 
واصطلاحا هو: الأخذ بقول كل من أوجب الدليل اتباعه»؛ وهذا شامل لاتباع 
الوحي بنوعيه كتابا وسنة» وللحجة الى يأخذ بها العلماء. 
انظر: لسان العرب (8/؟5؟)» جامع بيان العلم وفضله »)١١7/5(‏ إعلام 
الموقعين (؟59/1١)‏ وما بعدهاء أصول أحمد للتركي (585). 

(5) الكلمة: اسم مفرد جمعه كلام» ويطلق ف اللغة على كل ما يتكلم به مفيداً كان أو 
غير مفيد. 
والكلمة في عرف النحاة: هي اللفظ الموضوع لمعئ مفرد ويراد بها هنا الكلام؛ 
واستعملت في هذا المععئ في الكتاب العزيز وفي السنة وف لغة العرب. 
انظر: القاموس المحيط »)١74/4(‏ قطر الندى لابن هشام »)١١(‏ شرح ابن عقيل 
على الألفية .)١5-1١ 54/1١(‏ 

(4) يحذر الإمام أحمد رحمه الله بقوله هذا من الفتيا في مسألة ليس فيها أثر عن السلف» 
كما قال في رواية حنبل: «ينبغي لمن أفى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا - 
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وقال حرب بن إسماعيل: قلت الرحل يُفسّر2" إعراب”" القرآن0© 


>> يعي). 
هذا بالإضافة إلى معرفة المفيٍ الأدلة الى تستقى منها الأحكام؛ وف مقدمتها الكتاب 
والسنة» كما قال ف رواية ابنه صالح: «ينبغي للرحل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالما بوجوه القرآن» عالما بالأسانيد الصحيحة:؛ عالما بالسنة» وإنما جاء حلاف 
من نخالف لقلة معرفتهم نما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم 
بصحيحها وسقيمها». 
قلت: وهذا يدل على عظم فقه أبي عبد الله وبعد نظرهء فإن معرفة العالم لأقوال 
السلف وفهمهم للنصوص ومدى تناولها لأحكام الأفعال ثما يقلل من حطئه قٍ 
تفسيرهاء خصوصا وأن للسلف من الفضل والعلم الحظ الأوق»؛ فإن مما ينبغي أن 
يرهبه العالم المخبر عن حكم الله في النوازل مخالفة الحق في ذلك» وقد أمرنا الباري 
تبارك وتعالى بالاستعاذة من سوء الفهم لأنه من الطرق الموصلة إلى الخطأ والضلال 
وذلك بقولنا: #اهّدنا الصراط الممستقيم . صراط الذين ََنْتَعَلهمٍ غيرالمخضوب عَلهم 
ولااضابي». 27 
فأمة الصّلال ‏ وهم النصارى ‏ إنما هلكوا بسوء الفهم. 
انظر: إعلام الموقعين (١517/1؟)»‏ و(١/414).‏ 

(1) التفسير تفعيل من الفسرء وهو البيان وكشف المغطى. 
واصطلاحا: عرفه الجرجاني بقوله: هو توضيح معن الآية وشأنها وقصتهاء والسبب 
الذي نرلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. 
انظر: الصحاح للجوهري :)78١/5(‏ القاموس المحيط ))١١4/5(‏ 
التعريفات (57)» البرهان في علوم القرآن للزركشي .)١19-١48/5(‏ 

)١(‏ الإعراب لغة: الإبانة والإفصاح عن الشيء. 
واصطلاحا: هو اختلاف آخخر الكلمة باختلاف العوامل الداحلة عليها لفظاً أو تقديراً. 
انظر: القاموس المحيط »)٠١5/١(‏ الصحاح للجوهري »)180-1178/١(‏ قطر 
الندى ».)١7(‏ التعريفات للجرحاني .)١19(‏ 

(0) القرآن مصدر على زنة فعلان كغفران» يقال قرأ قراءة وقرآنا بمعين تلا تلاوة. 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان .م 
فيقول: (الحمر() 0 رفع أنه اداو )© 0ن 
> ثم صار علما شخصياً للكتاب العريز وهذا هو الاستعمال الغالب» قال الحق جل 
وعلا: (َهَذا نودي لني ه يتوم [الإسراء: 5]. 
وروعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسنة كما روعي في تسميته كتابا كونه 
مدوّنا بالأقلام فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعيئى الواقع عليه. 
وعرف العلماء القرآن بأنه كلام الله النزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز 
المتعبد بتلاوته. 
انظر: الصحاح للجوهري »)755/١(‏ القاموس المحيط )355/١(‏ البرهان في علوم 
القرآن »)7717/١(‏ مباحث ف علوم القرآن »)51-١٠(‏ النبأ العظيم لمحمد عبد الله 
دراز »)١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية :»)١917(‏ وراجع تعريف القرآن في روضة 
الناظر »)١180/1(‏ شرح الكوكب انير (8-1/7)» فواتح الر موت (7//)) مختصر 
ابن الحاحب (7//١)؛‏ والإحكام للآمدي .)١51/1(‏ 

)١(‏ الحمد: هو الثناء باللسان على الحميل الاختياري. 
راحع تفسير ابن كثير »)51/١(‏ فتح القدير للشوكاني »)١9/١(‏ أضواء البيان 
06١/1‏ 

(؟7) من الآية (7) من سورة الفاتحة. 

() الابتداء عند النحاة هو تعرية الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد. 
انظر: التعريفات للجرحاني (/) وقطر الندى لابن هشام (5١11-/ا١١).‏ 

(4) من الآية (80) من سورة البقرة» قال تعالى: : الل تحدم عفد لعهدا لنياف 
لع 

(5) الأمر لغة: معي الخال والطلب» وجمعه على الأول أمورء وعلى الثاني أوامر. 
واحتلفت عبارات أهل العلم في تعريفه اصطلاحاء ومن أظهرها أنه القول الدال ع 


,ؤم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


) د ل ع() 


(والتين والزيتون)"'' (والنازعات)”" قسَة”” ونحو هذا؟. 


> بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ومرادفه. 
وف تقييد الأمر بكونه على جهة الاستعلاء نظرء لأن كون صيغته مستعملة في 
السؤال والالتماس إنما تعينه القرائن. 
انظر: الصحاح للجوهري ».)581١/7(‏ والمصباح المنير (1؟)» روضة الناظر 
4277/9 والمسودة (4)» ومختصر أصول الفقه للبعلي (2)917» وشرحه 
للجراعي (951/أ-35/أ)؛ وتحرير المنقول (١/97١)؛:‏ وشرحه المسمى شرح 
الكوكب المنير (7/ه-5١)»‏ والمدخل لابن بدران »4)5١«(‏ وإحكام 
الفصول للباحي »)١91(‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاحب (89)) 
ومختصره بشرح العضد (2)1//1» ومفتاح الوصول للتلمساني ))5١(‏ 
والمستصفى .)4١1/١(‏ والمحصول للرازي »)١11/1/١(‏ والإحكام للآمدي 
(؟/١١):‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان »)١78/١(‏ وجمع الجوامع 
بشرح المخحلي 
(53377/1)» ومنهاج الوصول بشرح فماية السول (577/7)» وإرشاد الفحول 
(؟94)» وأصول الفقه للخضري »)١77(‏ ومذكرة أصول الفقه »)١810/(‏ 
وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء للأستاذ الدكتور عمر عبد 
العزيز .)١٠١5(‏ 

)١(‏ الآية )١(‏ من سورة التين. 

(1) من الآية )١(‏ من سورة النازعات. 
وأكثر المفسرين على أن المراد بالنازعات الملائكة الت تنزع أرواح بن آدم من 
أحسامهم؛ من النزع وهو جذب الشيء بقوة» نسأل الله اللطف ف ذلك الموقف. 
انظر تفسير ابن كثير (477/4))؛ وفتح القدير للشوكاني (07077/0)» والتبيان في 
أقسام القرآن لابن القيم (98-91). 

(؟) القَسّم بالتحريك اليمين» وهو عند النحاة: من الجمل الي يؤكد بها الخبر» وله 


أدواته المعروفة. 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان لم 
قال: إذا كان شيئا قد كج فيه من قبل و 
وقال المرُوذي: قلت من حَلَّفَ ألا يتكلم فقرأ؟ قال: دَعَهَا. 
قيل له: إن عبد الوهاب”" قال: لا يحنث وقد أجاب» فتبسم أبو 


عبد الله وقال: حاطه'" عبد الوهاب موضع الفتيال». 


> .وشرغا: هو توكيد الشىء بذكر اسم أو صفة لله تغالى: 
انظر: الصحاح للجوهري (5011/5)» والقاموس المحيط »)1١7/4(‏ والبرهان في 
علوم القرآن »)45-14٠/7(‏ فتح الباري .)515/١11(‏ 

)١(‏ يأق إن شاء الله مراد الإمام أحمد بذلك في فصل خاص يعقده المصنف. 

١؟)‏ هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع (أبو الحسن الوراق) كان صالحا ااعد ايك 
العقلاء. 
قال عنه الإمام أحمد: رجحل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. 
وتوقٍ سنئة (5150ه))؛ وقيل سنة (١5151ه).‏ 
انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة »)517-1١9/1١(‏ واجتماع الجيوش (ص؛ .)١١‏ 

() كذا ف الأصلء ولعلها (حاط). 

(4) توقف الإمام أحمد في هذه الرواية» والمشهور في المذهب وعليه الأصحاب أنه لا 
يحنث» وبهذا قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة لم يحنث» 
وإن قرأ في غير الصلاة حنث. 
قلت: والقراءة كلام حقيقي» وسبب خلافهم هو هل تكون القراءة حارج الصلاة 
عرفا كلاماً أم لا؟. 
انظر: الأقوال والأدلة في الإفصاح لابن هبيرة (؟73037/9) المغين لابن قدامة (8575/8)) 
الإنصاف للمرداوي »)857/١١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني (48/7)»: وتكملة 
امجموع (84/1).؛ ومختصر خليل بشرح منح الخليل .)577/١(‏ 


دلضن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قيل له: فما احثلف في بمينه؟ 

قال: إيش”' الناس يختلفون في الفقه0". 

هو موضع ونظائر”" هذا يكثر كل وبالج)9) من أبِي عبد الله 
رضي الله عنه على الاتباع, وأنه لا يقدمٌ على جواب لم يسبق به وأن لا 
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)١(‏ كلمة (إيش) منحوتة من (أي شيء) وهي بمعناها» وقد تكلمت بها العرب. 
انظر: المعجم الوسيط (14؟) 

(؟) الفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى: (واخال قد من ساني ينهو وي [ [الآيتان 
78-17 من سورة طه] وبهذا قال الأكثرون. 
وقيل معناه العلم» وهناك أقوال أخحرى. 
أما حده اصطلاحا: فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. 
انظر: الصحاح للجوهري »)75١47/5(‏ القاموس المحيط (531/4)» العدة لأبي 
يعلى »)77/١(‏ التمهيد »)7/١(‏ الواضح لابن عقيل (١/ق/7أ)»:‏ شرح المختصر 
للجراعي »)01-145/١(‏ شرح مختصر الروضة .)١١1-١١4/1(‏ 
وانظر المعين الاصطلاحي في العدة »))14-74/1١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ))0-4/١(‏ 
شرح مختصر الروضة »)151-١11/1(‏ المختصر في أصول الفقه (١؟)»‏ وشرحه 
للجراعي »)51-57/١(‏ شرح الكوكب المنير (2)47-41/1 روضة الناظر 
»)50-18/١(‏ فواتح الرحموت »)١4-١1١/١(‏ شرح تنقيح الفصول ))١19-1١17(‏ 
الإحكام للآمدي (1١/ه-5).‏ 

(©) في المطبوع (وتطاير) وهو تصحيف. 

(4) كذا في المطبوع؛ وفي الأصل (بالبحث). 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان لولم 

وليس هذا من إمامنا على أنه أباح التقليد'؟ ولا أنه منع من 
الاجتهاد عند الحادثة, ويصير إلى موجب اللا [١/أ]‏ 

وقد احتلف أصحابنا في هذا الأصل ونظائره فرأيت طائفة من 

أصحابنا يسلكون في كل المسائل في الفروع والأصول الوقفء وأنه لا 
يفى بشيء إلا ما سبق به وإلا وجب السكوت في ذلك”©. 


)١(‏ التقليد لغة: وضع الشيء ف العنق محيطا به» ومنه القلادة والقلائد. 
واصطلاحاً: قبول القول بغير دليل. 
انظر: الصحاح للجوهري (5717/1)» والقاموس المحيط »)547/1١(‏ التمهيد 
(595/9).؛ المسودة (4717) و(057)» روضة الناظر (45.0-41495/9).» المختصر 
ف أصول الفقه :)١77(‏ وشرحه للجراعي (ق/ه+٠١ب-54١/أ):‏ صفة الفتوى 
لابن حمدان (51)» شرح الكوكب المنير (085-575/4)» فواتح الرحموت 
(؟/400)» مختصر ابن الحاحب (05/5*)» المستصفى (71.07/95). 

)١‏ الدليل لغة: يطلق على الدال» وعلى ما فيه دلالة وإرشاد. والثاني هو المراد في 
التعريف الاصطلاحي» وهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
انظر: الصحاح للجوهري .)١159/8/4(‏ العدة لأبي يعلى »)١157-١1/١(‏ التمهيد 
لأبي الخنطاب 2»)57-51/١(‏ روضة الناظر (2»)57/7 مختصر أصول الفقه 
للبعلي (54-775؟)»2 وشرحه للجراعي :»)55-51/١(‏ شرح الكوكب المنير 
»)04-51/١(‏ فواتح الرحموت »)7١/1(‏ إحكام الفصول للباجي ))١71١(‏ 
الإحكام للآمدي .)8/١(‏ 

(؟) ويوميء إلى هذا قول أحمد السابق: إياك أن تتكلم ... الخ (ص 5007). 
وانظر: المسودة (45 0). 


14م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


شيء إلا ما كان القول من الأئمة فيه سابقا"»» وعلمو”؟ على ما 
(رواه)”" أبو طالب عن أبي عبد الله في (الإبمان)”؟ «أن من قال مخلوق 


فهو جهمي”». ومن قال إنه غير مخلوق ابتَدَعَ وأنه 


.)450( المسودة‎ »)١189/1١١( انظر: الإنصاف‎ )١( 

9؟) كذا في الأصلء ولعله (وعملوا). 

9) هذه الكلمة مطموسة في الأصل واجتهدت ف قراءقا. 

(4) في الأصل (الأعيان) وهو تصحيفء ويدل على ذلك ما ذكره ابن هانئ أنه سأل 


8 4 يي 3 
أخد عن الإاعان لوق هو؟ قال أبق عبد الله ارروقرا لال لا إل إلا هو 


ار [البقرة: 508 ؟] أمخلوق هذا؟ ما هو والله مخلوق». 
والإبمان لغة: التصديق» واصطلاحا: عرفه سهل بن عبد الله التستري بقوله: قول 
وعمل ونية وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وعجلا بلا نيه فهو ثقاق» وإذا كان قولاً وعملة بللا نستة فهو بلدغة: 
انظر: مسائل أحمد لابن هانئ (5/؟5١)»‏ الصحاح للجوهري ))50171١/4(‏ 
القاموس المحيط »)١95/7(‏ الإيمان لشيخ الإسلام »)١117(‏ و(5417١-47١).‏ بدائع 
الفوائد .)١٠١5(‏ 

(5) نسبة إلى الجهمية»؛ وهي فرقة تنسب إلى حهم بن صفوان السمرقندي 
المتوق سنة (54١ه)‏ وهم الحبرية الخالصة» ومن أقوالحم أن القرآن 
مخلوق» ونفي جميع صفات الله تعالى وتبارك» وأن لا قدرة للعبد أصلاء كما 
زعمت الجهمية أن الإيمان جرد التصديق» وخرجوا بذلك عن إجماع المسلمين» وقال 
عنهم الإمام أحمد: «الجهمية قوم سوعء». 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان هلم 
يُهُجَر('' حى يرجع» أن ذلك وعيد على مخالفة أمْر لا يَسَّعْ الجواب فيه 


وإن كان من الفروع في الفقه فإنه يَسَّعْ الحواب» وإن كان به منفردا به(). 


> انظر: شرح العقيدة الطحاوية (55.0)» الملل والنحل للشهرستاني 
11994-1513) اغتفادات: فرق المشركين- للرازي: :45339 الفرق: بين 
الفرقف ).)5١5-15١١(‏ الإيمان لشيخ الإسلام »)2٠0١5-1١٠٠١(‏ التعريفات 
للجرحاني .)6١(‏ 

)١(‏ إنما حكم الإمام أحمد رحمه الله بكفر من قال بخلق الإبمان لأن في ذلك إيهاماً 
وتعريضاً بالقرآن الكريم» وحَكُمَ على من قال بأنه غير مخلوق بأنه مبتدع لأن في 
ذلك إبهاما وتعورض] بأن أفعال العباد غير مخلوقة» لذا أمسك رحمه الله عن الجواب 
في هذه المسألة وبِيّن أن الحق ألا يُقَطّع فيها يحواب لا بأن الإبمان مخلوق ولا غير 
مخلوق» وما ذاك إلا لأن الكتاب والسنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يتعرضوا لا. 
انظر: أصول مذهب الإمام أحمد (8/-85). 

(؟) هؤلاء الذين أجازوا الاحتهاد في الحدث من مسائل الفروع دون الأصول هم ابن 
حمدان؛ وتبعه شيخ الإسلام وقال: هو أولى» وكذلك صاحب الحاوي؛ ودليلهم 
ذكره ابن حمدان في صفة الفتوى »)٠١5(‏ وهو: برأن الخطر في الأصول عظيم؛ 
وترك الخوض فيها أسلم» والمخطيء في أكثرها فاسق أو كافرء بخلاف الفروع في 
ذلك؛ فإن المخحطئ رعا أثيب كالحاكم المخطئ للنص في اجتهاده» وكيف لا 
والحاحة داعية إلى معرفة حكم الواقعة ليقضي فيها المحتهد مما يراه» بخلاف الأصول 
إذ العقل كاف في أكثر ما يلزمه فيهاء فلا يتوقف على غيره كما يتوقف حكم 
الفروع حيث لا يعلم إلا من دليل شرعي». أ.ه 


15م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قال ابن حامد رحمة الله عليه: والْأَسْبَهُ عندي أن سائر الفقه 
والأصول سواءء وأن له إيقاع الجواب عند الاضطرار ونزول الحادثة أنه7") 
نهد فينا يوه 'الدليل “ذلك ون كان :بالقول. شفرد20: كما أن 
ناا اضاو اق الأضول إل طاهر "© السويل وإن خالقة الملا اعون" 


> انظر: تحرير المنقول للمرداوي (575/7)» المسودة (2)547 و(ص5١-5١)؛‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد .)١51-115(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل ولعلها (وأنه). 

(؟) قال المرداوي عن هذا القول: وهل هو أفضل؟ «وهو المذهب» وقدمه ابن مفلح 
وشيخ الإسلام» واخحتاره الفتوحي. 
انظر: تحرير المنقول (0177/7)» الإنصاف »)١83/١١(‏ شرح الكوكب المنير 
(077/54). المسودة (47 ه)» مختصر البعلي (07١)؛‏ وشرحه للجراعي (ق/517١).‏ 

9) ذكر ابن حامد رحمه الله الخلاف هنا في جواز الاجتهاد في المسألة الي لا قول لمن 
سبق فيهاء وحكى ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والتفصيل بين الفروع 
والأصولء وقدم ابن مفلح أن الخلاف في الأفضلية لا في الجواز وعدمه كما حكاه 
عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (015/5). 

(4) الظاهر لغة: حلاف الباطن؛ وهو الواضح المنكشف. 
واصطلاحا: هو ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدهما أظهر. 
انظر: الصحاح للجوهري (7177-11/9): القاموس المحيط (84/9)» العدة لأبي 
يعلىي »)١10/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب »)/١(‏ روضة الناظر (؟7.0-59/1)؛ 
المسودة (0174)» شرح الكوكب المنير (4559/7)» فواتح الرحموت (9/5١)؛‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١78/17(‏ إرشاد الفحول .)١75(‏ 

(ه) قلت: هذا هو الحق» وهو أن يصار إلى الأحذ بظواهر النصوصء وأن لا تحمل على 
معانيها المرجوحة إلا بدليل» أمّا لَيّْ أعناقها وصرفها عن معانيها القريية وحملها على - 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان ادم 


8 - 
وقول إمامنا في كل مسائله حث على الاتباع للفض ل”" [؟/ب] 
وما تقل عنه في الإبمان والألفاظ”" من قوله: «ابتدع» إِنّما ذلك 


- 


ميحجسيان ١‏ احبص" الاجسحتحير ال 


1 


أ 


>> مدلولاها البعيدة بدون حجة مقتضية لذلك فهذا تعطيل لما وحمل لما على غير 
وجوههاء ومنع للخلق من معرفة مراد الشارع بها. 
انظر: روضة الناظر 2)7١/7(‏ أصول مذهب الإمام أحمد .)١55-1١75(‏ 

)١(‏ هذا رد على من حمل قول الإمام أحمد السابق (إياك أن تتكلم ....الخ) على المنع 
من إحداث قول فيما يجد من الوقائع» فأشار ابن حامد إلى أنه قال ذلك حثًا على 
الاتباع ولزوم طريق السلف. 
قال د/ التركي: «وقد سلك الإمام أحمد ‏ رحمه الله طريقة السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين في الابتعاد عن الجدل والفروض والنظريات وبخاصة في محال 
العقيدة» وإنما تكلم .ما تكلم به السلف الصالح». 
انظر: أصول الإمام أحمد (75). 

(؟) ومن ذلك قوله في رواية ابن هانئ «من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي». 
وقال ابن هانئ: «سئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه؟ قال: لا 
يصلى خلفه ولا يحالس ولا يكلم ولا يسلم عليه» وقال: القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم». 
انظر: مسائل أحمد لابن هانع »)١57/9(‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
)١55-1١5(‏ الإبانة لأبي الحسن اللأشعري .)١١5-865(‏ 


() في المطبوع (أي) وهو تصحيف. 


لم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


لم يسبق و 


فيها", وأن القائلين بالحكاية وامحكي واللفظ والملفوظ والثّلاوة والمتّلو 


1 
زنادقة 60 


)١(‏ تفسير ابن حامد لقول أحمد رحمه الله (ابتدع) فيه نظرء فلعل الصواب فٍ هذه 
القضية التفريق بين الأصول والفروع؛ إذ الأصول لا يقال فيها بالرأي بخلاف 
الفروع» وهو ما صار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما تقدم في ه ٠ص0١؟‏ 

)١٠١5-1٠١5( من ذلك قوله فيما ذكره عنه الإمام أبو الحسن الأشعري ف الإبانة‎ )١( 
الذي أعتقد واذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق؛ ثم قال: سبحان الله‎ 
وح تق ا عزلام تكلم ابوج ان سينا لحك ذلك نكال" رجات ال‎ 
أفي هذا شك؟ قال لله تبارك وتعا: (أدله اللي وال لامر [الأعراف: 54] وقال‎ 
تعالى : ( لحن #عَلم فرق خَلنَالإسّا» تورف بين الكساة وين العرانه قال‎ 
علّم. خلق» فجعل يعيدهاء علّم؛ اخلن أن رقا يما‎ 
قال أبو عبد الله: القرآن من علم الله» ألا تراه يقول (علم القرآن) والقرآن فيه أسماء‎ 
الله عز وجحلء أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن أسماء الله غير مخلوقة» لم يزل الله‎ 
قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيراء لسنا نشك أن أسماء الله عز وحل غير مخلوقة؛‎ 
لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق» فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه‎ 
غير مخلوق» وهو كلام الله عز وجل ول يزل الله به متكلما». أ.ه‎ 

(0) هؤلاء زعموا أن كلام الله مععئ قائم بنفسه وأن المتلرّ والمحفوظ والمكتوب 
والمسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فوقعوا ف القول بخلق القرآن 
وهم لا يشعرون. وقد قامت الأدلة على فساد قولهم. 


باب البيان عن حثه على الاتباع في الأجوبة بكل مكان لذن 
فإذا ثبت هذا عنه بان بذلك أنه إنما نمى عن الإجابة بأنه غير مخلوق 
إذ لم يسبق به في الجواب فيدخل ف جملة المتكلفين» وعلى هذا كل 


الأصول ف مذهبه”", وبالله التوفيق. 


>> انظر: شرح العقيدة الطحاوية ))7٠١١-١55(‏ كتاب التوحيد لابن خزعة .)١519/-1١51(‏ 
)١(‏ ف الأصل (مذهب). 


بوم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن مذهبه 27 في جواباته بالكتاب7) 
والسنة”) أو (بقول)0 الواحد من الصحابة7 . 


)١(‏ مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يحري بحرى القول من تنبيه أو غيره» فإن 

عدم ذلك لم تحر إضافته إليه. 
انظر: المسودة (574) وصفة الفتوى لابن حمدان (55) وأصول أحمد للتركي .)7١١(‏ 

(؟) الكتاب اسم من أسماء القرآن العظيم قال تعالى: (حم 5 والككاب المبيْن6 
[الدحان١-؟]‏ وقال سبحانه: (ككاب ْنَا يك ميارك لبوا آلاته وتبتذكز ول 
الأبَاب) [ص: 14] وقد مضى تعريف القرآن [ص:4 ٠‏ 5]. 
انظر: البرهان للزركشي ))71717-1175/١(‏ والإتقان للسيوطي .)50/١(‏ 

(") السنة لغة: الطريقة والسيرة والعادة. 
وف اصطلاح الأصوليين: هي ما صدر عن البي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن 
من قول أو فعل أو تقرير. 
انظر: الصحاح للجوهري »)0159-15١/5(‏ القاموس المحيط (7559/54)؛ لسان 
العرب .)5١5/١7(‏ المصباح المنير »)7١7/1١(‏ العدة »)55-575/1١(‏ التمهيد 
2»)١157-16/١(‏ مختصر الطوتي (49)., المختصر في أصول الفقه للبعلي 
(75-17)» وشرحه للجراعي (541/5) وشرح الكوكب المنير )١59/5(‏ 
وما بعدهاء التلويح على التوضيح (5/1)» فواتح الرحموت ))517-95/١(‏ 
الموافقات للشاطبي (7-1/4). الإحكام للآمدي ))١717/١(‏ إرشاد الفحول (77)) 
شرح المختصر للعضد »)١7١/7(‏ مذكرة أصول الفقه (95). 

(؟) في الأصل (نقول) ويظهر لي أنه تصحيف لما سيذكره المصنف من مسائل أجاب 
فيها الإمام أحمد بأقوال الصحابة. 


(5) الصحابة جمع صحابي: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على # 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة 1م 
قال حفن ين ابد والذهت الذدإذا شير عن ماله فا حاب 
زتلاوة أنه يقر وها بو تس لبذ ذلك 0 


صورة ذلك ما قاله صالح وعبد الله قال: قال لي أبي: طاعة الرّسول 


انظر: العدة 07/9 45.0-9)» التمهيد :»)١75-1١177/*(‏ روضة الناظر 
»)501/١(‏ المسودة (2»)5917 فواتح الرحموت »2)١50/5(‏ شرح تنقيح 
الفصول ,.)85١-+5.0(‏ الإحكام للآمدي ».)5١5/١(‏ الباعث الحثيث 
لابن كثير (94)» شرح نخبة الفكر لابن حجر (59-548)» مقدمة ابن 
الصلاح »)١457(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (59-5765) وما بعدها. 
)١(‏ انظر: صفة الفتوى لابن حمدان (87)» المسودة (07-0)» إعلام الموقعين -١170/4(‏ 
؟07١).‏ 
(5) النَيّفْ: كل ما زاد على العقد يقال عشرة ونيف» عشرون ونيف وهكذا. 
انظر: القاموس المحيط .)5١9/9(‏ 
(؟) ذكر عبد الله هذه المواضع في مسائل أبيه ص (455-140-0). 
وانظر: الإبانة لابن بطة (550/5). 


فم هي : 
ل ار د ا ا 
١‏ قوله تعالى: (وَائقوا الثَارَ الى أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
َرْحَمُونَ6 [آل عمران: 177-171]. 


7 ا ا را‎ 0 ١ 
قوله جل وعلا: لإقل أطيعوا الله وآلرسُول فإ نولا فإنَالله لاحب الكافرين» [آل‎ ١ 


عمران: ؟"]. 


حك تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ا ل 5 2 . 
ونظائر هذا كل ما أَجَابْ بتلاوة آية كاللعان27 أيضا بين الزوجين 


-- وبقية المواضع هي: 


9- [المائدة: 7و] 
-١‏ [الأنفال: ]٠١‏ 
-١١‏ [النور: ١ه]‏ 
-١‏ [النور: 5ه] 
١‏ - [النور: 117] 
- [الأحزاب: ]0١‏ 
١‏ [محمد: م#م] 
00-0 
1 [النجم: ]"-١‏ 
"- [التغابن: ؟١]‏ 
8- [الفتح: 4] 
-7١‏ [هود: ]١17‏ 


وانظر: المرجع السابق» والإبانة لابن بطة (550/1). 


عن الخير. 


واصطلاحا: هو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في ح 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ؟ م 


الكتابية وَالأَمه2'). 


> جف ويقام حد الزنا في حقهاء وإنما اشتق اللعان من اللعن لأن الملاعن يقول ف 
الخامسة (نَْمَةاشعَلي! كان من الكاذين) [سورة النور: 7] وهو أيضا يبدأ بى 
وقيلت علل أخرى في تسميته. 
انظر: الصحاح للجوهري 2»)7١97/5(‏ لسان العرب »)5810/١*(‏ المغي 
للموفق (550/7)» الروض المربع (17/7*) تكملة المجموع 2)585/١17(‏ فتح 
الباري (440/9)» شرح مسلم للنووي »)01١9/1٠١(‏ التعريفات »)١97(‏ أنيس 
الفقهاء .)١517-1١5051(‏ 

)١(‏ أي بين الزوج وزوجته الكتابية (يهودية أم نصرانية) أو الأمة. 
وذكر عبد الله ف مسائله إففضة قول أحمد في ذلك حيث قال: (ر معت أبي يقول 

وأملى علي» قال الله تعالى: (والذينَيرونَ 4 [النور: 5] 

قال الحسن وسعيد بن المسيب: كل زوج يلاعن» وقال غيرهما: لا يلاعنان حى 
يكونا مسلمين حرين» فإيش يقول هذا الذي يدعي الظاهر من الآية» هل تحد فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم». 

قلت: وسبب الخلاف في هذه المسألة هو هل اللعان يمين أم شهادة؟ 

فمن قال هو بمين: قال يصح اللعان من كل زوجين مطلقا سواء كانا مسلمين أو 
كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك». وهذا 
القول رواية عن أحمد وعليه المذهبء وبه قال مالك والشافعي» ومن قال هو شهادة 
قال لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة» فلا يصح إلا من زوجين 
حرين عدلين غير محدودين في قذف, وهذه رواية عن أحمد وبه قال أبو حنيفة 
انظر: المغنٍ للموفق (91/17*-4 794)» الإفصاح لابن هبيرة »)١7/8/7(‏ العدة شرح 
العمدة (540-1455)»؛ عمدة الفقه للموفق »)١٠١1/(‏ بدائع الصنائع للكاساني ‏ 


ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وكل جواب [5/أ] أبي عبد الله فيه بالآية يقطع على موحبها(" 
اي بو ورور 

الأصل في ذلك أن السؤال لا غَنْيّة فيه عن الجواب» فإذا تَلى 1 
كان ذلك مُسسْتحقاً به البيان عن مُوجَب القضية”». 

والدليل على ذلك موجبُ التسزيل وجوابات سيد المرسلين. 


هه ا 


> 8-08 ©), بداية المجتهد ))١١5-11١/(‏ تكملة المجموع .)797/١17(‏ 

)١(‏ أي إن أحاب أحمد في شيء بآية ‏ ومثله جوابه بالسنة ‏ كان موحب الآية وما 
تدل عليه مذهبه. 
ووجه ذلك كما قال ابن حمدان ف صفة الفتوى  )891(‏ هو: أنه اعتقد ما 
ذكره دليلا حيث أجاب فيه وأف بحكمه. وإلا لبين مراده منه غالباء ولأن ذلك كله 
عحة عند علو كان يتا رلا أراسارها توق ين 
وانظر: الإنصاف .)550/١15(‏ 

(5) كذافي المخطوط وف المطبوع ص )١9(‏ (ا به). 

(؟) إذا قيل نص عليه أو نص قوله كذا فالمراد بذلك نصوص الإمام أحمد ورواياته 
الصريحة وهي الروايات المطلقة. 
انظر: المسودة (577)» أصول أحمد للتركي (/701)»؛ وصفة الفتوى لابن حمدان (85). 

(5) القضية والقضاء لغة: بمعى الحكم. 
واصطلاحا: هي الخبر» وهو ما قصد به الحكاية ويحتمل الصدق والكذب لذاته. 
انظر: لسان العرب )١87/50(‏ روضة الناظر )»)١17/١(‏ شرح المختصر 
للجراعي »)77/١(‏ معيار العلم للغزالي (74)» التعريفات للجرجاني »)١177(‏ ضوابط 
المعرفة للميداني (50)» تسهيل المنطق للأثري .)١9(‏ 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة .ه6١‏ 


9 ل 2 و -ه 5 
ألا ترى إلى قصة اللعان حيث جاءه الرّامي7". فقال له النبي صلى 


)١(‏ الرامي هو القاذفء وهذه القصة أخرجها البخاري في التفسير من حيث ابن عباس 
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهركء فقال: يا رسول الله إذا 
رأى أحدنا على امرأته رحلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعك بالحق إني لصادقء 
فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه: (والذينَ يرون 
أرْوَاجَهُمْ) فقرأ حى بلغ (إنْكانَمنَالصّادقينَ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم 
تأربدل إلنها :فعا هلال "فشيد والمى كل "اذ عليه تلن يقزل :ند اش غلم أن 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موحبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حى ظنا أفها ترحع ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت فقال: البي صلى الله عليه وسلم 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابع الإليتين دلج الساقين فهو لشريك بن 
سَّحْمَاء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي وها شأن». انتهى لفظ البخاري (ح/47417) (443/8). 
وأخرجه أبو داود في الطلاق (ح/4 8١؟)‏ (588-585/7). 
وأخرحه كذلك؛ عن عكرمة عن ابن عباس (ح/51957) (111-578/4/7) بطريق 
آخر وفيه: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنيا» الحديث. وأحرحه الترمذي في التفسير (ح/579”) (77-75/9)» وابن 
ماحه في الطلاق (ح/51١5؟)‏ (578/1)» وأحمد .)599/1١(‏ 


شض تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الله عليه وسلم: «حَدُ" في ظهرك» فأنزل الله تعالى آية اللعان”؟ فدعاه 
البي صلى الله عليه وسلم وقال: «ادع صاحبك» فدعاه”" فقرأ عليهما 
الآية. 

ومن “ذلك احديت عائشة”'» رضي الله عنها: لقد جاءت المحادلة) 


“” انظر: تفسير ابن كثير (؟/558-175)» فتح القدير للشوكاني )١١-١١/5(‏ 
وإرواء الغليل للألباني .)184-1١/85/90(‏ 

)١(‏ الحد لغة: المنع. 
واصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. 
انظر: القاموس المحيط ».)595/١(‏ الروض المربع (7145/1): تكملة المجموع 
01 سار و1000 ): 

(5) هي قوله تعالى: نيرون اليكل ها أله متها حدم 
ره شهَادات بال إن لصَادق» إلى قوله: (واخَاسسَةأَنَعْضب عليه إنكان من : 
الصّادقِينَ6 الآيات ٠١-5[‏ من سورة النور]. 

إفة العانة ف الأصل هكذا (وقال ادع صاحبك فدعاه) وما اطلعت عليه من 
الأحاديث الأمر فيها له بدعوة زوجته ليلاعنهاء والله أعلم. 

(؟) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أفقه النساء مطلقا 
وأفضل أزواج المصطفى عليه السلام إلا خديجة ففيها خلاف مشهورء وكانت 
رضي الله عنها من أكثر الصحابة فتياء وتوفيت سنة (/اده)) وتقل عنها علم 
انظر: الإصابة (9/54ه-3851)» الاستيعاب 2)١885-1١881/54(‏ أسد الغابة 
197-188/00)» تقريب التهذيب (470)» شذرات الذهب .)3-51/١9(‏ 


(©) هي حولة بنت تعلبة وزوجها أوس بن الصامتء قال المفسرون: نزلت هذه الآية - 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ”١/‏ .م 


وام ما 


0 أسمع”" ما تقول فأنزل الله عز وجل: لد مع اله ول المي تجادلل 
في زوجها وتتشكي إلى الله © فقال لها النبىّ صلى الله عليه وسلم: 
0 لي صاحبك؛ فدعت ابن عمها(؟ فقرأ عليهما البي صلى الله 


أي قوله «قد سمع الله الآية [المحادلة:١]‏ في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن 

الصامت وكان به لمم فاشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها ثم ندم على ذلك» وكان 

الظهار طلاقاً في الجاهلية» وقد اختلف في اسمها فقيل: خولة بنت مالك بن تعلية 

وقيل: خحولة بنت حكيم؛ ويقال لها خويلة. 

انظر: فتح القدير للشوكاني »)١8١/5(‏ تفسير ابن كثير (71//1)» سنن ابن ماجه 

(ح/7”١٠) )3577/١(‏ الإصابة لابن حجر »))591-١/9/4(‏ الاستيعاب 

.)48-91/19/( "لماي أسد الغابة‎ - ١ ١*.0/4( 

)١(‏ ف مسند أحمد (47/5) وسنن ابن ماجه )717/١(‏ (وأنا ما اسمع)....الم. 

(5) من الآية )١(‏ من سورة المحادلة. 

(0) كذا في الأصل» ولم أحده فيما اطلعت عليه من روايات الحديث هكذاء والشائع 
فيه أنه (ادعي) لأنه أمر موجه لمخاطبة فشأنه أن يكون بحزوما بحذف النون» 
ومضارعه تدعين» وثٍ لغة ثانية (تدعوين) وعليها فالعبارة سليمة ولكن نقل ابن 
منظور عن ابن بري أها لغة غير معروفة. 
انظر: لسان العرب .)159-576//١5(‏ 

(5) هو أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء شهد بدراً وأحداء والمشاهد 

كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مات أيام عثمان رضي الله عنه» وله خمس 


وتمانون سنة. 


ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


عليه ول 


1 ع 2 0 م 0 
ومن ذلك قوله للأعرابي”" «توَضَّأ كما أَمَرَكَ الله»” 
ونظائر ذلك كلما (أؤْقع)9) حَوَابَه بص" آية ليكون ذلك منه 


” انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (48/59 5)» تقريب التهذيب (59). 

))717//1( وابن ماجه (ح/84١)» في المقدمة‎ )١58/5( أحرجه النسائي في الطلاق‎ )١( 
.)45/1( وفي الطلاق (ح/57١٠) (37/1) مطولاء وأحمد في المسند‎ 
وصححه الحاكم والذهبي؛ ووافقهما الألباي.‎ 
.)١75/10( إرواء الغليل‎ »))48١/7( انظر: المستدرك‎ 

(5) هذا الأعرابي هو: حلاد بن رافع. 
انظر: تحفة الأحوذي .)5١5/7(‏ 

(9) هذه قطعة من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 
أخرحه أبو داود (ح/851) »)588/١(‏ والترمذي (ح/1١؟)‏ (9/ه١‏ 5041-7 
والنسائي (ح/5+١١)‏ (575-1775/9). وأحمد في المسند (10/54؟). 
قال ابن كثير في تفسيره (77/1)» وصححه ابن خزكة. 
وهذا الحديث هو المعروف ب (حديث المسيئ في صلاته) وهو مخرج في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
انظر: إرواء الغليل .)277-551١/١(‏ 
وأمر الله بالوضوء هو في قوله تعالى في سورة المائدة ما ََّ الذي نَآمَدُوًا إذا تم 
3 الصّلآة اعساو و ا و بدك إلى المَرَافقَ 0 رو 38 
وك لاا كمْمَيْنِ) [لآية 5 

(5) يحتمل رسمها في الأصل أن تكون (يوقع). 

(©) النص لغة.معين الظهور. تقول نصصت الشيء رفعته» ويستعمل في الظهور الحسي والمعنوي. 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة  ١6‏ 
نا كافيا اك ماضيا. 
فإذا ثبت هذا شرعا كان جواب إمامنا على ذلك [*/ب] الطريق 


به يحتذى”" وبالله التوفيق. 


7 وني الاصطلاح عند الجمهور هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا 
احتمال فيه. 
انظر: الصحاح للجوهري »)٠١58/9(‏ القاموس المحيط .)971١/5(‏ العدة 
)١159-1107/1١‏ التمهيد »)7//١(‏ روضة الناظر (1/9؟38-5))» المسودة (1/4ه)» 
المستصفى :)7”84/١(‏ شرح العضد على ابن الحاحب :)١58/١(‏ أصول 
السرحسي (١/54١)؛»‏ شرح تنقيح الفصول (95),» شرح الكوكب الخير 
78/9 -475)» الزيادة على النص .)55-1١8(‏ 
)١(‏ الحكم لغة: المنع ومنه قول جرير: 
أب حنيفة أُحْكمُوا سفهاءكم *202 إِنُي أخحاف عليكموا أن أَغضبًا 
واصطلاحا: ان الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقنضاء أو التخيير أو الوضع. 
وقيل: هو مقتضى خطاب الشرع....الخ 
انظر: الصحاح للجوهري »))1107-1١9401/9(‏ القاموس المحيط »)٠٠١/4(‏ شرح 
المحتصر في أصول الفقه للجراعي »)7511/١1(‏ تحرير المنقول للمرداوي ))١45/1(‏ 
شرح الكوكب المنير »)777/١1(‏ فواتح الرحمموت (54/1)؛ مختصر ابن الحاجحب 
بشرح العضد ))5١0/١(‏ الإحكام للآمدي .)77/١(‏ 
() قلت: وف جواب المفى بألفاظ القرآن الكري فوائد كثيرة منها: 
-١‏ أن قراءة القرآن من أجل العبادات» فما عبد الله بأشرف مما نزل منه. 
وقوع فضل سماع القرآن الكريم للمستفي. 
3 أن النصوص تتضمن الحكم والدليل معا. 


عب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
مسألة فأمًا الجواب بالسّة والأثر2'0 صورة”"2 ذلك من مذهبه في 
أجوبته ما رواه صالح قال: سألت أبي عن الإمام إذا اطلع على رجل يُفحُر 


2 إن ذلك أدعى لقبول المستفى. 
0 أن الله حل وعلا ضمن لمن تبع كتابه أن لا يضل ولا يشقىء قال جل جلاله: 
.ل( ايض بشت [الآية ٠7‏ من سورة طه]. 

واصطلاحا: ما روي عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال» وقيل: الأثر مرادف للحديث. 
انظر: الصحاح للجوهري (؟١/175ه-0175)»‏ القاموس المحيط ))7175/١(‏ مقدمة 
ابن الصلاح (77)» والنكت عليه لابن حجر »)017/١(‏ شرح نخبة الفكر له (70) 
وتقريب النواوي بشرح تدريب الراوي .)185-1١815/١(‏ 

(") لفظ (صورة) إن كان واقعا في جواب أما وهي حرف شرط وتفصيل وت وكيد 
فيلزم اقترانه بالفاء» قال ابن مالك في الألفية. 
أما كمهما يك من شيء؛ وفا * 2 لتلو تلوها وجوباً ألفا 
ضورة :ذلك ...اله ولك #كقوله :تعالى؛ 2 00011 
انكم) 0 0 الأية ‏ 6 ا :'"'فيقال 7 00 
دنه كك با لسسع القن لان طن ترد ين شق ار 
ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح؛ هذا قول الجمهور. أ.ه 


مغن اللبيب (80) وما بعدهاء وانظر شرح ابن عقيل على الألفية (؟/59)» 
ومعاني الحروف للرماني (5؟١).‏ 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ١‏ ماسم 
0 عليه المل» 90 . قال: ثنا عبد الرج. 0" قال: ثنا عر بس 
كم 


00 هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم البصري اللؤلؤي؛ 

ولد سنة (5١1ه)‏ وكان أحد أركان الحديث بالعراق لق قبن مذافظا 
غارفا بالرجا ل واديف: 

وقال ابن المديئ عنه: ما رأيت أعلم منه» وله تصانيف ف الحديث» وتوفي 
سنة (1548١اهط).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (791/17)» تقريب التهذيب »)5١١(‏ شذرات الذهب 
(3555/1)» معجم المؤلفين .)١195/0(‏ 

فق هكذا في الأصل ولم أقف على من اسمه كذلك فيما وقفت عليه من كتب الرجال؛ 
ويغلب على ظن أنه حرب بن شداد اليشكري المتوئي سنة (51١ه)»‏ وهو إمام 
ثقة حافظ» وروى عن يِى بن أبي كثير وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي كما ذكر 
ذلك الحافظ المزي في تهذيب الكمال »)41/1١(‏ والذهبي في تهذيب سير أعلام النبلاء 
»)557/١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (/060). 
وانظر: تقريب التهذيب (55). 

() هو بحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم (أبو نصر اليامي) قال عنه ابن 
حجر: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسلء قال أبو حاتم عنه: إمام لا يحدث إلا 
عن ثقة» وتوفي سنة (15١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد (055/0ه).؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
4)١45-1١41/9(‏ تحذيب الكمال للحافظ المزي (9/ه61١-5زهل»‏ 
الكاشف للذهبي (2)555/9 طبقات الحفاظ للسيوطي 2))5١(‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر (77). 

(4) هكذا في الأصل (محمد بن عبد الله بن زبيد بن الصلت) وفي طبقات ابن سعد ورد 
هذا الخبر من طريق (ييى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زَيَيْد 
بن الصلت عن الصديق رضي الله عنه) ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري - 


ضيف تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


2 
ممه ابراع 


أنه سمع أبا ال 0 يقول: لو أَحَذَتْ”"2 سارقا لدت أن بسترة 


أ 1 ا 7" 
الله" 2 فما أُجَاب بغيره. 


> (أبو عبد الله المدني روى عنه يحيى بن أبي كثير كما ذكر ذلك أبو حاتم وابن حجر 
والحافظ المزي. أما شيخه زييد بن الصلت بن معدي كرب الراوي عن الصديق فقّد 
ذكره ابن سعد ف طبقاته» وذكر أنه روى أيضا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (51/0)» هذيب التهذيب (84.05/9)) 
ذيب الكمال .)١51١5/9(‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي (أبو بكر بن أبي قحافة) 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولد رضي الله عنه بعد الفيل بسنتين وستة 
أشهر» ومناقبه رضي الله عنه كثيرة» وتوف يوم الاثنين من جمادى الأولى سنة 
69١ه)‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
انظر: طبقات ابن سعد »))051١-1١9/(‏ الاستيعاب (978-9517/7)) أسد 
الغابة 9/59 . *«- همع الإصابة (9141/5). 

(1) ف المطبوع )٠١(‏ (أحدث) وهو تصحيف. 

(؟) هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات )١5/5(‏ قال: رأخبرنا عبد الملك بن عمر 
وأبو عامر العقدي قال: حدئنا علي بن المبارك عن بحى بن أبي كثير قال: حدئنئي 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع زييد بن الصلت يقول سمعت أبا بكر 
يقول....» وذكر الأثر» وذكر ابن حجر في الفتح )١5١/1١(‏ أن الكرابيسي روى 
بسند صحيح عن ابن شهاب عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: «لو 
وجحدت رجلا على حَدٌ ما أقمته عليه ح يكون معي غيري». 
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (7/7؟) روى محمد في الموطأ عن سعيد بن 
المسيب أن رحلا من أسلم أتى أبا بكر فقال: إن الآخر قد زن فقال له أبو بكر: ح 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة م.م .م 


و 


وقال الأَثرَم: قلت له: الرجل انقطع شسّع'" نعله أمشي في 
الأخرى؟ فقال: لاء حديث النبي صلى الله عليه وسل'؟ فذكر 


> ررهل ذكرت هذا لأحد غيري قال: لاء قال أبو بكر: تب إلى الله عز وجل واستثر 
بستر الله» فإن الله يقبل التوبة عن عبادم». 
قلت: وتمسك الجمهور بأثر الصديق هذا مع أدلة أخر في أن الإمام لا يقيم الحد 
بعلمه. 
انظر: المغي للموفق »)5١١-57١١/8(‏ وصحيح البخاري بشرح فتح الباري 
(157-158/1). والطرق الحكمية لابن القيم (570) وما بعدها. 

)١(‏ الشسع أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدحل أحد طرفيه في 
الثقب الذي ف صدر النعل» ويعقد الآخحر في الزمام» والزمام: السير الذي يعقد في 
الشسع. 
انظر: الصحاح للجوهري ))١545/5(‏ شرح مسلم للنووي »)74/١5(‏ وشرح 
سنن النسائي للسيوطي .)١17/8(‏ 

(") أخحرج مسلم في صحيحه في اللباس حديث أبي هريرة وفيه: «أشهد لسمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا عشي في 

الأعرى حى يصلحها» وأخرحه النسائي في الزينة» وأحمدء وأخرحه أبو داود في 

اللباس (ح/41717)» وأحمد بأتم منه عن جابر رضي الله عنه. 

انظر: صحيح مسلم »)75/١4(‏ وسنن النسائي ))5١8-171١1/8(‏ ومسند 

أحمد ,451/١(‏ /اا1» 248٠١‏ 518)» وسنن أبي داود (6)11/4 ومسند 


أحمد (9/؟؟1). 


دم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


50 
وقال أبو الحارث: قلت لأبي عبد الله: صدقة الخيل والرّقيق فقال: 


1578 البي صيلق الله عليه وسلم: «ليس على الرّحل ف عبده ولا رض 
نا 


وقال أبو النضر””: قلت لأبي عبد الله حديث النبى صلى الله عليه 


00 الحديث لغة: الجديد, ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. 
واصطلاحا: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
وصف نحَلقي أو خلقي. 
وانظر: الصحاح للجوهري »)87/١(‏ القاموس المحيط »0)١/١(‏ تدريب 
الراوي .)41١-40/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1///ا8) عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ليس على الرحل المسلم قي عبده ولا خادمه ولا فرسه صدقة». 
وأخرحه عنه مالك في الموطأ (ح/717) في الزكاة مرفوعا بلفظ: «ليس على المسلم 
ف عبده ولا في فرسه صدقة». وأخرحه البخاري في الزكاة (ح/14714١)‏ (97107/9) 
ومسلم في الزكاة (5/7ه)» وأبو داود في الزكاة )١595/4(‏ (1/9ه؟-5ه5» 
والترمذي في الزكاة (5 57) (5754-774/5)) والنسائي في الزكاة (5ه/5")» وابن 
ماجه في الزكاة (ح/5١8١) 2»)505/١(‏ والدارمي في الزكاة (ح/؟١1١)‏ 
5/١١‏ كام وأحمد ,5ت 1ئك لك لكك الك فكف لالا1). 
قال النووي: ررهذا الحديث أصل ف أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا 
زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» أ.ه شرح النووي على 
صحيح مسلم 5/0١‏ ه). 

(9) في الأصل بالمهملة» وفي العدة (؟/151) والمسودة (؟51١)‏ كما ثبته بالمعجمة 
وهو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي المروزي (أبو النضر), سمع أحمد وغيره» 
وروى عنه مسائل كثيرة» وتوقي سنة (١517ه).‏ 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ‏ م سوسم 


وسلم لعبد الرحمن”"» ولم يقل إذا رأيت خيرا منها”" (فاستف 09 49) 


ظ 5 انظر: طبقات الحنابلة (ه .)٠١ 5-5٠‏ 

() ذكر المطبوع (ص ١؟)‏ أنه ابن عوف رضي الله عنه» وليس كذلك بل هو ابن 
سمرة كما سيأن تخريج حدينه (ه .)١‏ 
وهو: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي (أبو سعيد) صحابي جليل أسلم يوم 
فتح مكة» وشهد تبوك وفتوح العراق» وهو الذي افتتح سجستان» وكابل» توف 
بالبصرة سنئة خمسين. 
انظر: الاستيعاب (870/9), أسد الغابة (4557/9)» الإصابة (401-4./9)» 
شذرات الذهب »)55/١(‏ وفتح الباري .)115/1١1١(‏ 

(5) أخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن سمرة في الأبمان (ح/1777) مرفوعاً وفيه 
«وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن 
بعينك» وأخرجه مسلم في الأعان» وأبو داود في الأبمان والنذور (ح/71017؟) 
و(ح/751728)» والترمذي ف الأيمان والنذور (ح/578١)»‏ والنسائي في 
الأمان والنذور (ح.091-909) )١5-1١1/7(‏ والدارمي في النذور 
والأيمان (ح/751١)‏ وأحمد. 
وأخرجه ابن ماجه ف الكفارات (ح/8١١١)‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
انظر: صحيح البخاري ))5048/١١(‏ وصحيح مسلم 2)١١/١١(‏ وسئن 
أبي داود (/285)؛ وجامع الترمذي (17/5)) وستن الدارمي »)٠١17/7(‏ ومسند 
أحمد (77/14)» وسئن ابن ماجه .)541/١(‏ 

(5) في الأصل (فاستئي) وما أثبته عن المغي لابن قدامة (710/4). 

(؟) هكذا العبارة في الأصلء وفيها إشكالء إذ أن ابن حامد أوردها مثالاً لأحوبة أحمد 
بالسنة» ولفظة (قلت) تؤذن بأنها من كلام أبي النضرء والظاهر أن كلمة (قلت) ح 


سوس تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


والميمون قال: أبو عبد الله رضى الله عنه بلغئ أن أبا حنيفة”2 كان يقول 


> محرفة عن (قال)» ويدل على ذلك لفظ كلام أحمد في المغئى كما ذكره الموفق» قال 
أحمد: ررحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن جمرة «إذا حلفت على مين 
فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن بمينك» ولم يقل فاستئن ولو جاز الاستثناء في كل 
حال لم يحدث حانث». أ.ه 
قلت: والاستثناء أن يقول الحالف رإن شاء الل مع بمينه» فإذا ما قال ذلك لم يحنث» 
والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على بين فال إن شاء الله 
فلا حنث عليه» رواه الترمذي في جامعه (ح/510١)‏ من حديث ابن عمر وهذا 
لفظه» وقال: حديث حسنء ورواه أبو داود (ح/9777) والنسائي وابن ماجه 
)5١٠١١‏ وأحمد. 
هذا ويشترط على الصحيح من المذهب لصحة الاستثناء أن يكون متصلا باليمين 
لفظاً أو حكماً كانقطاعه بتنفس أو عطاس ويأتي به عقب ذلك ويدل على ذلك 
قول أحمد السابق ‏ إذ لو لم يشترط لصحة الاستثناء الاتصال لم يحنث حانث أبدا 
ولتعطل العمل بحديث عبد الرحمن بن مرة رضي الله عنه» وثي هذه المسألة روايات 
أخرى عن أحمد. 
انظر: المغئ للموفق )7١5/8(‏ وجامع الترمذي )١150-١59/0(‏ وسنن أبي 
داود (0175/7) وسنن النسائي )١7/17(‏ وسنن ابن ماجه )580/١(‏ ومسند 
أحمد (7/9 و18)؛ وراجع شرط الاتصال في الاستثناء في التمهيد (؟/0/7) 
والمختصر للبعلىي )١١(‏ وشرحه للجراعي (ق/7١١/أ)‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية للبعلي )١57-١51(‏ وشرح الكوكب المنير (/5937) وأبرز القواعد 
الأصولية المؤئرة في احتلاف الفقهاء للدكتور عمر عبد العزيز (م/75-1). 

 ةفوكلا هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي الإمام المحتهد المشهور ولد مدينة‎ )١( 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة /؛ “اام 


لا 0-7 عا [ع//] كان في الجاهلية والببي صلى الله عليه وسلم يقول: 


«نؤاحذ») حديث ا عن عبد اللّه. 


- سنة (0/ه) اختلف فْ إدراكه الصحابة» وقال عنه الشافعي: إن الناس عيال على 
أبي حنيفة في الفقه. وتوفي سنة (١٠1ه).‏ 
انظر: ترجمته في الفتح المبين للمراغي )٠١5-1١١/١(‏ وشذرات الذهب 
)159-7717/١(‏ وتاريخ التشريع للخضري (8.0١-577؟)‏ ومعجم المؤلفين 
»)٠١ 4/19‏ والطبقات السنية (1179-117/1). 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حرب الثوري الكوفي (أبو عبد الله) الإمام 
الحجة الحافظ الفقيه والملقب بأمير المؤمنين في الحديث» كان سيد أهل زمانه علما 
وعملاً ولد سنة (/ا81ه)» قال ابن المبارك كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ ما 
فيهم أفضل من سفيان» وتوف بالبصرة سنة (١505١ه).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (04-7171/5ا7)» تقريب التهذيب »)١78(‏ شذرات 
الذهب (5501-55-0/1). 
وشفياق اعد ارواة؟ حديث عه اك لذ كزه أب عبة الله قال “ق" المسند 
»)405/١١‏ حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قال: قال رجحل للنبي صلى الله عليه وسلم أيؤاحذ أحدنا مما عمل في 
الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام أحذ بالأول والآخر». ورواه كذلك في )479/١(‏ عن ييى بن سعيد عن 
سفيان به وأخرجه البخاري في استتابة المرتدين (ح/5971)» من طريق خلاد بن 
يحيى عنه» وكذا الدارمي في المقدمة (ح/١)‏ عن طريق محمد بن يوسف. 
وأخرجه مسلم من طرق ف الإيمان عن ابن مسعود من غير طريق سفيان» وابن 
ماجه في الزهد (ح/١54؟4)‏ وأحمد (١/9/ا7,‏ 24171 455) انظر: صحيح - 
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والميموني قال": لا يُصَلّى على العَال" والنبي صلى الله عليه وسلم 


ت البخاري )550/١7(‏ وصحيح مسلم »)١725/1(‏ وسنن الدارمي )١7/١(‏ وسئن 
ابن ماجه (17141/17). 


قلت: ظاهر عبارة أحمد رحمه الله أن الذنوب الى كان يفعلها المرء في الجاهلية 
يؤاخذ بها إذا أصر عليها في الإسلام لأنه بإصراره لا يكون قد تاب منها وإا 
تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية» وإلى هذا ذهب الحليمي من 
الشافعية» ولكن دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الإسلام يحب ما قبله» لذا 
حمل جماعة من المحققين الإحسان ف الحديث هنا على الدخحول ف الإسلام ظاهرا 
وباطناء والإساءة على الكفر ‏ وهو أشد المعاصي ‏ وعلى عدم دخول الإسلام 
إلى القلب» وذكر النووي أن العرف يشهد لهذا عند ما قال: «روهذا معروف ف 
استعمال الشرع يقولون (حسن إسلام فلان) إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص و(ساء 
إسلامه) أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعلمم. أ.ه 
انظر: فتح الباري (5١/577-177؟)‏ وشرح النووي على مسلم .)١185/9(‏ 

(') أي قال أحمدء وذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة )5١5/١(‏ رواية الميموي بلفظ 
قلت لأحمد: من قتل نفسه يصلي عليه الإمام؟ قال: «رلا يصلي الإمام على من قتل 
نفسه ولا على من غل قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهماء. ).هم 
وهذه الرواية تبين أن المراد بعبارة الأصل أن لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا إمام 
كل قريق وهو واليها ف القضاء ‏ على الغال ويصلي عليه سائر الناس للحديث 
الآي» والمذهب أن الإمام لا يصلي عليه على الاستحباب وقيل بل على التحريم. 
انظر: مسائل صالح )"517/١(‏ ومسائل ابن هانئ )١91/١(‏ ومسائل ابن 
منصور )١١/3/5(‏ والمغئ لابن قدامة (0917-0857/1) والفروع لابن 
مفلح (557/5) وزاد المعاد (015/1) والروض المربع .)٠١*(‏ 

(5) الغال لغة: الخائن» والمراد به هنا الذي يكتم غنيمة أو بعضها ليأخذها لنفسه س 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة .هام 


م يُصَل على الكَال0"©. 
وقال الحسن بن محمد'" بن الحارث: سل أحمدُ عن رجل يوم قوما 
فَحَالَفَ أحاديث جَاءتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرةُ 
وعَلَمّه فإذا أخبرته عن البي صلى الله عليه وسلم فلم يُقبّلُ فاهحّره. 
وقال صالح قال أبي الذي يذهب إليه ابن عمر”” عن النبي صلى الله 


5 ويختص بها. 
انظر: لسان العرب (1١/599)؛‏ المغئ (055/7). 

)١(‏ أحرج الإمام أحمد في المسند )١97/5(‏ حديث زيد بن خالد الجهيئ أن رجلا من 
أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توق يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى 
لله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم»» فتغير وجوه الناس من ذلكء فقال: 
«إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خخرز يهود ما يساوي 
درهمين. 
وأخرجه مالك في الموطأ (ح/١٠١٠)‏ وأبو داود في الجهاد (ح/١١7؟)‏ والنسائي 
ف الجنائر (ح/1955١)‏ وابن ماجه قْ الجهاد (ح/844١)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
انظر: الموطأ لمالك (70/7) وسنن أبي داود )١55/7(‏ وسنن النسائي (514/4) 
وسنن ابن ماجه (100/7) والمستدرك للحاكم (؟//717١).‏ 

(5) هو الحسن بن محمد بن الحارث السجستان» نقل عن الإمام أحمد أشياء» ولم أقف 
على تاريخ وفاته. 
انظر: طبقات الحنابلة 2١9/1‏ المقصد الأرشد .)8815/١(‏ 


(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ولد 
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فما سثل عنه فيجيب بالحديث أو يفي ويستدل فيه بالحديث أو 


يسأل عنه فيروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك 
مذهب له صريح ,كثابة ما يف به من قبّله سواءء وأنّه يُراعَى فيه ظاهر 


الحديث الذي احمّجّ به فيكون ظاهر موجب”" الخير”". 


رضي الله عنه سنة ثلاث من المبعث النبوي» وكان رضي الله عنه من زهاد الصحابة 

وأكثرهم اتباعا للسنن» قال عنه صلى الله عليه وسلم «إن عبد الله رجحل صالح» 

وتوق سنة ثلاث وسبعين. 

انظر: الإصابة (؟5141/1-.6") والاستيعاب (457-90./8) وأسد الغابة 

.)7١15/2 - 507/١١ وصحيح البخاري‎ )3 48-5 4/9( 

)١(‏ لعله رفع الصدقة عن السيد ف عبده فلا صدقة فيه عليه» وراجع مسائل 
صالح .)790177/١(‏ 

(1) أي فيكون ظاهرٌ موجّب الخبر مذهيّه. 

(9) الخبر لغة: النبأء ويجمع على أخبار. 

واصطلاحا: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 

والمقصود به هنا الخبر في اصطلاح المحدثين. 

انظر: الصحاح للجوهري (111/5) والقاموس المحيط (؟7/5١)‏ والعدة 

لأبي يعلى )١59/١(‏ و(84.0-89/9) والتمهيد لأبي الخطاب )57/١(‏ 

والإحكام للآمدي )١1١5-5١0/١(‏ وشرح تنقيح الفصول )١45(‏ وشرح - 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ١غ‏ م 

وهذا مذهب أصحابنا كاقة لا أعلم بيهم فيه خخلافً"©. 

والأصل في ذلك ما قدَّمّنا من الاحتجاج بالآية» وكذلك الاحتجاج 
بالسنة» أو الجواب بالسنة كالآية سواء [4/ب]. 

تعن أدل الأقياة' أن اللتجمارة كذلك اقل ووالأعنان لقع دمن 
ا عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه القضاء قُْ أهل ارد 
فقالوا: كيف نقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن 


أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله . 


5 الكوكب المنير )١95-1485/1(‏ وشرح نخبة الفكر (؟) وإرشاد الفحول (45). 
)١(‏ تقدم رص )78١‏ ذكر الدليل على أن إفتاء أحمد بالحديث يجعل المقتضى به مذهباً 
له كافتائه بالقرآن» وألحق شيخ الإسلام بذلك ما أجحاب فيه بإجماع» إذ يقتضي 
ذلك كون الحكم المجمع عليه مذهبه. 
انظر: صفة الفتوى (/41) المسودة (27.0) الإنصاف .)550/١5(‏ 

00 أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفر من كفر من 
العرب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مئ 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوفها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهاء قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا 


أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق» (ح/1555) - 
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ومن ذلك ما يكثر ف احتلافهم في الماء من" الماء وما جَانَسَ ذلك. 


والترمذي في الإبمان (ح/7774) والنسائي في الزكاة (ح/5445١)‏ وابن ماجه 
مختصرا في الفعن (ح/89717) وأحمد (059/5). 

انظر: صحيح البخاري )١77/5(‏ ومسلم بشرح النووي )5١1١-701/7(‏ وسئن 
أبي داود )١919-١948/5(‏ وجامع الترمذي (0/ه98-58؟) وسنن 
النسائي (4/5 )١5-١‏ وسنن ابن ماحه .)١7926/:5(‏ 

)١(‏ يحكي لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الاختلاف بقوله: راحتلف في 
ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون لا يحب الغسل إلا من الدفق 
أو من الما وقال المهاجرون بل إذا حالط فقد وجب الغسلء قال: أبو موسى فأنا 
أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم 
المؤمنين إن أريد أن أسألك عن شيء وإنٍ أستحبيك» فقالت: لا تستحي أن تسألى 
عما كنت سائلا عنه أمك ال ولدتكء فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ 
قالت على الخبير سقطت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 

أخرحه مسلم في كتاب الحيض (45-40/4) وهذا لفظه, وأحمد في المسند 
(97/5) ومالك ف الموطأ (ح/7١٠) )15-94/١(‏ في كتاب الطهارة من 
قولها. والترمذي في الطهارة (ح/8١٠١)‏ و(ح/9١٠)‏ مختصراً (8-551/1م). 
ومعيئن (لماء من الماء) أن الغسل بالماء إنما يحب من أجل خحروج الماء الدافق عند 
مخالطة الرحل المرأة» وكان ذلك رخصة في صدر الإسلام ثم نُسح» ودليل ذلك 


حديث أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخحصة ف أول الإسلام ثم نهِي عنها». -- 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة م ع م 

فإذا تَبَتَ هذا علمت أن الجواب بالأثر ممثابة نص الفتوى7"©. 

وقد ثبت أيضا أن الفقيه" إذا سئل عن حكم فأفى بالخبر فإنه 
إيذان ببيان الحكم لا أنه لم يتبين عن الحكم. 

فإذا ثبت هذا علمت بذلك صحة ما ذكرناه» ولا أعلم في هذا 
أيضا خلافاء إلا شيء شَذّ به بعض المتأخرين؛ فقالوا إنه لا يحتج بالخبر 
على إثباته'" لمن أفى به مذهباء إذ الخبرٌ قد يردّهء وإذا سثل عنه فسّر 
وين فإذا تف عدا ال أن تسب إليه يذللك مذهيا: 


رواه الترمذي (ح/١١١1)‏ في كتاب الطهارة وقال حديث حسن صحيح؛ ورواه أبو 
داود في كتاب الطهارة (ح/5١١؟)‏ و(ح/5١١)‏ وابن ماجه في الطهارة (ح/505) 
والدارمي ف كتاب الصلاة والطهارة (ح/755) و(ح/755). 
وقال الحافظ ابن حجر عن سنده: هو إسناد صالح لأن يحتج به. 
انظر: جامع الترمذي )855-76/١(‏ وسئن أبي داود 2)١417-15457/١(‏ وسئن 
ابن ماجه ))5٠١/١(‏ وسنن الدارمي )١50-١59/1(‏ ومسند أحمد -١16/1(‏ 
5) وفتح الباري )917/١(‏ والمغئ للموفق (5.0-17.5/1). 

)١(‏ من حيث يجزم بأن مدلول الخبر هو مذهبه. 

() الفقيه اسم فاعل من الفقه ومضى بيانه لغة. 
أما الفقيه اصطلاحا: فهو من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع 
معرفته جملة كثيرة من الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 
راحع المختصر في أصول الفقه (0٠7؟)‏ وشرحه للجراعي )017-05/١(‏ وصفة 
الفتوى لابن حمدان )١4(‏ وشرح الكوكب المنير (47-41/1). 

(©) ويحتمل رسمها أن تكون (إتيانه). 


4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وهذ اقول يندا عن الاضابة »اذ مت شان الففوض: توت اكرات عا 
يُوصل إلى القضية في الأحكام, فإذا ثبت الاقتصارٌ على الأثر استَقرٌ بذلك 
موجحَبُ الجواب بغير تدافع. [5//] 

فأما الجواب عن الذي قالوه من أنه قد يُسأل عن الخبر فيفسره 
تيز يخال اهز قذلك لا يَصناء إذ كله فق حخوابه كذا يرد مظلفاء 
فإذا سل عنه فسره» ألا ترى أنه سكل عن الأضاحي فقال: «يأكل» فقال 
له: يأكلها كلها؟ فقال: لاء يأكل 0 


000 يحب على المضحي أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لقوله تعالى: 6 
ا ير لقم لشي [الآية 8 من سورة الحج]. 
والستحب في المذهب أن تقسم الأضاحي أثلاثا: يأكل الثلث ويهدي الثلث 
ويتصدق على المساكين بالثلث؛ لحديث ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم جبرانه الثلث» ويتصدق على 
السوال بالثلث». 
رواه الحافظ أبو موسى الأصفهان في الوظائف وقال: حديث حسنء كما ذكره 
عنه ابن قدامة في المغي (//7717). 
قال الألباني في إرواء الغليل (7754/5): دل أقف على سنده. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١0/١5(‏ ما نصه: ونحوه إذا قلنا 
في الهدي والأضحية يستحب أن يأكل ثلا ويتصدق يثلث فإنما ذلك إذا لم يكن 
هناك سبب يوجب التفضيل» وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة بأكثر من 
النلث» وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه على الفقراء» وكذلك الأكل؛ فحيث ب 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ه غم 


وليس تفسيره لحواب قد أطلقه (دليلا)'2 على أن جوابه النطق 
لاتفاق به'"2؛ وكذلك في الأخبار إذا احتجّ بظاهرها وجب إحراء مذهبه 
.مو بجحب الظاهر إلا أن يُقارن ذلك التفسيرٌ) وبالله التوفيق. 


بت كان الأحذ بالحاحة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع بخلاف 
المواريث فإِنها قسمت بالأنساب الى لا يختلف فيها أهلها. أ.هم 
انظر: مسائل الإمام أحمد لعبد الله )١57(‏ والفروع لابن مفلح (554/5) ومنار 
السبيل (1١/15؟)‏ والعدة شرح العمدة )5١7(‏ وأضواء البيان (/504-5-5). 

)١(‏ في الأصل (دليل). 

(") هكذا العبارة في الأصل» والمعى إن تفسير المفي لبعض أحوبته لا يعني بالضرورة 
عدم العمل بجوابه المطلق إلا إذا اقترن بالتفسير وإنما يؤحذ به مع إطلاقه؛ ولعل 
صواب العبارة هكذا (أن حوابه المطلق لا يؤحذ به). 


عم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
مسألة: فأما الكلام في جوابه [بظاهر]”'' مقالة الصحابة. 
صورة ذلك ما قاله صالح: قلت لأبي: صلاة9" الجماعة؟ قال: 


ع ا لح ل 4003) نهم )0 ٍِ 6 
أخشى أن تكون فريضة' ” '. يرْوّى عن عمر”' وعلي وابن عباس 


مل في الأصل والمطبوع [فظاهر]. 

(") الصلاة لغة: الدعاء. قال تعالى (وصَرعَلِيم لوصَااكك سكي [التوبة: ]١٠١‏ أي ادع لهم. 
واصطلاحا: أقوال وأفعال مخصوصة مُفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 
انظر: الصحاح للجوهري )١107/5(‏ والقاموس المحيط (155/7) وفتح القدير 
للشوكاني (599/1) والمغنٍ للموفق (553/1) والفروع لابن مفلح )585/١(‏ 
والروض المربع (58). 

() الفريضة واحدة الفرائضء والفرض لغة الحز والتقدير» وله استعملات أخر. 
وأما اصطلاحا: فهو مرادف للواحب ف أصح الروايتين عن أحمد» وبهذا قال 
الشافعية والمالكية» والرواية الثانية الفرض أكدء فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به 
وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة. 
ونقل ابن عقيل عن أحمد الفرض ما لزم بالقرآن» والواحب ما كان بالسنة. 
والخلاف لفظي لأنه يرحع إلى التسمية والاصطلاح» قال الغزالي في المستصفى 
:)47/١1(‏ «ونحن لا ننكر انقسام الواحب إلى مقطوع به ومظنون». 
انظر: الصحاح للجوهري )٠١917/7(‏ والقاموس المحيط (557/5) والعدة لأبي 
يعلى 77/١(‏ و07/5 -84*) وإحكام الفصول للباحي )١77(‏ والتبصرة 
للشيرازي (55-5915) وأصول السرحسي )١١١/1١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
)77/١(‏ ومختصر أصول الفقه للبعلي )١(‏ وشرحه للجراعي -1117/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (790-1501/1) وفواتح الرحموت (551-54/1). 

(؟) في مسائل أحمد لصالح (4/7) بزيادة (ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد). 

(©) لا يوجد في مسائل صالح المطبوعة لفظ (عمر). 
انظر: مسائل أحمد لصالح .)١1/7(‏ 

(1) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي (ابن عباس) حير - 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة /اع م 


وابن مسعود: من سمع النداء فلم يجب فلا صّلاة له إلا من عذر7"؛ 


> هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم المصطفى عليه السلام» ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين وبنو هاشم بالشعب, وتوف بالطائف سنة تمان وسبعين. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (9077-5760/9) والاستيعاب (م مام و ممم 
أسد الغابة (50/9 54-5 ؟) والإصابة (؟/. 0م-غع 9م), 

() لم أقف على أثر عن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ. ولكن روى عبد الرزاق في 
باب من سمع النداء (ح/1951١)‏ من كتاب الصلاة عن معمر عن يحيى بن سعيد أن 
عمز :بن القظات ققد رلا اناما فإما دحل عليه وإما لقيه قال: «من أين ترى؟ 
قال: اشتكيت فما خرحت لصلاة ولا غيرهاء فقال عمر: إن كنت محيبا فأجحب 
الفلاح» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة. 
انظر: المصنف لعبد الرزاق )4959/١(‏ والمصئف لابن أبي شيبة 5/1١(‏ 4 8480-5) 
أما أثر علي فرواه صالح ف مسائله عن أبيه قال: حدثئٍ أبي قال: حدثنا هشيم عن 
منصور عن الحسن عن علي قال: «رمن سمع النداء فلم يأته لم تجحاوز صلاته رأسه إلا 
من عذر». ورواه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة عن هشيم به» وذكر ابن القيم في 
كتاب الصلاة )8١(‏ أن سعيد بن منصور رواه» وفي إسناده الحسن البصري مدلس 
وقد عنعن. 
انظر: مسائل أحمد لصالح (55-75/7) والمصنف لابن أبي شيبة (815/1). 
وأما أثر ابن عباس فرواه صالح ف مسائله (78/1) قال حدئنا أبي قال: حدثنا وكيع 
قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: برمن 
سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له,. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة من اللصنف (740/1) عن وكيع بهذا الإسناد. 
وأخرجه البيهقي ف كتاب الجمعة (174/7) من طريق وهب بن جرير وحفص بن 
عمر الحوضي وسليمان بن حرب عن شعبة به. 


أخرحه عبد الرزاق بنحوه في المصنف (ح/514١)‏ من طريق آخخر عنه. 


بمعم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


حت وروى الحديث مرفوعا أبو داود في كتاب الصلاة (ح/501) عن ابن عباس» وفي 
إسناده أبو جناب ييى بن أبي حيّة الكلبي» وهو ضعيف قاله المنذري» وقال عنه 
الألباي: ضعيف بهذا اللفظ وأخرجه الدار قطيئ والحاكم والبيهقي. 
وأخرج المرفوع أيضا ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات (ح/797) عن ابن 
عباس بلفظ «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» وصححه الحاكم؛ 
ووافقه الذهيي والألباي. 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :)7١(‏ بإسناده على شرط مسلم لكن 
رحح بعضهم وقفه). 
قال الألباني: رولا مبرر لهذا الترجيح فإن الذين رفعوه جماعة الثقات». 
انظر: سنن أبِي داود (714-7107/1) وتذيب السنن للمنذري (591/1؟) وسنن 
ابن ماجه )١50/١(‏ وإرواء الغليل للألباني (289-75/7). 
أما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخحرجه صالح أيضا في مسائله قال حدثي أبي 
قال: حدثئنا وكيع قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الحلالي عن ابن 
مسعود قال: ,رمن سمع النداء فلم يحب من غير عذر فلا صلاة لم,. 
وأخحرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات عن وكيع به» قال محقق كتاب مسائل 
أحمد لصالح: ف سنده أبو موسى الحلالي وهو مقبول عند المتابعة» وهي لم توجد هنا 
فيما أعلم. 
انظر: مسائل أحمد لصالح (717-77/7) والمصنف لابن أبي شيبة .)5145/١(‏ 
أما حكم صلاة الجماعة فهي واجبة للصلوات الخمس وليست شرطا لصحة الصلاة 
على الصحيح من المذهبء وف المذهب أوجه أخرى. 
انظر: مسائل أحمد لعبد الله )٠١5(‏ والمغئ للموفق )١717-11757/7(‏ والفروع لابن 
مفلح (0175/1) ومنار السبيل )١١4/١(‏ وبداية اجتهد لابن رشد .)١417-1١141/1١(‏ 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة 8 ع م 
وذكر حديث عائشة) 0 
وقال أبى اطالنف: سألت أبا عبد الله عمّن حَلفَ بسورة من القرآن؟ 


فقال: انارق شيعه عليه ركز ايعيو 1 قلك: ما تقول أنت؟ 


)١(‏ أخرجه صالح ف مسائله (707/7) قال حدثنٍ أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ررمن سمع المنادي فلم 
يحب من غير عذر فلم يجد خيراً ولم يرد بهم 
وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة (1١/45؟)‏ عن وكيع به. 
وأخرحه عبد الرزاق في كتاب الصلاة من مصنفه (ح/1911) )494/١(‏ عن 
إبراهيم بن طهمان عن منصور به. 
وأخرجه البيهقي (517/5) من طريق مسعر عن عدي بهء كلهم بلفظ «من سمع 
النداء فلم يجب فلم يُرِدْ خيرا ولم يُرَدْ بمم وعند البيهقي (أو لم يرد به». 

() اليمين لغة: يمين الإنسان وغيره» وقد تطلق على القوة. 
والمراد بها هنا القسم وقد تقدم تعريفها ص )7١١(‏ ه ("). 
انظر: لسان العرب .)4514/1١17(‏ 
وتنعقد اليمين بالقرآن وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تبارك وتعالى» إذ 
القرآن كلامه جل وعلا. 
وقول أحمد بأن عليه بكل آية كفارة حمل على الندب لا على الإيحاب؛ لأنه نص 
على أنه لكل آية كفارة فإن لم يمكنه فكفارة واحدة» ورده إلى واحدة عند العجز 
دليل أن ما زاد عليها غير واجحب بهاء كما حُمل كلام ابن مسعود على الاختيار 
والاحتياط لكلام الله سبحانه والمبالغة في تعظيمه. 
ونص أحمد في رواية أخرى على أن عليه كفارة واحدة» وهو قياس المذهب لأن 
الحلف بصفات الله كلها وتكرر اليمين بالله سبحانه لا يوحب أكثر من كفا 


توم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


5 5 قَّ َ 97 7 5 
قال: ش00 قوإلي؟ هذا ابن مسعود يقول [ه/ب|” ١‏ هذدل. 
وقال اا عضرو قلي اك قتيل الله لا يُودَى يعني حديث 


[عس]”؟ 


> واحدة فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تحزئه كفارة واحدة. 
انظر: المغني للموفق )7١8-1017/8(‏ والفروع لابن مفلح (779/5) والعدة شرح 
العمدة (4175 -4775) ومنار السبيل (؟/477) والإنصاف .)8-1١//١1١(‏ 

)١(‏ ف الأصل (اسو) 

(1) أحرحه البيهقي ف كتاب الأبمان عن عبد الله بن مرة قال: بينما أنا أمشي مع ابن 
مسعود رضي الله عنه قي سوق الدقيق إذ مع رجلاً يحلف بسورة البقرة» فقال ابن 
مسعود: «إن عليه لكل آية منها بمينا» الحديث. 
وأخرحه ابن حزم في أحكام الأعان عن عبد الله بن حنظلة» وذكر نحوه. 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي )17/٠١(‏ وانحلى (8/”) وموسوعة فقه ابن مسعود (/5/1). 

(9؟) ف الأصل (ابن عمر) والتصحيح من مسائل ابن منصور 45/3/١1(‏ 0). 
وحديث عمر رواه عبد الرزاق في كتاب العقول (ح/17919١)‏ عن معمر عن 
الزهري عن القاسم بن محمد قال: أحسبه عن عبيد بن عمير قال: «استضاف رجحل 
ناساً من هذيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها على 
نفسها فامتنعت فعاركها ساعة فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر ففضت كبده 
فمات؛ ثم جاءت إلى أهلها فأحبرقم» فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه فأرسل فوجد 
آثارعماء فقال: «قتيل الله لا يودى أبدا». 
ورواه ابن حزم في أحكام الإقرار عن عبد الرزاق به» والبيهقي من طريق ابن عيينة 
عن الزهري به مختصراً في كتاب الأشربة والحد فيها. 
انظر: مصنف عبد الرزاق (475/9)» السنن الكبرى للبيهقي (7717/8), الحلى ب 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة مم 
فقال: إذا قامت البيمه00"0), 


وقال ف الحارية يسني ما في بطنها إذا (أعتقها)"" قال: قد روي 
[عن ابد ]0 دن أنه حعلف قلت تذهب إليه؟ قال: نعم ولا أذهب إليه 


ف ااكر 


> لابن حزم (551/8). 

)١(‏ البينة لغة: الواضحة الظاهرة. 
واصطلاحا: يراد بها الشهود وسموا بذلك لأن الحق يتبين بهم. 
انظر: لسان العرب )77/١5(‏ المطلع (407).؛ مغين المحتاج (4)451/4 أنيس 
الفقهاء (/771). 

00 وهذا هو المذهب أن من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما 
يغلب على ظنه أنه يندفع به» فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه» وعلى هذا 
جمهور الأصحابء وقبول قول القاتل مشترط بقيام البينة كما نص عليه أحمد. 
انظر: المغني (545/1)» الإنصاف .)7٠١7/١١(‏ 

() ف الأصل (عتقها) وما أثبته عن مسائل ابن منصور. 

(؟) هذه الكلمة مطموسة في الأصل» وأحذتا عن مسائل ابن منصور (١/ق/5457).‏ 

(5) أخحرج هذا الأثر صالح في مسائله (؟/1١٠)‏ قال حدثئئ أبي قال: حدثنا ابن مهدي 
عن عباد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أنه اعتق أمة واستنيئ ما فى بطنها». 
وأخرجه ابن حزم في كتاب العتق من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه بهذا الإسناد. 
وأخرج ابن أشي "كنات البوع حديك عمد بن فضاء غن أنه عن اناعد 
قال: سألته عن الرحل يعتق الأمة ويستثئئ ما في بطنها؟ قال: له ثنياه. 
انظر: المحلى لابن حزم )١188/5(‏ والمصنف لابن أبي شيبة (471/5). 

(1) راحجع هذه المسألة في مسائل ابن منصور )9914/3/١(‏ و(؟/ق/078) - 


م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وقال المروذي: قلت يوَذن وهو قاعد؟ قال: قد روي عن رجل من 


أصحاب” النبي صلى الله عليه وسله”". 


> المغئ للموفق (201/94) والفروع لابن مفلح (9/؟81) والمبدع (556/5) 
ومنار السبيل .)٠١9/7(‏ 

)١(‏ هو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الخزرجي (أبو زيد) الأعرج مشهور 
بكنيته صحابي جليل غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة غزوة 
ونزل البصرة» مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: «اللهم جمله فما 
شاب بعدهلع2. 
انظر: طبقات ابن سعد (8/1؟) والاستيعاب )١١57/9(‏ وتهذيب التهذيب (4/8) 
وأسد الغابة )١90/4(‏ ومسند أحمد (ه/لال). 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة من مصنفه )7١11/١(‏ عن الحسن العبدي 
قال: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت 
في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. أ.ه 
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماء وانفرد 
أبن الوروفقال رودن #الشا هن مز علة: ا عست 
وقد كره أهل العلم أن يؤذن قاعداً لغير عذر ويصح منه لأن الخطبة تصح من 
القاعد وهي آكد من الأذان. 
وقال ابن منصور في مسائله (ق47):- 
قلت: يؤذن وهو قاعد؟ قال: ما يعجبئ. 


انظر: الإجماع لابن المنذر (70) والمغنٍ للموفق )455-4717/١(‏ والفروع لابن - 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة ىم 
غنائن لواف لليضوك: وعطواوا277 للرد و1 
قلتْ: حديث على في الرَبيّة؟ © قال: ما أعلم شيئا يَدَفعْه0). 


'” مفلح مع تصحيح المرداوي عليه (515-81/1). 

)١(‏ قال الموفق في المغني (9/؟5؟) عن أثر ابن عباس رواه سعيدء (أي ابن منصور)؛ ولم 
أحده في الجزء المطبوع من سننه. 

() وهل عليه كفارة» فيه وجهان في المذهب: 
الأول: نعمء لإخلاله بصفة نذره؛ وإن كانت غير مشروعة؛ كما لو كان أصل النذر 
غير مشروع. 
الثاني: لا تلزمه لأثر ابن عباس السابق وأدلة أخرى. 
قلت: والأول أظهر. 
راحع المغبي للموفق (5/9*-5”) والفروع لابن مفلح مع تصحيح 
المرداوي عليه .)4١4/5(‏ 

5 الرية: هي الرابية الى لا يعلوها الماء وجمعها رزُبَى) وفي المثل: (قد بلغ السيل 
الزّى) والمراد بها هنا بكر أو حفرة تحفر للأسد وتغطى فتحتها حى يقع فيهاء 
وسميت بذلك لأنها لا تحفر إلا في مكان عال من الأرض. 
انظر لسان العرب .)809/1١84(‏ 

(؟) نص هذه الرواية في مسائل ابن منصور (؟/ق/5517) كما يلي: (قلت: حديث 
علي في قصة الزبية الى حفروها للأسد؟ قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم 
يكن له دافع). 
وحديث علي أحرحه أحمد في المسند (١/؟51١)‏ قال ثنا بهز وعفان المع قالا ثنا 


حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه كان باليمن - 


مهم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


” فاحتفروا زبية للأسد فجاء حى وقع فيها رجحل وتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر 
وتعلق الآخر بآخر حي صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات فيها 
ومنهم من أخرج فماتء قال فتنازعوا في ذلك حب أحذوا السلاحء قال: فأتاهم 
علي رضي الله عنه فقال ويلكم تقتلون مائي إنسان في شأن أربعة أناسيّ تعالوا أقض 
بينكم بقضاء فإن رضيتم به وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقضى 
للأول ربع دية وللثاني ثلث دية وللئالث نصف دية وللرابع الدية كاملة؛ قال فرضي 
بعضهم وكره بعضهم» وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمواء قال فارتفعوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» قال بهز: قال حماد أحسبه قال كان متكا فاحتيى قال 
سأقضي بينكم بقضاءء قال: فأخبر أن عليا رضي الله عنه قضى بكذا وكذاء قال 
فأمضى قضاءه؛ قال عفان: سأقضي بينكم). رواه أيضا في (١/لالاء .)١78‏ 
وأخرجه البيهقي في كتاب الديات باب ما ورد في البثئر حبار والمعدن جبار 
)١١1/8(‏ وابن أبي شيبة في الديات باب القوم يدفع بعضهم بعضا في البثر أو الماء 
المصنف .)5٠00/9(‏ 
وقال الحيئمي عن هذا الحديث: فيه حنش وثئقه أبو داود وفيه ضعف وبقية رجاله 
رحال الصحيح. 
وقال الموفق في المقنع (وإن حر رجل في زبية أسد فجذب آخر وحذب الثاني ثالنا 
وحذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني 
وعلى عاقلة الثاني دية الثالث» وعلى عاقلة الثالث دية الرابع). 
قال المرداوي: وهذا المذهب. 
ونقل ابن القيم عن أبي الخطاب وغيره أنه قال: ذهب أحمد إلى هذا أي حديث 
علي توقيفا على حلاف القياس. 
وقال ابن القيم: (والصواب أنه مقتضى القياس والعدل)»؛ ثم دلل على ذلك. 


باب البيان عن مذهبه في جواباته بالكتاب والسنة أو بقول الواحد من الصحابة .مم" 


لاا عذا امه 60 )هو د 1 9 
ونظائر هذا يكثر (بكل) ' ما فيه جوابه (بالخبر)"" واستند إلى أثر 
عن الصحابّة أو قضاء”" مأثور عن الصحابة» وكل مُسْتّحق نسبة المذهب 


2 
0 


إليه من حيث ظاهر ما رواه واعتمد عليه وارتضاه (يشابه)”'' ما قدَّمْنَا من 
الحكم في جوابه بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا غير ذلك©. 

والطرين فيه اق الفعيه له عه لمق النبان فيما زسال» وله يَسَنه أن 
يُوقعَ جوابا إلا من حيث نَصّه ولا يفي بما لا يَصح له» فإذا ثبت هذا بَانَ 
بذلك أنه قصّدَ ما رواه هو [5/أ] ما ثبت من ظاهر قضية نقول 
الصحابة رضي الله عنهم (عثابة)2 جوابه بالسنة وبالله التوفيق. 


> انظر: المقنع بشرح الإنصاف للمرداوي (١١58-45/1))؛‏ المغئ (877-871/1)) 
إعلام الموقعين (8/5/ه-١51)»‏ بلوغ الأماني .)58/1١5(‏ 

)١(‏ يمكن أن قرأ في الأصل (لكل). 

(5) في الأصل (بالخير) وهو تصحيف. 

() القضاء لغة: هو إحكام الشيء والفراغ منه. 
واصطلاحا: هو تين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. 
انظر: الصحاح ري (51754-7477/5؟)» القاموس المحيط (81/4©) إعلام 
الموقعين (١/5؟)‏ الروض المربع (555). 

(؟) يمكن أن تقرأ (شأنه). 

(©) انظر: إعلام الموقعين )7١-75٠0/1١(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (937). 


كهم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه 
والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به 
ولا تنيب" فيه ولا رد له 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: كل ما بيّنه إمامنا رضي الله عنه من 
الأثر وصح به السند'“ عن الصحابة» له نقل من غير رد ولا نكر فذلك 
بأسره عندي ثابت في مذهبه ,عثابة جوابه نطقا. 
والأصل الدليل على هذا من مذهبه ما رواه عنه الميمونى قال: قال 
أبو عبد الله: إذا كان الكتابُ والسنة فهو الْأَمْر. 
وقال المرّودَي: قال أب ويد الل نحن تستفك:الدماء تتهدة الأخبار 
الصحاح”» فإذا ثبت الخبر قلنا به. 


)١(‏ هذه الكلمة مهملة ف الأصل» وف المطبوع (توثيب) والتونيب لغة في التأنيب» 
وهو اللوم والتثريب. 
انظر: لسان العرب »)8١* 251١5/1١(‏ القاموس المحيط .)78/١(‏ 
)١(‏ السند لغة: ما ارتفع من الأرض وعلا من سفح الحبل. 
واصطلاحا: هو الطريق الموصل إلى المكن. 
انظر: الصحاح للجوهري (4854/1)؛ القاموس المحيط »)7114/١(‏ تدريب الراوي 
5/١١‏ شرح نخبة الفكر (5؟)» شرح العضد على ابن الحاحب (17/5)؛ 
شرح الكوكب المنير (588-581//5). 
() أي الأمر الذي يوقف عنده ويرجع إليه» وذلك بتحكيمهماء والحرص على أن 
يكون القول والعمل على هديهما. 
(:) الصحاح جمع صحيح, والصحيح لغة: السليم» وجمعه صحاح وأصحاء وصحائح. - 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به لاه 
وف هذا بيان عن مذهبه أنه إذا كان ف القضية حبر كان ذلك 
يدها وان قائل 0 وهذه طريقة عامّة شيوخنا واذكنا د عد عو ان 
عب الق انهه رزواية الكتر جين بخ رذ ول خوانت اياده مخغلوا ذلك له 
مذهباء وهذا [5/ب] مذهب المرُوذي والأثرم وصالح وعبد الله وأنهم 
يعتمدون في مذهبه على ما يثبت من حديئه”". 


وأما: ارتفا طريقة فال لوقي كنار" [أبزاي] 0 عون وما 


واصطلاحا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. 
انظر: الصحاح للجوهري »)781١/١(‏ القاموس المحيط 2»)5151/١(‏ مقدمة ابن 
الصلاح (2)8-1 نخبة الفكر (8)» تدريب الراوي (71/1). 

)١(‏ إذا أردنا أن نعرف المذهب في القضية ولم نحد فيها قولا لأحمد» ووجدناه قد روى 
فيها خبراً صحيحاً ولا معارض صحيح يدفعه فالمذهب أن يصار فيها إلى ما ورد به 
الخبر» وكون مدلول الخبر هو المذهب ف القضية ليس منبعثا من محرد روايته له وإلا 
لاستلزم ذلك أن ينسب إليه مدلول كل ما رواه من الأخبار صحيحها وضعيفهاء 
ولا قائل به» وقد يؤدي إلى أن ينسب إليه الحكم وخلافه إذا كان الأثران مختلفي 
الحكمء وإنما مستند ذلك عموم الأدلة الدالة على حجية السنة ونصوص أحمد الدالة 
على وجوب التمسك بالسنة والأثر وقد ذكر المصنف بعضها. 

(؟) وحزم شيخ الإسلام في المسودة بأنه المذهب» وقال المرداوي: جزم به في الحاوي 
الكبير» وقدمه في الرعايتين» وقال الدكتور عبد الله التركي: وهذا هو الراجح. 
انظر: المسودة (010)» وتصحيح الفروع »)75-79/١(‏ وأصول مذهب أحمد 
(؟77)» ومفاتيح الفقه الحنبلي .)١5/8/1١(‏ 

9 له كتاب باسم (السنن بشواهد الحديث), 
انظر: معجم المؤلفين (85/57). 

(5) في الأصل (أبواب). 


مهم تهذيب الأجوبة لابن_حامد تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ذكر فيها إلا ما رواه» فال في باب القيام عن ركعتين: ثنا أحمد قال: ثنا 
يزيد بن هارون”" قال: أبن" المسعودي”” عن زياد بن علاقة قال: 
«صلَى بنا المغيرة بن شُعْبَة”» فلمًا صلّى ركعتين قَامَ ولم يَجْلِسْ فسبّح به 


)١(‏ هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم (أبو خالد) الواسطي» ولد سنة 
7ه وكان أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء ثقة معروفا بطول صلاة الليل 
والنهار» وتوقي سنة ١٠١ه.‏ 
انظر: هذيب التهذيب )5594-755/١١(‏ تقريب التهذيب (85*) شذرات 
الذهب (؟5/7١).‏ 

(؟) هذا اختصار ل (أخبرنا) والأحسن ترك الباء وتكتب (أنا) كما في المسند (1417/5؟) 
وانظر مقدمة شرح مسلم للنووي .)58/١(‏ 

() هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله ين مسعود الكوفيٍ المسعودي كان 
ثقة إلا أنه تغير قبل موتهه وكل من مع منه ببغداد فبعد اختلاطه؛ وتوقي سنة 6٠15ه.‏ 
انظر: قذيب التهذيب »)5١1١-51١١/5(‏ وتقريب التهذيب )٠١5(‏ وشذرات 
الذهب 58/1١١‏ 5). 

(5) هو زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي (أبو مالك) الكوفي كان ثقة ورمي بالنصب» 
وتوقٍ سنة (176١ه).‏ 
انظر: قهذيب التهذيب »)581-58٠0/9(‏ وتقريب التهذيب .)١١١(‏ 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي (أبو عيسى) صحابي 
مشهور أسلم قبل الحديبية» وكان رضي الله عنه رجلاً طوالاً ذا هيبة» من دهاة 
العرب أصيبت عينه يوم اليرموك وولي إمرة البصرة ثم الكوفة» وتو سنة (0٠هه)‏ 
بالكوفة. 


انظر: الاستيعاب )١5141-١4145/54(‏ أسد الغابة (ه/141؟149-1؟) 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به .مم 
من حخلفه فَأَشَارَ إليهم أن قومو”"» الحديث. 
ومن ذلك ذكر عنه الجهرٌ والإحفاء فذلك”' ابن عباس2"7» ونظائرٌ 


والإصابة (107/9) وتقريب التهذيب (545). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد في المسند (147/4؟) وتتمته «فلما فرغ من 
صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم؛ وقال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». 
وأحرحه أبو داود في كتاب الصلاة (ح//”. )١‏ قال: حدئنا عبيد الله بن عمر 
المشمي حدثنا يزيد بن هارون به» والترمذي في الصلاة (ح/77”) قال: حدثنا 
غبك الله بن عل الرسهو» أخبرنا ريد بن هارو به» وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخحرج أحمد الحديث مرفوعا من فعله عليه السلام عن المغيرة (57/5؟). 
انظر سنن أبي داود (573/1) وجامع الترمذي (950/5) والإنصاف للمرداوي 
١44/9‏ -ه4١).‏ 

(5) كذا في الأصل. 

(5) حديث ابن عباس في الجهر بالبسملة أخرجه الترمذي في الصلاة (ح/40؟) عنه 
قال: «كان البي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك» والجهر بالبسملة في الصلاة حكاه أبو الخطاب 
وجها في المذهبء أما المذهب المعتمد فهو عدم الجهر بها. 
قال صالح ف مسائله قلت: «الرحل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة فإذا فرغ 
وافتتح سورة أخرى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم ولا يجهر بها». 
ولما سأله ابن الشافعي عن الجهر بها قال أحمد: لا يجهر بها هكذا جاء الحديث 
ولكن يخفيها في نفسه وهي آية من القرآن الكريم. 
انظر: جامع الترمذي (55/5) ومسائل أحمد لصالح )480-4175/١(‏ ولمغئي 
(5480-478/1) والقواعد النورانية الفقهية (44-847) وزاد المعاد -5١05/١(‏ 
007 والإنصاف (48/5) وطبقات الحنابلة (711/1). 


١ن‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ذلك يكثر. 

وسالف فق .ذلك «ظائفية رشع متها ققالوا لد له فوا أن ست 
إليه بروايته الأخبار مذهباً له» وتابعهم على هذا خاقة الا 
فقالواء لذ جار هذا حار أن سب آهل الآتازيومن :دون الأجان أله بالفقه 
مُخْمَصُ ولَهُ قائل””. 

نالو اوسن جد راان خش" الل دقائل لها شاو د ا 1ن 
واكم ها : 

وأيضا فإن الفقيه ليس من حيث الخبر إذ قد يكون ما يأ من الخبر 
له تأويل"” عنده إذا سكل [7/]] عنه أظهره؛ قالوا: فإذا تبت لهذا وجب 


)١(‏ هذا الوجه الثاني في المسألة» قدمه ابن حمدان في صفة الفتوى» وقال عنه المرداوي: 
وهو قوي لا سيما إذا دونه من غير تصحيح. 
وقد أطلق ابن مفلح وابن بدران الخلاف في هذه المسألة. 
انظر: صفة الفتوى (37) الفروع مع تصحيح المرداوي عليه )7١-79/1(‏ والمدحل 
لابن بدران )١77(‏ والمجموع للنووي 44/١(‏ و54). 

(؟) أي لو قلنا إن كل ما رواه مذهبه؛ لنسبنا إلى مصنفي الحديث مثل ذلك فيما 
رووه. انظر: صفة الفتوى (97). 

() التأويل لغة الترحيح مأخوذ من آل يؤول مآلا. 
واصطلاحا: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. 
انظر: الصحاح للجوهري »)1578-١511/5(‏ القاموس المحيط ))541١/9(‏ 
إحكام الفصول »)١175(‏ المستصفى للغزالي (5810//7)» روضة الناظر (171/17- 
07؟). الإحكام للآمدي ))١99-1١948/5(‏ شرح العضد على مختصر ابن ح 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ا “م 


أن ا وو أن للاينسب إلنه فدهي . 
وَأنضًا فإن أنااهد اللتقد ائنت صحة احادية لا يقال بتهادق 


مذهبه» حديث سهل"2 بن سعد في التنكاح على آيات من القرآن”, 


> الحاحب (159/5)). المسودة :»)١514(‏ شرح الكوكب المنير (451-450/9)) 
فواتح الررحموت .)١7/75(‏ 

)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي (أبو العباس) كان اسمه حزنا 
فغيره النبي عليه الصلاة والسلام؛ توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
حمس عشرة سنة» وطال عمره حى أدرك الحجاج وامتحن معه؛ وقيل إنه آخر من 
مات من الصحابة» وكانت وفاته سنة (١91ه).‏ 
انظر: الاستيعاب (550-7714/17) وأسد الغابة 47/7/19 -817/8) والإصابة (88/7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (77/0) عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك؟ فقامت قياما 
طويلاء فقام رجحل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي 
إلا إزاري هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار 
لك فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئاء فقال: التمس ولو حاتما من حديد» فالتمس 
فلم يحد شيئاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل مععك من القرآن شيء؟ قال: 
نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميهاء فقال له الببي صلى الله عليه وسلم: قد 
زوجتكها ما معك من القرآن». 
وأخرجه البخاري (ح/2070) في كتاب فضائل القرآن» ومسلم في كتاب النكاح. 
وعن أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان: 
الأولى: حواز كون صداق المرأة تعليمها شيئا من القرآن» للحديث السابق. 
والثانية: عدم الجوازء ء وعلى هذا أكثر الأصحاب | لأن 0 إلا بالأموال 
لقوله تعالى: (واحل لكم ما ورا ذلكم أن سوا بأمولك) [ من الآية 184 من سورة > 


> 1-1 تهذيب الأجوبة لابن _حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ومن ذلك نت الحديث (يدحل من أمىّ سبعون ألفا الحنة بغير حساب» 
3 قا مم الذيق ل كوو و ونه 

قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ١‏ وعلى ربهم 


يت وكلون)” ومع هذا لا يَنْفِي ذلك الاسترقاء””". 


و 3 1 2 

>" :انما ] تركرله محال (وَمنْلمْتسنطمْ نكم طولا أن / دَالمحَصَّتَات المؤْمات» [من 
الآية ه؟ من سورة النساء] والطول آلغى والسعة في المال. ا 0 
انظر: صحيح البخاري (8/9) وصحيح مسلم )1١4-17١1١/9(‏ ومسند 
أحمد (ه/.؟5 و84©) ولمغين لابن قدامة (586-5481/5) والإنصاف 
للمرداوي (35155/8)» وفتح القدير للشوكاني .)450/١(‏ 

)١(‏ أي لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم أو يرقيهم لتمام توكلهم على الله واعتماد 
انظر: شرح مسلم للنووي (/31-90) وفتح الباري )١١7/1٠١(‏ وتيسير العزيز 
الحميد (814) وما بعدها. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان من حديث عمران بن حصين كما أخرحه عنه 
أيضا بزيادة (ولا يتطيرون) وأخرجه أحمد. 
وأخرجه عن ابن عباس مطولا وكذا البخاري في كتاب الطب (ح/0007). 
انظر صحيح مسلم (97-5/7) وصحيح البخاري )١١١/٠١١(‏ ومسند أحمد 
ككف عق 443). 

(*) من ذلك ما قاله أبو داود في مسائله «قلت: لأحمد الرقية من العين؟ قال: لا بأس 
به». أ.ه 
وقد رخص عليه الصلاة والسلام في الرقى» فأخرج مسلم في كتاب السلام حديث 
عوف بن مالك الأشجعي قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» 
وأخخر جه البخاري في كتاب الطب ومسلم ف كتاب السلام عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «أمرن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أو أمر ‏ أن يسترقى من العين». 
انظر مسائل ابن هاني )١١١0(‏ وصحيح مسلم ١41/١54(‏ و84١)‏ وصحيح عت 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به ماب ام 

وأيضا فلو جَارَ أن تُثبت”2 بروايته الخبر مذهبا كان إسقاط 
المذهب بالخبر الثابت إذا رَوَاه جائزاء فَلَما لم يُسسْقط شيء من جوابه 
ترك ادر مر 


والدليل على ضحة-ما 'ذكرناة:وّل9 الكتاتيه والسنة ووحوه العيرة: 


فمن الكتاب أن الله حل وعرّ في عن قول مالا علمَ لقائله ورَجَرَ 
عن الكذب فقال تعالى: ولاه نما ايلك بدعلم) 7" وقال جل وعرٌ: 
إل الحراصُون» ازيف لكاو 13 


” البخاري (ح/0748) )199/٠١(‏ وزاد المعاد لابن القيم )١517/4(‏ وما بعدها 

وتيسير العزيز الحميد )١714(‏ وما بعدها. 
(1) في المطبوع (ص 58) [يثيت]. 

)١١‏ مصدر له على الشيء له دلالة وذل: 
انظر: لسان العرب 42/١١9‏ 0). 

(5) من الاب (77) من سورة الإسراء وتتمتها [إنّ لمم والصرَوالتواة كل وك كان 
عَنَهَمَ سآ والمععيئ: لا تتبع ما لا تعلم» من قولّك قفوت فلانا إذا اتبعت أثره؛ ومنه 
القبيلة المشهورة بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس. 
ومعين الآية النهي عن أن يقول الإنسان مالا يعلم أو يعمل بما لا علم به. 
انظر: تفسير ابن كثير (931/7) وفتح القدير للشوكاني (/5717). 

(4) الآية )٠١(‏ من سورة الذاريات. 
قال الزجاج: الخراصون هم الكذابون؛ والخرص حرز ما على النخل من الرطب ترا 
والخراص الذي يخرصها وليس هو المراد هنا. أ.ه 
فتح القدير للشوكاني (1/0/-84) وانظر تفسير ابن كثير (574-177/5). 

,:22 ووجه الدلالة من هذه النصوص فيما يظهر لي هو أن القضية الي لم ينقل عن أحمد 


4م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وقة ليت الأمر ا 0 الله به وَالنَّهِيْ ”© عما فى الله عنه ا 
فقال تعالى:لإقل أطيعُوا الله أَطيعُوا سول ”© وقال جل وعرٌ:( تك 
حدود "وذ الله الية52 ل( وما جائس ذلك مستّحق 0 به 1 الأمر ان 


وه ورور 


7 ومن [ ا العموم كيين قوله تعالى 0 


7 فيها فتيا أو جواب ودَرَّنِ فيها خبراً صحيحا فإنه إذا لم يُصدر في حكمها عن الخبر 
فإن القول فيها يكون لا عن علم وهو ما انا عنه الكتاب الكريم. 

)١(‏ النهي لغة المنع يقال: فهيته عن كذا فانتهى عنه وتناهى أي كف. 
واضتطلانا: هو القول الدال على اقتضاء كل عن فغل لا يقول كف ووه 
انظر: مختار الصحاح (187) والقاموس المحيط )5٠0/5(‏ والعدة لأبي يعلى )١959/1(‏ 
واللمع للشيرازي )١5(‏ وأصول السرحسي )79-178/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
)57/١(‏ وروضة الناظر )١١1/7(‏ ومختصر ابن الحاحب بشرح العضد (94/5) 
ومختصر الطوفي (945) وشرح الكوكب المنير (77/5) وأبرز القواعد الأصولية 
المؤثرة في احتلاف الفقهاء .)١917(‏ 

)١(‏ من الآية (4 5) من سورة النور. 

(؟) من الآية )١410(‏ من سورة البقرة قال تعالى لتك حُدُود الله فلا تروهًا) . 

(4) في الأصل (حنث) وهو تصحيف. 1 

(5) العموم لغة الشمول» يقال مطر عام إذا شمل الأمكنة. 
واصطلاحا: استغراق الكلمة الصالح لما دفعة بلا حصر. 
انظر: الصحاح للجوهري )١995-19597/0(‏ القاموس المحيط )١517/14(‏ العدة 
لأبي يعلى )١10/١(‏ إحكام الفصول للباحي )١77(‏ والتمهيد لأبي الخنطاب )9/١(‏ 
(؟/5) روضة الناظر (؟/١١١)‏ والإحكام للآمدي (54/7) ومختصر ابن الحاحب 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به .ىم 


مارم 


5 له الاسعطر 20:6 للْجنْس 6 ' والطبّقة قب كل 
حال» وما( 2 ا في الشريعة فإذا نُبَتَ هذا وكان عن أبي عبد 
الاجران 2 الكشادية :لكان [يان | 29 لي انها لاتمنهي يرحت أن 


يكون :ذلك [حيى] :17 وجداناد أن تقض أله ذلك قائن» وقد ينا عن 


> بشرح العضد (43/1) شرح الكوكب المنير )٠١1/5(‏ وفواتح الرحموت .)١50/١(‏ 

)١(‏ من الآية (5) من سورة التوبة. 

5 من الآي 1ف من سور للافدة لإوالسا رق وَالستَارفة واتطموا دهم ). 

(؟) الاستغراق لغة الاستيعاب. 
واصطلاحا: هو الشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة بحيث لا يخرج عنه شيء. 
انظر: الصحاح للجوهري )١517/4(‏ والتعريفات للجرجاني (4؟) وشرح انحلي 
على جمع الجوامع (١/99؟)‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع (505/1). 

(4:) الجنس في اللغة الضرب من الشيء وهو أعم من النوع. 
واصطلاحا: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب ما هو من حيث 
هو كذللك. 
انظر: الصحاح للجوهري (415/7) القاموس امحيط )5١1/5(‏ التعريفات 
للجرجاني (7/8). 

(5) فعموم قوله تعالى: (ْطيمُوا ادو لور )عضن متايه الخد فار 
سواء صرح أحمد بذهابه إلى مدلوها أو دوا فقط وهذا مبدأ عام في الشريعة. 

(5) في الأصل [بيان] ووجه النصب كوفا خبر كان. 

(0) ف الأصل [حنث]. 


م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أبي عبد الله في كتاب أحكام القرآن من كتاب الأصول وما يَذَهَبُْ إليه 
من الطرّق في الأخبار وأقاويل الصّحابة» وفيما قدمناه عَنْيَهَ ثم قَدْ كنا 
أن أبا عبد الن00) بالخبر في الحادثة أنه ينْسَّبْ إليه مذهبا على عموم الأفظء 
فإذاانيك هذا وحن أن يكرن من الأخياز إذا الها وارتضاها كانه قنواة 
ما يوجبه نص قوله فيها". 
ذن اذل القع اننا لا ءزنسقي ررقة: دوعن عليه بور وان 
نسألة :اق كان ]١/[‏ مثا علق امكل دونه سب إليه كر ما أريدية 
نص إعلاله9©, فإذا ثبت هذا وجب أن يكون ما بَيّنه لنا من أَصّله في 
الأخبار أن يسن إليه كل م ارتضناه: إذا لم يكن منه له دَفعّ ولا إنكارٌ. 
فآما الخوانبه عن الذي قالوه.من أله يَلرَمْ أن تتسبه إل السناكت 
تاها قذللك اتيف نانزة التاكة شن نكر نجي كيت حفن كانه 


وهو أن يكون شيع 1 و0 بالدّين مختصا فلا ينْكره ولا يغيره 


)١(‏ يبدو أنه سقطت كلمة من السياق فيكون هكذا (إن أبا عبد الله إذ أحاب 
بالخبر)...ال. 

(؟) هكذا العبارة في الأصل» ولعلها (كثابة فتواه وما يوجبه) 

() سيأيٍ تفصيل هذا إن شاء الله في باب نسبة المذهب إليه من حيث القياس. 

(4) في الأصل (شيئاً). 

(5) في المطبوع (سيأحذ حصره بالدين)؛ واجتهدت ف قراءة العبارة» وتحتمل أن تكون 


(شيئا قد حضره). 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به / بام 


فذللك نسي اليه الوك و كي لا في الصّحابة إذا سَكُّوا على 

حَادنّة مَائلة!" يُنْسَبْ إليهم من ذلك جوابا أو مذهبا”" فإذا أَشبّه هذا بَانَ 

)١(‏ الساكت إما أن تدل القرائن والأسباب على رضاه وموافقته فينسب إليه القول 
كما مثل له المصنف» ومنه اعتبار الشارع سكوت البكر عند استكثمارها إذناء وإما 
أن تدل على عدم رضاه فلا ينسب إليه قول. وأما بحرد السكوت فهو عدم محض» 
ولما كان عدم القول هو المتيقن ودلالة السكوت مشكوكا فيها وضع الفقهاء 
القاعدة القائلة: (لا ينسب إلى ساكت قول والسكوت ف معرض الحاحة إلى البيان 
بيان) وذلك استنادا إلى القاعدة الأساسية» (إن اليقين لا يزول بالشك). 
وفي مسألة الباب إذا روى الإمام خبرا ف قضية وسكت عن بيان مذهبه فيها فالأحذ 
بالخبر مذهبه» ولكن نسبة ما سكت عنه إليه فيها نظر. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (770-775/9) وشرح تنقيح الفصول )58١(‏ 
وإحكام الفصول للباحي (4/80) وروضة الناظر )385-1741/١(‏ وتيسير التحرير 
85-84/1) والتلويح والتوضيح (50/7) والتقرير والتحبير )٠١١/5(‏ والقواعد 
الفقهية للندوي )51١(‏ 9.05 409). 

(؟) أي قائمة منتصبة» يقال مثل بين يديه مثولاً أي انتصب قائماًء وف المطبوع (91) 
(قائلة). 
انظر: الصحاح للجوهري )١8١5/5(‏ والقاموس المحيط (5.0/4). 

() إذا قال بعض الصحابة قولاً في تكليف فانتشر في بقية الصحابة واشتهر فسكتوا 
فهو إجماع وحجة عند أحمد وأصحابه. قال أحمد ف رواية الحسن بن ثواب رأذهب 
في التكبير غداة عرفة إلى الإجماع عمر وابن مسعود وابن عباس»؛ ومعلوم أنهم ليسوا 
كل الصحابة» وإفا انتشر قوم ولم ينكر فسماه إجماعاء ويعرف هذا الضرب من - 


مم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


و إن و 
يقة إِمَامنا فيما رواه وارتضاه مذهها نبتا. 


الإجماع بالسكويء وإنما اعتبر سكوت الصحابة فيه لقيام الدليل على موافقتهم من 
كون قول البعض الذي أفي مشتهراً منتشراً وسكت الباقون وهم من أهل الإجماع 
والفتيا الذين حفظت أقاويلهم ول ينقل عنهم خلاف ما اشتهر في عصرهم ما يدل 
على موافقتهم وأن كلمة الأمة اتحدت في الواقعة فوجدت حقيقة الإجماع» وهو 
حجة لقيام الأدلة على عصمة الأمة وأا لا تجتمع على ضلالة. 

وقال بحجية الإجماع السكوت المالكية وبعض الشافعية وأكثر الأحناف وقالوا هو 
إجماع قطعي» وذهب داود وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون حجة ولا إجماعاء وقال 
أبو هاشم وبعض المعتزلة هو حجة وليس إجماعاً. 

والذي يظهر لي رححانه أنه إجماع ظين» وذكر الفتوحي والمرداوي أنه مذهب أحمد 
وأصحابه» ورجحه الآمدي وابن الحاحب والكرخي ومن المتأخرين الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

انظر: المعتمد لأبي الحسين (77/1) والتبصرة للشيرازي (5914-7591) واللمع 
له (45) وإحكام الفصول للباجي (480-1417) والمستصفى )١95-1١91/1١(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (8720-7/8) والواضح لابن عقيل (١/ق8؟١ب)‏ وما 
بعدهاء وروضة الناظر )886-1781١/١(‏ والإحكام للآمدي )188-1485/١(‏ 
ومختصر ابن الحاحب (37/7) والمجموع للنووي )58/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
)١5١1(‏ ومختصر الطوفٍ )١54-17(‏ وكشف الأسرار )١١/8/7(‏ والمسودة 
(5*؟) ومختصر البعلي (/ا/ا-8/) وشرحه للجراعي )410-490/١(‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية (795) وتيسير التحرير (90-151457/9؟) وشرح 
الكوكب المنير (55/7؟) وفواتح الرحموت (585-175/5) والمدخل لابن بدران 
)585-5480١١‏ ومذكرة أصول الفقه .)١5/(‏ 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به .4 ٠‏ 

عات انارق لوول شري لكان اانه إل لعز 
ذلك0"), ١‏ 

وأما الجواب عن الذي قالوه فرق أن الخبر قد يرويه فإذا سثل عنه 
اال ل ا 
ا 0 ل 
عنه ترك بعضه وأحذ [ى/ب] ببعضه» 0 لا د تلفي أكون المذهمب 
(مَهُما) 27 أقام على إطلاقه فكذلك في الأخبار سيّان. 

وأا عن حديث سهل بن سعد وغيره ل يس إليه مذهباً ب» 
فذلك لا يتضَرّرنا” إِذْ كل منقولٌ عنه ترك الأحذ بهاء وقد بيِّن في 
حديث سهل أنَّه لم يعمل عليه لأنّهِ قد قابّله ما مَنَعَ من المصير إليههء 
وكذلك في حديث الى ايعاد الاست امون لخر اول افيا 
كانَ من الأخبار عنه فيها الَدَكرٌ رددئاهاء ومالم ينْقَلٌ عنه فيها كير 
7 ا 


ونا ترات عن لني اتسين اله لهاك جلاعتي 


)١(‏ هذا إنما يلزم إذا قام الدليل على أنه سكت عنه» ولكن الثابت هو محرد روايته 
الخبر دون الالتفات إلى ما سواه. 

)١(‏ في المطبوع (قدر ما سئل). 

() كذافي الأصل والذي يظهر لي أها (كونه). 

(5) يكن أن تقرأ (فيهما) أو (مُهما). 

() كذا في الأصل ويبدو أنها (لا يضرنا). 


بام تهذيب الأجوبة لابن_حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لزإوايقة الأثر 'الأسقط مدهل بالأثر امذلك فاسدم إذ مناقيف غنه فيه لوانت 
0 أن في بابه أصلاً ١‏ يَجَر لنا إِدْخَالُ سنّة ل فورَان7) هذا أن 
يكرة عن اق الحادتة الى فيها انكر وبحوابة كاق © لل يلقفيت إل غير 
حوابه فإذا لم يوجَد جواب بالنّص فإن الحواب منسوبٌ إليه من حيث 
الأخبان الذى فك بن النا انها ودهيه ييف كانقه 

جواب ثان: [4/]] وهو أن الإسئقاط غيرٌ الإثبات ألا ترى أن 
إسقاط واحد من السنّة في الرّبا» غَيْرُ جائز» ولا يني ذلك أن يزيد على 
السنّة ا حي كرنها واضلة وق ري 1 ار ولف كاذ قن 


)١(‏ أي لا يجوز إدخال السنة لاسقاط جوابه وقوله. 
قلت: هذا من حيث نسبة القول إليه أما من حيث العمل فلا يقدم على سنة المعصوم 
صلى الله عليه وسلم قول أحد. 

(؟) في المطبوع (فورأن). 

(؟) في الأصل (جوابا كافيا). 

(4) في المطبوع (الرمى). 
والربا لغة: الزيادة. 
وفي الاصطلاح: هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض. 
انظر الصحاح للجوهري (5743/5) والقاموس المحيط (774/4) والمغئ لابن 
قدامة (7/4) والتعريفات للجرجاني )٠١5(‏ وأنيس الفقهاء (5؟). 

(5) الخبر هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح مثلاً تمثلٍ سواء سواء يدا بيد» رواةمسلم :فق ناب الياقاة اح 


باب البيان عن مذهبه بالأثر إذا بينه والقول من الصحابة إذا دونه من غير جواب به و/اسم 


هذا كان ما ذكرناه سالماً وبالله التوفيق. 


> ولمزارعة. 
ويدل هذا النص الكريم على ترم التفاضل فيما اتفقا جنسا من الأصناف الستة الي 
وقع عليها النص. 
وأجمعت الأمة على تحريم الربا فيهاء ووقع الخلاف فيما عداها. فذهب الجمهور إلى 
أن التحريم يتعدى إلى ما في معناها بما شاركها في العلة» واحتلفوا في تحديدها. 
أما أهل الظاهر فصاروا إلى أن التحريم لا يحري إلا في الأصناف المذكورة في 
الحديث على أصلهم ف إبطال القياس. 
انظر: صحيح مسلم )١4/١١(‏ شرح النووي له )1/1١١(‏ والإجماع لابن المنذر 
(؟9) والمحلى لابن حزم (1514-145717/8) وسبل السلام (8-510//9؟). 


فض تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن مذهبه في الخبر 
إذا 00 وارتضى سنده 
قال الحسن بن حامد: الأحاديث إذا ذكرها وييّنَ ما هُوَ مُودَعٌ في 
فيننيا] ذا كانت أخاويك 1ن وفيها رانك فيا كانه بشن الله 
المذهب من حيث ما بيّنه" وينفى عنه ما أنكره وضعفه. 


)١(‏ الحسن لغة: الجميل. 
أما تعريفه اصطلاحا فقد عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل صناعة 
المصطلح لأنه وسط بين الصحيح والضعيف» ولتأثير المتابعات والشواهد فْ جبر 
ضعفه» وعرف ابن حجر الحسن لذاته بأنه: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط 
ضبطا غير تام عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. 
انظر: الصحاح للجوهري (5033/0) القاموس المحيط )5١5/4(‏ ومقدمة ابن 
الصلاح )١5-١5(‏ والباعث الحثيث )5١-1١1(‏ وتدريب الراوي -1١51/١(‏ 
8) وشرح نخبة الفكر )١١(‏ والنكت على ابن الصلاح )1.00-7/86/١(‏ 
والتعريفات للجرجاني (817). 

اك العم وده ادا فشن لاله وهر انس سف عدت مساك 
أولى ما صححه ‏ من الأحاديث فهو مذهبه» وبهذا قال الأكثر. 
وحكى فيها غيره ‏ كابن مفلح والمرداوي وغيرهما ‏ القولين السابقين ف المسألة 
الماضية» وجعلوا المسألتين واحدة. 
انظر: المسودة (570) الفروع مع تصحيح المرداوي عليه )7١-77/7(‏ صفة 
الفتوى (18-591) المدخل لابن بدران )١77(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي )١78/١(‏ 
وأصول أحمد للتركي (7؟7) والإنصاف للمرداوي .)551-9560/1١5(‏ 


باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده راس 


صورة ذلك: قال حنبل: قال أحمد: إن أخحاف أن تُصف 2 


عظامها أيضا هو حَجْه(" عظامهاء وهذا إِنّما هُوَ لحديث أسامة بن 
زيد؟ كسان الي صلى الله عليه وسلم قبطيّة؟ كساه إياها دحْيّة0) 


)١(‏ كذا في الأصل وفٍ لسان العرب :)591/1١5(‏ عجمة الرمل: ما تراكم منه» 


والعيجية التراكه سن الزغل السرق غلىجنا خوله: 
(؟) الحجم: النتوء» يقال حَجَمَ الندي إذا نهد وإذا وجدت شيئاً من وراء الثوب فذلك 
اللتحم: 


انظر: غريب الحديث لإسحاق بن راهويه (4/5 8) والمجموع المغيث للمديئي .)107//١(‏ 
(5) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي (أبو محمد وأبو زيد) حب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابي المشهورء أمه أم أيمن حاضنة رسول الله عليه 
السلام واسمها بركة» استعمله الرسول عليه السلام على حيش فيه أبو بكر وعمر 
وغيرهما على حداثة سنه ومات بالمدينة سنة (4؛ هه ). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )/5-51١/4(‏ وأسد الغابة )81١-1١/5/١(‏ 
والإصابة (١/١؟)‏ وتقريب التهذيب (55). 
(4) القبطية بضم القاف نسبة إلى القبْط وهم أهل مصرء وهي الثوب من ثياب مصر 
رقيقة بيضاء تتخذ من الكتان. 
انظر: النهاية لابن الأثير (7-7/4) والصحاح للجوهري )١١51/9(‏ والفتح الرباني 
بشرح بلوغ الأماني (701/117). 
(5) في المطبوع (وجبة) وفي مسند أحمد )٠١0/0(‏ كما أثبته. 
وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي جليل أول مشاهده الخندق 
رقبل لعن يكن الضطفى عليه السلا إل قبصر فق الحدنة» :ركان تسرب به الال في 


حسن الصورة» وروى النسائي بإسناد صحيح ‏ كما قال ابن حجر عن ابن 


ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


فكسوثها نسائي» فقال النبىي صلى الله عليه وسلم: مَرْها تَجَعَل تحتها 
غلوكة0) لاتصف 0 اف 


ِِ عمر رضي الله عنهما «كان جبرائيل يأني البي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية 
الكلبي»» وشهد البرموك ونزل دمشق ومات في خحلافة معاوية. 
انظر: الاستيعاب (157-1451/5) أسد الغابة )١58/5(‏ الإصابة -41/5/١(‏ 
14) وتقريب التهذيب (97). 

)١(‏ الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع. 
الصحاح للجوهري )١1787/5(‏ وبلوغ الأماني للبنا .)501/١0(‏ 

(1) قال ابن الأثير في النهاية )7517/١(‏ أراد لا يلتصق الثوب ببدفها فيحكي الناتئ 
والناشز من عظامها ولحمها وجعله واصفا على التشبيه لأنه إذا أظهره وبينه كان 
يمتزلة الواصف لما بلسانه. أ.ه 
ويدحل في النهي عنه اللباس الضيق الذي يصف تقاسيم المرأة وإن كان غليظاء فلا 
أن يكن لبان اللراة لظام وابتعا عدي لا شيف سم 11ت 
انظر: بلوغ الأماني (501/117). 

(5) أخرحه أحمد في المسند )٠١5/0(‏ مع احتلاف في بعض ألفاظه. 
قال الشيخ البنا: وأخرجه الطبراني ف الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي 
شيبة ف مصنفه والبزار. 
وقال الهيثمي ف المجمع :)١7/5(‏ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديئه حسنء 
وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
قلت: قال عنه ابن حجر: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الحاشثمي صدوق 
في حديثه لين. أ.ه 


فالحديث حسن إن شاء الله. 


باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده هبام 
وقال الميمون وغيره عنه في كتّاب العثق0": الأحْذ بحديث ابن عمر 


رضي الله عنه في عق [و/ب] الشركاء” . 


حت وأخحرحه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (507/9). 
انظر: المعجم الكبير »)١50/١(‏ بلوغ الأماني للبنا (701/1)» تقريب التهذيب )١848(‏ 
)١(‏ العتق: لغة: الحرية» ويطلق على القوة والخلوص والجمال. 
واصطلاحا: هو زوال الملك وثبوت الحرية. 
وعرفه الجرجاني توك هو اقوة حكمية يضار شيا أخلا للتصرفات الشرعية 
وقال الأزهري: وهو مشتق من قولهم: «عتق الفرس» إذا سبق وعتق الفرخ إذا طارء 
لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. 
انظر: الصحاح (0/4؟5١)‏ القاموس المحيط )5١5/9(‏ أنيس الفقهاء )١55(‏ 
التعريفات للجرحانيٍ (47) فتح الباري (45/5 )١‏ نيل الأوطار (78/5). 
(؟) أخرجه أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له 
ف عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم عليه قيمة عدل فيعطى شركاؤه 
حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق ما عتق». 
أخرجه البخاري في كتاب العتق (ح/59077) مسلم في العتق أيضاً بلفظ (فقد عتق 
منه ما عتق). 
إذا أعتق رجحل شركاً له في عبد وهو موسر عتق عليه كله وأعطى الشريك أو 
الشركاء حصصهم وصار حرا وله ولاؤه» هذا هو المذهب. 
وف رواية أخرى: لا يعتق إلا ما ملك منه؛ وإن كان المعتق معسراً لم يعتق إلا حصته. 
انظر: مسند أحمد )١١7/7(‏ وصحيح البخاري )١5١1/5(‏ وصحيح مسلم )178/٠١(‏ 
ولغ للموفق (7/9«-/م, "4١‏ والعمدة له بشرح العدة (840) والإنصاف 
للمرداوي (475-47//7) ومسائل أحمد لعبد الله (885-80). 


كلم تهذيب الأجوبة لابن حامد ع د. عبد العزيز القائدي 


وقال: ليس في الاسنتسيعاء! © حد فت ؛ نت عن النبي صلى الله عليه وضلو. 


)١(‏ أي استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه؛ وهو أن يسعى في فكاك ما بقي من 
رقه فيعمل ويكسب ويصرف نه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه سعاية. 
قاله ابن الأثير في النهاية (؟73770/7) وانظر شرح مسلم للنووي (71070/5). 

)١(‏ حديث الاستسعاء رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
بن فيك عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق 
نضنيا لهت أو شقيصا حبق مارك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال إلا قوم 
عليه فاستّسْعي به غير مشقوق عليه». 
وضعف طائفة من أهل العلم رواية سعيد هذه عن قتادة منهم أحمد بن حنبل كما 
نقله عنه المصنف وقال فيما نقله عنه عبد الله: هذه رواية سعيد» ولم يذكر هشام 
الدستوائي «السعاية» وقال: «أذهب إلى حديث ابن عمر هو أقوى من هذا وأصح 
في المعئ» وممن قال بعدم صحة حديث الاستسعاء ابن المنذر» وذكر همام أن ذكر 
الاستسعاء من فتيا قتادة. 
وقال الخطابي: «اضطرب سعيد بن أ عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا 
يذكرها فدلت على أنها ليست هن متن الحديث عنده وإنما هي من كلام قتادة 
وتفسيره على ما ذكره همام وبينه». أ.ه 
فإنكار ذكر الاستسعاء في الحديث لأن شعبة وهشاماً روياه عن قتادة ولم يذكرا 
الاستسعاء» ووافقهما مام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة. 
قلت: ولكن حديث السعاية رواه الأثبات المتقنون عن المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فرواه البخاري ف كتاب العتق من صحيحه (ح/55071) قال حدثنا مسدد 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة به ولفظه ما صدرت به هذا المهامش 


- وأخرجه كذلك من طريق آخر (ح/١ه)‏ قال: حدثي أحمد سن أبي رجاء > 


باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده اباس 


5 حدثنا ييى بن آدم حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت قتادة به. 


وقال البخاري أيضا: تابعه ‏ أي سعيد ‏ حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن 
حلف عن قتادة. 

وأخرحه مسلم في كتاب العتق من طريقين عن قتادة وفيهما إثبات الاستسعاء 
الأول: عن سعيد عن قتادة. 

والثاني: من طريق وهب بن جرير حدئنا أبي قال: معت قتادة. 

وأخرحه أحمد عن سعيد عن قتادة أيضا في غير ما موضع بإثبات الاستسعاء. 

انظر: المسند (2760/7» 4705 4775) وقال ابن القيم في تهذيب السنن: 
فالحديث ‏ أي حديث أبي هريرة ‏ صحيح محفوظ بلا شك. 

والمذهب أن المعسر إذا أعتق نصيبه من العبد ينفذ العتق في نصيبه فقط ولا يسري 
إلى نصيب شريكه ولا يستسعى العبد بل يبقى على الرق» ولا يعتق إلا بعتق 
الشريك الثاني عملاً بحديث ابن عمر المتفق عليه مرفوعا «من أعتق شركا له في عبد 
فكان له مال يبلغ من العبد فإنه يقوم عليه قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم 
وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

سبق تخريجه ه ١‏ (ص ه/ )71‏ ولأن الاستسعاء لو كان مشروعاً لكان فيه غاية 
الضرر على الشريك. 

وروي عن أحمد أن المعسر إذا أعتق نصيبه استسعى العبد ف قيمة حصة الشّرِيك أو 
الشركاء الباقين حى يؤديها فيعتق لحديث أبي هريرة السابق. 

وقد جمع بين الحديثين ‏ حديث أبي هريرة وابن عمر ‏ طائفة من أهل العلم» 
منهم البخاري والبيهقي وهو أن المعسر إذا أعتق نصيبه من العبد عتق منه ما أعتقه» 
وتبقى حصة الشريك على الرق» ثم يستسعى العبد في عتق ما بقي منه على الرق» 
فإن أدى ثمن نصيب الشريك عتق كالمكاتب يعتق بأداء ما عليه» وذلك لأن حديث 
ابن عمر يدل ممنطوقه على أن المعسر إذا أعتق شركا له في عبد يعتق من العبد ما حت 


مات تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ومن ذلك أيضا في الأضاحي إنكاره الحديث في الأبر2". 
1 000 ا كا م ا ا ا ا م 
قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحى”2 بن آدم ثنا شريك 


> أعتقه. ويدل يمفهومه على انتفاء العتق عن الجزء الذي يملكه الشريك الآخرء وَفَصّل 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا المفهوم فبين أن للعبد أن يستسعى غير مشقوق 
عليه باستغلال حاجته لفكاك نفسه من الرق بأن يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر 
فإذا دفعها إليه عتق» وإلا بقي قنا عملاً بفمهوم حديث ابن عمر.. وهذا هو الأولى 
فيما يظهر لي إذ فيه العمل بالحديثين معاً والله أعلم. 
انظر صحيح البخاري )١95/0(‏ وصحيح مسلم )١77/٠١(‏ وفتح الباري 
)١10-151/5(‏ وشرح مسلم للنووي )179-175/٠١(‏ ومعالم السئن للخطابي 
(99-94/0”) وتهذيب السنن لابن القيم (470-595/0) ومسائل أحمد 
لعبد الله (5955-796) ولصالح (7/8-07/9) ولابن هاني (55-57/1) ولابن 
منصور (؟/ق5١٠)‏ ولمغي للموفق (41/9+-5417) والفروع لابن مفلح 
(85/5) والإنصاف للمرداوي (405/9» 405: )4١١‏ ومجموع الفتاوى 
)1١1-1٠0/14(‏ و(557-551/81) والعدة بشرح العدة (1419؟). 

)١(‏ الأبتر: هو المقطوع الذنب. 
انظر: النهاية لابن الأثير )97/1١(‏ 

(؟) هو ييى بن آدم بن سليمان الكوفي (أبو زكريا) مولى بن أمية» كان ثقة مقرئا 
حافظا فقيها من المتقنين» قال عنه أبو داود: يحيى بن آدم واحد الناس» وتوقٍ 
سنة ٠159‏ 1ه). 
انظر: تهذيب التهذيب )١757-١15/١١(‏ وتقريب التهذيب (7؟) وشذرات 
الذهب (86/5). 

ف هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك النحعي الكوفي» القاضي (أبو عبد الله) ولد سنة 
(50ه) كان عدلا فاضلا شديداً على أهل البدع؛ ولي القضاء بواسط ثم الكوفة» قال 


باب البيان عن مذهبه في الخبر إذا حسنه وارتضى سنده 0# 


> انظر: تهذيب التهذيب (5907-785/4) وتقريب التهذيب )١45(‏ وشذرات 
الذهب .)7371١(‏ 

(1) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري 
أحد الفقهاء السبعة» كان ثقة ثبتا من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلاً 
وعلما وضاةة واس وكان كثير الحديث حجة:؛ وتوفي سنة بضع وأربعين ومائة) 
قال في الشذرات سنة (/141١ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (78/7-.1) تقريب التهذيب )1١5(‏ وشذرات الذهب 
(519). 

(؟) هو نافع أبو عبد الله المدن مولى ابن عمرء أصابه في بعض مغازيه» وخدمه ثلاثين 
سنة» وهو ديلمي الأصلء وكان فقيها ثقة ثبت كثير الحديث؛ ويعد من أئمة التابعين 
في المدينة» قال البخاري: أصح الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر» وبعثه عمر بن 
عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنة» وتوفي سنة (1١1١ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب )415-411/٠50(‏ تقريب التهذيب (505") تاريخ 
التشريع الإسلامي للخضري .)١57(‏ 

(؟) أخرجه الحافظ طلحة بن محمد كما في جامع مسانيد أبي حنيفة (؟/47١)‏ عن سعيد 
بن جبير مرفوعا (لا بأس أن يضحى بلبتيراء). وأخرجه البيهقي في كتاب الضحايا من 
سننه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري «لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب» وفي 
إسناده الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس ورجل ‏ يُسم. 
وما نقله أبو طالب وهو إنكار أبي عبد الله التضحية بالأبتر نقله عنه أيضا حنبلء 
وعليه لا تحزئ في الأضحية؛ هو أحد القولين في المذهب وقطع به في المستوعب 
والتلخيص»؛ والصحيح من المذهب أن البتراء تحرئ؛ جرم به فْ العمدة والوجيزء 
وقدمه ف الكاق والمغي. 
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قال: أُسْمّعْ مواق ع نتريلف. اقلت اليس د مك ؟ 9 
قال: قد أحبرتك» ورواه وكيع'© عن شريك عن ليث" عن 
بجاهد”' عن رجل عن ابن عمر فقال: هذا من شريك. 


> انظر سنن البيهقي )١1894/9(‏ تقريب التهذيب (84)» والعمدة بشرح العدة 
01١‏ والمغئي للموفق (175/8) والفروع مع تصحيحه للمرداوي (557/9) والمبدع 
)١81/5(‏ والإنصاف (81/4) والروض المربع (5 )١5‏ ومنار السبيل .)١175(‏ 

01١‏ المنكر: لغة المجحهول. 
واصطلاحا: هو حديث من فَحُس عَلَطْه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. 
وقد يطلق على الشَادء ويطلق الإمام أحمد والنسائي وغيرهما المنكر على مجرد التفرد. 
انظر: مختار الصحاح (179) والقاموس المحيط )١54/7(‏ ومقدمة بن الصلاح 
(78-30) ونكت ابن حجر عليه (580-517/4/9) وشرح نخبة الفكر )١5(‏ 
والباعث الحثيث لابن كثير (55). 

(1) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُوّاسي الكوفٍ (أبو سفيان) ولد سنة (154ه) 
وكان ثقة حافظا عابداً ذا خمشوع وورع. قال عنه أحمد: ما رأيت أوعى للعلم من 
وكيع ولا أحفظ منه. وتوفي في طريقه للحج سنة (51١ه).‏ 
انظر: هذيب التهذيب )١170-1١١5/1١١(‏ وتقريب التهذيب (959؟) وشذرات 
الذهب (49/1*-.85؟). 

() هو ليث بن أبي سليم بن زيم القرشي مولاهم (أبو بكر) اسم أبيه أيمن وقيل أنس. 
قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك» مات 
سنة (8/: ١اه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (47/7ه5) تهذيب التهذيب (458-1475/8) 
وتقريب التهذيب (407؟) وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال للخزرجي (7070/1). 

(4) هو مجحاهد بن جبر المكي مول بن مخزوم (أبو الحجاج) المقرئ التابعي المشهور ولد - 


عليه لم تمه الحا اح حم اح م 
وا شانة بهذا يكن 4ك هااسيلنه وأدكر كه صحُنّه قطعٌ عليه بأنّه لا 


يَتَدَيْن به( الابوي كاار لط مف اخ نافدر 01 كان 


للك له لها وعناطريل عن الأصير اللي كرناة مح انه كاك الال 


هد 
رس م 


الألفاظ في الَبْن حُكما كان ذلك له مذهباً وبالله التوفيق. 


كير الحديث إماماً في التفسير آية في الورع والصلاح وتوفي سنة (١٠ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (457-4577/5) تهذيب التهذيب 
)45-47/7٠١١‏ تقريب التهذيب (578*) شذرات الذهب (١/55؟١).‏ 

)١(‏ المراد أن ما ضعفه أو أنكره أحمد من الأحاديث لا ينسب إليه القول ,عدلوله قطعاء 
بالنظر إلى الحديثء أمّا ما ورد به الحديث الذي ضعفه من حكم هل ينْفَى ذلك عنه 
ولأ يكون عدها له نفي ذلك عنه مطلقا يحتاج إلى تتبع أقواله واجحتهاداته في القضية 
واصطلاحا: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. 
انظر: الصحاح ل )5٠٠١/(‏ والقاموس المحيط (4/١1؟)‏ وشرح نخبة 
الفكر (7؟) وتدريب الراوي للسيوطي .)47/١(‏ 
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باب البَيّان عن نسْبّة اذهب إليه 
من حيث ؛ فيان" 
قال الحسن بن حامد [١٠١/أ]‏ رحمه الله: احتلف أصحابنا في ذلك 
فقال عَامّة شيوخنا مل الخلال وعبد العزيز وأبي علي”" وإبراهيم وسائر 
فق اداه آنه له حور نيه مُقال إليه من ينيف القبافن 7 وانكروا 


)١(‏ القياس لغة: التقدير» مصدر قايس الشيء بالشيء مقايسة. 
وأما اصطلاحا فهو: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم عند المثبت. 
وهذا التعريف ارتاح إليه معظم الأصوليين بعد مناقشات كثيرة لحدود ذكروها. 
انظر: الصحاح للجوهري (178-95717/5) القاموس المحيط (557/1) العدة لأبي 
يعلى )١75-١174/١(‏ اللمع للشيرازي (5©) إحكام الفصول للباجي )١74(‏ 
المستصفى (558/5) التمهيد لأبي الخطاب )١1/١(‏ روضة الناظر 0 
00 للآمدي (5-7/9) شرح تنقيح الفصول (884-5/87) مختصر الطوفٍ 
)١55(‏ مختصر البعلي )١47(‏ وشرحه للجراعي (80١/أ-١8١/ب)‏ تيسير 
التحرير (5514/7) شرح الكوكب المنير (7-5/5) فواتح الرحموت 300 
؟١)‏ المعدول به عن سنن القياس .)١4-4(‏ 

)١(‏ من وقفت عليه من يكين ب (أبي علي) من شيوخ ابن حامد اثنان: 
الأول: محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بد(ابن الصواف) وتقدمت ترجمته (ص .)5١‏ 
ولعل ما يرجح أنه المراد رواية المصنف عنه ص (7/15). 
الثانى: الحسين بن عبد الله البغدادي (ِالنَجَّادُ الصغير) وتقدمت ترجمته ص (51) 

(؟) ونصر هذا القول الحلواني» وقال به الشيرازي. 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس ىم 


اك سمه 5 كه د 
على الخرقي ما رَسَّمّه في كتابه') من حيث إِنَّه قاس على قوله؛ وَذهَبْ 
34 ل 0 ١‏ ! 
الأثرمٌ والخرقي وغيرهما إلى المواز”© لذلك. 
وقد نُقلَ هذا عن الأثرم» وأخبرناه أبو علي بن الصّواف إجَازَة9) 


> انظر: المسودة (075) اللمع للشيرازي (5). 

)١(‏ هو المختصر المطبوع المشهورء صنفه الخرقي في مذهب أحمد وقام بترجيح 
الروايات المنقولة عنه بعضها على بعض» وقد خدم هذا الكتاب شرحاً ونظماً ولم 
يحظ مؤلف في المذهب بما حظي بهء وضبط له من الشروح قرابة ثلاثمائة» وممن 
شرحه ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن قدامة في المغئ والزركشي وابن البناء قال 
أبو إسحاق المكي عدد مسائله ألفان وثلائماثة. 
انظر: المدحل لابن بدران )١١5-1١184(‏ وكشف الظنون )١777/7(‏ ومفاتيح 
الفقه الحنبلي (118-1711/1) وأصول أحمد للتركي )7١5(‏ معجم الكتب لابن 
المبرد (05). 

0 قال ابن مفلح عن هذا القول: «مذهبه في الأشهر» وقدمه ف الرعايتين والحاوي» 
وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهبء وقال النووي: وله أي مجتهد المذهب 
أن يفي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله وهذا الصحيح الذي عليه 
العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. 
انظر: الفروع لابن مفلح )54/١(‏ وتصحيح المرداوي عليه )307-537/١(‏ 
والإنصاف له (47/9؟) تحرير المنقول للمرداوي (578/5) وصفة الفتوى (88) 
وشرح الكوكب انير (435/4) والمجموع للنووي .)44/١(‏ 

(؟) الإحازة: هي أحد طرق تحمل الحديث والأخبار أو أدائهما. 
وهي لغة: الإذن. 
واصطلاحا: الإذن بالرواية لفظاً أو خطأء وهي أنواع؛ وعليه فإن الإحازة بمعناها 
اللغري أعم من معناها الاصطلاحي. 
انظر: لحمل لابن فارس )3١7/١(‏ الصحاح للجوهري (811/5) القاموس الحيط 
(17-1077/5) لسان العرب (577/50) تدريب الراوي (44-48-41-179/7) ع 
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قال ثنا أبو عبد الرحمن”" قال: كان أبو بكر الأثرم يَخْلْفْ”" إلى 
أن عبد الله 00 العبّادي40) من ولد عبادة29) بن الصامت وكان 
العبادي يَسأل والأثرم يكتّب خلفه فقال أبو عبد الله: هذا كان مع حلف 


على الإمرة» فقال له قد رَحَعّ عن ذلك» وكان أبو بكر الأَغْين© 


> فواتح الرحموت .)١156/١(‏ 

(01) الم أحد ف مشايخ ابن الصواف من يكين ب رأبي عبد الرحمن, إلا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل؛ وقد أخذ عنه المصنف بواسطة ابن الصواف إجازة كما في طبقات الحنابلة 
(177/9). 

(1) ف المطبوع (يحلف) وهو تصحيف. 

(0) في الأصل (وولف) وف المطبوع (يحلف). 

(4) هو إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت العبادي (أبو 
إسحاق) من أهل طرسوسء» كان من كبار أصحاب أحمد» وكان أحمد يعظمه 
ويرفع قدره؛ ويتوقفب عن اعلواب قي التتوء فيجنب عضرته فيفجت أبو عبد الله 
ويقول: جزاك الله خيراً يا أبا إسحاق» وعنده عن أحمد مسائل تقع في أربعة أجزاءء 
ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: طبقات الحنابلة 4/١(‏ 8) والمنهج الأحمد )119/١(‏ وتاريخ بغداد (5/5ه- 
65 والإنصاف (7١/717؟).‏ 

(59) هو عبادة بن الصامت بن قِيسٍ بن أصرم الأنصاري الخزر جي (أبو الوليد) المدي» 
أحد الشياء: لله العقية "شهه برا والمشاهد بعدهاء وكان رضى بي الله عنه يعلم أهل 
الصفة القرآن: وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين 
ومات بها سنة أربع وثلائين ه وقيل عاش إلى خلافة معاوية. 
انظر: الاستيعاب (37/79.-6.03) وأسد الغابة )١51١-١٠0/9(‏ والإصابة 
(159-7/9) والطبقات الكبرى لابن سعد (81/7؟) وتقريب التهذيب .)١515(‏ 

(7) هو محمد بن أبي عتاب البغدادي (أبو بكر الأعين) اسم أبيه طريف وقيل حسن بن - 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس مم 


(يُستال)7" الأثرم فأحذ بعض المسائل الي كان يدوثها الأثرم عن أبي عبد 
لله فدَفعَها إلى صالح فَعَرَضَّهًا على أبي عبد الله وكان فيها مسائل في 
ا فقال إي هذا من كلامي وهذا 0 من كلامي! فقيل للأثرم؛ 


فقال: إِنّما أقيسّه على قوله. 
وكذلك الخرقي على هذا عوّل عندي ‏ والله أعلم ‏ [١٠/ب]‏ 
واختار أن يُقيسَ على قوله. 


2 ' اساىو 1 (7) عن ف ف ون 2 © 0 
مسائل حرج جوابه على (بعضها) ' ٠‏ فإنه جائز أن ينُب إليه بقية 


-. طريقء كان حافظا صندوقاء ونال امل عن أشياء: قال عيه اند با بلغه موته إن 
لأغبطه» ومات في أوائل سن الشيخوخة عام (550ه). 
انظر: طبقات الحنابلة )90.0-599/١(‏ وشذرات الذهب (45/5) والعبر 
للذهيي )475/١(‏ وتذكرة الحفاظ (057/1) وتقريب التهذيب )8١٠١(‏ 
المقصد الأرشد (؟5/١441).‏ 

(1) في الأصل (يشا). 

(؟) الحيض لغة: السيلان. يقال حاض الوادي حيضاء إذا سال وفاض. 
واصطلاحا: هو حريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. 
انظر: الصحاح للجوهري )٠١174-١١79/5(‏ ولسان العرب )١55-1457/7(‏ 
والقاموس المحيط (541/7) والمغئ للموفق )707/١(‏ والروض المربع (5 ؟) وأنيس 
الفقهاء (51-55). 

(0) في الأصل والمطبوع (بعضنا) والتصحيح من الإنصاف )514/١5(‏ وشرح 
الكوكب المنير (555/5). 


كلم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
مسائل ذلك الأصل من ححيث القياس'0©. 


و اي 1 5 ول دام . 
صورة هذا أن يقول في ماء البّاقلا'؟ والورد لا يتَوَضّا به إذا 


)١(‏ ممن نقل هذا التفصيل عن المصنف المرداوي والفتوحي» ونسب إليه ابن حمدان ف 
صفة الفتوى والمحد في المسودة اختيار أن ما قيس على كلام أحمد مذهبه مطلقاء 
وممن اختار التفصيل في هذه المسألة ابن حمدان حيث قال: قلت إن نْصّ الإمام على 
غلنه أذ أرما إلبهاد كان تكسا له ور ملده إلا ان مكتيل أقزاله واقالد را جراله لأملة 
المستنبطة بالصحة والتعيين. 
وقال المرداوي ف الإنصاف: وهو قريب مما قاله ابن حامد. 
وقال البحد في المسودة: إذا نص الإمام على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها 
يحوز أن يخفى على بعض المحتهدين لم يجر أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك ‏ هذا 
قول أبي الخطاب ‏ فأما ما لا يخفى الشبه بينهما على بعض المحتهدين فلا يفرق 
الإمام بينهما. 
قلت: والذي يظهر لي رححانه ف هذه المسألة هو التفصيل الذي ذكره المصنف 
ولكن لا يكون ما قلناه في الفرع المقيس يمتزلة المذهب المنصوص عنه؛ ولا هو أيضا 
عنزلة ما ليس بقوله؛ وإنما هو قياس قوله ومنزلة بين متزلتين كما احتار ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: المرجعين السابقين والمسودة (4؟075-55) وصفة الفتوى (8) وتصحيح 
الفروع للمرداوي )57-57/١(‏ وبججموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1788/98- 
8 والقواعد النورانية له (١58؟)‏ والمدخل لابن بدران )١58-11/(‏ وسبل 
السلام للصنعاني (؟/178١)‏ وأصول أحمد للتركي .)0771-157٠0(‏ 

١؟)‏ الباقلا إذا قصرت شددت اللام» وإذا مدت حففت اللام فقيل: الباقلاء وهي 
الفول. 
انظر: القاموس المحيط (715/7) ولسان العرب .)57/11١(‏ 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس امم 


ال 


0١‏ الما كي إليه ما هو قُُ معئن ذلك وإ كددة أعداد 
مسائله0") 
اث كلاه _را. 3 5 و > 2 
ونظير ذلك جوابه في المسكر أنه حرام' ' فينسّب إليه جميع أنواعه. 


)١(‏ من ذلك ما نقله الميموني عنه ‏ أي أحمد ‏ لا يتوضأ مماء الورد» هذا ليس بماء 
وإنما يخرج من الورد. 
ونقل ابن هاني عنه قوله: «كل شيء را عماس الماء لا يعجبيئ أن يتوضاً به 
قال الله عر وجل :للم دوا ما بن [النساء الآية 47] وقال: يتيمم أحب إلي 
من أن يتوضاً بالنبيذ». أ.ه. 
انظر: العدة لأبي يعلى (477/7) ومسائل ابن هانئ )0/١1(‏ ومسائل عبد الله (/) 
ومسائل أبي داود .)١(‏ 

(؟) فتحصل الطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره؛ أما ماء 
الباقلا والحمص والزعفران وما أشبهها ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فَكَيّر أحد 
صفاته ‏ لونه أو طعمه أو ريحه ‏ فروي عن أحمد أن الطهارة لا تحصل به» وعلى 
هذه الرواية المذهب» وقال أبو يعلى: هي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف» ونقل 
عن أحمد جواز الوضوء به؛ وعنه: أنه طهور مع عدم طهور غيره. 
انظر: مختصر الخرقي بشرحه المغن 7/١(‏ و١١)‏ المحرر )1/١(‏ والإنصاف للمرداوي 
)1-77/١(‏ والعدة لأبي يعلى (؟/575) والفروع )71/١(‏ المبدع .)47/١(‏ 

(7؟) من ذلك ما نقله عنه صالح في مسائله )١51/5(‏ قال: قلت: ما تقول في رجل يبيع 
كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمراً يشربها هل يحل بيعه؟ وهل كل شراب يخامر 
العقل فهو حمر عندك؟ قال: لا يبيعه من يتخذه حمراء وكل ما أسكر كثيره فقليله 
حرام. أره. 
انظر: مسائل عبد الله (477) ومسائل أبي داود )١58(‏ والمغئ للموفق (71/4). 


را تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

نظيرٌ ذلك ف الأرز والذرة وأعيان المسائل الي فيها كيل (نُسبت)”" 
إليه من حيث علّة جوابه”" وقياسٌ على أصل مقالته. 

ونظير ذلك ما قاله في رواية ابن منصور في المتداعيين إذا كانت 
اليدان على الشيء تَحَالَمَا وكان بينهما نصفيّن"", فأطلق جوابه في 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (ليست) وهو تحريف. 

9؟) هن المسائل الى ورد عنه فيها الكيل ما نقله عنه ابن منصور في مسائله 
(١/ق١91١)‏ قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزنا لأن أصله كيلء» فإذا 
كلته زاد الدقيق على البر. 
وقال أبو داود في مسائله (؟١٠)‏ سمعت أحمد يقول: كل شيء يشتريه الرحل مما 
يكال أو يوزن فلا يبيعه حى يقبضه؛ وأما غير ذلك فرخص فيه. أ.هم 
فعلة الربا قْ الأصناف الأربعة ‏ البر والشعير والتمر والملح المذكورة في حديث 
عبادة بن الصامت السابق تخريجه (ص770) كوفن مكيلات جنس على 
الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف )١١/0(‏ والعمدة للموفق (١٠؟555-1)‏ والإفصاح لابن هبيرة 
(50/1”) والروض المربع (180-11/9). 

(5) هذا هو المذهب وعليه الأصحابء؛ إذ كل واحد منهما يدعي ملك العين ويده 
على نصفها ولا توحد بينة» والقول قول صاحب اليد مع بمينه» ويمين كل واحد 
منهما على النصف الذي بيده؛ ولو نكل المتداعيان عن اليمين فالعين بينهما نصفين 
لأن كلا منهما يستحق ما في يد خصمه بنكوله؛ أما إذا وحدت لأحدهما بينة دون 
الآحر قضي له بالعين مع يمينه» وإن أقام كل منهما بينة وتساوتا تعارضتا وتساقطتا 
ونُصّفت العين بينهماء وعن أحمد رواية أخرى: يقرع بينهما فمن حرجت له القرعة 
حلف وكانت له العين» قال الموفق: والأول أصح. 
انظر: مسائل ابن منصور )7”84-+83/١(‏ ومسائل صالح )5١9/١(‏ وا 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس عن 


الورثة إذا اختلفوا مع المرأة في قمّاش البيت» فَقَضَّى7" ما كان يُصلح 


للرتكال: قو الارتهال الى جوريك ع في "التعالون ا فأححد يعن "كمه 
وأجخري0» فق 2 2 كي 0 عثابة تداعي 

ومن ذلك ما قاله في النّداعي للحائط بين الرجلين نصفيّن ولا 
فضت معاقن القمّظ © [1/14]:وسكت عن اقحالق0© ولاختية عي , 


> (075/5؟) ومسائل أبي داود )5١١(‏ ولمغيى )١184-580/9(‏ والفروع 
(075/5) والعمدة بشرح العدة (518-5571) والإنصاف .)7815/١1١(‏ 

(1) في الأصل (فقضا). 

(١؟)‏ وما كان ما فهو بينهما. 
انظر: مسائل أبي داود )١8١(‏ ولمغئي للموفق )*5١1-*508/9(‏ والفروع 
(18/5ه-9١ه)‏ والإنصاف (١1١/7079-5108؟).‏ 

(*) في المطبوع (التخالف) وهو تصحيف. 

(5) في المطبوع (أجزل) وهو تحريف. 

(5) ف المطبوع (السقط) وهو تحريفء ومعَاقدُ القمُط: الخيوط الي يُشَدُ بها الخص 
جمع قمط وهو ما تشد به الأصاص؛ والخص بيت يعمل من خحشب وقصب 
وجمعه أخحصاص. 
انظر: الصحاح للجوهري )١١55/7(‏ والقاموس المحيط (595/5) ولسان 
العرب (585-78/17) والمصباح المنير للفيومي (515). 

رق لطتو «(الججالي )بوكر لمشات. 

60 إذا تنازع ركان خائطا وي 2ه لأحرسا؟ أ خب ينام وهار عالقا ركان 
الخائط بينهما نصفين» ولا ترجح الدعوى بوضع حشب أحدهما عليه ولا بإسناد متاعه 
إليه ولا بتحسينه ولا .معاقد القمط بأن يقضى للذي تليه لأن هذا ثما يتساهل فيه الناس 
انظر: المغيي للموفق (715-514/9) والفروع (071/5) والعمدة بشرح العدة 


وم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

كين كان امي ةامر ع ا لد لع بالف ا 
المسائل في ذلك الأصل. 
فم أن تبتدئ”") بالقياس قٍْ المذهب مسائل (لا 0 لما في 


0 


أصوله ولا يُوحَدُ عنه منصوص بَنَيْنَا عليه فذلك غيرٌ جائز. 


ثم بعد هذا فالذين أُبَوًا حوارَ المذهب من حيث القياس فإهم 
استدلوا في ذلك بأدلة» فمن ذلك أن قالوا: قد ينا الإطلاق”” من قوله 


(581) والإنصاف للمرداوي )9075-17/6/١١(‏ والمبدع .)١15:-1١544/1١١(‏ 

)١(‏ في المطبوع (نعتدي) وهو تحريف. 

)١(‏ في الأصل ولمطبوع (الأشبه) والتصحيح من الإنصاف )١44/١7(‏ حيث نقل عن 
المصنف. 

(؟) الإطلاق لغة: الإرسال وعدم التقييد» يقال بعير طلق أي غير مقيد» ومنه أطلقت 
الأسير أي خحليته. 
قال الفتوحي عن الإطلاق: «مادة تدور على معيئ الانفكاك من القيد» 
أما الإطلاق في اصطلاح الأصوليين: فهو الدلالة على الماهية بلا قيد» وهذا التعريف 
لمن نظر إلى الإطلاق من حيث الدلالة على الماهية الى تعد من المفهومات المعتبرة من 
الأمور العقلية» ومن نظر إلى الإطلاق من حيث الدلالة على الأفراد الموجودة في 
الخارج عرفه بأنه التناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسهء ويظهر لي 
رجححان الثاني من حيث إن تناول الألفاظ للأفراد في الخارج أكثر من تناولها 
للماهيات المجردة عن القيود والموحودة في الأذهان فقط. 
انظر: الصحاح للجوهري )١5148/4(‏ القاموس المحيط (75/8-1717/9) إحكام 
الفصول 0 (177) روضة الناظر مع نزهة الخاطر )١31/7(‏ الإحكام للآمدي 
(1/1) شرح تنقيح الفصول (57؟) جمع الجوامع للسبكي (414/7) شرح 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس وم 


على رول لم قَفْما ليس لك به علم» الآية» قالوا: والإطلاق”" مانعٌ من 
فشة اقول إن قال إلا تن يت البطاو ”السو على اله العلرة: 

قالوا و اننا فاك الفيارن لبس امع توي 10 لنت ده شما 
كان كن وين ل ناكف وو كاله 

قالوا انظ فاق مذاشيع الماع قيار عم 21 يتديئون نة؛ 


وم لل فو 


وبالقياس لا يجوز أن يُقَطِعّ على أن الإنسان مُتَدَيْنٌّ .ما يوجبه قياسنا عليه 
ار هذا كان ما -- 17 


قول أبي ثور" وأبي حنيفة 1 با إل اأحند ع حت الفبات 


ت الكوكب المنير (557/5) فواتح الرحمموت )770/1١(‏ أبرز القواعد الأصولية المؤثرة 
ف اختلاف الفقهاء للدكتور عمر عبد العزيز (01/-875). 

)١(‏ ما بين كلمي الإطلاق مع إحداهما سقط من المطبوع؛ والمراد بالإطلاق أي في 
كلمة (علم) ف الآية الكريعة. 

)١(‏ يمكن أن تقرأ في الأصل (ممن). 

() هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي (أبو ثور) أحد الفقهاء المشاهير 
صحب الشافعي وبرع في العلم ول يقلد أحداء قال عنه أحمد: أعرفه بالسنة منذ 
خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الثوري» وتوقٍ سنة (5140ه). 
انظر: البداية والنهاية )*510/٠١١(‏ وشذرات الذهب 44-9/959(9) وتقريب 


التهذيب )١5١(‏ وتاريخ التشريع الإسلامي (555-558). 
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ون دكا وله 

والدليل على صحَّة ما ذكرناه من الجواز ظاهرٌ ونطق. 

فأما الظاهر فكتاب وسنة؛ فمن الكتاب ما قَرَّرناه من الحدّ قي الأوامر 
وأنّنَا نصل إلى ثبوت القضية بالقياس في أوامر الكتاب وننسبها د 
ونقول إن ذلك أَمْرُ الله تعالى تابة”2 ما نسميه في التلاوة0© نصًا 

ومن السنة ما لا خحفاء به ونا نُدْحلٌ تحت المنصوص عليه من حيث 
معين”" ما يليق به وننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى ما 
قرّرناه قي نص الني صلى الله عليه وسلم في الزيادة على سه تسب إلى 
الى خلان الث أوسك فار اده اواك اتنا من تيد وخر 


)١(‏ في المطبوع (سمنابه). 

(؟) سبق أن بين المصنف (ص754) أن الأوامر الشرعية يجب امتثالها لعموم الأدلة 
الدالة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» وذكر هنا ون 
يصدق عليه أنه أمر من ألفاظ القرآن الكريم مما ورد على صيغة الأمر مثل ل(وأقيُوا 
الصا وأتو ا من الآية 47 من سورة البقرة ‏ نحده ونسميه أمراً ويصح أن 
يقال فيه هذا أمر الله وهو حتم يجب امتثاله إن لم يكن تمت صارف صحيح, شأنه 
شأن كل ما يفيد بنفسه من ألفاظ القرآن الكريم من غير احتمال نسميه نصاء من حيث 
القياس. 

(7) كذا في الأصل والأوجه (المععى) 

(؛) في المطبوع (سنسته) وهو تحريفء والمراد بها الأصناف الربوية الستة الي نص 
عليها حديث عبادة بن الصامت» وسبق بيانه (ص١٠327).‏ 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس ووم 


القياس عليها. 

فإذا تَبَتَ هذا كان ذلك أصلاً في الدين وجب أن يكون ذلك 
كود بان سؤانات العلماء في الدّي.0© 

عق لقالا "١28‏ امن شهاذ الت الأضوق انر حفن اللماء كانه 
مجمعين في أحوبتها وفتاويها أنّها تبني على أصل مقالة إمامها وتعتبر 
نسائلة. قيُلحق بها ما كان نظيرها وإن عدم النَص عنه فيهاء ولو كنا 
لا نحيب في حادثة ]/١١[‏ بالقياس على أَصل أبي عبد الله رحمه الله لأدّى 
إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الطهارة”"والصلاة وغيرهاء فلا كنا 
نقدم على الأجوبة وبثيّة الأحكام كلها على قياس مقالته في أضْلها كان 
ما ذكرناه سالما. 1 

ومن أدلته”؟ الأشياء أنّا وجدنا العلماء قد أودعوا في كتاب 


)١(‏ لأنهم يصدرون في أجوبتهم واجتهاداتهم عن مصادر الدين من الأدلة الشرعية 
الصحيحة لا أن أقوالهم بمزلتها. 

(1) ف المطبوع (الأشياء) ويعكن أن تقرأ (الانباه) أو (الاثباة). 

(؟) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار. 
ومن أمثل ما عرفت به اصطلاحا: أنما رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث 
أو نحاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. 
وذكر المرداوي في الإنصاف لها حدوداً كثيرة وضعفها. 
انظر: الصحاح للجوهري (7717/7) القاموس المحيط (81/5) المغئ للموفق )5/١(‏ 
الإنصاف للمرداوي )١5١-1١93/١(‏ أنيس الفقهاء (45 -18). 

(5) كذا في الأصلء والظاهر أنما محرفة عن (أدل) وهو تعبير جرى على استعماله ‏ 


نوم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الفرائض ينقلون عن الصحابة في الحد”" الاحتلاف7؟ ف غير" مسائل 
قطعت القضية بينهم فيها ويفرّعون على ذلك ما جَائسَّهًا9» وكذلك في 


> المصنف عند استطراده في ذكر الأدلة» أعني أن يقول رومن أدل الأشياعم أو أن 
العبارة (ومن أدلته الأشبّاه). 

)١(‏ في المطبوع (الحد) وهو تصحيف. 

(؟) قال البحاري فْ باب ميراث الحد مع الأب والإخوة من كتاب الفرائلض من 
صحيحه: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الدد أب» وقرأ ابن عباس (يا بني 
آدم) ‏ (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) ولم يدك أن دا عالت 
أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون» وقال ابن عباس: 
يرن ابن ابت دون إحوي ولا أرث أنا ابن ابي» ويذكر عن عمر وعلي وزيد أقاويل 
مختلفة». أ.ه وذكر ابن حجر في فتح الباري أقوالهم مفصلة مع تخريجها. 
انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري (5١/4١-5؟)‏ وسنن الدارمي 
(551-7514/9) ومجموع الفتاوى .)١199/19(‏ 

(5) كذا الكلمة في الأصل ولعل الأصوب (عين) أو (عدة). 

(4) فمن أذ بقول الصديق رضي الله عنه أن الحد أب أسقط به الأخحوة والأخوات 
من جميع الجهات في سائر المسائل الى فيها جد واختار أحمد في الجد مذهب زيد 
بن ثابت رضي الله عنه» وذلك بأن يكون الحد مع الإخوة كواحد منهم ويعطى 
الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال» فإن كان معهم ذو فرض فيعطى 
الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. 
انظر: مسائل عبد الله )4٠٠(‏ ومسائل ابن منصور (؟/ق78-11) والمغ (1114/5- 
والعمدة بشرح العدة (7017-505) والإنصاف (57037-7.65/17) والعذب 


الفائض )١١4-١١5/1(‏ مجموع الفتاوى (5147-1547/91). 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس هوم 
٠. 1‏ _ 2 سَّ ءًّ .6 2 سََ 
ذوي الأرّحَام”" يَنُقلون عن الصّحابة الأضل إِمّا التزيل وإعطاء القربى9, 
ويفرّعون على ذلك مسائل تَبْرَى”") كل ذلك ينسّبونه إلى أهل المقالات©) 


)١(‏ ذوو الأرحام: هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالخال والجد لأم 
والعمة. 
انظر: منار السبيل (7/5). 

(؟) كذا العبارة في الأصل» ولا يوجد فيه مقابل (إما التنزيل). 
وقال بتوريث ذوي الأرحام أكثر الصحابة» عمر وعلي وعبد الله بن عباس وأبو 
عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس ف الرواية المشهورة عنه. 
وقال زيد بن ثابت وابن عباس في رواية شاذة عنه لا ميراث لهم ويجعل المال عند 
عدم صاحب الفرض والعصبة في بيت المال. 
والمراد بتوريثهم بالتتزيل أن ينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة» 
والمذهب أن ذوي الأرحام لا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض ولا مولى معتق إلا 
الزوج والزوجة» ويرثون بنزيل كل منهم منزلة من أدلى به» الذكر والأنثى 
سواءء إذا استوت منازهم» وعلى هذا جماهير الأصحاب؛ وعن أحمد رواية أخحرى 
للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم؛ وقال الخرقي في مختصره: يسوى بينهم إلا 
الخال والخالة» فللخال الثلثين وللخالة الثلثء» قال الموفق: برلا أعلم له وجها». 
انظر: مسائل صالح )”905/١(‏ و )١173-١47/8(‏ ومسائل أبي داود )5١8(‏ 
والمغن للموفق )551١-579/5(‏ والإنصاف (55-774/07”) ونيل الأوطار 
(51-77/5) وتحفة الأحوذي (584-787/5) والعذب الفائض )١5/5(‏ وما 
بعدها. 

(*) كذا في الأصل وف المطبوع فترى» وأصل تترى وترى من الوتر» أي واحدة بعد 
واحدة. 
انظر: الصحاح للجوهري (؟١/8147).‏ 

(:) معين أهل المقالات أصحاب الأقوال» والمراد بهم هنا من قال بتوريث ذوي ب 


ان تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


في الأصلء فإذا ثبت هذا بالاتّفاق بِدْءا وعودا كان ما ذكرناه ساما. 


فأمّا الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: لولا تَقَفما ليس لك به 
علم) فذلك لنا إذ نص الخير”© في الأصل يَثْبْتْ به عندنا العلة”"©. 


> الأرحام كعمر وعلي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كما تقدم ص (890؟) (ه4) 

)١(‏ كذا في الأصل وف المطبوع (الحديث). 

5 هذا اختيار ابن حامد كما صرح به ف غير ما موضع من هذا الكتاب وحاصله أن 
حبر الواحد يفيد العلم. 
أما تحرير مذهب أحمد في هذه المسألة» فقد قال في أحاديث الرؤية كما نقل عنه 
حنبل (نؤمن بها ونعلم أكما حق) فقطع بأن أخبار الرؤية تفيد العلم. 
وخرج البعض رواية عن أحمد بناء على قوله السابق بأن حبر الواحد يفيد العلم 
وبهذا قال أهل الظاهر وجماعة من أصحاب الحديث وحكاه الباحي عن ابن 
حويز منداد من المالكية. 
وحمل البعض الرواية عن أحمد بإفادته العلم ‏ على أخبار الآحاد ‏ الي تقترن 
بها القرائن كما في أخحبار الرؤية وما شابهها مما رواه العدول الثقات المتقنون 
وتلقته الأمة بالقبول. 
وقال أبو يعلى بعد رواية حنبل السابقة: وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من 
أصحابنا وقالوا خبر الواحد إن كان شرعاً أوجب العلم» وهذا عندي محمول على 
وجه صحيح من كلام أحمد رحمه الله وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من 
جهة الضرورة. أ.ه. 
وممن اختار أن حبر الواحد يفيد العلم باقترانه بالقرائن إمام الحرمين والآمدي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن الحاحب والبيضاوي وابن الهمام وابن الصلاح وابن حجرء 
وهذا أظهر الأقوال فيما يبدو لي. 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس كض 
فوجب أن تكون الآية لنا(" بدليل هذه الآية» وقوله تعالى: فإِن بع ضَالظن 


- ثم احتلفت عباراقم في تحديد القرائن» فمنهم من قال كرواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر ومنهم من قال كتخريج الشيخين أو أحدهما للحديث» وقيل غير ذلك. 
وعن أحمد في هذه المسألة رواية ثالثة وهي أنه يفيد الظن» ويدل عليها قوله في رواية 
الأثرم: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو 
فرض عملت بالحكم والفرض وأدنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك. 
قال أبو يعلى: فقد صرح القول بأنه لا يقطع به». 
قلت: وهذا لا بمنع من إفادته العلم عند اقترانه بالقرائن والأسباب كما مضىء» 
وبهذا يتبين أن ما نسبه بعض الأصوليين إلى أحمد من القول بإفادة خبر الواحد 
العلم مطلقا فيه نظر. 
وقال بالقول الثالث أكثر العلماء وجماهير الأصوليين وعليه المتأخرون من الحنابلة. 
انظر: الإحكام لابن حزم )١54-١717/١(‏ والعدة (405-89//9) والتصرة 
للشيرازي )3٠٠١-75/8(‏ وإحكام الفصول للباجي (7570-715) البرهان للحويئي 
)080/١(‏ المستصفى )5147/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (87-1//8) وروضة 
الناظر مع شرح نزهة الخاطر العاطر )١517-5“6/5(‏ والإحكام للآمدي 
)189-7+4/١(‏ ومختصر ابن الحاحب (05/5) ومختصر الطوف (57) والمسودة 
(514-750) ومجموع الفتاوى (0٠/51؟558-1؟)‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
(؟/447-1375) والتحرير مع التيسير (79-1075/9) وشرح الكوكب النير 
(307-741/5) وفواتح الرحموت )١5-1١7١/5(‏ وإرشاد الفحول (45) 
والمدخل لابن بدران (4 )٠١‏ ومقدمة ابن الصلاح )١5(‏ وشرح نخبة الفكر (5). 
6 يمكن أن يجاب على الاستدلال بالآية بأن المراد بها لا تَنْبّع ما ليس لك به علم 
من طريق القطع ومن طريق الظاهر» وما يفيده القياس معلوم من طريق الظاهر وإن - 


وم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

1 م6" لا يدحل تمتها نفيُ قول من حيث القياس» إذ ذلك فطع لا أنه 

3*1 إذ ال [)ت] ما كان من حيث (التَْحْمينُ)”" لا عَنْ حقيقة 
حواب ثان: أنه 5 كان من حيث ا فذلك ,عثابة نطق نطقي المتكلم 

5 الأصلء ألا #0 أن أبا عبد الله قال في كتاب القياس: «إذا كان الشيء 

يضبه الشىء وأقبلت يه وأذيرت فليين :فق نفسق طبه شىع) مَقَطُمَ على أنه 


جواب ثالث: وهو أنّا نقول لو جار الرّدُ لوحب القياس في 


مم 


- لم يقطع به ومثله خبر الواحد. 


انظر: التبصرة للشيرازي ٠.0‏ 
019 من الآية (11) من سورة الحجرات قال تعالى: 0 ها الذين موا ابا كيرا من 
ان !نمض الظإنم) . 


)١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (4/5 )١‏ عند تفسير هذه الآية ما نصه: «رالظن هنا هو 
محرد التهمة الي لا سبب لها كمن يتهم غيره بشيء من الفواحش ول يظهر عليه ما 
يقتضي ذلك» وأمر سبحانه باجتناب الكثير منه ليفحص المؤمن كل ظن يظنه حى 
يعلم وجهه؛ لأن من الظن ما يجب اتباعه فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن 
كالقياس وبر الواحد ودلالة العموم؛ ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي 

جه من الوجوه الموجبة للعمل به فارتفع عن الشك والتهمة». أ.ه. 

() ف الأصل (التخميس). ومع التخمين القول بالوهم والظن. 
انظر لسان العرب )١ 47/1١9‏ القاموس المحيط (1/5؟57). 

(4) كذا في الأصل والمطبوع ويظهر أها (لوحب). 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس 8 
الجوابات لأدى إلى إسقاط ذلك في أحكام الواجبات» فلمًا كانت 
(الأحكام) ”2 شرعا مونق واس حي تباي ا ان ذلك في الأحويّة 
0 

وأما الجواب عن الذي قالوه نن أن هذا قو 01 ساكت فذلك لا 
0 شيفاً إذ السكوت على 'ضرين) أحدهما نفيٌ الأصل. والثاني ساكت 
عن تُطق بَيّن. والسنّاكت في أصل الأشياء كمن لا جواب له ولا فَيْوَى 
نهولا بسب :| ليه بحال» وساكت عن نطق حاصل فإنه مُسْتَحِقَ أن 
ا ا اا وليس هذا إلا .كثابة مسكوت القرآن» 
لما ثبت الأمر عن الصحابة أن اسكتوا عمًا سكت عنه القرآن20© ]]/١[‏ 
00 لخادو راان الكلام بالواحبات في القرآن لا 0 كن 


عن جَرَيّانَ الأحكام من حيث القياس» ولا يكون ذلك نسبة قول إلى غير 
قول :إلى سكوت» يل هواقول ماعوذ من أجزاء الأمر وكان كذلك ما 
ذكرناه سواء. 


فأما الجواب عن الذي قالوه من أقاويل العلماء كافة9) أهلٍ المدينة 
والعراقيين وأنه يُفضي إلى نسبّة قوهم إليه متها فذلك َطأ منعنا من 


)١(‏ احتهدت في قراءتها وفي المطبوع (من أحكام). 
(؟) أي مع النطق الذي سكت عنه. 

(5) لم أقف على هذا الأثر. 

(54) في المطبوع (تفرد) وهو تحريف. 

(5) في المطبوع (كأنه). 
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ذلك لأجل أنَّه قال لنا قولاً فيه صريح”(" بالمحالفة لسائرهم'" فَبَطَل 
جواب نسبته إلى بعضهم. 
جواب ثان: وهو أنّا نقول إذا صّحّ القياس على أصله؛ء والأصل 
الذي ُسب”" القضاء منه إذا كان قد قال به أهل العراق وغيرهم وصّحّ 
القياس فيه بما يتَابع مقالة أهل العراق فإنّا ننسب إليه ذلك مذهبا وإن كان 
فيه لأهل العراق أو غيرهم من العلماء”” مُتَابعاء كما يقول في جوابه إذا 
كإن افيه ان عخالفه معايعا. 
ما قصة”' الأثرم مع أبي بكر الأعين وأن أبا عبد الله قال «ليس 
هذا كلامي» [١١/أ]‏ فإنها من أُوْنّق الأشياءء الدلالة"» على جحواز أن 
بالدين والكذب والبهتان”"» ورأيناه مع كونه سامعا لما أتى به الأثرم لم 
يقل إِنّه أخطأ على مذهبي أو أنه نسب إلي مالا أعتقده ولا أقول به بل 
(؟) من ذلك قوله ‏ أي أحمد رحمه الله رلا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا 
الأوزاعي» ولحل من حيث أحذوا. 
فإذا نمى عن أقوالحم الصريحة فمن باب أولى القياس على أقوالهم. 
انظر: مجموع الفتاوى )15١١/70(‏ وإعلام الموقعين .)5١1/5(‏ 
() كذا في الأصلء؛ والأوجه (نشبت) 
(4) ف المطبوع (العلم). 
(5) في المطبوع (فقه) 
(79) كذافي الأصلء والأوحه أن تكون (الدالة) أو (ف الدلالة) 
(0) هنا في الأصل ثلاث كلمات لم تتضح لي رسمها: [ويحرص الذاهب شروع] 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث القياس 6 
سكت عن تونيبه0)» وعن الإغلاظ في أفعاله ونقله وما أَنّى به فكان 
ذلك قطعاً على أن أبا بكر الأثرم ما عدّل عن الإصابة في جوابه ولا أنه 
دل على فتواه على”" قَبْله وما قاله أحمد رضي الله عنه فإنه يقوى به أثر 
الأثرم لأَنّه قال: هذا ليس من كلامي (بقي)”© كوه كلاما (له)”© وهذا 
قري شوقن الأثرم وآ كان ةنر ققنهه أله قعل إى أن قاين :غلن كلافه 
وكان ما أوجبه عنه الأثرم الذي حسن لأجلها شكوت أن غيب اللهاغسيقع 
الإنكار”” عليه وبالله التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (توثيبه). 
والتونيب لغة ف التأنيب وهو اللوم والتعنيف. 


انظر: لسان العرب )8١7 2517/١(‏ القاموس المحيط .)"8/١(‏ 
(؟) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل ورسمها [متايه] وفي المطبوع (فتاويه). 
(5) في الأصل (بقا). 
(5) في الأصل والمطبوع (به). 
(5) كذا العبارة في الأصل. 


١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن نسبة المذهب إليه 
ا 3 
من حيث تفسب”” ' أصحابه وإخبارّهم عن رأيه 

قال الحسن بن حامد: اعلم وهب الله لنا ولك سلامة الأديان 
ووفقنا [4١/أ]‏ وإياك للسداد أن الناقلين عن أنى عبد الله رحمة الله 
عليه جُوَابَاته ا ل 0 

4 8 5 6 5 ل و م وهس ع 
إليه حدا في وجه فقالوا إن ذلك إليه منسوب وبه منوط فإليه يَعْرَّى» أو 

و 3 2 
يكون حظ ما قالوه .كثابة قوله قطعا"". 

صورة ذلك ما قاله إسحاق وغيره: لأنه”؟ كان احتيار أبي عبد الله 
الدحول بعمرة9© لأن البى صلى الله عليه وسلم قال: «لو استقبلت من 
أمري ما الفشل برت 507 
)١(‏ في المطبوع (يفسر) 
(5) في المطبوع (قاربوا). 
(١‏ هذه اللفظة وال تليها حرفتا قِ المطبوع إلى (يطعاطون). 
(5) المناسب (بأنه) وف مسائل إسحاق بن هانئ (وكان الاختيار). 
(5) العمرة اسم من الاعتمار» وأصله في اللغة القصد إلى مكان عامر ثم غلب على 

الزيارة على وجه المخصوص. 

انظر: الصحاح للجوهري (7017/7) أنيس الفقهاء )١141(‏ شرح منتهى الإرادات 


.)١77( والروض المربع‎ )477/١( 
2 وتتمة الحديث كما ذكرها إسحاق بن هانئ هي «ما سقت الهدي ولحللت‎ )1( 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث تفسير أصحابه وإخبارهم عن رأيه # . 4 
0 3 3 ف 13 - 
وقال أحمد بن القاسم: اتيار أبي عبد الله المتعة0"© لأنها آخر 


الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم”". 


> معكم» وهو حديث مشهور أخرجه الشيخان وغيرهماء فأخرجه البخاري في كتاب 
التمى عن عائشة (ح/5؟771) ومسلم في كتاب الحج مطولاً. 
انظر: مسائل ابن هانئ )١517/١(‏ وصحيح البخاري )١١/8/١7(‏ وصحيح مسلم 
(/:١١-ه١ه٠١).‏ 

)١(‏ المتعة اسم من التمتع؛ والتمتع لغة الترفق. 
واصطلاحا: هو الانتفاع بأداء النسكين العمرة والحج في سفر واحد بإحرامين من 
غير أن يلم بأهله. 
انظر: الصحاح )١١87/5(‏ القاموس المحيط (85/9) والمغئي (707/5) وأنيس 
الفقهاء 1 )١‏ والتعريفات للجرجاني (75). 

)١(‏ المراد بقوله آخر الأمرين ... الخ. آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى 
الله عليه وسلم حج قارناً على الراجح من أقوال أهل العلم» ويدل على ذلك قول 
أحمد فيما نقله عنه صالح: فالذي يختار المتعة لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يجمع الحج والعمرة جميعاً ويعمل لكل واحد منهما على حدة». 
واحتيار التمتع نص عليه أحمد 0 وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب. 
وعن أحمد رواية أخرى: إن ساق الحدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع» 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: مسائل صالح )١54-١417/1(‏ ومسائل عبد الله )٠١١(‏ ومسائل أبي داود 
)٠١١-١(‏ ولمغئ للموفق )581١-1175/*(‏ والإنصاف (470-14714/9) 
والعمدة بشرح العدة )١55(‏ ومجموع الفتاوى (45-85/15) والقواعد الفقهية - 
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ومن ذلك ما قاله الأثرم قلت لأبي عبد الله: حديث عمر”” ترى لمن 
احتّجّ به حجة؟ فلم ير أبو عبد الله في ذلك حجة في تَسَرّي”" العبد0". 
ومثل ذلك قال أحمد بن القاسم في الأمة إذا اشتراها فأولدها؟ قال: 


تَعتق 5 1 أولادها. 


5 النورانية )١١4(‏ والروض المربع .)١737(‏ 

.)7( كذا في الأصل والصحيح (أثر ابن عمر) انظر تخريجه ه‎ )١( 

)١(‏ التسري مشتق من التّسَرّر وأصله من السرء وهو ف اللغة من أسماء الجماع» أو هو 
مأخوذ من السر وهو ما يكتم لأن التسري في الغالب يككتم عن الزوجة. 
وعرف الحرجان التسري بأنه: إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل. 
انظر: القاموس المحيط (48/7) فتح الباري )١١7/9(‏ التعريفات (58). 

(؟) الصحيح من المذهب أن للعبد أن يتسرى بإذن سيده» وقد نص أحمد عليه ف رواية 
أبي داود وابن هانئ وغيرهما. 
وقال القاضي: «يجب أن يكون ف مذهب أحمد رحمه الله في تسري العبد وجهان 
مبنيان على الرواية ف ثبوت الملك بتمليك سيدم). أ.ه 
فإن كان العبد لا يثبت ملكه بتمليك سيده لا يجوز له التسري إلا بإذنه كنكاحه. 
وإن ثبت ملكه صح تسريه بدون إذن السيد, ونقل أبو طالب وابن هانى: يتسري 
العبد في ماله» كان ابن عمر يتسري عبيده ف ماله فلا يعيب عليهم؛ وأثر ابن عمر 
حرجه عبد الرزاق (ح/875١١)‏ (14/7١5؟)‏ والبيهقي (7/؟5١)‏ وابن أبي 
شيبة .)١1/54/4(‏ 
وراجع هذه المسألة في مسائل أبي داود )١58(‏ ومسائل ابن هانئ )519/١(‏ 


.)1١1-1415/9( والإنصاف‎ 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث تفسير أصحابه وإخبارهم عن رأيه ه . 4 


قال أحمد بن القاسم: والمسألة على أن أولاده منها قد عَمّقَوا قبل 
وار 


4 


وقال عبد الله: سألت أبى عن الخطاف”") كأنّه عنده أسهل من 
الشكاف6. 


2 


)١(‏ هذا بناء على إحدى الروايتين في بيع أم الولد وهي: الجواز مع الكراهة. 
قال المرداوي: ولا عمل عليه. 
فعلى هذا تعتق أم الولد بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لما ولدء وإن قل 
حظهم عتق منها بقدره» أما إذا لم يكن لها ولد فتكون كسائر رقيق سيدهاء واختار 
هذه الرواية الشيخ تقي الدين» والصحيح من المذهب أنه لا يجوز بيعها وعليه جماهير 
الأصحاب» فتعتق موت سيدها وإن لم يملك غيرها. 
انظر: المغئ للموفق (084-570/9) والإنصاف للمرداوي (455-14915/17) 
و7/١9ة؛-١45).‏ 

() الحْطَّاف: طائر صغير أغبر مما يأكل الحيف» ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: 
والخطاف: العصفور الأسودء وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة» وجمعه 
ونقل ابن مفلح ف الفروع والمرداوي في الإنصاف عن التبصرة فيه وحهين: 
أحدهما: التحريم» وجزم به الموفق» لأنه من المستخبثات الي لا يستطيبها العرب ولا 
يأكلوفماء وعده الشيخ شرف الدين الحجاوي ف زاد المستقنع مما حرم لأكله الجيف. 
الوجه الثاني: الكراهة. 
انظر: .لسان العرب (59/9) والفروع لابن مفلح (197/5) ولمغنٍ (090/8) 
والإنصاف )”0//١١(‏ وزاد المستقنع بشرح الروض المربع (755). 

(5) في مسائل عبد الله بزيادة وقال: «رسألت أبي عن الخشاف يؤكل؟ قال: من يأكل 
الخشاف؟! كأنه كرهة». 
والخشاف: ويقال له: الخفاش طائر صغير العينين» وهو المعروف بالوطواط» وبهذا 
حزم الموفق والمرداوي» وقيل هو غيره؛ وإنما سمي بالخفاش ‏ اشتقاقاً من الخفش - 
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وقال: الحسن بن(" تُواب”" عنه في المحَابرَة": كأنّه [4 ١/ب]‏ لم 


حت وهو ضعف ف البصر وضيق في العين ‏ لضعف بصره بالنهار وطيرانه بالليل. 
والمذهب أنه يحرم. قال الموفق: لأنه من المستخبئات الى لا تستطيبها العرب ولا 
تأكلهاء ونقل قول النخعي كل طير حلال إلا النفاش. 
وذكره ابن مفلح من المحرمات لأنه ثما يستخبثه في الأصح ذووا اليسار من العرب 
وقال المرداوي: وهو الصحيح. 
ونقل ابن مفلح والمرداوي عن التبصرة فيه وجهين: أحدها: التحرثم كما سبق. 
والثاي: الكراهة. 
انظر: لسان العرب (514-531/8/5) الصحاح للجوهري )١185/5(‏ والمغئي 
(010/8) والفروع مع تصحيح المرداوي عليه (1917-1795/5) والإنصاف 
)”08/٠١(‏ والمبدع )١197/9(‏ والروض المربع (705). 

)١(‏ هو الحسن بن ثواب أبو علي التغلبي المخرمي. أحد الرواة عن أحمد قال عن 
الخلال: كان شيخا جليل القدرء وكان له بأبي عبد الله أنس شديدء وقال عنه 
الدارقطئ: بغدادي ثقة» وتوقٍ سنة (/8754ه). 
انظر: طبقات الحنابلة )175-١71/١(‏ المنهج الأحمد )١58-117/1(‏ المنتظم 
لابن الجوزي (50-51/5). 

(0) في الأصل والمطبوع (من تواب) وهو تصحيف. 

(7) المخابرة: مفاعلة من الخبار» وهو: ما لان من الأرض واسترخخى» ومنه سمي الأكار 
خبيرا لأنه يخابر على الأرض. 
واصطلاحا: هي المزارعة» وهي: العمل في الأرض بحزء مما يخرج منهاء واختار 
البخاري هذا التعريف. 
وقيل المزارعة العمل في الأرض يجزء مما يخرج منهاء والبذر من مالك الأرض؛ 
والمخابرة كذلك والبذر من العامل. 
انظر: الصحاح للجوهري (141/7) والقاموس المحيط (17/1) وصحيح البخخاري 
بشرح فتح الباري )١1/5(‏ وشرح النووي على مسلم )198-197/٠١(‏ والمغني 
للموفق (417/5) والقواعد النورانية الفقهية .)5٠١(‏ 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث تفسير أصحابه وإخبارهم عن رأيه /ا. 5 
يكغا'قالة آبو؟ بيوسقك :7 

ونظائر هذا يكثرء كل مَنْ تَقَلَ عنه في مسألة أو بيان حَدٌ في 
السؤال كان ذلك عثابة نَصّه في كل الأحوال2. 

وخالفنا في ذلك طائفة من أصحابنا مثْلٌ الخلال في رواية الأثرم عن 


)ه1١*( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري (أبو يوسف) المولود سنة‎ )١( 
أخذ الفقه عن أبي حنيفة وولي القضاء لثلاثة من الخلفاء: الحادي والمهدي والرشيد.‎ 
وهو أول من لقب ب «قاضي القضاة).‎ 
وقد اتفق أحمد وابن معين على توثيقه ومن مصنفاته: كتاب الخراج  وكتاب‎ 
.)ه١145( الجوامع. وتوف سنة‎ 
شذرات الذهب‎ )٠١94-1١4/١1( الفتح المبين للمراغي‎ )8١( انظر: تاج التراحم‎ 
.)151-15140/17( ومعجم المؤلفين‎ )501-75/1( 

(؟) قال أبو يوسف رحمه الله وطائفة من أهل الحديث: تجوز المزارعة مع كون البذر 
من العامل. 
وهذا القول رواية عن أحمد» قال عنه الموفق: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» وقال 
عنه شيخ الإسلام: وهو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرأ ومععن» وهو ظاهر 
نصوص أحمد المتواترة عنه واختاره طائفة من أصحابه. 
والرواية الثانية: أن البذر من رب الأرض» وهذا ظاهر المذهب ونص عليه أحمد 
واختاره عامة الأصحاب. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (175/5) المغين (477/0) والقواعد الفقهية النورانية 
.)١5-141(‏ 

(5) ذكر ابن مفلح في الفروع أن هذا مذهب أحمد في أصح الوجهين ف مسألة الباب. 
انظر: الفروع )18/١(‏ والإنصاف )١55/١1(‏ وصفة الفتوى (95). 


04 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أن غيد الله يك سألة عن طلحة ن )مطيرق كآنه لا يقت أله مانت 
سنة اثنيَ عشرة وَهْمٌ من الأثرم فلم يَجْعَل ما قاله الأثرم على أبي عبد الله 
من رأيه» وهذه طريقة عبد العزيز أيضاًء فإنه”2 لا يأحذٌ بقولهم فيما 
نسبوه إليه ف أماكنَ شتَّى7". 
وهذا عندي فاسدء إِذ ما نقلوه وفسّروه أو تأوّلُوه وعرّؤه إليه لا 
تحوز مخالفتهم فيه» وهذا هو قياسُ المذهب» الخرقي وغيره من أصحابنًا”” . 
والأضل قي ذلك ما قدمناه عنه بدء أن من أَصَلنًا أن تمعل ما فسرته 
الصحابة في نقلها وما تئيْا» في أحبارها ونسبته إلى نبيّنا عليه السلام 
تكن وللفه لاوقا إلى البق غيل :اله عليه وأييلم مذ بوكقعلة يه يكنا 


)١(‏ هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوقٍ (أبو محمد) كان ثقة 
اباك رتس سيف الفرزاك قال ابو تنرتنا ترق يده عله قال أب ميم معزو 
بن علي وابن سعد: مات سنة (1١11ه)‏ وقال يحى بن بكير: مات سنة (1151ه). 
انظر: قهذيب التهذيب (5/0؟55-5) تقريب التهذيب )١517(‏ شذرات الذهب .)١ 55/١(‏ 

)١(‏ ف المطبوع (وأنه). 

(9) ودليلهم: أنه لا يكون مذهب أحمد لأنه ظن وتخمين ويجوز أن يعتقد أحمد خلافه؛ 
وربما أراد غير ما ظهر للراوي بخلاف الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك لأن الإمام أحمد يجوز عليه اعتقاد الخلاف بخلاف الرسول عليه 
الصلاة والسلام فإنه معصوم. 
انظر: صفة الفتوى (45) والإنصاف .)555/١7(‏ 

(:) انظر: صفة الفتوى (55). 

(5) في المطبوع (تثبته). 
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ويكون ,عثابة تفسير النبي صلى الل عليه وبل كف 
فإذا تَبَتَ هذا في أصول الشريعة كان :7" المداحية: للحلماء 
والمتابعين [5١/أ]‏ والناقلين عثابة ما نقلوه”" الصحابة من الأخبار سيّان. 
وتلاحنف ايك أن الفتائضة ا عور أذ التي إلا فنا حيه نينا تمزه 
حيث امحازفة والتخييل؛ ولا ينسبُ إليه إلا ما قبلَه و(عَلمّه)7) يقيناً©. 
فإذا قنك هذا كاق اذ كزثاةى بعؤاباك أصحابه: كافيا وأنه يست 


إليه من ذلك مذهبا سالا وبالله التوفيى0© 


)١(‏ سيأني تفصيل القول ف تفسير الصحابي للخبر في باب البيان عن جوابه بالقولين إن 
شاء الله. 

(؟) هكذا في الأصل وف المطبوع (مثابة). 

() كذا في الأصلء والمشهور في الاستعمال (نقله) وما في الأصل صحيح على لغة. 

(5) في الأصل (عله) ويحتمل أن تكون (ظنه). 

(0) خصوصا مع ظهور عدالة الناقل عن أبي عبد الله. فإن عدالته تمنعه أن ينسب إليه 
مالم يقله» فلا مبرر لرد إخباره عنه إلا إذا كان معارضاً لصريح ما ثبت من ألفاظه. 
(5) الذي يظهر لي ف هذه المسألة رجححانه هو: أن ما ينسبه الناقلون عن أحمد من 
الأقوال والآراء إليه فهو مذهبه مع ظهور عدالة الناقل» لأن الظاهر معرفته .عذهبه 
ومراد كلامه وهو عدل ثقة جازم؛ أما تفسيرهم وتأويلهم لألفاظه وإخبارهم عن 
مذلولاقا فد إغا يقل إذا كاة «صعييحاء ونا أعان له لصي من :فيان اصحات 

أحمد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نظر كما لا يخفى. 
انظر: صفة الفتوى (55). 


4٠‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن نسبة المذهب إليه 


من حيث أفعاله في خاصة مَّةَ نفسه 


ص 


قال الحسن بن حامد: ا ل أن ل نه فعله في 
نفسه وارتضاه ديه" عبادته”2 فكل ذلك ينسّب إليه عمثابة جوابه 


وفقواو'". 


)0 التأدية مصدر أدى الشيء تأدية» والأداء اسم تعد ةوكر لله ذ التشاء والايما: 
واصطلاحاً: هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً أولا المصلحة تشتمل عليها في 
الوقت. والمراد بالأداء في كلام المصنف مطلق الإيقاع. 
انظر: لسان العرب )١55/١4(‏ المستصفى )45/١(‏ روضة الناظر )١54/1١(‏ شرح 
تنقيح الفصول (17-17) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/77؟)‏ 
الإبهاج بشرح المنهاج )74/١(‏ ومختصر البعلي (59) وشرحه للجراعي 
(177-7175/1) وتحرير المنقول للمرداوي )١57-١57/1(‏ شرح الكوكب المنير 
)577/١(‏ وفواتح الرحموت )65/١(‏ ومذكرة أصول الفقه (41-145). 

د الخضوع والذل ومنه طريق (معبد) أي مذلل وممهد. 

واصطلاحا: عرفها القاضي في العدة بقوله: هي كل ما كان طاعة لله تعالى أو قربة 

إليه أو امتثالا لأمره ولا فرق بين أن يكون فعلاً أو تركاً. 

انظر: مختار الصحاح )5١08(‏ والعدة )١77/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب )114/١(‏ 

والمسودة (4-47 4) وإحكام الفصول للباجي )١77(‏ والحدود له (1ه). 

هذا أحد الوجهين في مسألة الباب» وهو أن أحمد إذا فعل فعلاً فمذهبه جواز ذلك 

الفعل وإلا لما كان فعَلّه. 

وذكر ابن حمدان أن هذا الوجه اخحتاره أكثر أصحابنا إضافة إلى المصنف» وقال 


(0 


المرداوي: فعله مذهبه في الأصح. 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه 4١١‏ 
نظيرٌ ذلك ما رواه عنه المروذي في طهارته أنه غسل لحيته حى 
ويل الناء إل أُصُول 00006 
ومن ذلك أنه كان 0 


حت انظر: صفة الفتوى )٠١*(‏ تحرير المنقول للمرداوي (574/1) وشرح الكوكب 
المنير (555/5). 

0 الستعيع مين الذمن أن اللخيه إذا كانك. كيفة لاضف البشقترة ينسن: تخليلها لأن 
المواحهة تحصل بها دون ما تحتها من البشرة فأحزأ غسلها عن غسل البشرة. 
وأخرج الترمذي في أبواب الطهارة (ح/1©) عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يخلل لحيته» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقال 
البحاري: إنه أصح شيء في هذا الباب. 
أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وَحَبّ غسل البشرة لأن المواحهة تحصل 
بها فيشملها عموم قوله تعالى: ا(فاغسلوا وجو كي [المائدة +] 
وقيل: يحب تخليل اللحية. 
انظر: مسائل صالح )181١/١(‏ ومسائل أبي داود (7) والمغئ )٠١5-1١١8/1(‏ 
والعمدة بشرح العدة (57) والفروع )15/١(‏ والإنصاف )١154-١+7/١(‏ ومنار 
السبيل )١(‏ وجامع الترمذي .)١1١/١1(‏ 

" ني المطبوع (يعنا) وهو تحريف. 

7" قال عبد الله ني مسائله (449) قال: «أبي: يكره أن يَعْتمّ الرحل ولا يجعلها تحت 
حلقه؛ قال: هي ع الشيطان». 
وقال ابذك كما لهلة عند ابن دكؤن نعرف العمامة إلا تحت الحنك). 
والعمائم تيجان العرب» وقد اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخرج مسلم في 
كتاب الحج عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام». 


نهل تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ومن ذلك ما نقل أنه صَلَى في قيام حَلْفَ أبي علي حنبل بن عمّه 
وهو غير بالغ» فلما بلغ قال: ليؤمّنا في الفرائض'". 

وتطاءة 1313 لدهنابة جراها رد لق دوهن فول غانه اميحانة 
إلا أي رأيت طائفة من أصحابنا يَتَأَبّن29 هذا ويقولون 


[قات] بسحي اليه بانتم اله مستي 415 العيدل 


- وذكر ابن قدامة في المغ أن صفة عمائم المسلمين أن يكون تحت الحنك منها شيء؛ 
أما أهل الذمة فصفة عمائمهم أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ولا ذؤابة لها. 
انظر: مسائل أبي داود (171) وصحيح مسلم )١55/9(‏ والمغئ )507-1701/١(‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟55/1١7417-1).‏ 

(') علي هذا المذهبء فالصحيح منه عدم صحة إمامة الصبي لبالغ في الفرض» وعلى 
هذا جماهير الأصحابء وعن أحمد تصح. 
أما في النفل وفرْض مثله فتصح على الصحيح من المذهب لأنها نفل في حق كل منهم. 
انظر: مسائل عبد الله )١١١(‏ ومسائل أبي داود (57) والمغئ (579-177/8/9) 
والفروع )١8/7(‏ والإنصاف (517-775/7؟) ومنار السبيل .)١1717(‏ 

في المطبوع (يتأنون) وهو تصحيف. 

(") هذا هو الوجه الثاني في مسألة الباب» وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن 
الوجهين فيما إذا كان فعله ‏ أي أحمد ‏ على غير جهة التعبد» وقال: فإذا قلنا هو 
مذهب الإمام أحمد فهل يقال فيما فعله أنه كان أفضل عنده من غيره؟ هذا أضعف 
مال 1 
على أنه مستحب عنده أو واجبء أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل 
منفصل» وكثيراً ما يعدل الرحل عن الأفضل إلى الفاضل لما في الأفضل من الموانع - 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه 2 41١1‏ 
حتّمل؛ (وعنده) ”2 أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست 


0 


” وما يفتقر إليه من الشروط أو لعدم الباعث» وإذا كان فعله جائزا أو مستحبا أو 
أفضل فإنه لا عموم له في جميع الصورء بل لا يتعدى حكمه إلا لما هو مثله فإن هذا 
شأن جميع الأفعال لا عموم لما حى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم له. 
ثم يقال فعل الأئمة وتركهم ينقسم كما تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تارة 
يفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه عنده» وأما رححانه ففيه نظرء 
وإما على غير وجه التعبد ففي دلالته الوجهان» فعلى هذا ما يذكر عن الأئمة من 
أنواع التعبدات والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات: 
إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويف به أو فعله بلا اعتقاد لذلك بل تأسياً 
بغيره أو ناسيا؟ على الوجهين كالوجهين ف المباح. 
والثانية: هل فيه إرادة لما توافق اعتقاده فكثيراً ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده. 
والثالثة: هل يرى ذلك أفضل من غيره أو يفعل المفضول لأغراض أخرى مباحة؟ 
والأول أرحح. 
الرابعة: أن ذلك الرححان هل هو مطلق أو في بعض الأحوال والله أعلم.أ.ه من 
مجموع الفتاوى )١55-١07/1١9(‏ وانظر: المسودة (077) والإنصاف .)١5514/1١17(‏ 
(') في الأصل (وعند). 
وني آذلة القائلين جحهذا الحدة عون الفن عن احيرا أن سانا جه ا 
تماونا وأن يقر ما لله عليه لعدم الوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وربما فعل ذلك 
قبل رتبة الاحتهاد في ذلك الحكم؛ ولأن خطأه لا يعم ضلاله به» ولا يحب اتباعه في 
كل شيء ولا تحنبه بخلاف الشارع في ذلك كله.أ.ه 


415 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ونا قله بال له ذا نقد من يوتف - أن ستاكات: العلماء عنانة 
امات صاحب الشريعة» إذ لا يجورُ لعالم أن يَأتى في عَمَله كله شيا إلا 
من حيث الدليل شَقيْقْ الحق”" المبين. 

فإذا ثبت هذا وجب أن يكون ما تقل عن أبي عبد الله رضي الله 
عنه في غعادانة أن ذلك مذهبه باليقين. 

ومن كل الأشياء أنّا وجدنا أفعال الصحابة .كثابة فعل النبي صلى الله 
عليه وسله”© وإن كان مسسحق الأحَدية0 وَالاتبَاع مع الاحتلاف في 
حَنّمه أم تفل(" فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في المذهب سالا وبالله التوفيق. 


“” عن صفة الفتوى لابن حمدان (4 )٠١‏ بتصرف يسير. 

(') وذلك لآن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والعمل والتبليغ» فلا يجوز لهم أن يأتوا من 
الأعمال ما لا دليل عليه حذرا من الضلال والإضلال. 
انظرة اراح السايق وض )سو نناع. 

7أهل هن السحان مدعي لوديا أمديين انمد هب له 
وقال ابن مفلح في الاحتجاج به نظرء وذكر الجراعي أن القاضي احتج في الجامع 
الكبير في قضاء المغمى عليه الصلاة بفعل عمار وغيره» وقال: إذا حرج مخرج القربة 
يقتضي الوحوب كفعله عليه الصلاة والسلام. 
انظر: مختصر البعلي (74) وشرحه للجراعي (155/7) تحرير المنقول للمرداوي 
)5١8/1(‏ وشرح الكوكب المنير (؟589-508/9). 

9 كراد أنهاعليه الادة:والساام هو الرعين الذي يكرت فغلة حجة وهو" القدوة الذي 
يهتدي باتباعه ولزوم سنته. 

9 لفل لقة: امن اللريادة: 
والنفل في الشرع اسم لما فعل زيادة على الفرائض والواحبات» وهو المسمى 
بالمندوب والمستحب والتطوع. 
انظر: القاموس المحيط (50/4) والتمهيد لأبي الخطاب )14/١(‏ والمحصول للرازي - 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث أفعاله في خاصة نفسه  41١68‏ 
فأمّا الجواب عن الذي قالوه من الأفعال وإمًا محتّملة فذلك لا يؤثر 
فنا [3امة:الأجبال :ل كرجه أن :تكون ديا وى ارقا رين قات 
الجواق للفحل اق :تبجنا ولك ادكه فإذا تيف :ذلك كاق اما رتاه سنال 
حواب ثان: وهو أن الاحتمال في نفس الفعل لا ينفي استحقاقه في 
الظاهر في صيغته إلا أن يَدَلَ الدليل على تخصّصه”") فإذا ثبت هذا كان 
اناه 
وأما الجواب [5١/أ]‏ عن الذي قالوه من أفعال النبي صلى الله عليه 
وسلم وأنها ليست على الإيجاب فذلك لا يضرنا إذ لا أعلم بين أصحابنا 
حلاف أن الاتباع لها مسنون”©) فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في بابه 


)١19/1/1١( -‏ والتعريفات للجرجان .)١55(‏ 
7"؟ كذا في الأصل وف المطبوع (تخصيصه) والمراد أن الفعل من أحمد لا تبطل دلالته 
بتطرق الاحتمال إليه» إذ يثبت ظاهره جوازه عنده إلا إن كان نمت دليل 
9 هذا إوَاعلهنا أن الأشول عليه الفلا والسلا فذلها عن جيه الفضل ققد فال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: «الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل 
لأنه يفعل الشيء على جهة الفضل وقد يفعل الشيء وهو خاص له وإذا أمر بالشيء 

فهو للمسلمين» وأما إذا فعل عليه الصلاة والنبلام قلا غلمنا وحؤيه أوتحب علينا». 
انظر: المسودة .)"7/--55١(‏ 


21 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
و 
باب نستبّة المذهب إليه من حيث الاستدلال7) 


قال الحسن 8 535 تناع المزوفي الي "ادي العرافة: 

قال: فيه اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وَسّطّهم0": وعَابَ على من 
قال يقعد الإمام. 

قالوتو كان ةيدل على أن تازه ان يض العرياق قاننا بكي 
قال: «يقوم الإمام وسطهم2. 


.)"١17 الاستدلال لغة: طلب الدليل» وسبق تعريف الدليل (ص‎ )١( 
والاستدلال اصطلاحا: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول» والمراد به قي عبارة الملصنف‎ 
النظر في عبارة أحمد لإثبات مذهبه من معناها لا من صيغتها.‎ 
.)355 انظر (ص‎ 
.)١7( والتعريفات للجرجاني‎ )4١( والحدود للباحي‎ )١77/1( وانظر: العدة لأبي يعلي‎ 
أي سقل أحمد.‎ )5( 
هذا هو الصحيح من المذهب أن إمام العراة يقوم وسطهم ليكون أستر له فلا ترى‎ )5( 
عورته وأغض لأبصار المأمومين عنه.‎ 
.)1/( انظر: مسائل ابن منصور (١/ق 77) والمغن (391-537/1) والعمدة بشرح العدة‎ 
هذا الاستدلال من المروذي يؤيد نسبة القول إلى أحمد بأن للعريان أن يصلي قائما‎ )4( 
وهو إحدى الروايتين عنه.‎ 
والصحيح من المذهب في هذه المسألة أن له الصلاة قائما وجالساً والأولى أن يصلي‎ 
جالسا كما نص عليه أحمد في رواية ابن هانىء عنه» وهو يضعف قول الأثرم الآنّ‎ 
أن أحمد لا يأحذ تلمش :فاك ساون ففرا‎ 
-0957/١( انظر: مسائل ابن هانئ (54/1/-85) ومسائل عبد الله (57) والمغئي‎ 
.)98( والعدة بشرح العمدة‎ )457-14571/١( ه)» والإنصاف‎ 41 


باب نسبة المذهب إليه من حيث الاستدلال /ااء 


قال: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : السجوذ؟ قال: السجود 


امور وك 


قال: فين أبو عبد الله ليا بر لم قال تصلوك قود : 

قال الأثرم: حُجَّة أبي عبد الله في هذا قر ارم القيام”"» وقول 
البي صلى الله عليه وسلم «مّنِ استطاعَ أن يُصَلَيَّ قائما فلا يصلي 
الا 

ونقل عن أبي داود في قطيفة صيّ ينام فيها (فتَقع)” في بثر 

طإ ا وير كن تر يوا 


)١(‏ في الأصل (له بد) وفي المطبوع كما أثبته. 

9؟) هذا إذا ما صلى العريان قائما فإنه يركع ويسجدء وهو المذهب. 
انظر: المراحع في ه(:) (ص5١1).‏ 
أما إذا صلى 5 فالصحيح من المذهب أنه يوميء بالركوع والسجود وعليه 
جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم؛ وعن أحمد: أنه يسجد. 

() وذلك لأمره تعالى بالقيام حيث قال: ١(وقويرا‏ شقامن) من الآية (772) من سورة البقرة. 
وانظر منار السبيل )807/١(‏ والعدة بشرح العمدة (*/7) 

(4) أخرجه الإمام أحمد عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى حنب». 
وأخرجه البخاري في كتاب التقصير (ح//1١1١١).‏ 
انظر: المسند لأحمد (475/54) وصحيح البخاري (081//9). 

(5) ف الأصل (فيقع) وهو تصحيف. 

(7) هذه المسألة في مسائل أبي داود المطبوعة (7) بلفظ (سمعت أحمد قيل له قطيفة صبي 
ينام فيها وقعت في يئر؟ قال: تنزح إن كان يبول ف القطيفة قيل: فإن لم يكن ب 
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وكفلة ذافن امصاف إلى عي اذ الكزاء رالة ارا أن تتشي 
[١١/ب]‏ المذهب إليه من حيث الاستدلال لمعا كلامه وفائدة أجوبته: 
يكوك :ذلك عقانة جنوائة تو( إ«ويالك التوقيق: 


> الصبي يبول؟ قال: فلا بأس». 
وقال أحمد في مسائل عبد الله (5): ينزح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمى أن 
يبال في الماء الدائم. 
وأكثر الروايات عنه على هذا وأن الماء ينجس بوقوع البول فيه وينزح إلا إذا 
كان كثيراً لا يمكن نزحه كالمصانع الى في طريق مكة وهي البرك الي كانت 
مصنوعة للحجاج ليستقوا منها ويجتمع فيها ماء كثير يفضل عنهم». 
وهذا هو المذهبء وعليه أكثر المتقدمين. 
وعن أحمد رواية أرى: لا ينجس الماء إلا إذا تغير وعلى هذا جماهير المتأخرين من 
عَلمَاءِ المذهب. 
انظر: مسائل صالح )١75/1١(‏ والمغ )41-79/1١(‏ والإنصاف (71-59/1). 
)١(‏ ويكون ما دل عليه كلامه مذهبه إذا لم يعارضه أقوى منه. 
انظر: صفة الفتوى (40) والإنصاف .)١1417/1١5(‏ 


باب البيان عن المستدل به من جوابه أيسمى ذلك نطقا أم استنباطا 41١95‏ 
باب البَيَّان عن الْمسْعَدَل به من جوابه(") 
ان ذلك نطقاً أم استنباطا؟ 
قال اسن بو عافد "الالال مم جواناته عاق جر ون: 
فزي متها «اتخل ق نطق قوله ذلك يسم نص , 
وصورته ما قاله في مسائل عبد الله في المواقيت من وقت العصرء 
تأعزنااعن غنك الدديق امد قال انعو فك الظهن رول وفك العضرم 


وقوله: «حرّج» ”© فأبان عن خروج الوقت ودخول ما بعده. إذ لا 


)١(‏ عقد المصنف هذا الباب لبيان كيفية الاستدلال من ألفاظ أحمد رحمه الله على إثبات 
مذهبه؛ ولا تدل العبارة على أن مذهب أحمد حجة فإن أبا عبد الله كان ينهى عن 
غير اتباع الكتاب والسنة. 

)١(‏ في المطبوع (إنما) وهو تصحيف. 

(؟) انظر: المسودة (077) وصفة الفتوى لابن حمدان (85) وأصول أحمد للتركي 
.)71١95‏ 

(4) ذكر عبد الله في مسائله عن أبيه العبارة كاملة وهي «رووقت العصر إذا خرج وقت 
الظهر» وهو إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر, أ.هم 
وهذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب, وبناء عليه لا يفصل بين وقيٍ الظهر 
والعصر فاصل زميئ» وقيل: لا يدحل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج 
وقك القاهر 
أما آخر وقت العصر فهو إذا صار ظل كل شيء مثليه وعلى هذا المذهب وعليه 
جمهور الأصحابء وعن أحمد رواية أخرى أنه إلى اصفرار الشمس كما نقله عنه أبو 
دواد وقال الموفق وهي أصح عنه؛ وقال ابن مفلح: وهي أظهرء والمذهب أن للعصر س 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


وير ير سمس 


يحرج زَمَنْ إلا عَقبَه زمن غيره. فهذا يسمى «نطقا»» وهو الذي قاله 
الخرقي ف المواقيت آخحر وقت الظهرء (فطائفة)”) خَطأَئةُ 0 
المسألة» وطائفة قالت إنه ليس بنطق مفهوم وَيُسّمى نصا لكنه من حيث 
الاستنباط. 


حت وقت ضرورة وهو إلى غروب الشمس. 
انظر: مسائل عبد الله (07) ومسائل صالح (154/1) ومسائل أبي داود (57) 
ومسائل ابن هانئ )©8/١(‏ والفروع (701-1795/1) والمغئي للموفق (170/1- 
”) والإنصاف )475-1477/١(‏ والعدة بشرح العمدة (77) ومجموع الفتاوى 
1/5 هلا و108-751/95). 

)١(‏ ما بين المعكوفين غير موحود في الأصل» والسياق يقتضيه» وأحذته من لفظ 
المصنف عند حديثه عن هذا المسألة في باب البيان عن المسائل الي يذكر أن المخرقي 
أخطأ فيها (ص5١5).‏ 

(؟) ذكر المصنف فق باب نسبة المذهب إليه من حيث القياس (ص 885) أن هذا 
منسوب إلى شيخه عبد العزيز غلام الخلال. 
أما عبارة الخرقي فهي (وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتهاء وإذا زاد شيئا 
وجبت العصر). 
وقال الموفق ف تعليقه عليها: ,روجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدن 
زيادة متصل بوقت الظهر لا فصل بينهماء وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشيء 
مئله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء وهو قريب مما قاله المصنف». 
انظر: مختصر الخرقي بشرح المغئ 4/١(‏ 0-117 717). 

() كذا في الأصل وف المطبوع (الذي). 


باب البيان عن المستدل به من جوابه أيسمى ذلك نطقا أم استنباطا 407١‏ 
لوا كاق جنا أتن يه ددا نا كان فيه مدوم لك سيما:وآن عدو ابه ماحتلا ين 
مطابقة الرواية عن أبي عبد الله('2 فكان”" القائل بتخطبته في الأصل مُونبا9". 

وأما ها يفالو وات ذلك استنباط» فغلطء إِذْ حَدٌ الاستنباط [07١/أ]‏ 
00 ( 317 2 
ل ل ؛ فأمّا ما كان له تعلق بنطق فَإنّه ينفى عنه وُجُوهُ 
الاستنباط؛ ألا ترى أن الأمة أجمعت على أن ما كان له تعلق في نطق عامٌ 
واس 2 ع امس ءِ 
فإنه يسمى باسم ماله تعلق به فيقال نطق عام» ويقال مأخحوذ من العموم 
ومن الاسم ولا يقال قياس ولا معي ولا استنباط. 
فإذا ثبت هذا وكانت العبارة عن الزيادة على الظل” مثله تارةٌ تارةٌ 
فيقال: قد خرج الوقت عن الظل مثله وزيادة فقال: قد زاد على مثل 
الظل وكلاهما إذا وجدا كان من عا الطن روعي أذ ايكون كلها 
كان سن هذا الفلير 9 لس انطقا . 
)١(‏ انظر: الإنصاف .)4717/1١(‏ 
(0) في المطبوع (فكأن). 
(©) في المطبوع (يؤبنا). 
(5) كلمة (له) سقطت من المطبوع. 
(6) الاستنباط لغة: الاستخراج» يقال استنبط الماء إذا استخرجه من منبعه. 
انظر: القاموس المحيط (؟407/7) والتعريفات للجرجاني .)١57(‏ 
(5) ف المطبوع (الظن) وهو تحريف. 


(0) في المطبوع (خبر). 
(8) ف المطبوع (الحسن) وهو تصحيف. 
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والضرب الثاني ما لا صيغة له في الجواب. 

نظير ذلك ما قاله الميمونئ والأثرم في صلاة العراة”" فإنها تُسمّى7) 
استنباطا واستدلالا. 

وَالفرَقُ ين هدابوين الأول أن هذا لاايفة له فق إنات عق الاسم 
وماهيّته” والأوَّلٌ لا حدّ له في صيغة الاسم وماهيّته2: وإذا ثبت هذا 


-ه 


كاندما ذكزناة الما وبالله التوفيق 


.)4١5 راجع (ص‎ )١( 

)١(‏ هكذا ف الأصل وف المطبوع (فاهما قسما) 

(*) الماهية نسبة إلى (ما ) الاستفهامية؛ وهي: ما به يجاب عن السؤال يما هو. 
وتطلق غالباً على الأمر المتعقل من الإنسان. 
انظر: روضة الناظر (51/1؟) والتعريفات للحرجاني )١15(‏ والكليات لأبي البقاء 
(7/4ةو41 88-1 1). 

(4) من قوله: والأول إلى هذه الكلمة سقط من المطبوع. 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة ‏ 478 
باب البيان عن مذهبه 20 سكت 
ان لمعارضة7") و نكر عند المباحفة(”) 
صورة ذلك من [7١/ب]‏ المذهب ما قاله الميمون قلت امد 
يَهَبّهة*؟ قال إذا باعه نفع من العثق”"2. 


)١(‏ لما هنا معن حين» ومنه قوله تعالى "لذلمًا لمعه سحي قال ب بيني أرى في اماي 
أَوبَمْكَ» من الآية (؟١٠)‏ من سورة الصافات. 
انظر: الصحاح (0017/7). 

)١(‏ المعارضة في اللغة: المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة. 
واصطلاحا: هي تسليم دليل المعلل دون مدلوله» والاستدلال على خلاف مدلوله. 
انظر: لسان العرب )١1537/7(‏ والقاموس المحيط (14//9") والكليات لأبي البقاء 
(555/4) والتعريفات للجرحاني )7١5(‏ وآداب البحث ولمناظرة (50). 

(؟) وضح المرداوي ف تعليقه على الفروع )72١/١(‏ صورة مسألة الباب حيث قال: إذا 
أفى بحكم فاعترض عليه فسكت ونحوه فهل يكون سكوته رجوعا أم لا؟ 

(4) المدبر اسم مفعول من التدبير» والدّبّر والدُبر بالتحريك والتسكين الظهر» ودبر 
الأمر آخره» هذا من حيث اللغة. 
أما اصطلاحا: فالتدبير تعليق المالك عتق عبده أو أمته.بموته وسمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. 
انظر: الصحاح للجوهري (107/5) والمطلع (517-516) وأنيس الفقهاء 
)١59(‏ والتعريفات للحرجاني (54) وفتح الباري .)41١17/54(‏ 

(5) في المطبوع (لمدبر بهبة). 

3 سكت أحمد هنا عن بيان حكم هبة المدبر» وأجحاب بأن بيعه أنفع من العتق» فعلى 
رأى المصنف الآتي ف مسألة الباب ينسب إلى أحمد القول يحواز هبة المدبر» وإنما ب 


15 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


كان البيع أنفع لأنه تمليك بعوض أما الهبة فهى تمليك بغير عوضء وجواز بيع المدبر 
في الدَّيْن وغيره ومع الحاجة وعدمها هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب كما قاله ابن قدامة والمرداوي. 
ومثله الهبة إذ هي ف معن البيع» وتما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فقد 
أخرج البخاري في كتاب البيوع (ح/41١١)‏ عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق 
غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه؟ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه». وأخحرحه مسلم في كتاب الأيمان. 
ولأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة» وعن 
أحمد رواية أحرى أنه لا يباع إلا في الدين خاصة وهذا ظاهر كلام الخرقي لأن النبي 
عليه السلام إنما باعه لما علم حاجة السيد. 
وغنه رولية أعززى لآ توك ببعة مطلقا لآنه اسح العتق عوته أشي آم الولد. 
وهذا إذا كان المدبر ذكراً أما إذا كان أنثى فقد نقل فيها المصنف في (ص 484) 
قول أحمد في رواية ابن الحارث» ما اجترئ عليه لأنه فرج» وقد باعت عائشة» وعن 
أحمد: تباع كالعبد» وعنه لا تباع إلا في الدين أو الحاحة. 
وقد بين الموفق في المغن (5944/9) وجه تفريق أحمد بين العبد والجارية في ذلك 
بقوله: رولا نعلم هذا التفريق بين المدبّر والمدبّرة عن غير إمامنا رحمه الله» وإنما احتاط 
في رواية المنع من بيعها لأن فيه إباحة فرجحها وتسليط مشتريها على وطئها مع وقوع 
الخلاف في بيعها وحلّها فكره الإقدام على ذلك مع الاختلاف فيه» والظاهر أن هذا 
المنع منه كان على سبيل الورع لا على التحريم» فإنه إنما قال لا يعجبئ بيعهاء 
والصحيح جواز بيعهاء فإن عائشة باعت مدبرة لها سحرمّاء ولأن المدبرة في مععى 
المدبر فما ثبت فيه ثبت فيها». أ.ه 
انظر: صحيح البخاري (014/54”؟) وصحيح مسلم )١475-١141/1١(‏ ومسائل عبد 
الله (78-517؟) ولمغن (#9/9-594) والعدة بشرح العمدة (515) سس 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة 4765 


أصنع به. 

فالمذهب عندي في هذا الأصل ونظائره أله بسي إلية و3 مذهياء 
0 5 00 عٍِ ٌِ - م اه ع 
وأنه إذا سكت عند المعارضة في جوابه أو أُلزم”"' على أضل استدلاله أنه 
سي اليةسن ذللف. 

وقد يحتمل ها هنا عندي وجها آخر وهو أن يكون سكوته لا عن 
قطع بالانقياد بل على حَدَّ الارتياء والتأمّل9»: لذلك فلا يُنسّب إليه بذلك 


فول وهذا قول الأكثر من أصحابنا(". 


- والإنصاف 4717/17 -478) والروض المربع )١5(‏ وسبل السلام (8/9). 

)١(‏ كلمة (به) سقطت من المطبوع. 

)١(‏ ف المطبوع (أو لزوم) وهو تحريف. 

(9) وعلى هذا الوجه يكون ذلك رجوعا منه إلى ما سكت عنه. 
انظر: صفة الفتوى (88). 

(4) في المطبوع (والتأويل) وهو تحريف. 

(5) وقدم ابن حمدان هذا القول ف صفة الفتوى (55) وف الرعايتين وشيخ الإسلام 
في المسودة (570)» وفصل بعض الأصحاب فقال: إن احتمل سكوته التدبر أو 
كراهية الكلام لشبهة أو فتنة أو تورعاً لا يكون ذلك رجوعا منه إلى ضده. 
قلت: وهو تفصيل جيدء وأرى أن ذلك يختلف باحتلاف القرائن والملابسات الي 
واعيك سكرقة نان اذلف طن رسا وتسلهة لا عورطن :بل كان ذلك هه روما 
وإن لا فلا. 
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ون قيب إليه ملك أن السكوت :قد يكون- لآن1" امل بها 
تورض] روصتن الال رسي و" امقر 

وقد يحتّمل أيضا أن يكون عوفاً أن لا يفضي”؟ به إلى مناظرة» 
وبحادلة7 '. 

وأيضنا فإن نفس السكرت لا ير ردقا قطعاء أله ترق أن الفقية 
قد يرى فقيها"2 يأي عبادته من صلاته وغيرها با(" فيه مخالفة و[نكير]() 
عليه ولا يرتضيه ومع ذلك فلا يَرُدُ عليه ولا يخاصمّه فإذا ثبت هذا كان 
ولك لاخر الساكتين على أَنّهِم غيرٌ قائلين» فلا يُنْسّب [8١/أ]‏ 
إليهم شيء بغير يقين. 


> انظر: الفروع مع تعليق المرداوي عليه .)71١-10/1(‏ 

(1) في المطبوع (لا يتأمل). 

)١(‏ معن (به) أي فيه فإن الباء قد تكون للظرفية. 
انظر: معاني الحروف للرماني (55) وشرح الكوكب انير (555-1774/1). 

(5) في المطبوع رمما). 

(؛) في الأصل والمطبوع (يقضي). 

(5) كذا في المطبوع وفي الأصل (يجادله) وما أثبته موافق لما ذكره المصنف (ص 455) 
عند مناقشته لهذا الدليل. 

(5) في المطبوع (فقها). 

(0) في المطبوع ربما). 

(8) في الأصل (يكثر) وفي المطبوع (ينكر). 

(9) ف المطبوع (كان هذا يحرى). 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة /1 417 


وذ كان ال وس لف راداي "صن مالك بان هتين الوا اله 
المذهب ذلك آلا وتحدنا الفقيه له سه 13 كان إنناما :3 تفسه علنا ف 
مقانه أن ترق.شكرا أن يقافة باه ويسمّع فول ايد لون 
عليه المبادرة إلى النكير على من أنى به قاذ ليث هذا وحن أنديكون إذا 
لم يكن من العالم نكير" أن يُنْسَبَ إليه الرّضاً به وطريقٌ المخخالفة لما 
ويك علي وقد يع قور أن ركو بالقان راف علق الا نا 
إليه كل”" ما سكت عنه ول يرد عمثابة قوله سِيان. 

ومن أَدَلَ الأشياء ما قرَرْنا في أصول الشريعة وأنّ النبي صلى الله 
غليةة وين إذانشكك عدن كنيع كان ولك اع بو 


)١(‏ في المطبوع (يكثر) وهو تصحيف. 

)١(‏ أي ينسب له سلوك طريق المخالفة لرأيه والتسليم للمعارضة الي وجبت عليه 
بسكوته. 

(؟) ف الأصل والمطبوع (كلما). ٍ 

(4) وذلك إذا كان الفاعل غير كافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به» ويشمل 
الجوازٌ الفاعل وغيرّه في الأصح من أقوال أهل العلم» وهذا هو السنة الإقرارية» ومثل 
القاضي أبو يعلى لذلك بعقود الشراء والمضاربات والقروض الي كانت تفعل زمن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها 
فيما بينهم من غير نكير منه على فاعليها فدَّل ذلك على إباحتها ومشروعيتها. 
انظر: العدة لأبي يعلى )١18-1717/1(‏ واللمع للشيرازي (8) وإحكام الفصول 
للباحي )51١8-1511(‏ التمهيد لأبي المخطاب )05/١١‏ شرح تنقيح الفصول للقراف 
)١950(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/57١)‏ و )١15-1914/75(‏ وفواتح الرحموت 
(؟/189). 

(5) سكوته عليه السلام يدل على الجحواز لقيام الأدلة على عصمته؛, بخلاف غيره فهذا # 


408 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ومن للك أيضا امور العنشابةتواتها له مك عدا المعارضلة إلذ إذا 
عَنَتَْ”" بالحجة» ألا ترى إلى ما تُقل عن الصديق رضي الله عنه في قتال 
أهل الردة حيث قالت الصحابة له: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أُمرْتُ أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا م دماءهم وأموالهم [8١/ب].‏ فقال الصديق: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة9"» فالصلاة حق البدن والزكاة حق 
لمال» والله تعالى مع بين الصلاة والزكاة”". فأمْكّت الذين ناظروه ولم 
يردُوا جواباً فكان ذلك إذعاناً منهم بالقَثْل لما جاءهم به فأجابوه على 
يقين من إصابته الدليل لعا © 5 امكو 

- الدليل الذي أورده المصنف أحَصٌ من المدّعى. 

)١(‏ معيئ عنت: أي خضعت وذلت» ومنه قوله تعال: لوحتت الوه للحي الوم من 
الآية )١١١(‏ من سورة طه. ٠ 1 ٠‏ 
انظر: المحمل لابن فارس (550/9) ولسان العرب .)١٠١١/١8(‏ 

)١(‏ الزكاة لغة: النماء والزيادة ومنه (زكا) الزرع إذا زاد» وتطلق على التطهير والصلاح والمدح. 
واصطلاحاً هي: القدر المخرج من النصاب ا حولي إلى الفقير شرعاً. 
وإنما سمي المحرج زكاة لأنه يزيد ف الْخْرّجٍ منه ويطهر المْخرج. 
انظر: القاموس المحيط (541/4) ومختار الصحّاح (777) والمطلع (17؟١)‏ وأنيس 
الفقهاء )١55١(‏ والتعريفات )١١14(‏ والروض المربع .)٠١1(‏ 

(6) سبق تخريج هذا الأثر (ص .)54١‏ 

(5) في المطبوع (ذلك). 

(0) كذا في الأصل» وسقطت هذه الكلمة من المطبوع. 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة 4794 
ألا ترى إلى قصد الصديق رضي الله عنه في الجدة أم الأب حيث 
جاءته وقد مضّى من قضيته بالسّدس لأمٌ الأمّ حَولاً فقال: لا أحدُ لك 
شيعاا فق كنات الله إن الذي أعطاها 0 الله السّدسَ فقام إليه محمد 
7 عبد الرحمن بن سهل الأنصاري فقال: ريا خليفة رسول الله أعطيْت 


ماه ئة - ه 2 ع عر ايه 5 سل 5 7 
من لو مائت ما وَرِنها وتركت مَنْ لو ماتت ورثها””) يريد بذلك أن أ 


ضور 


والتطبين: دفن النار كلا تطفأ ويسمى ذلك الموضع الطابون» ويظهر لي أن الكلمة 
مصحفة عن (تظنين) والله أعلم. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع وهو خطأ لأن كل الذين رووا هذا الحديث ونصوا على 
القائل ذكروا أنه عبد الرحمن بن سهل» ولم أجد فيما اطلعت عليه من المصادر ترجمة 
محمد بن عبد الرحمن» أما عبد الرحمن فهو بن سهل بن زيد بن كعب الأنصاريء 
شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام» استعمله عمر 
على البصرة بعد وفاة عتبة بن غزوان ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: الاستيعاب (؟8557/15) وأسد الغابة (458-4851//9) والإصابة (401/7- 
01). 

(؟) أخرج هذا الخبر سعيد بن منصور فْ باب الجدات من كتاب ولاية الْعَصَبَة 
(ح/85-81) عن سفيان الثوري وهشيم عن يحى بن سعيد عن القاسم بن محمد. 
وأخرجه عبدالرزاق (ح/15085١)‏ ف كتاب الفرائض» والبيهقي ف كتاب الفرائض 
من السنن الكبرىء والدارقطيئ في كتاب الفرائض. 
وأحرجه مالك ف الموطأ (ح/70١١)‏ عن ييى بن سعيد عن القاسم بن محمدء إلا 
أنه لم يسم الرجحل من الأنصار. 
وأخرجه أيضا البيهقي من طريق مالك. 


1 تهذيب الأجوبة لابن حامد - تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الببت لا يرثها(" وابن ابنها يرثهاء فسَكت أبو بكر عن الإجابة وَرَدٌ 
الاعتلال وقضى بالمشاركة2"7. 

ومن ذلك ما تقل عن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث 
جمع الصحابة في القضية في ميراث الحدٌ فقال: ما بال ابن ابي يرث ولا 
أنه فقال له علي عليه السلام: لا تفل ارايت ا ل أعسيان إلى 
أين ترجع 111 0 وقال له زيد”": لاتشكل رايت سائلاً ال 


(فانْشّعبِ)” منه (واد) ”2 وجَرَى منه ماء إلى أين يرجعٌ الماء"2. يريد أنه 


>ت وقال ابن حجر عن هذا الخبر: رجاله ثقات مع إرساله لأن القاسم لم يدرك القصة. 
انظر: سنن سعيد بن منصور )74-1717/١(‏ والمصنف لعبدالرزاق (١١/178؟)‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 01/5١‏ وسنن الدار قطي 81-940/59) والموطأ لمالك 
)١١5-1١1١1/‏ والتلخيص الحبير (86/7) والإصابة (؟/507). 

)١(‏ ف المطبوع (ترثها) والصواب ما أثبته لأن المراد أن أم البنت لا يرثها ابن بنتها أما 
ابن ابنها فيرئها. 

)١١‏ أي أن الجدات يششركن فق السدين فرّضاً: 
انظر المغن )1١7-5057/5(‏ والعذب الفائض (511). 

() هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم النجاري (أبو سعيد) 
رودو انح واااو الاو جمع ل 


عمر على المدينة ثلاث مرات» توق رضي لله عنه سنة 40 ع في قول الأكثر . 
انظر: الاستيعاب (8//ا#ه-.1ه) أسد الغابة (١/10١-079؟)‏ الإصابة 
(١5031/1ه-55ه).‏ 

(4) في الأصل (فاسعت) وف المطبوع (فانشعبت). 

(5) وف الأصل والمطبوع (واديا). 

(1) هذا الأثر أحرجه عبد الرزاق والبيهقي والدار قطين والحاكم وابن حزم بألفاظ مختلفة. 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة 4١‏ 


إلى أصل الوادي مآله» فضربوا له الأمثال فانقادَ عندما أَتَوه به إلى أن 
سكت إقرارا بأن القضاء أنّه لا يُعَدَّ أبا0". 


> وقال الآبادي في التعليق المغئ على الدارقطئ: الحديث إسناده قوي». 
وهذا لفظ عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن عيسى عن الشعبي قال: كان عمر 
كره الكلام في الحد فقال: كان من رأبي ورأي أبي بكر أن الحد أولى من الأخ وأنه 
لا بد من الكلام فيه» فخطب الناس ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه شيئاً؟ فقام رجحل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه 
الثلث» قال: من معه؟ قال: لا أدري» ثم حطب الناس أيضا فقال رجل: شهدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدسء قال: من معه؟ قال: لا أدري فسأل 
عنها زيد بن ثابت فضرب له مثل شجرة خرحت لها أغصان» قال: فذكر شيعا لا 
أحفظه فجعل له الثلث. 
قال الثوري: وبلغئ أنه قال: يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن» 
فانشعب من الغصن غصنان فما جعل الغصن الأول أولى من الثاني وقد خرج 
الغصنان من الغصن الأول؛ قال ثم سأل علياً فضرب له مثل واد سال فيه سيل 
فجعله أخحا فيما بينه وبين ستة فأعطاه السدس» وبلغين أن عليا حين سأله عمر جعل 
اسيلا متال وفعي منه ععية م اتشفن معنا قال ارايت لو أن ماء هذه 
الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً؟ 
قال الشعبي: فكان زيد يجعله أحا حن يبلغ ثلاثة هو ثالئهم فإن زادوا على ذلك 
أعطاه الثلث» وكان علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم يعطيه السدس 
فإذا زادوا على ستة أعطاه السدس وصار ما بقي بينهم». 
المصنف لعبد الرزاق )١57-1776/١١(‏ والسئن الكبرى (517/5 58-5 7) والسئن 
للدارقطئ مع التعليق المغني (45-97/4) والتلخيص الحبير (88-41/5) وفتح 
الباري )5١-170/١7(‏ والمغ للموفق .)١١7/5(‏ 

.)7"954 سبق بيان المذهب في هذه المسألة (ص‎ )١( 


هق تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
رع كلتم نري عامد ص رصي لفاها "تلت رن , بن أرقم أنه 


عل ياد ل الله الله عليه 00 : 
مع رسو و عن 
(إجابتها وَرَدٌّ ما)”) قَالَيّه فيما عنّه بَلَعَهَا من مسالة العيئة” أوْجَب ذلك 


)١‏ ف المطبوع (لزيد) وهو تصحيف. 

(1) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي (أبو عمر) وقيل (أبو عامر) 
صحابي حليل شهد سبع عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد 
صفين مع علي رضي الله عنهما وكان من خواص أصحابه؛ نزل الكوفة وبها 
كانت وفاته سنة (14"هل). 
انظر: الاستيعاب (80/9ه-087) أسد الغابة (؟787/5) والإصابة .)070/1١(‏ 

() أخرجه الدارقطين ف كتاب البيوع (ح/7١7)‏ عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته 
أنما دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرق الأنعاري 
وامرأة أخرىء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: «ريا أم المؤمنين إن بعت غلاماً من زيد 
بن أرقم بثماغائة درهم نسيئة وإني ابتعته بستمائة درهم نقداء فقالت لها عائشة 
بنسما اشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
بطل إلا أن يتوب). 
وأخرجه أحمد وسعيد بن منصور وعبد الرزاق في البيوع والبيهقي في الببوع أيضاء 
وقال الآبادي ف تعليقه على سنن الدار قطيي: قال في التنقيح إسناده حيد. 
انظر: سنن الدارقطن (07/7) والمغين للموفق )١55/5(‏ والمصنف )١185-١/85/8(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (70/0") والتعليق المغن على الدارقطئ (01-17/5). 

(4) اجتهدت ف قراءة هذه الجملة» ويحتمل رسمها في الأصل أن تقرأ (إحابة ما ورد ما 
قالته) كما في المطبوع. 

(5) العينة لغة: السلف»ء يقال اعتان الرجل إذا اشترى الشيء بنسيئة» وبيع العينة هو أن 
يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أحل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته» ‏ 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة ‏ 4357 


أن لا يجوز ما عليه أنْكّرت لأنّه ما قل عنه مدافعة ما عليه من نَونيّة1") 


أقدمت. 
ونظير ذلك أيضا ما نقل عن ابن عباس مع أبي”) هريرة رضي الله 
غنهما ف الوضوء مما مت النار ورإذا رَوَيْت عن رسؤل الله ضلى الله علية 


وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال»'" فإذا ثبت هذا وسكت ابن عباس 


- وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها ولأن البائع يسترجع عين ماله. 
وبيع العينة محرم على الصحيح من المذهب نص عليه أحمد» وعليه الأصحاب. 
انظر: الصحاح )١177/5(‏ القاموس المحيط )١54/54(‏ سبل السلام (57/7) ونيل 
الأوطار )٠١1/5(‏ والتعريفات للجرحان )١5١(‏ والمغئ للموفق )١95-1١91/4(‏ 
والإنصاف (776/54). 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ قال الرازي في مختار الصحاح (777) الوئي الضعف 
والفتور والكلال والإعياء. أ.ه 

(؟) اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح؛ وقد اختلف في اسمه رضي الله 
عنه كثيراًء أسلم رضي الله عنه عام خيبر (سنة /اه) وشهدها مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة ف العلم فدعا له عليه السلام فأضحى 
أحفظ الصحابة وأكثرهم جديا كين أبا هريرة لهرة صغيرة كانت له يضعها في 
شجرة ليلا وإذا أصبح أحذها حيث كان يرعى الغنم لأهله وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 
(510ه). 
انظر: الاستيعاب )١17177-11717/0(‏ الطبقات لابن سعد )*41١-5785/5(‏ وأسد 
الغابة (48/5١؟)‏ والإصابة .)5١57/54(‏ 

)4 أخحرحه الترمذي في الطهارة (ح/00/9 عن أبي سلمة عن أن هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء ثما مسّت النار ولو من نُوْرِ أقط» قال ب 


مع تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


بان ذلك عن صحّة ما قال. 


فاكس" ايلع ع اد لو اع هه 1 2 ع2 
0 أدل الاشياء أنه قد بت بين العلماء فق مناظرتهم أن من 


انكه عن تشىء. أنه قدا يوج :عليه 'الننؤال» آله ترف إل ها كرف نين 


> فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن 
أي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلأ. 
والأقط: هو لبن بحفف مستَحْجرٌ والتورٌ: قطعة منه. 
وأخرج الحديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعائشة مختصراً في كتاب الحيض. 
والراحح في هذه المسألة والله أعلم قول ابن عباس لأن الرسول عليه السلام ترك 
الوضوء بما مست النار فعن عبد الله بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (ح/17١؟)‏ 
ومسلم في كتاب الحيض. 
قال النووي في شرحه لمسلم «ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن 
الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النارء وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة والأئمة 
الأربعة وغيرهم» وأجابوا عن أحاديث الوضوء بأحوبة منها أنها منسوخة بحديث 
حابر رضي الله عنه قال: «كان آخرٌ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترك الوضوء مما مست النار» وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 
من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة؛ وخالف في ذلك بعض أهل الصدر الأول ثم 
أجمع العلماء على أنه لا يحب الوضوء بأكل ما مسته النار». أ..ه بتصرف كثير. 
قلت: عدا لحم الجزور فإن المذهب أنه ناقض مطلقاً. 
انظر: جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي )157/١(‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي (44-147/4) وصحيح البخخاري )3١1١/١(‏ والتلخيص الحبير )١17/١(‏ 
والمغئي )١91/1(‏ والإنصاف )5١17/1(‏ والفروع )185/١(‏ والمبدع (170/1). 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثئة ‏ 4765 
أحمد رضي الله عنه والشافعي رحمة الله عليه في الحبّه1"؟ فقال الشافعي 
مُعترضا”"" على قَوْل[9١/ب]‏ النبي صلى الله عليه وسلم: «الرّاحعٌ في 
هبته كالكلب يعودٌُ في قيئه»0) فقال الشافعي: فَالكَلْبُ غير حرم عليه أن 
كردق اقفضة فعا أحمد. رضي لدعي الينين نامقل ءا ا:فيدكك 


)١(‏ الحبة إيصال النفع إلى الغير. 
وف الشريعة تمليك العين بلا عوض في الحياة للغير. 
انظر: الصحاح للجوهري )١15/١(‏ والمطلع )55١(‏ والروض المربع )54١1(‏ 
وأنيس الفقهاء (ه ؟) والكليات لأبي البقاء (ه/1/9-١86).‏ 

(؟) لم يعترض الشافعي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما استدل يفوم النص 
من أن الكلب غير محرم عليه الرجوع في قيئه؛ فقال بحواز رجوع الواهب في هبته إذا 
ل يقبط عنها عوضا. 
انظر: الأم للشافعي ١١/5(‏ و57). 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليس 
لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود ف قيئه». 
وأخرجه البخخاري في كتاب الهبة (ح/57757) ومسلم في كتاب الهبات مختصرا. 
انظر: المسند )7١17/1١(‏ وصحيح البخاري (176-17174/0) وصحيح مسلم 
١١57/1-ه5).‏ 
كما أخرجه أحمد في المسند )7١/5(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فوع بلفظ:«الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه». 

(4) ما نص عليه أحمد من عدم جواز رجوع الواهب في هبته هو المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب إلا الأب» فله أن يرجع فيما يهبه لولده. 


”2.2 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الشافعي وكان ذلك إذعاناً بالانقطاع وإسقاط السؤالء وإذا ثبتت هذه 
الأصول آذن ذلك بأنّه إذا سكت عن سؤال ولم يَرُدّ على سائله ما قاله 
أَنّه عنده صواب 0 

ونظيرٌ هذا بإذا قال به قائل فم أْصْنَعْ به» أو قال: ررهو مَوْضِه(1) 
تاريل كل ولك أذ قائل به وأنّه غير مُحَرّم له» إذ قن تَبَتَ في صفاته أنه 
أشدٌ الناس ف الله و0 إلى التكير على امحرّم» فإذا ثبت هذا بَانَ 
بذلك سلامة ما أصّلناه وبالله التوفيق. 

فأمّا الحواب عن الذي قالوه من أن السكوت تمل لجهّات, 
منها أنه يَدَعُ ذلك لأن لا يؤدي إلى مخالفة وبحادلة فلا يؤثر شيعاء إِذْ 
ظاهر السكوؤت الرّضا والمتابعة» وليس. موي نا أن يكون للاحتمال فيه 


دخل ينفي موجه أل تر أن الأوامر “قن عقيل أن ركو منص وده 


7 وعن أحمد ليس له الرجوع أيضاء وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة كأن 
يتزوج الولد أو يفلس. 
انظر: مسائل صالح )١59-١48/17(‏ ومسائل ابن هانئ (017/7) ومسائل ابن 
منصور (؟١/ق87)‏ والمغي (58-87/5) والعدة بشرح العمدة )١84(‏ 
والإنصاف (45/17 .)١ 48-1١‏ 

)١(‏ في المطبوع (موضوع) وهو تحريف. 

(؟) وكذا في المطبوع وف الأصل (واستفهم) وهو تصحيف. 

(7) في المطبوع بفتح الميم بالبناء للمفعول. 


باب البيان عن مذهبه لما سكت عند المعارضة ولم ينكر عند المباحثة ‏ 41 


للفضل للفرض والنافلة”'© وليس ‏ وإن كان هذا الجواز له دخل في 
الاتساع ‏ ما يَمْنَعُ تَقبّل الظاهر واجراتن”" إيّاه على ظاهرهء وإذا 
]/5٠[‏ كود كافج 21 وان التي اكد فرع رظاهد 
0 

وأكلة الذراي عن الناق والووابنين :أن "الققنطكا يسكت إن كان 
مخالفا إذا كان ذلك لغيره تا فالجواب أن هذا لا يؤثر شيكاً» إذ الفقيه 
إذا جَرَى حلاف بحَضرته من عامّته أو من أهل خخاصّته مفالفين أو تخاصة 
هم له على مذهبه مُتَبْعُونء فالعامة للفقيه أنْ يسكت عنهم إذا أنوَا مذهبا 
من مذَاهب أهل الأثر وإن بَيّنَ لهم كان بالفضل قَدْ أححَذَء فَأمّا إذا كانت 
طائفة تخالف [من] ”© علماء الشافعيين والعراقيين فرآهم على مذاهبهم 
نه اال د من التَديْنِ عاكفون 
1 لهم بالنّهي لا بَرْعَوون ولا يرجعون فلأل ذلك سقط عنه الكلام وم 
0 عند السكوك» والطائفة الثالثة الذين هم على مذهبه قائمة 


و ولا ع فو 


وبه يَتَدينُونَ فإنّه مُسَْحَقْ عليه التكير ولا يحور له أن يسكت إلا على يقين 

)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب (أن يكون مقصودها الفضل لا الفرض). 

(؟) ف المطبوع (وآحر أتيا إياه) وهو تصحيف. 

(5) في المطبوع (القصة) وهو تصحيف لاشتمال رسم الكلمة في الأصل على سَتئين 
بعد الضّاد. 

(:) هنا بياض ف الأصل واجتهدت ف قراءتا. 

(ه) في الأصل والمطبوع (يخرج). 


م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
من جواز ذلك في الدّين فإذا تْبَتَ هذا كان أُمْرُ السكوت مع حالة 
السلامة مُسَْتَحَقّ به القضاء فإنّهِ له يَذْهَبْ0): وبالله التوفيق. 


)١(‏ كذا في الأصل والذي يظهر له أن العبارة هكذا (بأنه له مذهب). 


باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة حر 
باب البيان عن مذهبه في جوابه باخدلاف الصحابة 
[١٠/ب]‏ قال الحسن بن حامد صورة ذلك من مسائل عدة: 
من ذلك ما قاله صالح؛ قال: قلت لأبي: المرأة إذا مانت يرى زوجُها 
محاستها انلها القبر؟ فقال: النَّاسُ مختلفون ف ذلك» قذدْ روي عن عمر 
أنه قال ذُوْليائها نّم أحَقُّ بها0", وعن أبي بكرة”" أنه وَانْبّ إخوة 
امرأته على دَفْنهًا©. 


0) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال «إنٍ 
كنت أولى بها إذا كانت حيّة فأما الآن فأنتم أولى بها/. 
3 1 30 
وأخرج عبد الرزاق في كتاب الجنائز (ح/770377) عن عمر أنه «قال الولي أحق 
بالصلاة عليها». 
انظر: المصنف لابن أبِي شيبة (/75372) والمصنف لعبد الرزاق (147/7/5). 

(؟) هو نفيع بن الحارث بن كلدَةَ بن عمرو الثقفي» ويقال هو نفيع بن مسروح (أبو 
بكرة) صحابي جليل مشهور بكنيته» وك بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
حاصر أهل الطائف تدلى إليه نفيع من حصنها ببكرة» وكان رضي الله عنه من شهد 
على المغيرة بن شعبة فلم تتم شهادته فحده عمرء وسكن البصرة ولما يزل فيها على 
كثرة العبادة حي توفي سنة ١(‏ هه ) وأنحب أولاداً لهم شهرة في العلم والولاية. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١5-1١/17(‏ والاستيعاب )١518-١51١5/54(‏ 
وأسد الغابة (ه/؛ ه-هه*) و(5/-89) والإصابة (9/١لاه-5لاه).‏ 

(9) في مسائل صالح بزيادة ( حى أدخلها القبر» وقد نقل المصنف عبارة صالح 
انظر: مسائله .)7177-151/1/١(‏ 


44٠‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


قلت: «الرّحُل يغسل امرأئه؟ [قال]2"0 فيه اختلآفُ)20. 


وأثر أبي بكرة هذا أحرجه عبد الرزاق في كتاب الجنائز (ح/770375) عن عبدالر حمن 

بن أبي بكرة قال: «ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء إخوهًا ينازعونه في الصلاة عليهاء 

فقال أبو بكرة لولا أني أحَقُ بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك» قال فتقدم فصلى 

عليها ثم دحل القبر» الحديث. 

وأحرجه ابن أبي شيبة ف كتاب الجنائز عن عبد العزيز بن أبي بكرة بنحوه. 

وأما بيان المذهب في المسألة فإنه لا حلاف بين أهل العلم أن أولى الناس بإدخال 

المرأة قبرها محرمهاء وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتماء ولها السفر معه ولكن 

أي امحارم أولى بذلك الزوج أم قرابتها؟ روايتان عن أحمد. 

الأول: القرابة أولى لأثر عمر السابق ولأن الزوجية تزول بالموت والقرابة باقية) 

وهذا ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قدمه الموفق في المغي. 

والثانية: الزوج أحق وهذا احتيار القاضي أبي يعلى وأبي المعالي» لفعل أبي بكرة 

رضي الله عنه» ولأنه أحق بغسلها منهم فكان أولى بإدخالها قبرها. 

انظر: المصنف لعبد الرزاق (475/5) والمصنف لابن أبي شيبة (*/514*) والروايتين 

والوجهين لأبي يعلى )٠١5-705/١(‏ ومختصر الخرقي بشرح المغئي (001/7- 

205 والإنصاف (1414/9ه-015). 

)١(‏ ما بين المعكوفين لا يوحد في الأصلء» وأثبته لإثبات المصنف له عند إعادته رواية 
صالح هذه في باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عاريا عن 
التفصيل والتمييز (ص4 07). 

)١(‏ المشهور عن أحمد جواز ذلك كما نقله عنه حنبل» وهو الصحيح من المذهب 

وعليه الأصحابء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة «ما ضرك لو مت قبلي 

فغسلتك وكفنتك» رواه الإمام أحمد في المسند» ومن طريقه أخرجه ابن ماجه ف 


باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة 4١‏ 


وقال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أَعْتَقَ عبدا وله مال؟ قال: ابن 


مسعود “لاون قالا: المال ل 1 وابن عمر لم 


كتاب الجنائز (ح/470١)‏ وأخرجه الدارمي (ح/١8)‏ في المقدمة» والدارقطي؛ 


والبيهقي في كتاب الجنائز» وابن هشام في السيرة وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
ولما رواه ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهماء أخرج ذلك الحاكم في 
كتاب معرفة الصحابة وعنه البيهقي ف كتاب الجنائز وحسن الحديث الألباني في 
إرواء الغليل» وعن أحمد رواية أخرى لا يغسلها مطلقاًء وعنه يغسلها عند الضرورة. 
انظر: مسند أحمد (5//١؟)‏ وسنن ابن ماجه )470/١(‏ وسنن الدارمي -1//1١(‏ 
8 والسئن الكبرى للبيهقي (5917-597/9) وسيرة ابن هشام (515/4) 
والمستدرك للحاكم )١54-1١57/8(‏ وإرواء الغليل )١157-1١0/5(‏ ومسائل 
صالح (517/1) ومسائل عبد الله )١+7(‏ ومسائل أبي داود )١59(‏ ومسائل 
الكوسج (ق//الاب) والمغي (1/+074-57) والعمدة بشرح العدة )١١١(٠‏ 
والإنصاف (479/5) ومنار السبيل .)١55/١(‏ 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخررحي (أبو حمزة) حادم الرسول صلى 


الله عليه وسلم وأحد المكثرين عنه» قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو ابن 
عشر سنين» وأتت به أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك فقبله» ولازمه أنس» وأقام بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى في المدينة» ثم شهد الفتوح وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة (950ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/7١55-1؟)‏ والاستيعاب )١١١-١١09/١(‏ 


وأسد الغابة (١1/١81١1-؟5١)‏ والإصابة (1/1/١-؟9).‏ 


(1) فأما قول ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية (ح/571١)‏ 


عن عمران بن عمير عن أبيه عن عبد الله أعتق غلاما له فقال: إن المال لي لكنه لك». 


44١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


هه مالع ” 
0 ل 


لسر ل 
قيل له: ما يقول» هؤلاء أصحابُ رسول الله صلى الله عليه 
وسله7")؟ 
ونظائر هذا تكثرء وهي على ضربين: 
-١‏ منها(" يجيب ف مكان باحتلاف الصحابة ولا يُنّْقل عنه في ذلك 
قول منكشفٌ. 
1- ومنها ما يجيب في مكان بالاختلاف وَيَقطمٌ بالبيات ف مكان 


تت وأحرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع (ح/5718١)‏ والبيهقي في كتاب البيوع أيضا. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة )١48/5(‏ والمصنف لعبد الرزاق )١88-١14/8(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي (755/0). 
وأما قول أنس فأخرحه ابن أبي شيبة (ح/505١)‏ في كتاب البيوع والأقضية عن 
انو شهرين أذ اننا سال غلاما لمع يله تاخرف فال أنيف وماللف: 
وأخرجه عبد الرزاق (ح/5715١)‏ في كتاب البيوع. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4117/5) والمصنف لعبد الرزاق .)١75/8(‏ 

)١(‏ قال الموفق في المغنٍ (774/9): «وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لالم,. 

(؟) معين هذه العبارة إن لم يلحقها تغيير فيما يظهر: قيل للسائل ‏ أو لغيره ‏ ما 
يقول أحمد وهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومضى أحمد 
رحمه الله على تقليل شأن قوله إزاء قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
انظر: (ص٠.5”*)‏ حيث قال رحمه الله: «إيش قولي! هذا قول ابن مسعود». 

(5) كذا في الأصل والأولى (منها ما يجيب). 


باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة 4 
سواهء ,مثابّة شأنه”2 في المال إذا أغيو العنن أنه 8 في مكان 
وقَطَعَ في مكان بأنّه للسيّدا", فما كان من هذا قطعَ به في 
مذهبه 2 ذلك إليهء» وهذا ارد ق بيائهة ‏ ق. كنات 
الأصمول 6 أنه قَطع به إذا كان الاختلافُ بين الصحابة» نُظرَ أي 
القولين أشبه بالكتاب أو بالسنة فإنّه ]//51١[‏ 0 به1" فإذا 
وعدن "الأجوية بانث رفز ل 29 املك الضاعابة كاله تنيت 
إليه ما كان دليل الكتاب أو السنة عليه. 


)١(‏ ف المطبوع (ماله) وهو تحريف. 

(؟) كما نقله عنه صالح وعبد الله وابن منصور» وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب. 
وعن أحمد رواية أخرى أن المال للعبد. 
انظر: مسائل صالح )510/١(‏ ومسائل عبد الله (591) ومسائل ابن منصور 
(١/ق85؟)‏ والمغ (070-514/9”) والإنصاف (408/17). 

(5) كما نص عليه ف رواية المروذي حيث قال: رإذا اختلف أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» يَنْظُرُ أقرب 
القول إلى الكتاب والسنة». 
انظر: روضة الناظر (؟/505) والمسودة )*8475-“*14١(‏ وصفة الفتوى (98) 
وإعلام الموقعين )١/1(‏ والمدحل لابن بدران )١١5(‏ وأصول أحمد للتركي 
(5::-لا١4).‏ 

(5) في الأصل (نقول)» وف المطبوع (تقول) وهو تصحيف. 

0 أو عليه الإجماع؛ وهذا سواء علل أقوال الصحابة أو لا. إذا لم يرحح أحدها أو حخثرة: 
انظر: صفة الفتوى (48) و(١٠٠)‏ والمسودة (081-070) والإنصاف (551/1) 
وأصول أحمد للتركي (755). 
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رم ماس ىر 


متهنب حال إلا ما نينة”'© وقواة وأدن :و 


ويبِعْدٌ أن يَتَخَرّجَ أن يكون إذا ذكر الاختلاف أنه يؤذن بالجواز 
ءً 0 5 030 8 2 2 م مور 
للأعرى ©"7‏ إذ نص جواباته باختلاف إِنّما هُو فيما يحل ويَحْرُم ‏ 
ءَ؟. 1 00 0 ممع 3 
وأن”؟ يكون على طائفة إيجابُ حيّما وإقامّة حدّ أو أصل قال©»؛ وعلى 
الطائفة الأخرى مَنْعْ من ذلك ,عثابة المرأة إذا ماتت والعبد إذا أعتقه سيده 
كام الولن :وإضابة المكاتية”» وها جا“ ذلك ونظائ هذاه قل -: 
وكأم الولد وإصَابَة المكاتبة”' وما جانّسَ ذلك ونظائر هذاء فليس فيه 
دَخْل في أن الاختلاف ‏ وإذا أحاب به كان لاخحتلاف المباح بل 


)١(‏ ف المطبوع (بينه) ويحتمل رسم الكلمة في الأصل ذلك. 

(؟) هذا هو القول بالوقف, وقال عنه ابن حمدان ف صفة الفتوى )٠٠١(‏ وفيه بعد. 
وفي المسألة قول ثالث وهو لا مذهب له منهما عيناء كما لو حكاهما عن التابعين 
فمن بعدهمء ولا مزية لأحدجما مما ذكر لحواز إحداث قول ثالث بخلاف الصحابة. 
انظر: المسودة (071) والإنصاف .)151/١7(‏ 

(7) أي أن جواب أحمد بالاختلاف في المسألة لا يدل ذلك على تجحويزه أقوال المختلفي: 
فيها. 

(4) هذه الجملة معطوفة على قوله (بالجواز للأخرى). 

(5) كذا في الأصل. 

)١(‏ نص أحمد على أنه ليس له وطء مكاتبته إلا إذا اشترط ذلك في العقدء وهذا 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: المغئي (4/8/5 55-14 4) والفروع )١1١15/5(‏ والإنصاف (455/07). 


باب البيان عن مذهبه في جوابه باختلاف الصحابة هه 

ذلك اختلاف لحَدٌ الفرض”" لا غير ذلك؛ فالذين ذهبوا إلى الوّقف في 
ذللك ران له يون اليه فذفا فالطريق هم أَنا وَحَدنَا علْمّها" بوجوه 
الاستدلال سابقاً ولا يخفى عليه أي القولين أَشبَهُ بالسنة» فلو كان مذهبه عنده 
بها هو مُسسْتَودَعٌّ في الكتاب (أو موجحب)”22 سنة كان إلى ذلك أسبق. 

قالواة وأيها 'فإن تمه المذهض الله هن عبوك ابعياة 10 1[5ات] 
غن فق تقويد الحد: للاهين: فك لناه لسن ركذل اله تكبف عرز أن تتسيت 
إليه المذهب بفعلنا ورأينا. 

وأيضا فإن الاحتهاد ما لا يطابق ما عنده ولا (يقاربُه)”». فبطل أن 
ينسب إليه شيء مما نقوّيه نحن برأينًا. 

وهذا كلها قاذ ون له. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما قدَّمنا عنه الرواية في كتاب 
الأصول وأنّه قال: ررإذا اختلفَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل بلح شن وان 00 #0 ا ا ا 
نظر أي القولين أشبّه بالكتاب والسنة فأحذ به وثُركَ الآخر» فإذا ثبت 


)١(‏ ف المطبوع (العوض). 

)١(‏ أي الإمام أحمد رحمه الله. 

(5) في الأصل (من يوجب). 

(4) ف المطبوع (آخر ما نرويها) وهو تحريف. 
(5) كذا في المطبوع وف الأصل (يقارنه). 
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لس سل ار 


هذا الأصل كان فيه بيان عن مذهبه وما يدق 5 الأناكن ومن 
سائر اللجهات. 

نإذا بويت «الاععلاقه ديزا السحابة كان محوايةا أن لفرذى :توما 
ما أشبّهَ بالكتاب والسنة فاعتّيرنًا ذلك في جواباته بالاحتلاف على ما 

ومن أذل الأهياء أن أبا عبد الله قد يحيبُ بحواب ف أصل ويكتفي 
مما يودعه فيه عن الإعادة له في كل فصل(" ألا ترى إلى ما قرَّرْناه من 
الأبمان عند احتلاف المتداعيين7" وغير ذلك» وإذا ثبت هذا كان حوابه 
بالاختلاف خالصاً [؟7/أ] لا يُخخْرجُه أن يكون له في ذلك مذهبٌ فتَسَبْنًا 
إليه منهما(" ما قال لنَا إن الحق فيه دون الآخر. 

وقد ثبت بعد هذا أنّهِ لا يخلو جوابه بالاحتلاف من ثلاثة أقسام: 

إِمّا أن 18 بتكرو؟ للقؤليق أؤاق لذ شنا زغلا اله متومقة 


)١(‏ الفصل لغة: مصدر فصلت الشيء فانفصل أي قَطَعْنُه. وهو واحد الفصول. 
واصطلاحا: هو ما يُمَيْرُ الشيء عن غيره. 
والمراد به ها هنا: القطعة من الباب المستقلة بنفسها عما سواها. 
انظر: الصحاح )١175/5(‏ والتعريفات للجرحاني .)١517(‏ 

(5) راجحع رص588). 


(9) كذا في الأصل وفي المطبوع (منها) 
(4) في المطبوع (تذكرة) وهو تصحيف. 
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عنهما فيبطل أن يكون كلاهما جائزا(" (لاستحالتهما” معأ إِذ لا 
يكون الشيء في حالة واحدة على شخص واحد حلالاً حراماء ويبطل 
أيضاً 0 القسم الثاني”"© إذ جوابه بأن أحدعن 0-0 والآخر مُحَرَمٌ يبطل 
ثبوت التحريم فيهماء ولم يَبّق إلا قسم الإيقاف”» عن الجواب؛ وهذا لا 
عو من حالينة إن أن 0 فيكون كأنّه ثمن لا جواب له فيهاء 
فيكون كأنّه (سّاق)”"© احتلاف الصحابة فيه ولا حواب له فيه» وهو قَدٌ 


له م 


ِينَ لنا أنّهِ إذا وّحدَ الاحتلاف كان ما يذهب إليه ما كان له قوَةٌ الشبه في 
الكتاب والسنة. 


ع 


والحالة الثانية: أنّه أراد أحدهما غيْرَ أنه اكتفى ببيان مذهبه عن 
الإعادة بأن يقول: احتلفت الصحابة. في مذهبين» [فا]© الأقوى من 
المذهبين بالكتاب والسنة» فإذا ثبت هذا كان ما [؟؟/ب] ذكرناه سالاً. 


)١(‏ في الأصل (جائز). 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (لاستحالته لا معا). 

(6) المراد بالقسم الثاني فيما يظهر لي أن يكون أحدهما جائزاً والآخر محرماً والقسم 
الأول ما سبق وهو أن يكون كلاهما جائزاً. 

(؛) في المطبوع (الإتفاق) وهو تصحيف. 

(0) في الأصل (يحلوا) 

(5) أي بذكره اختلاف الصحابة يسلم لهم ما قالوه ولا يجتهد, ويمكن أن تقرأ الكلمة 
(يسلم) .معي أنه بحكايته قول الصحابة واختلافهم وعدم اجتهاده يسلم» وسين 
الكلمة محركة بالفتحة في الأصل وهذا يقوي المعئ الأول. 

(0) في الأصل (سا) وفي المطبوع (سلم). 

(8) ف الأصل إما الأقوى]. 
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فإن قيل: فإنّه لوْ كان الأمر على ذلك لكان القول بالاستدلال منّا 
فاسدً0)؟, 

امراف انقو" ل ونه أن باعي الله كنا عي الم اق 
ثبت عنده أنهم عارفون بالأصولء وعابرُون على سواء :هذا لمحيل 0 
وعارفون بالأثر الثابت عن الرّسول» والذين سألوه فأجابهم إليه فقهاء”» 


7 + ](4) اك 0 
كالاثرم وقاع وابن منصور و[أبي]”' داود والميمونٍ وأبي زرعة' ' وأبي 


)١(‏ والاستدلال منا هاهنا إنما هو بتعييننا أي أقوال الصحابة أشبه بالكتاب والسنة ثم 
حكمنا على ذلك القول بأنه مذهبه. 
مس و 
(0) المراد بالتنزيل هنا القرآن الكريم» قال عنه متزله تبارك وتعالى: (وإنه لنزيل رب 


لق ا ع 2 بزو ل ا 00 ا 1 5 
العَالمينَ. نرّل به الروح الأمينُ. على قلبك لَكونَ من المتذرينَ . بمسّان عرب بين الآيات 
١90-15‏ من سورة الشعراء. 

(5) في المطبوع (فقها). 

(5) في الأصل والمطبوع (أبو). 

(5) في أصحاب أحمد من كنيته أبو زرعة اثنان: 
أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المتوق سنة (7714ه). 
والثاني: هو أبو زرعة الدمشقي» ومما يقوي كون المراد منهما في عبارة المصنف هو 
الثاني أن المصنف ذكر نقل أبي زرعة عن أحمد رجوعه في مسألة من نسي الصلاة 
على الي صلى الله عليه وسلم في الصلاة» كما سيأتٍ بيانه إن شاء الله في باب 
البيان عن مسائله ‏ أي أحمد ‏ الي ثبت عنه الرحوع فيهاء وناقل هذه الرواية عن 
أحمد إنما هو أبو زرعة الدمشقي كما نص عليه الموفق في المغ 47/١1(‏ 0). 
وهو: عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان بن عمرو النصري (أبو زرعة) الدمشقي» - 
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موة عن نل - 4 ست 1 + مم اسه 97 
حاتم” ونظرائهم ممن ذكرناه» كل قد علم أصلنا ووقف على طريقة 
إمامناء وَعَلمّ إمامنا رضي الله عنه ضَبْط ذلك عنه فاكتفى بالجواب على 

حواب ثان: وهو أنه قذ يجوز أن يَثْركَ ذلك إثبانا أن لا يفوثه شيء 
عا تعلق" عليه فق واققه فكان الاين الاختلاف ممبّنعا وعليه 0 إذ 
لا يُخخْرجه ذلك من أن يكون معينا م معنا وباله التوقيق: 

وأمّا الجواب عن الذي قالوه من أن أبا عبد الله كان على وجوه 
القرآن والسنة مُطْلعاء فلو أرادبيان: اكوا كأن إلية سابقاً فذلك لا يؤثر 


شيخ الشام في وقته» كان حافظا ثقة رفيع القدر عالاً بالحديث والرجال وقد نقل 
عن أحمد مسائل كثيرة مشبعة» وتوفي سنة (١14ه)‏ وهو فٍ عشر التسعين ومن 
مصنفاته: كتاب العلل في الحديث» وكتاب التاريخ. 
انظر: طبقات الحنابلة )٠١5-17٠05/1١(‏ والمنهج الأحمد )184-1487/١(‏ وقذيب 
التهذيب (1737-5775/5) وتقريب التهذيب )5١1(‏ ومعجم المؤلفين .)١57/9(‏ 

)١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي (أبو حاتم) حافظ المشرق 
وأحد الأئمة ولد سئة (95١ه)‏ قال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم 
إماما خراسان» ودعا لحماء وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين» وكان أبو حاتم ثبتا متقنا 
من أوعية العلم» وروى عن أحمد مسائل كثيرة» وتوفي سنة (/الااه) ببغداد» 
ومن كتبه: تفسير القرآن» والجامع ف الفقه. 
انظر: طبقات الحنابلة )585-1584/1١(‏ والمنهج الأحمد )١84-187/1١(‏ وقذيب 
التهذيب (74-71/9) وتقريب التهذيب (184) ومعجم المؤلفين (55/9). 

(5). في المطبوع (فمهن): 

(5) ف المطبوع (تعلق). 

(4) في المطبوع (يذكر). 

(5) في المطبوع (معينا). 
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شيئاً إذ كونه بذلك عالاً فقد بيّنه لأصحابه بياناً شافياً [5/]] وكان يسا( 
يانه [مقنعا]”" في بابه. 

وات ثان: وهو آنا لو حملا :ذلك (كتاابه أستعه)27 بأن تقول 
لو كان يري أن لا :يست إلبهتحوابة ”كان قرول ال أدرئ بولا شر 
عدف فال" ل تن واب« الارتاد عليث آله آراف لوانت دينان 
مذهبه» وقد بطل أنمما لا يرادان وكان بذلك أَعْلم أنه أراد أحدهما. 

وأما الجواب عن الذي قالوه من أن الاجتهادَ (فعْلٌ)”2 لنا: فذلك لا 
يضرنا إذ نفس القياس والاستنباط فل لناء وكذلك الاستدلال بالأثر فعْل 
لناء أفيجوز أن لا يُقَالَ بقياس ولا استدلال بالآثار لأَنّه فعلنا"". 

وات قانة هق أذ كل الطريه عن نسي يله ان اليه 


واطاول 'واكتراء مرتحي افعالنان اضر أن يقال زد رو لاك ال ات اذ 


)١(‏ في المطبوع (تيسير) والكلمة غير معجمة في الأصلء ورسمها هكذا (سبر). 

(؟) كذا في المطبوع» وفي الأصل (مقنع). 

(؟) احتهدت في قراءة هذه الكلمة» وف المطبوع (كتابه أشبه). 

(4) في المطبوع (يقول). 

(5) كذا ف الأصل والمطبوع. ويبدو لي أن الأوجه أن تكون العبارة هكذا (فلما لم 
يحب بحواب ... الخ) أو (لا شيء عندي حالا فلما لم يحب...الخ). 

(5) في الأصل والمطبوع (نقل) وما أثبته أحذته من لفظ المصنف عند حكاية هذا الدليل 
(ص 45 4). 

(0) من قوله (أفيجوز أن يقال) إلى (لأنه فعلنا) سقط من المطبوع. 
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الدّين لأنه فغل الآدميين» ومع ذلك فقد بينَا على ما قرَّرناه في المذهب أنه 
يجوز أن يُنسمّبْ إليه القول من حيث القياس”'" ويكون ذلك مذهباً على ما 
ذاه اليه افيا يك لأعتله حاب ذا لف كينا كانها 19 ميان : 

فأما الجواب عن الذي قالوه من أمّر اجتهاده وأنه قد يخالف 
ما(" عيدة: فذلك '[#«/ت] لا يشرناة إذ. اجتهاذنا وإن حالف 
اجتهاده فليس يرجنا ذلك عن متابّعته في طريقه. إذ الاستدلال 
بالكتاب والسنة إذا كنا له طالبين كما أمرنا به وأنَّنا قد (بَصَّرنًا)9) 
علق :ينا كنم لعاغفانة ونا © على من كته الدع ولس حاون 
ركنا نا معياك: قو" الات تهت بها من النايعة مسار اذا 
يك هذا كان انا كاه سانا 

جواب ثان: جر اننا تسرك ةعاق مدقن لالهو عن كه 


)١(‏ أي على قول أحمد راجع (ص85") وما بعدها. 

(؟) أي أن حقيقة اجتهاد أحمد في القضية الى حكى فيها احتلاف الصحابة قد يخالف 
احتهادنا في اختيار أحد أقوال الصحابة بصفته الأقرب إلى النصوص وحكمنا عليه 
بأنه المذهب. 

(5) كذا في المطبوع» ويحتمل رسمها أن تكون (نصرنا) أو (تصرنا) أو (قصرنا) 
والأوجه أن تكون (تصرفنا) أو (سرنا). 


(5) في الأصل والمطبوع (سرنا). 
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- 2 3 و و 
ما يُصح عندنا من أجوبته» فنحمل ذلك على موجبها”'' عندنا من حيث 
ظاهرٌ أجوبته» وإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالماء وبالله التوفيق. 


له أي موجحب هذه الأحوبة. 


فصل في أصل أجوبته بالاختلاف م1 
فصل في أصل أجُوبّته باللاختللاف 

إن قال أصحابُ الشافعي: قد أنكرتم على الشافعيّ أن20 أجاب في 
حادئة «فيها قولان» ورضيتم لأبي عبد الله ما هو أبعدُ من ذلك أنَّهِ يحيب 
بأن يقول بالاختلاف من الناس؟. 

قالوا: ومنْ ذلك كان جوابه بأن يقول: قال عبد الله كذاء وقال 
عند كذاء واركو ل سسكا طن غيروي وز امعياة لد إن أضولة ولاق 
جوابه. 

قالوا: ومَنْ [4 ؟/أ] قال قولين فقد تَبَتَ أنه قد ثبت له اجتهاده في 
الحادثة حى أَوْصَلّه ذلك إلى قطعه بالقولين فيها. 

قالوا: فإذا تَبَتَ لمن قال بالقولين قوَّة الاجتهاد كان2”0 في جوابه 
أُسَّدّ ممن قال في جوابه «قال فيها زيد كذاء وعمرو كذام» فقد ضِيّع ما 
سئل عنه؛ إِذْ ما سكل عن الاختلاف بين الناس؛ وإِنَّما سكل عن الجواب 
عنده» فلا يجوز له إحالة حوابه. ولا ذكرٌ الأقاويل» ولا كار ملاعلب 
7« : 

وهذا كله فلا تأثير ل والموابُ عن الذي قالوه من وجوه عدّة: 


أحذها: أن أبا عبد الله إنّما يحيب في وقت بالاختلاف على حَسّب 


)١(‏ في المطبوع (إن). 
)١(‏ كذا في الأصل وفي المطبوع (وكان). 
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ما تَحْتَمله مسألة السائل؛ إِذْ كل جواباته خارجة على سؤال سائل؛ ولم 
يكن عرابة يذلك ابعذاء من أجل تضئه إل تيمل مدهت[ ] "ا قدي 
[مقال]!" وإيضاح وجْه الإصابة عيناء وإنما خرج منه ذلك على حسب 
ما يُوجبّه السؤال» وليس كذلك في الشافعى رحمه الله» لأنه ابتدأ مصئّفا 
وعلى خالفته :راذا بولالضيوانع كنا 'قاطماء وو :كانتت ل اله كان 
يحوابه بالقولين مُريبا:" عن الشبهة [: ؟/ب] ما خلا والالتبَاسُ عنه ما 
د20 , 


)١(‏ ليست ف الأصل وزدقا لأن السياق يقتضيها. 

(1) في الأصل والمطبوع (فقال). 

(؟) في المطبوع (مبينا) وتحتمل الكلمة أن تكون (مسويا). 

(5) في الأصل والمطبوع (حلا). 

(5) في الأصل والمطبوع (انحلا) 

(5) ما ذكره المصنف رحمه الله غير مسلم له عند الشافعية» حيث بينوا أن المسائل الى 
نقل عن الشافعي فيها قولان لا تخلو من أحد حالين: 
الأولى: أن يكون القولان متعاقبين» كأن يقول ف القديم قولاء ثم يذكر آحر ف 
الجديد» فمذهبه الثاني منهماء ويكون الأول مرجوعاً عنه. 
الثانية: أن يكونا غير متعاقبين» فمذهبه منهما ما قواه ورجحه؛ كأن يصحح أحدههما 
أو يُضَعْف الآحر أو يفرّع على أحدهما فيعلم بذلك المذهب. 
أما ما نص فيه الشافعي على قولين ولم يبين مذهبه منهماء فذلك لتزاحم الأصول 
وتعارض الشبه» فحكى القولين حى ينكشف له ما يرجح أحدحماء فأدركه الموت 
قبل ذلكء قالوا: وهذا دليل غزارة العلم والمنتهى في الديانة» وذكر القاضي أبو ح 


فصل في أصل أجوبته بالاختلاف هه؛ 
حواي .تان وهو أن آباعيف الله ل تكاة غك عته-مسالة فيها 
(قولان)”" إلا وتحذه حيث يقتضي السؤال جواباً بالبيان عن الإصابة إلا 
ويقطعُ ويبيّنُ ويحتج ويُرحّح إذ كل مذهبه في كل مسألة أجاب فيها 
بالاختلاف لا (ِيَعْرَى)”!' عن الذي ذكرناه» وعلى هذا عامّة أصحابنا 
وأنّهم يأبوْن أن يكون هذا في مذهبه موجودا باقيا فيه الالتباسٌ» وليس 
كذلك”" الشافعي رحمه الله لأنّه بذءا وعوداً مع القولين والثلاثة والأربعة 
مُعَلّقَ حين إنهم قالوا في المسألة سنّة أقاويل وثمانية أقاويل وما يزيدٌُ على 
ذلك :وم كان هذا وصق ذه عبد عامه أصحابه يطل أن ينه هن 
جوابه 5 جحوابه. 
غرات نالغا وفر أن الثاى اقل قن أن عد ذا اله لحان اليه 
باختلاف (ولا بيان) © له فيه هو ما ينبغي؟ كون مذهب منه ولا 


حامد من الشافعية أن هذا إنما وقع في ست أو سبع عشرة مسألة. 
وقد احتلف علماء المذهب في الترجيح في هذه المواضع» قلت: وهذا إنما هو في 
المسألة الي يكون القولان فيها متنافيين. 
انظر: العدة لأبي يعلى )١5١١/5(‏ واللمع للشيرازي )75-1١4(‏ والتبصرة له 
)015-51١(‏ ولمجموع للنووي )59-55/١(‏ والمسودة (4+ه-88ه) 
والإبهاج للسبكي )58١5-١07/(‏ فماية السول للأسنوي مع سلم الوصول 
(8/5؟:-41:5). 

(1) في الأصل (قولين). 

)١(‏ في الأصل (لعرا) وفي المطبوع (يعتدي). 

() في المطبوع بزيادة (قال) الشافعي وهي ليست في الأصل. 

(4) في الأصل (ولا يتالى) وني المطبوع (ولا يتأتى) وما أثبته أرجحح سياقا. 

(ه) كذا في الأصل ولعل الأوجه (ما ينتفي كون مذهب فيه). 
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8 ذلك لنا نقضاً [إذ أن جميع كل ذلك في ا 0 
بالبيانت (مقصودا)» فيحب أن يكون القائل بالقولين على هذا الحدٌّ وأنهم 
زه :86 ١]‏ شوق اإلنه: اسنيينك قور بزل بجنا أكان نقد .بالوياة فيه 
(مقصوداً)"”» وهذا إن قالوا به أفضى إلى إسقاط (المذهب)”2 إذ ليس من 
مسائلهم مسألة عريّة عن قولين أو احتلااف حالين وتتزيل 0 
ولو عدَيكُم” ما يَقَطَعُوْنَ به في علّمهم وشرح كتابهم لما كان ذلك إلآ 
يسيرًء والذي يُقَطَعٌ به الشافعيُ قولاً واحداً لا بد أن (يطَلْبُوا)” له فيها 
قولاً ثانيأء والذي عنه فيه (القولان2 لا يكتفون”) بذلك دون أن 


(1) ف المطبوع (سمى). 

(؟) احتهدت في قراءة ما بين المعكوفين وهو في الأصل هكذا (ادادا جميع كل ذلك ف 
حوابيه كان ا وفي المطبوع هكذا (إذ أدى جميع كل ذلك في جوابيه كان در 

() في الأصل والمطبوع (مقصور) في الموضعين. 

(5) ف الأصل وف المطبوع (الذهب). 

(5) الفرق بين الأقوال والأوجه عند الشافعية» أن الأقوال للشافعي» والأوجه لأصحابه 
المنتسبين إلى مذهبه يخرجوفها على أصوله ويستنبطوفها من قواعده. 
انظر: المجموع للنووي .)59/١(‏ 

(0) كذا في الأصلء والمشهور عددتم» من العد وهو إحصاء الشيء يقال عدَهُ يعدّه عدا 
وتعنادا وعَدة 
لسان العرب .)581١/59(‏ 

(0) وكذا في المطبوع وف الأصل (يطلبون). 

(8) في الأصل والمطبوع (القولين). 

(9) في الأصل والمطبوع (لا يكتمون) وهو تحريف. 


فصل في أصل أجوبته بالاختلاف /اهع 
يُخَرحوا له في ذلك حالين 0 على أحد القولين حي أنه إذا 
تَُمّل'" أمْرُهم في المذهب كانوا لأنفسهم وبآرائهم وما يْصحّ له ويتَوَجّه 
عندهم متَفقين ومذهب الشافعي فيما بينهم كالغريب» وإذا ثبت هذا 
كان شتّان ما بينهما. 
جحواب رابع: وهو أن أبا عبد الله إنّما أحاب بالقولين عن الصّحابة 
اكتفاء اا للكم حنهاتهن النبان يزيج ليواي ف اللنادلة 141 ساقت فنا 
الصحابة» وقد قرَّرنا أصل مسألة الكتاب على ذلك» وكان وإن أجاب 
بالاختلاف فإنه مُستَقرٌ في مذهبه القطْمٌ بأحد طرفي الجواب وليّْس ذلك 
في جواب [١١/ب]‏ الشافعي بالقولين لأنه لا بيان له في تمييز مذهبه من 
الول 
جحوابٌ خامس: وهو أننًا وجدنا الجواب بأقاويل الصحابة فائدتُه لا 
ني عنهاء إذ قول الصحابة دَيْنُ الله تعالى لا يَسَعُ (عالا)© أن يَجْهَلَ ما 
عَن الصحابة مقولاً في الحادثة» وليس كذلك (الحواب)”” بالقولين لأنّه لا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (تعليق). 

(5) في الأصل والمطبوع (تأمل). 

(9) انظر: ه(5) (454). 

(4:) في الأصل والمطبوع (عالم)» وليس كذلكء إذ المععى يضيق على العالم جهل أقوال 
الصحابة في الحادثة» ولا يكون في سعة إلا ممعرفتها. 
انظر: الصحاح للجوهري .)١598/9(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع (الموات) وهو تحريف. 
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عبرة”"" في معرفة من لا حُجّة ف قوله. 

جواب ساد : وهو أنًا وجدنا الصحابة لا يحرج(" عن جملتها ا 
ولاغالة9 اب أن موس عير الإضابة افيةاختبا ولسيق كتدذلك في 
اولي ]ذا كاذنا لاتقكة اق معالنه 31 ذ للك لكر أن كرا يسا 


فاسدين» وإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (يموه) وهو تحريف. 

(0) في الأصل (نخرج) وف المطبوع (تخرج). 
(5) في"المطبوع (ولا خاله) وهو تحريف. 
(4) أي أحد أقوال الصحابة. 


باب البيان عن جوابه بالقولين إذ عزى واحدا إلى الصحابة والآخر إلى سنة عن النبي 8 4 8 4 
باب البيان عن جوابه بالقولين إذا عَرَّى واحدا إلى الصّحابة 
والآخر إلى سُنْة عن البي صلى الله عليه وسلم 


صورة ذلك ما رواه ابن منصورء قلت لأحمد: أولادُ العرب 
مستركُون؟ 


ع 2 - 


فقال: قال(). رخص» وذكرَ حديث”2 2 عائشة7 , 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل» وإن لم يكن ثمت تغيير لحقها فالمعيى» قال ابن منصور: 
قال أحمد: رخص.... الخ 

ف أحرجه أحمد في المسند عن عائشة أنما كان عليها رقبة من ولد إسماعيل» فجاء سبي 
من اليمن من حولان؛ فأرادت أن تعتق منهم قالت: فنهان النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم جاء سبي من مضر من بن العنبر فأمرها ابي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم». 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه من لا أعرفهم وأخرجه الطبراني والإسماعيلي في 
مستخرجه والحاكم في كتاب العتق وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
وأخرج البخاري ف كتاب العتق (ح/5547؟) عن أبي هريرة قال: ما زلت أحب 
بني تميم منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم؛ سمعته يقول: هم 
أشد أميّ على الدحال؛ قال: وحاءت صَدَقَانُهِم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هذه صدقات قومناء وكانت سبية منهم عند عائشة فقَال: أعتقيها فإنها من 
ولد إسماعيل». 
انظر: مسند أحمد (507/0) وبجمع الزوائد للهيئمي (17/5؟) والفتح الرباني مع 
بلوغ الأماني )١48-1١47/١4(‏ والمستدرك للحاكم (5/5١5؟)‏ وصحيح البخاري 
)١17١/6(‏ وفتح الباري (0ه/79-1177١).‏ 

)0 قال ابن منصور في مسائله ما يلي: قلت: قال عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج ‏ 
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عل امه 


2 
وقال ابن مُشِيّشُ قلت: العرب يُستّرقون؟ قال: فيه اختلاف» ولكن 


00 7 م2 كر ع م 
عمر خَطب فقال: لا يُستّرّقون7" وذكرَ [51/]] حديث عائشة» وذكر 


ت الأمة فولده لا يسترقون يفديهم؟ قال أحمد: لا أقول في العربي شيئاً قد احتلفوا فيه» 
فذكر حديث ب المصطلق حين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذكر حديث 
عائشة رضي الله عنها كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل. أ.ه 
وذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين أن توقف أحمد في ذلك يحتمل جواز 
استرقاق أولاد العرب» وذلك لحديث عائشة السابق» وللحديث الأتي في استرقاق 
عرب بن المصطلق؛ ولأنهم مقيمون على الكفر الأصلي ولو كانوا أهل كتاب جاز 
استرقاقهم كالعجم. 
وذكر المحد في المنتقى أن أحمد قال في رواية محمد بن الحكم: لا أذهب إلى قول عمر 
ليس على عربي ملكء قد سبي النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث وأبو 
بكر وعلي حين سبي ب ناجية. 
وجواز استرقاق مشركي العرب هو إحدى الروايتين في المذهب» وهي الأقوى 
حجة, والرواية الثانية: عدم الجواز لقول عمر الآتي» وإلى هذا صار الخرقي حيث 
قال في مختصره: وإنما له أي الإمام ‏ استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو 
بحوساء فأما ما سوى هؤلاء فلا يقبل من بالغي رجاهم إلا الإسلام أو السيف. 
انظر: مسائل ابن منصور )5١93/١(‏ والروايتين والوجهين لأبي يعلى (؟/1707- 
7ه" والهداية لأبي الخنطاب )١١4/1١(‏ والمنتقى للمجد مع شرحه نيل الأوطار 
(4/8) ومختصر الخرقي بشرح المغن (777/8) والعدة شرح العمدة (5940) ومنار 
السبيل )١88/١(‏ المحرر )١75/١(‏ والمبدع (7717/5). 

)١(‏ نخطبة عمر أخرجها البيهقي في كتاب السير عن الشعبي قال: لما قام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعي من يد رجحل شيكاً ب 


باب البيان عن جوابه بالقولين إذ عزى واحدا إلى الصحابة والآخر إلى سنة عن النبي 35 ١‏ 5 4 
5ل . 1 )١‏ زهة ان 
و ول ب المصطلق من خر اعة 


حت أسلم عليه ولكنا نقومهم الملّة خمسا من الإبل. 
6 
وأخرجها أبو عبيد في الأموال؛ وقال البيهقي: هذه الرواية منقطعة عن عمر 
وروى البيهقي كذلك عن عمر قوله: «فرض فٍ كل سبي من العرب قدر ستة 
فرائض» وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد من العربء؛ وقال البيهقي: هذا 
مرسل إلا أنه جيد. 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (74/5) والأموال لأبي عبيد (/ا/ا١).‏ 

(1) في الأصل (وضر) وف المطبوع (مضر). 

(؟) بنو المصطلق: بطن من خزاعة؛ والمصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء 
وكسر اللام بعد قاف؛ هو ابن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن حارئة بن عمرو بن 
عامر» واسمه جذيمة» والمصطلق لقبه؛ قال ابن الكلبي سمي به الحسن صورته. 
انظر: تاج العروس )4١7/5(‏ ومعجم قبائل العرب لكحالة .)١١١6-11١4/9(‏ 

(؟) خرّاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية» وهم بنو عمر بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة 
بن عمرو بن مزيقياء» ومنازلهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه» ومن جبالهم 
الأبواء» ومن مياههم المريسيع والوتير. 
انظر: تاج العروس (45/8) ومعجم قبائل العرب لكحالة .)©14.0-84/١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7717/5) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت «لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا ببئ المصطلق وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس...» الحديث وفيه أن جويرية لما 
أنت الرسول عليه السلام تستعينه في كتابتها قال لا: «فهل لك في خير من ذلك؟ 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجحكء قالت: نعم يا رسول 
الله قال: قد فعلت» قالت: وخخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه 


وبحم 


5١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
اه : * 2 0 1 
ونظائر هذا في المذهب يكثرء وكل ما كان من جوابه بأن يقول 
١ 0 7‏ 5 7 5 2 1 0 
«اختلف فيها فقال فيها عمرٌ كذا وقال عثمان”'؟ كذاء والسْنّة كذاء أؤ 
«(لأن)”" الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا»» وكل ذلك 
مستّحق فيه الأخحذ ما يسئد سيد إلى السنة ويدع الآخر ويقطع على أن ذلك 


ا 
حارج عن نف" اهداق كل مكان يكون يكوا" الشوات يتظير هذا 


ت تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من ب المصطلق 
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها». 
وأخرجه أبو داود ف كتاب العتق (ح/89151) (55/5؟) والبيهقي (74/9). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه هو والذهبي» وقال الألباني في الإرواء: 
إسناده حسن. 
انظر: المستدرك )١5/14(‏ إرواء الغليل (ه/8-1517؟). 

)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس القرشي الأموي الخليفة 
الراشد» توفي سنة (ه1ه).» وقتله الخوارج لما أبى أن يسلم كاتبه مروان بن الحكم؛ 
فحاصروه وقتلوه رضي الله عنه. 
الاستيعاب ١٠١1/59‏ اه )١١‏ وأسد الغابة 5/89 .مه -5 5 ه) الإصابة 51-4551710 1). 

)١(‏ كذا ف المطبوع وف الأصل (الآن). 

(*) قال المرداوي: وهو الصواب» ونصره ابن حمدان في صفة المفي. 
وهذا إذا كان قول الصحابي أخص من السنة» أما إذا كان قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام أعص فيتعين». 
الإنصاف .)155-5657/١17(‏ 
وانظر: صفة الفتوى (59). 

(5) ف المطبوع (بينه) وهو تصحيف. 
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الأصلٍ من غير تُفسير ولا تبيان. 

وععالق ةق ذلله يض امنا ينا قينا كان هذا ررقو" )فالا بق 
قصّة عمّر ف أولاد العرب إِنَّهِ (يُقدّم)!؟ على حديث عائشة» وبَنوا ذلك 
على أنه إذا كان القول عن الصحابي طلقا و الشية كاه ها خاما أو 
جنوي" كان القضناء نقتم 1 قلس عن المتباي 0 

فإذا اجتّمّع عنه 2 بالاحتللاف عل هذا الحدّ كان ما عرّاه إلى 


الصحابة أسبقّ في المذهبء إذ من أصل أي عبد الله أنه أحذ في اليه 


.)565/1١17( انظر: الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ كذا في المطبوع؛ وفي الأصل (تقدم). 

(؟) المحمل: اسم مفعول» معناه قْ لسان العرب: المبهم والمجموع. 
واصطلاحا: هو اللفظ الذي خفي من ذاته خحفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان 
المتكلم به. 
انظر: لسان العرب )١58/1١١(‏ أصول السرحسي )١58/١(‏ العدة لأبي يعلى 
)١57/١(‏ الزيادة على النص (77). 

(5) في الأصل والمطبوع (يتقدمه). 

(5) ووجه ذلك أن قول الصحابي حجة على الأشهر ويخص به عموم الكتاب والسنة 
ويفسر به حملها في وجه. 
ذكره ابن حمدان في صفة الفتوى (ص85). 

(5) الجزية لغة: فعلّة من الجزاء» وهو المكافأة على الشيء. 
واصطلاحا: هي مال يؤخخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام بدلاً عن قتلهم 
وإقامتهم بدار الإسلام. 


1:54 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

بحديث عمر وقضيّته"© دون حديث البي صلى الله عليه وسلم ف 
(الدَيئَار”" وخَالفَ كل المدنيين مع الشافعي [١؟/ب]‏ وجَعَل الجزية 
أربعة دنانير على طائفة ونصفها على أخرى و(دينارا) "على طائفة 
أحرى؛ وكُل ذلك اتّباعٌ لعمر وإِنْ ترَكَ فيه السنّة©»» فكذلك في باب 


> انظر: الصحاح (57017/5) والقاموس المحيط )7١14/4(‏ والمطلع )5١4(‏ والنهاية 
في غريب الحديث )771/١(‏ وأنيس الفقهاء )١1857(‏ والروض المربع .)١5١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد (ح/17785١)‏ عن أبي عون محمد بن عبد 
الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرحال على الغني 
ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير انئي عشر 
درضما». 
وأخرحه البيهقي في كتاب الزية من طريق ابن أبي شيبة. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (47-17141/11؟) والسنن الكبرى .)١957/9(‏ 

(؟) في الأصل (الدنيا) وهو تحريفء والحديث أخرجه أحمد عن معاذ بن حبل قال: 
«بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً 
أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حال دينارا أو عذله مَعَافْر». 
وأخرحه النسائي في كتاب الزكاة (ح/5450) والترمذي في كتاب الزكاة 
(ح/519) وقال: هذا حديث حسنء وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة 
(ح/ثلاه١).‏ 
انظر: مسند أحمد (777-57.0/0) وسنن النسائي (55-570/0) وجامع الترمذي 
(1//9ه 58-5 )١‏ وسنن أبي داود (575-17874/5). 

(5) في الأصل (دنياه) وهو تحريف. 

(54) هذا التقسيم في الجرية بأن تجعل على الغ أربعة دنائير أو تمانية وأربعين در 
وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير ديناراً أو انني عشر - 
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الجواب إذا كان بالأمرين كان الأحذ بقول الصحابي أوَلا. 


ك0 


وهذا كله فل ويه لهم والدليل على هاا كرزنا يده ما ياه عنه”" في 


درهما بناء على أن الحزية مقدرة ممقدار لا يزاد عليه ولا ينقص» وهذا القول إحدى 


الروايتين عن أحمد» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

والرواية الثانية: أنما غير مقدرة» والمرحع في تقديرها الإمام له أن يزيد عليها أو أن 
ينقص» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 

وذهب المالكية إلى أن الواحب على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق 
أربعون درهماً ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لا يزاد ولا ينقص. 

أما الشافعي رحمه الله فقد جعل أَقَلّها دينارا» وأكثرها غير محدد» واستحب التقسيم 
الذي ذكره المصنف. 

والذي يظهر لي رححانه أن تحديد الجزية يرحع إلى تقدير الإمام وأن له فيها الزيادة 
أو النقصان» وأمره عليه السلام لمعاذ أن يأحذ من كل حالم من أهل اليمن دينارا إنما 
ذلك لظهور الفقر فيهم كما بين ذلك بحاهد, لذلك أحذها النبي عليه السلام من 
أهل نحران حللا في قسطين: قسط في صفرء وقسط في رحبء وهذا موافق لما 
جرت عليه الشريعة من مراعاة أحوال الناس وطاقتهم في أمور المال» وعلى هذا 
حرى فعل الفاروق رضي الله عنه» وما فعله موافق للسنة لا ترك لما وقد اشتهر 
عمله بين الصحابة ول ينكر عليه منهم أحدء والله أعلم. 

انظر: مسائل صالح )5١17-7١/١(‏ والحداية لأبي الخطاب )١14/١(‏ المغئي 
(1/8.ه-5. ه) الإنصاف (515/5١-51717؟)‏ والمبدع )41١/4(‏ والمخرر )١87/١(‏ 
العدة بشرح العمدة )5١5(‏ منار السبيل )8.٠0/١(‏ الأموال لأبي عبيد (7-149ه) 
بدائع الصنائع للكساني )١١7/7(‏ وبداية المحتهد )5١4/١(‏ وبلغة السالك على 
حاشية الدردير )77017/١(‏ وتكملة المجموع (896-7891/19) وأحكام أهل الذمة 
لابن القيم .)71-56/١(‏ 


)١(‏ في المطبوع (بدا ما أنباه) ويحتمل أن تكون (ما أثبتناهمم ولكن يشوش على ذلك أن 


رسم الكلمة لا يشتمل إلا على سنة واحدة. 


ك5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
كتاب الأصول وأنه قال: إذا احتلفت7؟ كانت السنة. 

وقال ف قول الصحابي مع السنة إِنَّهِ يُوْحَد بالسنة» فأَبَانَ عن نص 
مذهبه في ذلك» وليس (يزيد”" بها(" ذكرناه عنه الكلامٌ في السنة البينة 
مع قضية الصحابيين إلا أؤلى”'2» ثم بعد هذا قررنا في كتاب الأصول ما 
فيه (غنية)2 وأن الثابت من السنة لا يعارضه بقول الواحد من الصحابة 
وأ الشنة حاكمة وهي فريضة قائمة فإذا ثبت ما ذكرناه هناك أغيئن عن 
الإعادة. 

ومن بين الأشياء أن الصحابة كافة أجمعت على ترك آرائها مع 

3 يي 5 

ينقل عنه أنه إذا كان على رأي روي له الأثر اتَبَعَه"2 وترك رأيه [07؟/] 
واجتهاده؛ فإذ ثبت هذا كان ما ذكرناه سالاً. 

فأما الجواب عن الذي قالوه من مذهب إمامنا في الأحذ بقول 
الصحابي في أمر الجرية وغيرها فذلك لا يؤثر شيئاء إذ ليس”"© (عن) 
)١(‏ هكذا العبارة في الأصلء؛ ويبدو لي أن الأصوب (إذا الف كانت السنة) أو (إذا 

احتلفت الصحابة كانت السنة) راجع (ص 15 4). 

() في الأصل (يريد) وفي المطبوع (زيد). 
(9) في المطبوع رمما) ويحتمل رسم الكلمة ذلك. 
(5) راجع (ص5: 4) وما بعدها. 
© في الأصل والمطبوع (عنه). 
(7) سيأنٍ تخريج هذه الآثار عند ذكر المصنف ا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


(00) في المطبوع (أفليس). 
(8) في الأصل والمطبوع (على). 
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البي صلى الله عليه وسلم (نَص)”" نَدَعْ”" بقول واحد من الصحابة. 

والذي يُوْْحَدْ من أقاويل الصحابة مع السنّة طريقان: 

أحدهما: أن يَرِدَ خبر له ظاهر يُجْمعٌ الصحابة على ترك الأععْذ به 
عثابة ما نُقل في قصة التكاح على القرآن9") قاله أحمد رضي الله عنه 
وأبَانَ عن علة ارد له , 

والطريق الثاي: أن تكون السّنّة عامّة أو مطلقة مُحَتَملة وعن 


الصحابي تفسيرٌ في ذلك فإنًا نقول9؟ الصحابي فيما يفسر لنا به السئة(") 


)١(‏ ف الأصل والمطبوع (خص). 

(١؟)‏ كذا في الأصل والمطبوع» والصواب (ندعه) (أو يودع). 
انظر: لسان العرب (784-585/8). 

هه سبق تخريج القصة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه (ص551). 

(4) نقل ذلك ابن منصور ف مسائله (١/ق١5١)‏ حيث قال: قلت الذي قال زوجتك 
على ما معك من القرآن؟ فكرهه؛ وقال الناس يقولون على أن يعلمها يضعوفهًا على 
غير هذا وليس هذا في الحديث. 
قال أحمد: على ما تراضوا عليه يعني المهر. أ.هم 
ومضى تحرير المذهب ف جواز جعل تعليم القرآن الكريم صداقاً ص(١755).‏ 

(5) يخصص العام بقول الصحابي إذا كان قوله ما لا محال للرأي فيه؛ أما ما عدا ذلك 
فالمنصوص عن أحمد أنه يخص العام وعليه جمهور أصحابه وفاقاً للحنفية» وعن أحمد 
أنه لا يخصه وفاقا للمالكية والشافعية» والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف ف 
حجية قول الصحابي. 
انظر الأقوال وأدلتها في: إحكام الفصول للباجي (54؟759-5١)‏ والإحكام للآمدي 
(؟/55١1517-1١)‏ والمسودة )١58(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (597) فواتح 
الرحموت )55/1١(‏ أصول أحمد للتركي (105-1401). 

(7) أن مع ما بعده يقتضي تقدير فعل يسند إليه مثل (يمكن) أو شبهه. 


م45 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أن يوقع بياناً على الهملة". 
نظير ذلك ما تقل عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لحيس 


7 2 ل الو 5 
فيما دون عشرين دينارا صّدّقة96©, وهذا يدحل فيه ما تَتقص 


)١(‏ إذا فسر الصحابي الخبر وجب الرجوع إلى تفسيره» وذلك إذا فسره بما يوافق 
ظاهرية أما إن" كاق سيره عتاننا للظاهر فلا. وسواء ف ذلك أكان تفسيره للخبر 
بقوله أم بفعله» وعلة ذلك أن الصحابي أعلم بما سمع. وهذا جعي إيقاعه انا فى 
امساح لذي شاو الدنارع معامدابت زااوي أن عسي المتعاي يكزن جنا ل 
حال دون خال» وليس ف كل الأحوال. 
انظر: العدة لأبي يعلي (487/5ه-083) التمهيد )١197-19-/5(‏ روضة الناظر 
)١45/١(‏ الإحكام للآمدي (1917-15917/1) شرح تنقيح الفصول )9105-71١(‏ 
المسودة )١55-١71(‏ شرح الكوكب المنير (217-567/1) فواتح الرحموت 
(تا تل 

)١(‏ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس 
في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائ درهم صدقة» رواه أبو 
عبيد) والدار قط ف كتاب الزكاة. 
وقال عنه الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف. 
قلت: وأخرج ابن ماحه ف كتاب الزكاة (ح/791١)‏ عن ابن عمر وعائشة أن 
البي صلى الله عليه وسلم كان يأحذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار» 
ومن الأريسن دينارا ديغارا. 
وأخحرجه الدارقطئئ في كتاب الزكاة (ح/١)»‏ قال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل ضعيف. 
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عنها نما رن وَبَعد وقل وكثشرء فلا عن علي عليه السلام 
أنحيه فديامة الح فت هر ال واه مجان لبا حي ل 
فاأبذ1نا ا 
- وتعقبه الألباني في إرواء الغليل وقال: هو صحيح. وذكر له شواهد مرفوعة وموقوفة 

انظر: الأموال لأبي عبيد (501) وسنن الدارقطئي (41-9417/5) والتلخيص الحبير 
(؟/17١)‏ وسنن ابن ماجه (0171/1) وإرواء الغليل (5975-5785/9). 


)1١(‏ المثقال واحد المثاقيل. وهو لغة اسم لما له ثقل صغر أو كبر قال تعالى: ا 
مال در خيرا 07 الآية /ا من سورة الزلزلة. 
لق 5 على العملة الذهبية المعروفة» وكان وزنه ف عهد النبوة ١٠ر4‏ 
غراماً. فعلى هذا يكون نصاب الذهب (850) جراما وهو أقل النصاب» وهو أحد 
عشر حنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي» ويكون ثلث المثقال (15١4ر١‏ غراماً). 
انظر: الصحاح للجوهري )١1417/4(‏ القاموس المحيط (57/8”) والإيضاح 
والتبيان ف معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة بتحقيق محمد الخاروف (45-4/8) 
والفتاوى لابن باز .)89/1١(‏ 

؟) وعلى هذا إحدى الروايات عن أحمد في المسألة. وهي أن نصاب الذهب إن نقص 
ال مكفال انيه الدكاقة وان تقطن لصفا زر كاذ ف قال لوقو ومن فول عفر 
ابن عبد العزيز وسفيان» وظاهر كلام الخرقي أن النصاب إذا نقص عن عشرين 
تالا قو كاةاقيه سواه كان النقض قلياد أو كيرا 
وقال الموفق: «روهذا ظاهر الوكين ألالا ندل هه 
وقال غير الخرقي من أصحابنا إن كان النقص يبر اللي والحبتين وجبت الزكاة 
أنه ليطي غانا فيل عقن اقول ساعة أو ساعتين» أما إن كان النقص واضحا س 
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كت كالدانق والدائقين فلا زكاة فيم,.أ.ه 
ولم أقف على أثر علي في نقص ثلث المثقال الذي ذكره المصف. 
انظر: مختصر الخرقي بشرح المغئي للموفق (4-7/9) والفروع لابن مفلح 
(؟/0-19؟3) والإنصاف .)١7/9(‏ 
هذا القول في النقص عن النصابء أما ما زاد على عشرين مثقالاً فتجب فيه الزكاة 
بالحمساب»؛ وذلك بإحراج ربع عشره وإن قل. 
وهذا مروي عن علي؛ وأخرجه أبو عبيد في الأموال عن عاصم بن ضمرة عن علي 
قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار» وق كل أربعين دينارا دينار» وف كل مائيَ 
درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب». 
وأخرحه ابن أبي شيبة ف كتاب الزكاة» وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الزكاة 
(ح/77١7)‏ بلفظ آخر وفيه (أن ما زاد على المائتين فبحساب) والمائتان هما 
النصاب من الفضة. 
وقال عنه الألباني في الإرواء: هذا سند جيد موقوف. 
وأخرحه أبو داود في كتاب الزكاة (ح/517١-57١)‏ والدارقطئ في كتاب 
الزكاة أيضاً (ح/7”) عن علي مرفوعا. 
وقال أبو عبيد في الأموال: قول علي قال به ابن عمر وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز 
وقال: فإنه عندنا المعمول به والذي عليه الجمهور الأعظم من المسلمين» وبه كان 
يقول ابن أبي ليلى وسفيان ومالك. أ.ه 
انظر: الأموال لأبي عبيد (5١1ه-5١0)‏ والمصنف لابن أبي شيبة (119-118/9) 
والمصنف لعبد الرزاق (88/5) وإرواء الغليل للألباني (/191) وسنن أبي داود 
.الم وتهذيب ابن القيم عليه )١85-1١48//(‏ والإفصاح لابن هبيرة 
)515/١(‏ ولمغئي للموفق (8/5) والفروع لابن مفلح (501/7) والإنصاف 
للمرداوي )١7/7(‏ والعدة بشرح العمدة .)١١4(‏ 
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ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«البيْعَانَ بالخيار»”© [0؟/ب]ء 
قال ابن عمر. ررفرقة الأبدان0: 

ومن ذلك التَّهَيُ عن صيام يوم الشّك”' قال ابن عمر يُصَام 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ اللصنف وتمام الحديث: «ما 
لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة 
بيعهما». 
وأخرحه البخاري في كتاب البيوع (ح/١١٠١١)‏ ومسلم في كتاب البيوع. 
انظر: المسند لأحمد )4١7/(‏ صحيح البخاري (97/8/5) صحيح مسلم .)175/١١(‏ 

(؟) تفسير ابن عمر رضي الله عنه للفرقة بفرقة الأبدان» ورد عنه بفعله كما حكاه عنه 
نافع حيث قال: رركان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبم». 
وأخرحه البخاري في كتاب البيوع (ح/1١١7)‏ ومسلم في كتاب البيوع أيضاً. 
والمذهب أن الفرقة في البيع إنما هي بالأبدان» نص عليه أحمد وعليه الأصحاب» 
فالمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا بأبدافهماء إلا أن يشترطا أو أحدهما الخيار مدة معلومة 
فيلزمهما ما اتفما عليه» وإن طالت المدة» ويرجع في تحديد التفرق إلى العرف. 
والحنفية خالفوا في ذلك وصاروا إلى أن الفرقة إنما هي بالأقوال» وحملوا الخيار في 
الحديث على خيار الرجوع والقبول ما داما في التبايع» فإذا قال البائع: اشتريت 
منك كذا له أن يرجع مالم يقل له البائع بعت. 
انظر: صحيح البخاري (77/5”) وصحيح مسلم )١175/٠١(‏ والفروع لابن مفلح 
(87/4) والعمدة بشرح العدة (574) والإنصاف للمرداوي (705/4) ومنار 
السبيل (5117-517/1) بدائع الصنائع للكاساني .)١78/5(‏ 

(0) حديث النهي عن صيام يوم الشك رواه البخاري في كتاب الصوم تعليقاء حيث 
قال: «وقال صلة عن عمّار: من صام يوم الشك» فقد عصى أبا القاسم صلى الله 
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احتياطاً لرمضان إذا كانت السماء بها (ِغَيَّام)0". 


ت عليه وسلم». 
وأخرحه أبو داود في كتاب الصوم (ح/57714) والترمذي في كتاب الصوم من 
جامعه (ح/181) وقال حديث حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي ف كتاب الصوم (ح/88١١)‏ وابن ماجه ف كتاب الصوم 
(ح/له054) والدارمي في كتاب الصوم (ح/785١)‏ وصححه الحاكم والدارقطئ 
والألباني. 
والحديث استدل به على تحريم صيام اليوم الذي يشك فيه من شعبان وهو يوم 
الثلاثين منه» وهو وإن كان موقوفاً إلا أن مثله لا يقال بالرأي. 
والصحيح من المذهب كراهة صيام يوم الشك تطوعاً على نية الرمضانية من غير 
سبب» وعلى هذا جماهير الأصحاب. 
وعن أحمد يحرم صومه فلا يصح» وعنه لا يكره صومه. 
أما إن صامه لسبب كأن يوافق ا كان يصومه عادة أو كان ا لنذر أو قدا 
أو نحوه فلا يكره. 
انظر: صحيح البخاري )١١5/4(‏ سنن أبي داود (100-1/49/7) جامع الترمذي 
(757-755/7) سنن النسائي )١51/4(‏ سنن ابن ماجه (0177/1) وسنن الدارمي 
(75/1؟) والسنن للدارقطئي (ح/ه) (1517/5) وإرواء الغليل (17-17/5) 
والمغنٍ للموفق (/817) والفروع (75/7١5-1؟١)‏ والإنصاف (4/95 49-4 4). 
)1١(‏ في الأصل (غياي) وهو تحريف والتصحيح من العدة لأبي يعلى .)٠١84/(‏ 
والغيام والغيوم جمع غيم وهو السحاب. 
وأثر ابن عمر أخرجه الإمام أحمد في المسند عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم:«إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حىن تروه ولاا حت 
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تفطروا حت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له». 
قال نافع: «فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن 
رؤي فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراًء وإن حال 
دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً. 
وأخرجه أبو داود ف كتاب الصيام (ح/5870) والدار قطيئ في الصيام أيضاً 
(ح/١١)‏ والبيهقي )٠١54/4(‏ في كتاب الصيام. 
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
واحتلف النقل عن أحمد في صوم يوم الغيم» فذهب أكثر شيوخ المذهب إلى وحوب 
صيامه عملا بتفسير ابن عمر السابق. وقالوا: يجحزئّ صيامه إن كان من شهر 
رمضان» هذه هي الرواية المشهورة عن أحمد. 
وعنه: لا يجوز صيامه من رمضانء واختارها طائفة من الأصحاب منهم ابن عقيل 
والحلواني» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 
وعن أحمد: يجوز صومه من رمضان ويجوز فطره والأفضل صومه ولا يحب» ونصر 
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول» وقال: أكثر نصوص أحمد تدل عليه. 
وف المسألة أقوال أخرى. 
انظر: الصحاح للجوهري )١19/5(‏ ولسان العرب )417/١7(‏ والمسند للإمام 
أحمد (5/1) وسنن أبي داود (747-140/7) والسنن للدارقطئ )١151/7(‏ وإرواء 
الغليل (9-8/5) والسنن الكبرى للبيهقي (4/4 )5١‏ والمغئٍ للموفق (81-85/9) 
والعدة بشرح العمدة )١58(‏ والقواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
)١1135-115(‏ والإنصاف (177-5779/5) ومنار السبيل )570/١(‏ وفتح القدير 


لابن الهمام (54-57/1) ومختصر خليل بشرح منح الجليل )590/١(‏ وروضة 2ت 


4 اع تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فإذا تَبَتَ هذا كان ما عداهما('© مثل سنة ماضية في القضيّة ثابتة فإنّه 


وقضية الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في استرقاق العرب 


0 ا 2 5 د 0 وم 
خاص لا شبهة فيه» إذ عائشة كان عليها رقاب واحبة ئذرّت عتقَهِنَ من 


ولّد إسماعيل فأَمَرّهاً البي صلى الله عليه وسلم بشرى'" ذلك من سبي 
لذ بوه كان من قنيية 3 بن الْصْطّلق2 أنه أجرى عليهم السَبّي 
وملّكهم للصحابة (فَسَهُمَهُم)”" بَيْنَ المسلمين ثم سألهم حيث جاءوا 


> الطالبين للنووي (7017/7). 

)١(‏ أي ما عدا الصورتين السابقتين اللتين قضى فيهما المصنف بالأخذ بتفسير الصحابي 
للسنة تقدم فيه السنة ولا يلتفت لأقوال الصحابة. 

)١(‏ قال ابن منظور في اللسان :)577/١4(‏ شَرَّى الشيء يشريه شرّى وشراء واشتراه 
سواء» وشراه واشتراه باعه. أ.ه 1 

(5) في المطبوع (مضر)» وأثبته كما في الأصل وهو الصواب» ويدل على ذلك قول 
الجوهرى في الصحاح: بلعنير»هم بنو العنير. أ. هه 
وبنو العنبر بطن من تميم» وهم بنو العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة ابن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهم عدة أفخاذ. 
وقد سبق تخريج حديث عائشة رضي الله عنها (ص459). 
انظر: الصحاح للجوهري (759/7) الأنساب للسمعاني (5145/4) وقال: يقال 
بلعنبر تخفيفا». ومعجم قبائل العرب لكحالة (؟/840). 

(54) سبق تخريج حديث سبيهم (ص١15).‏ 


(0) في الأصل (فسههم) وفي المطبوع (قسمهم). 
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مسلمين فعلمت بذلك أنه مص» وكان على قول علي” ' (مقدّما)!". 

وأما قضية الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحريّة فإنه 
داحل ف ذينك القسمينء وأن الدينار مطلق لا تفصيل فيه» ولا تمييز بين 
المطالبين» وقضية عمر تملك ان وكان بمثابة إخصاص العام 
تقول الصيحاي” :و الوح فيه أن حمر أمر الديتار يوم تمصن وار خليهة 
فالزيادة لا شيء عليها في الرّدٌ [/5/أ] فأجرينا ما ثقل عن عمر رضي الله 
عنه في بَابه على ما وَرَدٌ لأنه لا يَرَدٌ سنة بل هو في نفسه سئّة فإذا ثبت 
هذا كان ما ذكرناه سالما. 

جواب ثان: وهو أن عمر بن الخنطاب في الحزية ما يقول بذلك دون 
أن قارته إجماع أصحابه ألا ترى أن الأئمة عثمان وعلياً ومن اتبِع من 


المصيرٌ إليه ويُقطع على السنة طريقها”” ف الفقراء خاصّة» وبالله التوفق. 


)١(‏ كذا ف الأصل ولعلها محرفة عن (كل) لأن القائل باسترقاق أولاد العرب إنما هو 
عمر رضي الله عنه كما مر تخريج أثره في صدر هذا الباب. 

)١(‏ في الأصل (يقدما) وفي المطبوع (بعدها) وهو تحريف. 

() أي قول عمر. 

(4) هذا غير مسلمء وإنما الدينار المراد به العملة المعروفة» ووضعه الرسول صلى الله 
عليه وسلم على أهل اليمن لظهور الفقر فيهم كما قاله بجاهد, وعمل عمر بالسنة 
كما مر تحقيقه (ص455) على القول بأن تقدير الجزية يرجع للإمام والله أعلم. 

(5) راجع الحامش السابق. 
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باب البيان عن جوابه بقول التابعين مَعٌ الصّحابة 

قال الحسن بن حامد: الكلامٌُ في جوابه بقول التابعين مع الصّحابي 
مشتمل على أقسام: 

الأول من ذلك: أن يكون مع الصحابي من الاستدلال أقوّى مما 
هو مع التابعين أو مثلّه فلا حلاف عنه أن قول الصحاي مُتَقَدَ - مَتَقَدّه0". 

صورة جوابه في هذا القسم: قال أبو الحارث كان عمر وابن عباس 
لا يريّان بوطئ ال ين 

وقال الميموني: ما أعلم أن أحداً قال لا تُوطأُ الدبرة إلا الزهْرِيَ 0 


.)89( وصفة الفتوى‎ )١57/١7( انظر: الإنصاف‎ )١( 

١ أثر عمر أخرحه عبد الرزاق في كتاب المدبر من مصنفه (ح/15701) عن‎ (١ 
حريج عن عمر أنه أعتق وليدة له عن دبر ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين ثم أعتقها‎ 
وهي حبلى. أره.‎ 
.)١58/9( المصنف‎ 
وأما أثر ابن عباس فقد أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية (ح/055)‎ 
قال: ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال: سألت عطاء أكان ابن عمر يطأ‎ 
مدبرته؟ قال: نعم وابن عباس.‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب المدبر (ح/5795١) عن ابن جريج عن عطاء أن ابن‎ 
عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرحل وليدته إذا دبرها إن أحب.‎ 
.)١417/9( والمصنف لعبد الرزاق‎ )١75/5( انظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ 

(*) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني المتفق على 
حلالته وقدره (أبو بكر) كان أحد الأئمة الأعلام ومن الفقهاء السبعة المشهورين. 
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وابنُ عمر”" وابنُ عباس لا يران يَأسأ بوّطتها . 
ومن ذلك ما قال صالح قلت لأبي: الرحل [7/ب] يغتسلٌّ فيخرج 
منه المي بعد الغسل ولّمًا يبل قَبْل العُسْلِ؟ قال: لوق عر :ابن عباس أله 


“” قال عنه عمر بن عبد العزيز لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري. 
وقال عنه مالك: بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير» وتوقٍ سنة (115١اه).‏ 
انظر: تمذيب التهذيب (451-445/4) وتقريب التهذيب (518) وشذرات 
الذهب .)157/1١(‏ 
وأثر الزهري أخرجه عبد الرزاق في كتاب المدبر (ح/17700) عن معمر عن 
الزهري أنه كره أن يطأ الرحل مدبرته» قال: قلت له: لم تكرهه؟ قال يقول عمر بن 
الخطاب: لا تقربها ولأحد فيها شرط». 
وقال ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية (ح/"لاه) حدثنا عبد الوهاب عن 
ابن أبي عروة عن برد عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقها عن دبر. 
انظر: المصنف لعبد الرزاق )١58/9(‏ والمصنف لابن أبي شيبة .)١58/5(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في كتاب التدبير من الموطأ (ح/5430١)‏ عن نافع ررأن عبد الله بن 
عمر دبر جاريتين له. فكان يطؤهما وهما مدبرتان» ومن طريقه رواه البيهقي. 
وقال عنه الألباني في الإرواء: هذا إسناد صحيح. 
أحرجه عبد الرزاق في كتاب المدبر (ح/17734١)‏ من طريق معمر عن قتادة وعن 
أيوب عن نافع به. 
انظر: موطأ مالك )١70/4(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/5١؟)‏ وإرواء الغليل 
)١179/7(‏ والمصنف لعبد الرزاق (47/9 .)١‏ 


() راجع ه (5) (ص"17). 
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لسع لهك 


0 وَقال 0 عد اعد 7: ررق عن على غلتة السلام 
2900 / 0 ل 8 م 0 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات عن ابن عباس قال: يتوضأ». ولفظه 
مطلق لا تقييد فيه بكونه بال قبل الغسل أم لا. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة .)١79/1(‏ ش 

(؟) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى النجار من الأنصار» تابعي جليل 
مشهور بالفقه والعبادة وكان إمام أهل البصرة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 
رضي الله عنه ومن آثاره تفسير القرآن الكريم» توفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١78-1١55/9(‏ وقذيب التهذيب -1١5/١(‏ 
9 وتقريب التهذيب (59) وشذرات الذهب .)158-15/١1(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة (ح/71١٠)‏ عن معمر عن رجل عن الحسن 
ف الرحل يحتلم من الليل فيغتسل فإذا أصبح وجد ف جسله منه؛ قال: «يعيد غسله 
ويعيد الصلاة ما كان ف وقت وف غير وقت». 
انظر: المصنف )١17/١(‏ وف إسناد هذا الأثر جهالة الراوي عن الحسن. 

(4) كذا في مسائل صالح وني الأصل والمطبوع (أنه» 

(5) في المطبوع (قال) وهو تحريف. 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (ح/159) )١١/7(‏ عن عطاء بن السائب أن علايًا 
كان يقول إذا اغتسل الرجل من الجحنابة فخرج منه شيء بعد ذلك قال: ب«رإذا كان 
بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه وإن لم يبل حى اغتسل أعاد؛ قال سألت الحسن 
عن ذلك فقال: هل بال؟ هل بال؟». 
وقال ابن المنذر: وهذا مرسل لأن عطاء لم يسمع من علي شيئا. 
انظر: مسائل أحمد لابن هانئ )751/1١(‏ والمصنف لعبد الرزاق (7/1؟5) والمصنف 
لابن أبي شيبة .)١89/1١(‏ 

(0) عن مسائل صالح )١77-1١77/7(‏ بتصرف يسير. 
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وقال صالح: قال أبي التَّفَاسُ أربعون0"» والحجّة فيه قول 


9 ا 6 1 ا هف ع1 


> وانظر: مسائل عبد الله (ص١٠).‏ 

)١(‏ في مسائل صالح )7١5/١(‏ وأكثر النفاس في قول أهل الحديث أربعون. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في كتاب الحيض (ح-/917١١)‏ والدارقطئ في كناب الطهارة 
(ح/726). 
انظر: المصنف لعبد الرزاق )7117/١1(‏ والسئن للدارقطئ .)١71/1١(‏ 

فو هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي (أبو عبد اللمم وفد على النبي صلى الله 
عليه وسلم ف وفد ثقيف فأسلم ولزم أبي بن كعب فأخذ عنه صدرا من القرآن» 
فاستعمله الرسول عليه السلام على الطائف» وأقره أبو بكر ثم عمر» ثم استعمله عمر 
على عمان والبحرين ثم سكن العيرة وبها مات سنة (0.ه أو ١هه).‏ ومن 
مناقبه رضي الله عنه أنه منع ثقيفا عن الردة لما حطبهم فقال: كنتم آخر الناس 
إسلاما فلا تكونوا أولهم ردة. 
انظر: ترجمته في الطبقات الكبرى (40/17) والاستيعاب )٠١35-1١١85/7(‏ أسد 
الغابة (/1/9ه-١8‏ ه) الإصابة (؟/450). 
وأثر عثمان أخرجه عبد الرزاق ف كتاب الحيض (ح/١١١١)‏ والدارقطئ في كتاب 
الطهارة (ح/77) و(ح/78) من طريق عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي 
عن الحسن عن امرأة عثمان بن أبي العاص مرفوعاء وقال الدارقطئ رفعه عمر بن 
هارون عنه» وحالفه وكيع» وقال الألباني في الإرواء: وأبو بكر هذا متروك الحديث. 
وأحرج الأثر الدارمي في كتاب الطهارة وابن الجارود عن محمد بن يوسف ثنا 
سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب 
النفساء أربعين يوماً. وهذا إسناد صحيح إلى الحسن» ولكن عنعنه وهو مدلس فإن 


سمعه من عثمان فهو صحيح وإلا فهو مدلس. 
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ع وأئس بن مالك7", 05 قل أهْل المدينة ران 017 

>> انظر: المصنف لعبدالرزاق (7117/1) والسنن للدارقطئي )١١0/١(‏ والسئن للدارمي 
)١184/1(‏ وإرواء الغليل (5/1؟57107-5) 

)١(‏ هو عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد المزني (أبو هبيرة) كان من نخيار أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وممن بايع بيعة الرضوان» سكن البصرة وتوفي في إمارة 
عبد الله بن زياد أيام يزيد بن معاوية سنة (١1هه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى )5١1/17(‏ والاستيعاب )8٠0١-!/99/5(‏ وأسد الغابة 
)١ 48-1١ 437/5‏ والإصابة (؟/57١)‏ وتقريب التهذيب .)١537(‏ 
وأثره أحرجه الدارمي ف كتاب الطهارة (ح/451))» والدار قط في كتاب الطهارة 
(ح/77) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو. 
وقال الدارقطين: ولم يروه عن معاوية بن قرة غير الجلد بن أيوب وهو ضعيف.أ.ه 
انظر: السئن للدارقطئٍ ))571/١(‏ والسئن للدارمي )١85/1(‏ وإرواء الغليل .)5171/١(‏ 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في كتاب الحيض (ح/98١١)‏ والدار قط في كتاب الطهارة 
(ح/0074). 
انظر: المصنف لعبد الرزاق )5١5/١(‏ والسنئن للدارقطئ (١/1؟5).‏ 

(0) بهذا قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأة وأبو ثور وداود» وهو 
المشهور عن الشافعي وبه قال أصحابه» وهو المشهور عن مالك؛ ونقل ابن القاسم 
وابن عبد البر عنه الرحوع عن ذلك وأنه قال يسأل عن ذلك النفساء» وأصحاب 
مالك كما ذكر ابن :رشد ثانتون غلى أن أكيرة 'ستوق يوما. 
انظر: الموطأ لمالك )١57/١(‏ والمدونة (١/7ه-4ه)‏ والكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي )١187/1(‏ وبداية لمجتهد (51/1) ومختصر خليل بشرح منح الحليل )٠١5/1(‏ 
والمجموع للنووي (075-5571/57). 

(4) عن مسائل صالح )115-776/١(‏ بتصرف. 
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ومن ذلك قال الأثرم: قلت له تزوَّج على مَهّر إن جئت به إلى كذا 
وكذا وإلا فلا نكاح بَيثَنَاا فقال لي: مسألة قد تَكَلْمَّ الناسٌ فيهاء فذكرت 
حديث ابن عباس «النكاحٌ جائرٌ والشرط باطل”"» فقال: لو كان يرويه 


+ وء 0 5" رام ا : قزق 
عطاء ابن أبي رباح » إعا يرويه عطاء الخراساني . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الصداق» عن عطاء الخراساني قال: روجاءه ‏ أي ابن 
عباس رجل فقال إن تزوجت امرأة وشرطت لا إن لم أحئ بكذا وكذا إلى كذا 
فليس لي نكاح؟ فقال ابن عباس النكاح جائز والشرط ليس بشيع». 
قال البيهقي: هذا إرسال بين عطاء الخراساني ومن فوقه. 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (50/7؟). 

)١(‏ أي لو كان يرويه ابن أبي رباح لصح وأحذت به ولكن يرويه عطاء الخراساني. 
وهو عطاء بن أسلم بن صفوان القرشي مولاهم (بن أبي رباح) أبو محمد» ولد سنة 
510ه)» وكان نع فقنها نا من أئمة الأمصارء وانتهت إليه وإلى مجاهد 
الفتوى .مكة في عصرهما وتوف سنة (4١1١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )47١-45717/5(‏ التاريخ الكبير للبخاري 
(/454-455) قشذيب التهذيب )5١5-99/7(‏ وتقريب التهذيب (519) 
وشذرات الذهب .)١58/١(‏ 

(5) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني (أبو عثمان) مولى المهلب بن أبي صفرة اسم ابيه 
ميسرة وقيل عبد الله ولد عطاء سنة (0٠هه)»‏ وقال عنه ابن حجر في التقريب: 
صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» وتوفي سنة (118ه). 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (475-141714/5) طبقات الحفاظ للسيوطي -*٠0(‏ 
"١‏ تهذيب التهذيب )١١5-157١/1(‏ تقريب التهذيب (579). 

(4) أشار أبو يعلى في الروايتين والوجهين إلى رواية الأثرم هذه. 
وعن أحمد رحمه الله في هذه المسألة ثلاث روايات: 
الأولى: صحة العقد وبطلان الشرط» كما نقل ذلك ابن منصور عنه في مسائله 
١1/ق0١56).‏ 
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ومن ذلك ما رواه صالح سألت أبي عن القئفذ”", فحدّئئ وحدّئئء 


حت ووجه صحة العقد وجود اللفظ المقتضي للدوام وهو صيغة التزويج» والشرط إنما 
وقع في المهر ولا يلزم من هذا فساد العقد, لأن العقد يصح مع الجهل بالمهر لقوله 
5 من سورة البقرة. 
وأما وجه بطلان الشرط فلمنافاته للعقد إذ يقدح في المقصود وينع من استدامة 
النكاح فهو يشبه ما لو تزوجها وشرط أن يطلقها أو يحلها للزوج الأول. 
الرواية الثانية: أن العقد والشرط صحيحانء ونقل ذلك عنه أيضا ابن منصور. 
أما صحة العقد فلما تقدم» وأما صحة الشرط فلقوله صلى الله عليه وسلم: 
«المسلمون على شروطهم» رواه أبو داود والترمذي ‏ وقال: حديث حسن 
صحيح ‏ والبخاري تعليقاء ولأن الزوجة لما ملكت فسخ النكاح عند تعذر تسليم 
المهر حاز أن يشترط هذا المعو في العقد ولا يؤثر فيه. 
الرواية الثالثة: بطلان العقد والشرطء أما بطلان الشرط فلما تقدم» وأما بطلان 
العقد فلأن العقد في النكاح يجب أن يكون ثابتا لازماً فنافاه الشرط وأبطله. 
والمذهب في هذه المسألة بطلان الشرط وعليه جماهير الأصحابء» وأما النكاح 
فالصحيح من المذهب صحته. 
انظر: مسائل أحمد لابن منصور (١/ق13١)‏ الروايتين والوجهين لأبي يعلى )١١14/79(‏ 
الفرو ع مع تعليق المرداوي عليه (118-511/5) المحرر (579/9) المغ (01/5ه- 
0 المبدع (40/7) الإنصاف )١517-١75/8(‏ سنن أبي داود )5١-١19/4(‏ 
حامع الترمذي (84/4ه-85ه) صحيح البخاري (151/4) وإرواء الغليل 
.)1١45-1١47/0(‏ 

)١‏ القنفذ واحد القنافذ والائئ قنقذة» وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر 
الكبير» وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم - 
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57 و علو 5 5 7 5 
فذكر حديثين» بحاهد: يأكل”"» وأبو هريرة: حرام 7". 


- بهاء كذا نقله الشوكاني عن شرح السنن لابن رسلان. 
انظر: نيل الأوطار )١١17/8(‏ شرح مختصر خليل (0915/1) وبلوغ الأماني للبنا 
(77/10) وتاج العروس (0175/7) ولسان العرب .)5٠5/5(‏ 

(1) يحتمل رسمها أن تكون (بالحل) ولم أقف على تخريج أثر بحاهد هذاء ونقل عن ابن 
عمر القول بجواز أكله كما سيأ في الهامش التالي» وبهذا قال مالك والشافعي. 
انظر: المجموع للنووي )١١-١١/9(‏ ومختصر خليل بشرح منح الحليل .)555/١(‏ 

(؟) ذكر برهان الدين بن مفلح في المبدع )١917/9(‏ أن سعيد بن منصور روى قول 
أبي هريرة في القنفذ هو حرام ولح أجد هذا الأثر فيما طبع من سننه. 
وأخرج أحمد في المسند عن سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
عيسى بن غيلة الفزاري عن أبيه قال: : ركنت عند ابن غمر فسكل عن أكل القنفذ 
فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي يإ مُحَرمًا) إلى آخر الآية» فقال شيخ عنده: 
سمعت أبا هريرة يقول: كر 0 الي صلى الله عليه وسلم فقال:«حبيث من 
الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قاله». 
وأخرجه أبو داود ف كتاب الأطعمة (ح/717153) عن أبي ثور عن سعيد به. 
وأخرجه البيهقي في كتاب الضحايا عن أبي داود به. 
وقال الخطابي ليس إسناده بذاك» وأقره ابن حجر ف التلخيص» وضعفه الألباني في الإرواء. 
والمذهب تحريم أكل القنفذء نص عليه أحمد, وبه قال أبو حنيفة» للحديث والأثر 
السابقين» ولأنه يشبه ا محرمات ويأكل الحشرات فأشبه الجرذ» وتستخخحبثه العرب»كما 
علل أحمد القنفذ بأنه بَلعَهُ أنه مسخ. 
انظر: المسند لأحمد )8١/7(‏ وسنن أبي داود )١1617/4(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
(9/؟51) ومعالم السنن للخطابي )7١7/5(‏ والتلخيص الحبير )١55-1١85/54(‏ 
وإرواء الغليل )١55-١414/8(‏ ومسائل ابن هانئ (9؟/175١)‏ وامحرر للمجد ابن 
تيمية (؟89/5١)‏ والفروع لابن مفلح (597/5) والمغي (587/4) والإنصاف 
)"548/٠١(‏ ومنار السبيل )4١-417/7(‏ وبدائع الصنائع (ه/75). 

(5) ولم أحد هذه الرواية في مسائل صا المطبوعة. 
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ةو 


ومن ذلك أيضا ما قاله أبو الحارث؛ قلت: بَيْعٌ المدبّرة؟ قال: ما 
َجْتَرئُ عليه لأنّه فرج وقد بَاعَتْ عائشة7". 
ونظائرٌ هذا تكثرء والمذهب”" فيما ذكرناه وما كان من نظيره أن 


الأعحْذ فيه بقول الصحابي دُونَ قول التابعين. 

وهذا الأصل أدلتّه في الشرع مع الصحابة أقوى من حيث الأثر 
[59/]] والنظر ألا ترى أن المدبرة على ملك السيد أَمنّْهُ2": فَدَّحَلتْ في 
الآية من قوله:(أُومَا لكت مك9 [ [و] في قول النبي صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند عن عمرة قالت: راشتكت عائشة فطال شكواها فقدم إنسان 
المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعهاء فقال: والله إنكم تنعتون نعت امرأة 
مطبوبة» قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لحاء قالت: نعم أردت أن تموَ فاعتق» 
قال: وكانت مدبرة» قالت: بيعوها في أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في أهلها». 
وأخرجه الدار قطن والحاكم ف كتاب الأضاحي وقال حديث صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي والألباي. وأحرحه البيهقي في كتاب المدبر مختصراً ومضى 
تحرير مسألة بيع المدبرة (ص95١1917-1).‏ 
انظر المسند (50/7) والمستدرك للحاكم )١7١-17١9/4(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
(١٠/؟١؟)‏ وإرواء الغليل (5//ا/178-11). 

)١(‏ في المطبوع (والمذاهب). 

(5) في الأصل (أأمته). 


(4) من الآية "ا من سورة النساء قال تعالى: نت لادلا اف واحدكار وما ملكت أمانكم) . 
:5( لتعية قُ الأصل. 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة هق 
وسلم:«احفظ عورئك إلا من زوجحتك أو ما ملكت يينّك»7"©»: فإذا ثبت 
هذا كان ما ذهب إليه الزهري فاسدا لا يوجبّهُ أثر ولا نظر9". 
5 5 - ع ع بنهه و 9 
وكذلك بيع المدبرة ولا وجة لمقالة من أَبى”" أن التَّذبير لا يزيل, ملكا. 
م اممف ب ص 2 
وقد قررنا عن البي صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا ". 
وأمّا النْفاس في الأربعين فإنّه نظائرٌ لهذا الإطلاق من الكتاب ولم 


يُشَاهَد" في الأصولء إذ الكتاب مؤذن بفرْض الصّيام ولا يجورُ لأحد أن 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند من حديث به بن حَكيم عن أبيه عن جدهء وأخرحه أبو 
داود في كتاب الحمّام (ح/17١1)‏ والترمذي في أبواب الأدب (ح/9119١)‏ وقال 
حديث حسنء وابن ماجه في كتاب النكاح (ح/510١).‏ 
ونسبه المبا ركفوري في تحفة الأحوذي للنسائي. 
انظر: المسند (4-17/9) سنن أبي داود (704/4) وجامع الترمذي مع تحفة 
الأحوذي (7/8ه-: ه) وسنن ابن ماجه .)518/1١(‏ 

(؟) المذهب أن للسيد أن يصيب مدبرته سواء شرط الوطء عند تدبيرها أم لا. 
وذلك للنصوص الي ذكرها المصنف وللاثار عن عمر وابنه وابن عباس السابق 
ذكرها (ص"!17). 
انظر: مسائل ابن منصور )١543/١(‏ المغين (101/9) والإنصاف (441/7) 
ومنار السبيل (؟9/5١١).‏ 

(5) في الأصل (أبا). 

(5) سبق تخريجه (ص4 17). 

(0) شكلت هذه الكلمة في الأصل بالبناء للمعلوم (يشاهد). 
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يُسمُقط شيئا إلاما أُوْحَبَهِ دليل السمع وشَاهدُ كا 


يي وس واس 


العتّلاة والمتكاء ليختا تتهم91 يُوَدَياق الاب ليقف 
وأما إحلال القنفذ في معن الحيّات ذوي”" السّم والجوارح لأنه 


-ه. *(ة .هم و سَ لاه ع, عٍِ 0 322 
عقر ' ويضرب كالسلي"' أذيته بأمه وكان في مععئ المْحرّمات من الجوارح. 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل والمطبوع؛ ويظهر لي أن المعى ومسألة النفاس يقدم فيها قول 
ال على قول التابعي» لأن القرآن الكريم فرض الصيام حيث قال تعالى: يأب 
الذن اتنا كبلك لمتيام) نوارك ادم سور الفرة. 
وهذا -- يتناول جميع أيام الشهر» ويترتب على القول بأن النفاس ستون أن 
تفطر النفساء أياما من رمضان إن أدركته بعد الأربعين وقد أوجب إطلاق الآية 
صيام هذه الأيام» وأما إن قلنا إن النفاس أربعون فإنها تصوم وتبرأ ذمتها وتأخحذ 
باليقين. وكذا الصلاة. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (إذ). 

0 الأول (ذوات) لتأنيث لفظ الحيات؛ ولأن النعت يوافق منعوته ف التأنيث 
والتذكير. 

(1) معي يعقر أي يجرح» وبابه ضرب. 
انظر الصحاح للجوهري (257/7) ومختاره للرازي (45 ؟). 

)0( السلي: هو الجلدة الرقيقة الي يكون فيها الولد من الدواب» وإن خرج السّلي من 
البطن سلمت الناقة وسلم الولد» وإن انقطع هلكت وهلك الولد» والمعى ومثله 
القنفذ إذ هو مخف ف جلده وضرره موجود. 
انظر: لسان العرب )795/١154(‏ القاموس المحيط (145/54؟). 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة /امء 


وأما المي بقول20 ابن عباس رضي الله عنه أَحَججّ من قول علي 
وأحج أيضا من مقالة الحسنء لأنه شيء من بقيّة الماء الأول فكان مُوحبَهُ 
غسلّ واحدء فإذا وُحدَ فيه الاغتسال [9؟/ب] انتفى الإعادة وكان لا 
فرق بين كون بوله قبل غسئله أو غيْرّه. 

وأما أمْرُ التكاح إذا كان على أَحَلٍ ف إثباته بالمهر فقد يتردّدُ بين 
قول البيّاعات ويتردٌّدُ بين الكتابة”"» وعدم لمر في المتاكح لا يُنْطِل0", 


)١(‏ أي وأما إيجاب الوضوء فقط دون العُسل بخروج شيء من المئ بعد الغسل كما 
قال ابن عباس أحج من قول الحسن بإعادة الغسل» و من قول علي بإيجاب الغسل 
إن كان خروج المن قبل البول لا بعده والمسألة فيما إذا كان الخارج من بقية 
الإنزال الأول الأ دنقا جاديدا. 
انظر: (5147-841). 

)١(‏ أي التزويج بمهر مؤجل مع تحديد زمن الأداء واشتراط الفسخ عند عدمه يتردد بين 
أمرين. إما أن يكون كالبيع في أنه يصح ويملك المشتري المبيع مع بقاء العورض فٍ 
الذمة» ويقع التملك بالعقد» وإما أن يكون كالكتابة تصح ممجرد العقد ولكن لا 
يعتق المكاتب ولا تقع الحرية إلا بعد أن يدفع كامل الأنحم المستحقة عليه لسيده فإنه 
قن ما بقي عليه درهم. 
انظر: (ص47 .)١11-51‏ ش 

(9) المراد بهذا أن النكاح يجوز مع عدم الهر عيد العقه.بأن يكرت موجلا فق الذي 
لأن الصداق عوض ف معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن في البياعات» أما التزويج 
بدون مهر فلا لقوله تعالى: (أن نبوا بولك من الآية 5م سورة النساء: 


انظر: المغن (1917-5457/57). 
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فل كان الأتفن اعباس لاا اناري الخد مقا 

وكل ما كان له شاهد في الشرع إماً بأثر أو نظر وكانت الصحابة 
على حجته أظهر من حجة الفابغون أو ١152‏ وماتلم9) لحة الفابعاين 
اكرات د 41 10 مون لفساو اق تلان ان ا 
الأصول أنّه قال إذا بَانَ قول تابعي وصحابي كان قول الصحابة أؤْلى» 
وهو" أعتل اق اكملة بوتت يله عر تيب جواباته فيما ذكرناه ونذكره 
من مسائله وبالله التوفيق. 


القسم الثاني: فيه قسماك: 
ال أن يكون دليل قول. التايعين ‏ أقوئ من دليل قول الصحابة 
سن35© ) 


بالظاهر من أثر و ظاهر آية. 


كب أوبوين المكاق 5 ظاهرٌ آية ومع التابعين زيادة قوّة في 
الظواهر وشهادة”2 الأصول فقول التابعين أؤلى. 
صورة ذلك: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : لد ينظر إلى شعر 


خيس حدينت ابن عا قال: أُذمَب الجن 


)١(‏ أي حجة ما كان له شاهد في الشرع. 

)١(‏ في الأصل المطبوع (مائلة). 

() كلمة (سنة) إما أن تكون بدلاً من (أثر) أو تكون إضافة كلمة (أثر) إليها إضافة 
بيانية والمعيى (أثر هو السنة). 

(5) في الأصل (سهاده) وفي المطبوع (سر شهادة) وذلك تحريف. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح. ولفظه: عن ابن عباس قال: لا بأس أن 
ينظر المملوك إلى شعر مولاته. 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة 6,1 
لا 
وقال أبو الفضل”": قليك: لذي تدر تدرا 0 الوك فال كان 


ع وس و 
اخ عباس 'يقول: أعلظ الكفازات” + وقال قورهة ةة, 


> المصنف (5114/4) وقال الشوكان ف فتح القدير )١5/5(‏ وأخرجه ابن المنذر. 

)١(‏ هوابن المسيب» وأخرج أثره ابن أبي شيبة في كتاب النكاح بلفظ: لا تغرنكم هذه 
الآية (إلآما ملكت ياك إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد. 
المصنف (7196/4). 

(1) هو صالح بن الإمام أحمد. 
انظر: مسائله (؟319-9518/5). 

(؟) في مسائل صالح (]) ولا فرق؛ فإن (لا) هنا حرف يختص بالمضارع ويجزمه وينفيه 
ويقلبه ماضيا ك (1). 
انظر: مغن اللبيب لابن هشام (558-17717) معان الحروف للرماني .)١757(‏ 

(4) أنخرج عبد الرزاق (ح/58*5١)‏ في كتاب الأمان والنذور من طريق سعيد بن 
حبير عن ابن عباس في النذور والحرام قال: إذا لم يسم ينا قال: أغلظ اليمين فعليه 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناًء وأخرجه ابن حزم عنه من 
طريق سعيد بن منصور. 
انظر: المصنف (451/8) وامحلى .)١15/8(‏ 

(5) قال بهذا غير واحد من التابعين منهم حابر بن زيد والحسن وعطاء وإبراهيم 
وطاووس والقاسم وعكرمة وسعيد بن جبير. وهو مذهب أحمد ومالك» وروى ابن 
أي شيبة مثله عن ابن عباس أيضاً وعائشة وحابرء وذلك لما أخرحه الترمذي في 
كتاب الأيمان (ح/5517١)‏ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


م2 دم م 
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واقال حبك الله: :سالك أى: ادرأة غؤلت عَزَلاُ فَحَلفَ روجها إن 
لبسّه (فهو)'" هديّة, قال: الحَسَنُ يكفْر عن يمينه”"”» وقال أَنْس: إن لَبِسّه 
فبُدَيه"©؟ فقال أئ2): يكف رمتل قول امسن 

جملة هذه المسائل قَطمٌّ بقول التابعين”2؛ ومن”"© جملة هذه المسائل 
قوله فيه غير مختلف بترك”” قول الصحابيء أَمْرُ الفتوى من ابن عباس ينظر 


- وسلم:«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين». وقال الترمذي: حسن غريب» 
وأخرجه ابن ماجه (ح/517١5)؛‏ وأخرجه أبو داود (ح/775) وابن ماحه 
(ح/78١5)‏ من حديث ابن عباس وضعفه الألباني في الإرواء. 
وأخرحه أحمد ومسلم في كتاب النذر مرفوعاً بلفظ (كفارة النذر كفارة يمين). 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة )١77/4(‏ والمصنف لعبد الرزاق (4145-4150/8) 
وجامع الترمذي )١١5/0(‏ وسنن ابن ماجه )837/١(‏ وسنن أبي داود (33154/9) 
وإرواء الغليل )٠١5/5(‏ وصحيح مسلم )١١4/١١(‏ ومسند أحمد )١44/4(‏ 
والمغن (7/9) والمبدع (7/10؟”) والإنصاف )١١9/1١١(‏ ومنار السبيل (414/8/7) 
وبداية المجتهد 4/١١‏ 1755-1417). 

)1١(‏ في الأصل والمطبوع (فهي). 

)١(‏ الم أقف على هذا الأثر. 

(9) الم أقف على هذا الأثر. 

(5) في المطبوع (أرى). 

(ه) كذا في الأصل وف المطبوع بزيادة (به)» والصحيح (فيها)» ولو زيدت في السياق 
لزادته إيظناخاء وإن كان يستقيم يجعل كلمة (قطع) ضكر را لكلمة (جملة). 

9 كذا في الأصل والطبوع. 

(0) في المطبوع (ينزل). 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة 5١‏ 
العبلار الى يانه ورقر ل اميق انميق و انل م ا 
والذي عنه فيه لكلاف أمر البميك أ اللدوف ومن كدر وكا 
يِسّمْ قول ابن عباس في مسالله الثلاث» كذلك أيضا يدع مقالة أنس 
فق البمين بالطذي1" للبون 
والأصل في ذلك أن ابن عبلن حك من الفرآن ما غة» له إ قوله 
تعالى :ولا :* 0 الآية» وكأن (عبدَها) " في جملة من م 
ريه د علد بو وقد نقل عن عمر أنه بِيّنَ أن .ذلك :فق الرجال 


)١(‏ وذلك لأن المقصود ليس الإهداء لذاته وإنما امتناعه من لبس ما غزلته» فلما لبسه 
حنث فلزمته الكفارة» وبتكفيره سقط الإهداء لأن ملزومه ‏ وهو فعل المحلوف 

)١(‏ في الأصل (ندد) وف المطبوع (زرد) وسبقت المسألة (ص438). 

() كذا في الأصل والمطبوع. والمراد بالهدية للثوب» راجع (ص0١45)‏ ومصدر أهدى 
المشهور اهداء؛ والحدي: ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم للتقرب. 
انظر الصحاح (1575/5) ولسان العرب (505/4) ومختار الصحاح (597) 
والتعريفات )١57(‏ وأنيس الفقهاء (5 4 ؟). 

(:) في الأصل (للثوت وف المطبوع (للموت). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع؛ ويبدو لي أنما (ما هي له) و (ما) نافية أي أن علته ليست 
في صالحه؛ لأن المصنف يضعف بعبارته هذه استدلال ابن عباس رضي الله عنه ولكن 

يبقى الإشكال ل ند كير الصمر فى ولمله ريت من 0 


م و 


00 الآية 5١‏ 0 ة النور. قال 0 570 بدين زسهن | إلا يونين اننا وااء 
هنَأ إخوَاهنَ وبي إخواهنَ وبي أَحواهنَ أونسائهنٌ أوما ملك تيا 2 الآية. 

(0) ف الأصل واللطبوع (عنده. ‏ 

(8) كذافي الأصل والمطبوع. المصنف يذهب إلى أن العبد لا يدحل تحت قوله: (أوما - 
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7 
. 


د ملكت جاه :1ف يلف الاماء فقظة :ووذللك قال تعد بن لمشي سق 
تخريج أثره (ص485) وذهب إلى كراهة نظر المملوك إلى مولاته أيضا عطاء وبمجاهد 
والحسن وابن سيرين» واستدلوا بحمل الآية على الإماءء وبأن مولاته لا تحرم عليه 
على التأبيد» ولا يحل له استمتاعها فلم يكن محرماً كزوج أختهاء وبأنه لا توجد 
بينهما نفرة الحرمية والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته» وإنما أبيح 
له من النظر ما تدعو الحاجة إليه كالشاهد والمبتاع؛ أما ابن عباس رضي الله عنه 

0 5 2 0 2 9 
فحجته ظاهر قوله تعالى:(أوما مَلْكن ايَاهُنَ) إذ يشمل العبيد والإماء من غير فرق» 
وبهذا قالت عائشة وأم سلمة» وهو الصحيح من المذهبء وعلى هذا فللعبد أن 
ينظر من مولاته ما ينظر الرحل من ذوات محارمه. 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لهاء قال: «وعلى فاطمة 
رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم 
يبلغ رأسهاء فلما رأى البي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس 
إنما هو أبوك وغلامك». 
وأخرجه البيهقي عن أبي داود وقال الألباني ف الإرواء (صحيح). 
وعضدوا ذلك با رواه الترمذي في البيوع (ح/7759١)‏ عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه». 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود قي العتق (ح/ اا وابن ماحه قي العتق )5٠١/-(‏ وأحمد 
وضعفه الشافعي والألباني في الإرواء. 
قالوا: ولأنه يشق التحرز منه فأبيح له ذلك كذوي امحارم. 
ونقل ابن هانئ عن أحمد المنع من نظر العبد إلى مولاته. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4/4+-780) وتفسير ابن كثير (185/95) وسنن 


أبي داود (559/4”) والسنن الكبرى للبيهقي (45/7) وإرواء الغليل (705/5- - 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة وذاحة 


من قوله وما ملكت مان كان وود الما ألجنانا قرلده راو 


اي » ["اب] معطوفٌ على من, شَرَطهُن» فأمّا الوجه ألا 


افع ل بة اليد م وله ال لوإذا سامون مناعا اومن من 
ورا حجاب) ” ' وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا فاون رجحل" 


بأغراةه 0 ورا وا نظ أثفاس النساء والزّحال»6” 2؛ وقوله:«لا يحل 


)١858-18 -‏ وجامع الترمذي (475-417/4) ومختصر السنئن للمنذري مع تعليق 
ابن القيم عليه (5817/5؟) وسنن ابن ماجه (847/9) ومسند أحمد )١85/5(‏ 
ومسائل ابن هانئ )١5١/1(‏ ولمغئي (/007-557ه) والفروع (5/؟15) 
والإنصاف )١١/8(‏ ومنار السبيل )١75/5(‏ وتكملة المجموع )١41/١(‏ ومسائل 
ابن منصور )١187/5(‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (8ه-5). 

)١1(‏ الم أقف على هذا الأثرء وأخرج عبد الرزاق عن ابنه عبد الله رضي الله عنهما أثرا 
في هذه المسألة. 
انظر: المصنف له )١١17/1(‏ وجامع البيان لابن جحرير )45/١1١(‏ وتفسير القرطبي 
(155-71/1) وزاد المسير لابن الجوزي (77/7) والدر المنثور للسيوطي 
(47/5) وفتح القدير للشوكاني (514/54). 

(؟) الآية (01) من سورة الأحزاب» قال تعالى بعد ذلك ( ذلك طهر تويك وقلرهنَ 4 . 
انظر: صحيح البخاري (ح/4755-1419) (55-5710//8) وزآد المسير 
(5/؟5-41١4)‏ وأضواء البيان (0854/5). 

(5) في الأصل (مع بامرأة). 

(4) أخرجه أحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر 
امرأة إلا ومعها ذو محرم». 
وأخرحه البخاري في الجهاد (ح/70.7) ومسلم في الحج )١11١-١09/9(‏ 
وللحديث ألفاظ أخرى. 
انظر: للسند (1١/77؟)‏ وصحيح البخاري (57/7 47-1 )١‏ وصحيح مسلم .)١1-١9/9(‏ 

(5) قال القاري: غير ثابت» وإنما ذكره ابن الحاج في المدخل في صلاة العيدين. 
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لامرأة ُؤْمنٌ بالله واليوم الآخر أن تسافرَ سفرا إلا مع مَخْرم06". 

فإذا تنك عد ايان بدلاف أن أمره”2 العبيد يمثابة حال الأحرار في 
الإبّعَاد وكان قول سعيد بن المسيب أقوى”" لأنّه (قامَ)22 بشهادة الأثر 
و(موجب)""ا النظر. 

.0 لا أقول فيه (بشيءع)”" أمرّه عندي ليس فيه أحسن مما 
احتج به بعضْ الناس” أن (القلم)”" غير مرفوع [عنه] © فَيُسْقط عنه 


0 ا 


ت وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند. 
انظر: كشف الخفاء للعجلونى .)779/١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١77/7(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي رحم من أهلها». 
وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة (ح/88١٠)‏ (577/7) ومسلم في الحج .)١٠١17/9(‏ 

)١(‏ وكذا في الأصلء والمراد أمره صلى الله عليه وسلم؛ إذ يشمل خطابه الجميع» أو أن 
الحاء زادها الناسخ و(أمر) مضافة إلى (العبيد). 

() في الأصل (أقوا). 

(:) ف الأصل والمطبوع (قامت). 

(5) في الأصل والمطبوع (يوجحب). 

ب-5200 

(0) في الأصل والمطبوع (شيء)» وهذه الجملة قالها أحمد عندما سئل عن طلاق 
السكران» حيث قال في مسائل صالح )١5- ١6/١(‏ «لا أحيب فيه بشيء». 
وقال في مسائل ابن منصور (١/ق717١)‏ و(7/ق54١)‏ لا أقول فيه شيئا. 

(8) هو الشافعي. كما نقله عبد الله عن أبيه (ص777) حيث قال: «قال أبي: واحتج 
الشافعي فقال السكران ليس ,عرفوع عنه القلم». انظر: تكملة المجموع .)57/١1(‏ 

(9) في الأصل والمطبوع (السلم) وهو تحريف. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين زدته من مسائل عبد الله لاقتضاء السياق له. 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة َه 

0 5 ور م ؟ 0 5 3 5 0 96 5 

ما صِنَعْ» وقال (ابن بدينا» © عنه ‏ أو غيره ‏ إذا كان عَقله قد زال 

كيّف يَقعُ طلاقه؟ وموض”(” هذا قال: هذا قد زال عقله ولا يجوز 
1 


ونظير هذا ما نقل عنه ف القاذف حُدَّ ثم عاد إلى قذفه له ثانياء فقال 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (ابدينا) وف المطبوع (زيد ثنا عنه) وابن بدينا هو: محمد بن 
الحسن بن هارون بن بدينا الموصلي (أبو حعفر) سكن بغداد وحدث بها عن 
أحمد وأحمد الضبي وآخحرين. 
وقال عنه الدارقطين: لا بأس به ما علمت إلا خيرا. 
وذكر أبو يعلي في الروايتين والوحهين )١57/7(‏ روايته عن أحمد في المسألة» وتوف 
سنة (48١٠١'ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة )55.0-785/١(‏ المنهج الأحمد )177-175/1١(‏ تاريخ 
بغداد .)١191/5(‏ 

)١(‏ كذافي الأصل والمطبوع. 

(9) في المطبوع (ببعة). 

(4) عن أحمد رحمه الله في طلاق السكران روايتان: 
إحداهما: الوقوع» وهذا مقتضى قوله فيما نقله عنه صالح وابن بدينا «ليس .رفوع 
عنه القلم». 
الثانية: أنه لا يقع؛ ونقلها عنه حنبل والميموني وإبراهيم. وقال ابن تيمية: هي أصح 
الروايتين وهي الصواب. وقال ابن القيم: هي آخر الأمرين عن أحمد. 
راحع الأقوال والأدلة في مسائل صالح )١5-١5/١(‏ ومسائل عبد الله (5501- 
2 ومسائل ابن هانئ )١50/١(‏ والمغن )١١5-11١5/9(‏ والفروع (517/5؟) 
ومجموع الفتاوى )٠١5-١١17/77(‏ وإعلام الموقعين (41/1) وما بعدهاء والمبدع 
(7/9ه-51) والإنصاف (477/8) وشرح منتهى الإرادات .)١١١/75(‏ 
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حنبل: حر كلما قدقه وقال الأثرم: ل وَاللين بحديث علي عليه 
السلاء”؟. 

وقال عنه”" ابن منصور في قصّة على مع عمرَ [١/أ]‏ في قصّة 
اللقيزة وح نس زرإن حلذته فارحم صاحبّك)'" «لا أدري» فلم 
يُقَطَعْ على الأمر فيه. 


وقال أحمد” ' بن نصر: قال أحمد: لدجدد أنه قد حْد مزة فأسقط قدقة© 


)١(‏ حديث علي هو قوله رضي الله عنه في السكران: رإذا سكر هذى وإذا هذى 
افترئى ود الفتري غانوت. 
رواه الدارقطيٍ والحاكم والبيهقي وضعفه الألبان في الإرواء. 
انظر: سنن الدارقطي 51/99 )١‏ والمستدرك (5075/4) والسنن الكبرى للبيهقي 
)"5١/0(‏ وإرواء الغليل (48-145/4). 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (عبد) وهو تحريف. 

() أخرجه الأثرم عن ظبيان بن عمارة» ذكره الموفق في المت (/5؟١)؛‏ ومعق 
العازة: إنق اق تحندف ا باتركرة كانه اران القكافم فيه :ققد العشركي نامدا اجر 
فاكتمل نصاب الشهادة فلزمك رجم المغيرة. المرجع السابق. 

(4:) هو أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف» ذكره أبو بكر الخلال» فقال: كان عنده جزء 
فيه مسائل حسان أغرب فيها. 
انظر: طبقات الحنابلة )87/١(‏ والمنهج الأحمد )557/1١(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي 
فد تش سي" 

زم هنا كلمة م تتضع الاي الأصل» وق الطبواع والسدوم. 


- 
ل م 


أما المسألة فإن من قذف رجلاً مرات فلم يُحَدَّ فَحُدٌّ واحده سواء قذفه بزنا واحد أم 


أكثر» فأما إن قذفه بعد الحد كما ذكر المصنف فينظر فإن كان قذفه بنفس الزنا - 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة اع 

ومن نظير هذا ما قاله في البيوع في السّله”"2 إذا لم يُوجد كله: 
ل 0 5 : ٠:‏ 
يأحذ بعض (سَّلمه) وبعض رأس ماله؟ فقال عنه محمد بن الحكم: 


أَكرَهُة ابن عمر كرهه'”'» وابن عباس قال: لا بأس به(. 


ت الذي أقيم عليه الحد بسببه فيعزر ولا يعاد عليه الحد. 
قال القاضي أبو يعلى: ولا تختلف الرواية أنه إذا قذفها بالقذف الأول أنه لا حد 
عليه لأن القذف ما احتمل الصدق والكذبء وهذا قد تحقق كذبه فلا حدّ عليه 
ولكن يعزر. أ.ه 
وأما إذا كان قذفه الثاني بغير القذف الأولء فروايات: 
الأولى: يحد نقلها حنبل. 
والثانية: لا يحد وإنما يعزر وهي المذهب. 
والثالئة: يحد مع طول الفصل. قال المرداوي: وهو الصواب وجزم به الموفق. 
انظر: الروايتين والوجهين )٠١7-١07/7(‏ والمغن (175/8) والفروع (917-95/5) 
وامحرر (917/7) والإنصاف )175-7714/٠١(‏ وشرح منتهى الإرادات (6010/9؟) 
وتكملة المجموع (١؟٠/15).‏ 

)١(‏ السلم بفتحتين: لغة السلف وزنا ومعين. 
وشرعا: هو بيع موصوف ف الذمة» ومن قيده بلفظ (السلم) زاده في الحد. 
انظر: الصحاح )١77/4(‏ والقاموس المحيط )١71/5(‏ وفتح الباري (478/5) 
والمطلع )١55(‏ وأنيس الفقهاء .)5١5(‏ 

)٠(‏ كذا في الأصل وفي المطبوع (فأذ). 

(7) وكذا في المطبوع وفي الأصل (سله). 

(5) السئن الكبرى للبيهقي (717/5). 

© أخخر جه البيهقي ف كتاب البيوع 17/5 عنه رضي الله عنه بلفظ: رإذا أسلمت 
في شيء فلا بأس أن تأحذ سلمك وبعض رأس مالك». أ.ه 
وتعرف هذه المسألة بمسألة الإقالة في بعض المسلم فيه» واحتلف فيها عن أحمدء 
فروي عنه الحواز ويصح السلم وهو المذهب» وروي عن ابن عباس وعطاء - 


46 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


والمذهب في الروايتين إذا جاءئًا عنه في حادثة واحدة في مكانين 


مختلفين وضَام”" كل قول من جهته استدلال وعلة و(تقويّة)”"" نه ينظر 
إلى 'أغلت الامتحباء. عه واطون اللتعدلالن' © وأميه. بأصؤلة يديت 
لمج هرذ لم يكن من 0000 تدلّك0© على اطرَاح إحدى 
الروايتين الريك ان نت وكان على كل أحَد أن يعمل 
الاجتهاد لنفسه وينظر فيما ينبت عنه الحق لكان يو دهي دوو عبرو 
والذي يظهر عنه في اطلاق السّكران لتَّقُوية لأنّه يَقَعُ وهو أكي” 


الأقاويل عن الصحابة وهو الذي قوَآه وي 


ت وطاووسء وروي عنه عدم الجواز» ولا يصح السلم؛ ورويت الكراهة لذلك عن ابن 
عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي. 
انظر: الروايتين والوجهين )757-17517/١(‏ والمغن (75/4”) والفروع )١1854/4(‏ 
والإنصاف .)١5/9(‏ 

)١(‏ ضام الشيء إلى الشيء قبضه إليه» يقال: ضام الشيء فانضم إليه وضمه. 
انظر: الصحاح )١9377/5(‏ والقاموس المحيط .)١5414/54(‏ 

(؟) ف الأصل والمطبوع (ويقويه). 

(؟) ف المطبوع (الاستدلال). 

(4) سيأتٍ إن شاء الله تفصيل المصنف للتكافئ بين الروايات عنه ف أبواب مستقلة. 

(5) في المطبوع (يقويه). 

(5) ف المطبوع (بذلك). 

(0) أي لم ينسب إلى أحمد إحداهما لثلا يؤدي إلى ترك الأخرى وهي منقولة عنه. 

(8) نقل القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين عن المصنف أنه قال ف طلاق 
السكران: حكمه حكم الصاحي فيما له وفيما عليه فأما ماله وعليه كالبيع وعقود 
المعاوضات والنكاح فهو كالمحنون لا يصح» وقد أومأ أحمد إلى هذا قُ رواية 5 


باب البيان عن جوابه بقول التابعين مع الصحابة 6 

وأما الحدٌ في باب القذف إذا عاد إلى [١“/ب]‏ رميه فإنه لا تقويّة عنه. 
وكذلك في باب السّلم الرواية متقابلة عنه")؛ كل رواياته في 
مذهبه إذا تعادلت الألفاظ ولم يكّنْ عنه صريحٌ في الاستدلال ولا رَدُ 
لأحد المذهبين فإنه يُقَرُّ كلا على ما جاءت, ويُصّار إلى ما يُوجِبّه الدليل 


من الكتاب والسنة ووجوه العبرة على ما رسمناه في مذهبه وبالله التوفيق. 


> البرزاطي وقد سأله عن طلاق السكران فقال لا أقول في طلاقه شيئاء قيل له فبيعه 
وشراؤه؟ قال أما بيعه وشراؤه فغير جائر؛ فقد توقف في الطلاق هل يقع؛ ولم 
وقال القاضي: وخرج أنه يصح. الرويتين والوجهين .)١58/5(‏ 

)١(‏ انظر: مسائل ابن منصور (؟/ق457). 


ومه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن مذهبه بالاختلاف١(1)‏ بين العُلَمَاء 

قال الحسن بن حامد: الكلام في جوابه بالاختلاف مشتمل على مسائل. 

أوّل ذلك إذا أجاب بالاحتلاف فراجَعه السائل فبيّن له ما يرضاه 
ويراه من الاخحتلاف. 

صورة ذلك ما قاله ب سألت أبا عبد الله عن زضل: قال أول 
غلام د يطل فهو حر فاطّلء9) غلامان أو كل عبيده؟ قال: قد 
احتلفوا» قلت له ما تقول أنت؟ قال: قرع بينهم 

قال مهنا: وسألته قال لأرع نسوة: وَل امرأة 1 منكن طالق» 
فطلة 0 كلو قال: قد احتلفوا في هذي07) أيضاء قلت: أخبرني بشي ء 


0) عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان مذهب الإمام أحمد فيما يحيب فيه باختلاف 
العلماء. 

(؟) لا توجد في المطبوع؛ في الأصل () وهو تحريف. 
انظر: القواعد لابن رحب (755). 
القاموس المحيط (51/7) وانظر: الصحاح (57/5؟١).‏ 

(4) كذا في المطبوع وفي الأصل (فقرع). 
انظر: القواعد لابن رحب (55؟). 

(5) في المطبوع (فطلقهن) وهو تحريف. 

(7) كذا في الأصل» وهذي اسم إشارة للمفردة المؤنئة» وفي المطبوع (هذا) وهو اسم . 
إشارة تفرد لذ كر ولو دياف ولمع اختلفوا في هذه المسألة» أو احتلفوا في 
هذا المسئول عنه أيضاء قال ابن مالك: 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء أمه 


فيه» فقال: قال بعضهم: ل بينهن تطليقة. 
قلت: ما [””/أ] تقول أنت؟ قال: يقر ع0"©. 


- بالمفردمذكرأشئ * بني وذهتى تا على الأنثى اقتصر 
انظر: الألفية بشرح ابن عقيل (151-10/1) ومع حاشية النضري )”7/١(‏ 
وقطر الندى لابن هشام (19-94) ومغئ اللبيب له (455). 

)١(‏ المذهب ف المسألتين يز بالقرعة واحد من العبيد فيعتق أو واحدة من الزوحات 
فتطلق كما نص عليه أحمد رحمه الله. 
ولكن الأصحاب احتلفوا في هذا النص. 
فمنهم من حمل صفة الأولية على الأفراد» وأقر النص على ظاهره وأفهم طلعوا دفعة 
واحدة؛ والمعتق إنما أراد أحدهم فنميزه بالقرعة» وهذه طريقة القاضي في خلافه. 
ومنهم من قال إن الأولية صفة شاملة للمجموع لا للأفراد فصار إلى أنه يعتق ويطلق 
الجميع؛ وذلك لأن لفظه صالح للعموم في كلتا المسألتين. 
ومن الاضحابيه من مان إل أن الأول لا يكو إلةفردا ولا 'تعدد فيه والفردية 
مشتبهة هناء فحينئد لا يعتق ولا يطلق أحد منهم. 
وهذا ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهم. 
وخرج ابن رجب في القواعد وجهاً آخر وهو أنه إن طلع بعدهم أو بعدهن غيرهم 
من عبيده أو زوحاته طلقن وعتقوا وإلا فلا بناء على أن الأول هو السابق لغيره فلا 
يكون أولاً حن يأ بعده غيره فتتحقق له بذلك صفة الأولية. 
وذكر الموفق في المغ (1/1١5؟)‏ فيمن قال أول من تقوم منكن فهي طالق أو قال 
لعبيده: أول من قام منكم فهو حر فقام الكل دفعة واحدة أنه لا يقع طلاق ولا عتق 
لأنه لا أول فيهم» وإن قام واحد أو واحدة احتمل وجهين: 
أحدهما: وقوع الطلاق والعتق لأن الأول مالم يسبقه شيء وهذا كذلك. 
والثاني: عدم وقوع الطلاق والعتق لأن الأول ما كان بعده شيء ولم يوحد فعلى س 


لاءه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
0 م 
ونظائرٌ هذا الأصل إذا ورد الجواب بالاختلاف وفازّلوه0"' فيما 
يذهب إليه ويراه فقال (بأحدهما فَأنّم”" يُصَارٌ إلى ما قَطْمَّ به منهما 
0 7 3 7 7 0 2و 27 - 
ونبت”" مذهبه عليه ولا يُؤثْر الآخر شيئاء ويُْقطعٌ على أن الآخر ليس 
(مذهبا)؟) لم0 


هذا لا يحكم بوقوع ذلك ولا انتفائه حى نتبين من قيام أحد منهم بعده فتنحل ,ينه. 
وقال الموفق: وإن قام اثنان أو ثلاثة دفعة وقام بعدهم آخخر وقع العتق والطلاق 
بالجماعة الذين قاموا في الأول لأن الأول يقع على القليل والكثير» قال الله تعالى: 
(ولا كوا أو كافربه) . 
وقال أيضا: إن لَفظّة الأول تتناول الجماعة كما ذكرنا ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم:«أول من سيدخل الحنة فقراء المهاحرين». أ.ه 
انظر: المغتي )11١/7(‏ والفروع (40/5) والقواعد لابن رجحب (855-/517؟) 
والإنصاف (471/7) وشرح منتهى الإرادات (61//5). 

)١(‏ كذا في الأصل وف المطبوع (نازلوه) ويظهر لي أنما محرفة عن (فازروه)؛ يقال فازر 
فلان شريكه أي فاصله وقاطعه؛ والفرز مصدر قولك فرزت الشيء أفرزه فرزا إذا 
عزلته عن غيره ومزته. 
انظر: الصحاح (890/5) والقاموس المحيط .)١917/9(‏ 

() احتهدت ف قراءتها وفي المطبوع (يأحذ .عابان). 

(9) كذا في المطبوع. 

(4) في الأصل والمطبوع (يذهب). 

(5) سواء أذكر اختلاف الناس وبين مذهبه؛ أم ذكر الاختلاف وحسن بعضه. فما 
حسنه كذلك هو مذهبه دون غيره. 
انظر: صفة الفتوى )٠٠١(‏ المسودة (271) الإنصاف .)567/1١7(‏ 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء ممه 

والأصل فيه أنه إذا قال بنك «اختلف الناس» فإنه أثبت بذلك 
مكاي تذاهيه: نكن أن ركوو تقو قي" يدكاء واد ,لحكل أن 
يكوة شما كام شارياء ومن غلك الاسكالق راكد فاسنة رد الكخوز 
أل نجي الققيه وى بعسالة «رأن تقول امعلفة الناتن إلا بويد كرا بود 
اققدلت علية الآصابة للجواتب ق :املق ولا وز أن يكون قد فى ها 
عندة. أن اق فيه مسلوي0©» :فإذا ثت: هذا بطل أن 3 جكانة 
مُوْعبلة إل إكراجاهية© إن العلماء غزاه اله دلخ عله الاعدلات: 
فإذا قيل له فماذا تقول أنت من هذين؟ فقال بحن علننا ونا أن ذلك 
عد الاجدابة اعمده قينا دين اله يد وحنو" انقطكا بأن ذلك مدعنت 


ورك 8 3 ١‏ 
وعلى ذلك ترتيب كل ما كان من الأجوبة) وبالله التوفيق. 


)١(‏ ف المطبوع (هذا). 

(0) في المطبوع رمما). 

(*) كذا في الأصل والصواب (مسلوب). 

(5) أي بطل أن يكون ذكره الخلاف حكاية...الخ. 

(ه5) في المطبوع (غما). 

)١(‏ ويحتمل رسمها في الأصل أن تكون (فما ندين الله به ونعتقده). 


مه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 

مسألة ثانية: [70/ب] ومن هذا الباب إذا أجحابَ بالاختلاف في 
خم 0 2 5 2 )0١‏ ل 5 
وفت)» وتوقف عن القطع؛ وبين في مكان أخر بالبتات والقطع. 

صورة ذلك ما رواه عنه أبو الحارث”" في كتاب العتق إذا اشترى 
أاه هل يَعْتقْ عليه أم لا؟ فقال: دَعْها قد احتلفوا فيها"”". 

وابن شيو ): قلت دبّر ثم احتاج إلى بيعه؟ فقال دع هذه المسألة. 

0 1 وعم 3 ل 6م كس ده 

وأحمد بن هشام: سئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت» 
فقال: فيها احتلاف”' قال بعضهم: وكرة أن يقول فيها شيئا. 

ومن ذلك مسألة أبي الحارث إذا أعتق عبدّه وله مال. 

ونظائر هذا وتُقل عنه الجواب. 
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1 0 4 600 007 
وكل هذه المسائل قد (أتّى) ' جوابه فيها. 
فقطع في رواية ابن منصور إذا أُعَتَقَهٌ كان ماله لسيده"2» وإذا 


)١(‏ كذا في الأصل وفي المطبوع (البيان). 

إفهة مضت ترجمته (ص/57) وله تسعة عشر جزءا مسائل عن أحمد وكان جيد الرواية عنه. 
انظر: تاريخ بغداد )١78/5(‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي (47/7). 

(') قال صالح ف مسائله (؟/١١7):‏ قلت: الرجل يملك ذا رحم؟ قال فيها اختلاف. أ.ه 

(4) هو محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» أحد الناقلين عن أحمد, له ترجمة في طبقات 
الحنابلة .5/١(‏ 017-17 م والمنهج الأحمد .)١414-15147/1(‏ 

(5) وكذلك نقل ابن هانئ عن أحمد حوابه بالاحتلاف ف هذه المسألة. 
مسائل ابن هانئ .)571/١(‏ 

(5) وكذا في المطبوع وني الأصل (أنت). 

(0) مسائل ابن منصور .)5573/١(‏ 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء همه 
5 ءِِ هه 5 5 5470 : ١‏ 
اشترى أخاه عتق عليه في رواية الاثرم وغيره” أ 


- وسبق ذكر الأثر وبيان المذهب في هذه المسألة .)4475-414١(‏ 

)١1(‏ من ملك ذا رحم ‏ كأخيه ‏ أعتق عليه وكان ولاؤه له. 
والمراد بذي الرحم: القريب الذي يحرم كاعه عليه آر كان أسدفيا رجلة والآخر 
امرأة. وهذا يشمل عمودي النسب والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلواء 
والأعمام والعمات والأخوات والخالات دون أولادهم. 
هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب, وإليه صار طوائف من السلف والإمام 
أبو حنيفة رحمه الله. 
أما مالك رحمه الله فذهب إلى أنه إنما يعتق بالملك ثلاثة: 
١ل‏ من كان له عليه ولادة» وهم أصوله من الآباء والأحداد والأمهات والجدات 
وإن علوا. 
"ل فروعه وهم أبناؤه وبناته وإن سفلواء يستوي في ذلك ولد البنين والإناث. 
"ل الفروع المشاركة له في أصله القريب وهم إخحوته سواء كانوا أشقاء أو لأب أو 
لأم» وقصر مالك العتق بالملك على القريب من هذا العمود دون ولد الإاخوة 
والأحوات. 
أما الشافعي رحمه الله فصار إلى أنه إنما يعتق بالملك عمودا النسب آباؤّه وإن علوا 
وأبناؤه وإن سفلواء وهو رواية عن أحمد. 
وخالف داود رحمه الله جمهور العلماء حيث ذهب إلى أنه لا يعتق أحد على أحد 
من قبل قر . 
وعن أحمد رحمه الله روايات أحرى ف المسألة. 
انظر: مسائل ابن منصور (1/ق1583١)‏ ومسائل صالح (218-717/9) المحرر 
(؟/؛) الفروع )8١/5(‏ المغئن (5/هه-5ه2) بداية امجتهد (1-81/./7/ا؟) 
بدائع الصنائع (44-1417/5) الإنصاف (401/17) تكملة المجموع .)3-/١5(‏ 


كآنه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
وكذلك في بيع المدبرّات الحواب فيه فيما رواه عنه صالح وغيره". 
وقطع في رواية ابن منصور بأنه لا يرَى السَّعْي» وأن أمّ ولد 
النصران تُوقى”" على مَوته وال" عن يده". 
ومن ذلك ما رواه عنه على بن سعيد في كفارة من أَصَابْ حائضا 


«إن صح الحديث”' قلت به» وقطاع في عدّة أماكن 


.)175- سبق تفصيل هذه المسألة (ص؟47‎ )١( 

() في المطبوع (يوقف). 

(5) في المطبوع (يزال). 

(4:) إذا أسلمت أم الولد الكافر ‏ كالنصراني ‏ حيل بينه وبينها مالم يسلم وألزم 
نفقتها إن لم يكن لها كسبء ويوقف عتقها على موته» فعلى هذا لا تعتق في الحال. 
هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وعن أحمد: أنها تستسعي فإن أرادت 
عتقت» وعنه أنها تعتق في الحال. 
انظر: المغين (45-5415/9ه) المحرر )١7/7(‏ الإنصاف (001/7) شرح منتهى 
الإرادات (5865-5485/:5). 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في المسند (70/1؟) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الذي يأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار». 
وأخرجه أبو داود في الطهارة (ح/5514) )181/١(‏ والترمذي في الطهارة )470/١1(‏ 
(ح/1١)‏ والنسائي في الحيض (ح/85١) )١57/1(‏ وابن ماجه في الطهارة (ح/5140) 
)51١/١(‏ والدارمي في الحيض (ح/١١١١) )3١*/١(‏ والبيهقي ف الحيض 
)”١6-14/1(‏ والحاكم في الطهارة )١75-1١171/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء )1١18-1117/1(‏ وقال : سند صحيح على شرط 
البخاري» وقال صححه ابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القيم وابن س 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء /امهة 
مك19 |8 ]وو جتوريه الكفارة 1 
عد حجرء واستحسنه أحمد. 
والحديث روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفا. 
وضعف الحديث بعض أهل العلم منهم النووي ف المجموع (؟770/5) وقال: اتفق 
امحدثون علىضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» ومنهم البيهقي في السنن 
الكبرى (519-117/1). 
وقال ابن حجر ف التلخيص )١57/1١(‏ عن تصحيح الحديث وهو الصواب. 
)١(‏ ف الأصل (بصحبة) وق المطبوع (بصحة) وكل ذلك تصحيف. 
(1) من ذلك ما قاله أبو داود ف مسائله (7؟) معت أحمد سكل عن الرجل يأقٍ 
امرأته وهي حائض» قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. 
قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة فدينار أو نصف دينار. 
قال: كيف شاء. 
(5) الصحيح من المذهب أن عليه بالوطء في الحيض والنفاس كفارة» وعليه جمهور 
الأصحاب. 
وعن أحمد رواية ثانية: ليس عليه إلا التوبة فققطء» وبهذا قال الأئمة الثلاثة» فعلى 
المذهب عليه دينار أو نصفه على وجه التخيير كما نص عليه أحمد فيما نقله عنه أبو 
داودء وهذا هو المذهب. 
وعنه: عليه نصف دينار» وعنه: عليه نصف دينار ف إدباره ودينار ف إقباله. 
وعنه: عليه نصف دينار إذا وطئها ف دم أصفر ودينار إذا وطئها في دم أسود. 
انظر: المغني )758/١(‏ المحرر (15/1) الفروع )١51/١(‏ بدائع الصنائع )44/١(‏ 
والمهذب بشرح المجموع )7503/1١(‏ وبداية الجتهد (5095-51/1) والإنصاف 
)”07-761/١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)١٠١1/١(‏ 


منه تهذيب الأجوبة لابن حامد س تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
(فالمذهب”2 في هذا وما جاء من نحوه أنّه يؤحذ بالبيّن المفسر عنه 
ره 
ولا يلتفت إلى ما كان من الروايات بالاختلاف والتّوّقف7". 


: ع 26 8 
وهذا فهو دأب العلماء أن (ِيُتَوَقفوا)!" عند بداية الحادئة حنىّ 
(4) رغ د مع ا(م) أده 5 07 : 
(يجدون) ' الأدلة ويسبرون” ' طرقها ويجمعون بيتها وبين ما يضاامها 


(1) في والأصل والمطبوع (بالمذهب). 

(؟) فمذهبه ما نص عليه وبينه دون أقوال المختلفين في المسألة» وكذلك إذا سئل مرة 
فذكر الاختلاف ثم سئل ثانية فتوقف ثم ثالثة فأف فيها فالذي أفي به مذهبه. 
انظر: المسودة (0751) صفة الفتوى )٠١١(‏ والإنصاف .)07/١7(‏ 

(5) وهكذا في المطبوع وف الأصل (يتوقفون). 

(؛:) ف الأصل (يسجدون) وف المطبوع (يستجدوا) ولا شك أنه (يجدوا) مضارع 
(وحد)» ولكن المشكلة في بوت النون» لأن الصحيح حذفها ب (أن) المقدرة بحى 
حن يأول بالمصدر ويجر محلاً بحق. 

(ه) كذا ف الأصل والمطبوع» والشأن في هذا الفعل أن له حكم (يجدوا) إلا أن 
الناصب له إنما هو العطف على منصوب. 
والسبر لغة: الاختبار» ومنه ميت الآلة الي يعرف بها طول الترح من عرضه 
سباراً ومسباراً. 
والنكين بمشلك مق مالك الغلة يستمى #السين فق وبالتفسيي ققظ «وينستهما معا 
وهو أكثر. 
وهو اصطلاحا: حصر أوصاف الأصل المقيس عليه وإبطال مالا يصلح للتعليل بدليل. 
والمراد بالسبر في عبارة المؤولف معناه اللغوي» أي يختبرون طرق الأدلة فيبينون 
الصحيح منها من الضعيف. 
انظر: الصحاح للجوهري (575/7) ومختاره للرازي )١87(‏ وشرح تنقيح الفصول - 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء 8ه 


ويعارضهاء فإذا سَلمَتْ الدلالة عَريّة عن الشّبّهة والالتباس قَطعُوا بالنص 
ظَنَ" الجواب» وقد نَقَلَ الميمون عن أب عبد الله في هذا النحو وأكثر 
وأنه كان يسائله”"') فقول ولا تكد ووضال تحن قاط تيهنا 
وُقفت المسآلة يوه حي يناده( © ابوعوو اه طوف 1 رو الل 


بالاحتهاد ذووا أن" ىِ بينهم ف الأجحوبة والتو قف على القطع حى يصح 
لهم نص الأمرء يباينون غيرّهم ويبلغون بذلك منازل (الأئمة)”) ويتبعون 
مَنْهَحّ الصحابة وما عليه الدليل الواحب اتَبَاعُه على الكافة» وبالله التوفيق. 


5907 والمحصول (119/5/5) ومختصر الطوقٍ )١5١(‏ والتعريفات للجرجاني 
)١١7-1١17(‏ وشرح الكوكب المنير )١57/5(‏ وفواتح الرحموت (599/1) 
ومذكرة أصول الفقه (01). 

)١(‏ كذا في الأصل. والأوجه ( بالنص في الجواب). 

(؟) في المطبوع (لسائله). 

(؟) في الأصل (يقال) والتصحيح من عبارة المصنف (ص07/0). 

(5) أعمل من هذه الكلمة ما قبل الألف في الأصلء وف المطبوع (يناديه). 

(5) وكذا ف المطبوع؛ ويشكل عليه أن عدد سنن الكلمة في الأصل أربع (سا) ولعلها 
(مبينا). 

(7) في الأصل والمطبوع (وللعلماء). 

(0) في المطبوع (ذو نأي). 

(8) كذا في المطبوع وفي الأصل (الآية). 


وأإه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


مسألة ثالثة: فأما إذا صدر فيه( الجواب قطعا وقارّن ذلك بدليل 


02000 


حّما وأرْدَفَ ذلك بحكاية مي يُخَالف”") ما سبق من جوابه. 
صَوْرَةٌ :ذلك ما قالة المبموق: قلت لابن تحتبل: قوله [##رب] زولا 

ناف الشهداء إذا ما كه قال: هو أن يشهد بشهادة فيُطْلبْ منه فلا 

ف مره 0 0 5 - 5 1 

يأب”2» قلت: وقد وقال بعضهم تفسير هذه الآية إذا طلبُوا يشهدون, 

قال: قد قال ذاك بعضهه”". 


)١١‏ أي إذا صدر الجواب من أحمد في مكان في وقت من الأوقات قاطعاً بالحكم 
وأردفه بذكر مذهب لغيره يخالف مذهبه صورة ذلك ما قاله الميمون. 

)١(‏ ف الأصل والمطبوع (فذهب). 

(؟) في الأصل والمطبوع (بحادث). 

(4) الآية ١85‏ من سورة البقرة. 

(5) في الأصل والمطبوع (يأبى). 

() لأهل العلم في تفسير هذه الآية أقوال. 
الأول: أن المراد لا يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة ‏ الى تحملوها من قبل 
وإقامتها عند الحكام» وبهذا وقال سعيد بن جبير وطاووس وبجاهد وعكرمة 
وعطاء والشعبي وأبو محلز وابن زيد وهو الذي حكاه الميموني عن أحمد. 
الثاني: أن المراد إذا ما دعوا لتحمل الشهادة ابتداء أو إِباتَا في كتاب» وقاله ابن 
عباس وقتادة والربيع وعطية» وهو ما أشار إليه أحمد بقوله ررقد قال ذاك بعضهم». 
الثالث: المراد إذا ما دعوا إلى تحملها أو إلى أدائها جميعاء واحتاره الحسن والزجاج 
وهو مروي عن ابن عباس» وحمل هؤلاء الآية على المعنيين جميعا التحمل والأداء. 
وذهب ابن جرير رحمه الله إلى الأول وقال هو أولى الأقوال بالصواب لأن الشاهد ب 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء أزه 

ومن ذلك قال حَرْبٌ: قلت: حَلَفَ كاذباً متعمدا فيه كفارة؟ قال: 

هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة؛ وقد روي عن بعضهم أنّه قال 
3 


- حقيقة إنما هو فيمن تحمل. 
ومذهب أحمد أن تحمل الشهاذة وأداءها في المال وكل حق آدمي فرض كفاية» وإذا 
قام بها من يُكْنقَى بأدائه سقطت عن الباقين» وتتعين إذا دعي إليها أهل ها ولم 
يوجد من يكفي فيها سواه وقدر عليها بلا ضرر لقوله تعالى: (ولاتضاركاتي ولا 
شهيد)- الآية ١485‏ من سورة البقرة ‏ وعلى هذا جماهير الأصحاب» ول يأنم 
بامتناعه مع وجود غيره؟ وجهان» ذكرهما الموفق في المغئ وغيره. 
انظر: الآثار والأقوال في هذه المسألة في: جامع البيان لابن جرير (85-8/9) 
تفسير القرطبي (548/9*-4..0) تفسير ابن كثير (85-880/1”) الدر المنثور 
للسيوطي )5095-7171/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي )779/١(‏ وفتح القدير 
للشوكاني )3١4-7017/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي )١1١/٠١(‏ والمصنف لعبد 
الرزاق (775/4). 
ومسائل صالح )5١8/١(‏ والمغي (45/9؛ 17١٠١ء )٠58‏ المحرر (747/7) الفروع 
48/59 ه) والمبدع )١183-188/7(‏ والإنصاف )١/١7(‏ وشرح منتهى الإرادات 
6ه 8 ه). 

)١(‏ هذا مروي عن عطاء والزهري والحكم والبي» وقاله الشافعي وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد أنه تلزمه الكفارة مع الإثم» لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع 
القصد فلزمته الكفارة كاليمين المستقبلة. 
وما نقله حرب عن أحمد هو ظاهر المذهب والصحيح منهء ونقله أيضاً أبو طالب 


وابن منصور أن لا كفارة عليه ولا تنقعد بمينه لأن الذي أتى به أعظم من أن يكفر ب 


؟زه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


2.0 : 8 5 5 ماه 1( 
ل 0 : 


ل فقال: مثلّ قصة عدي( البو 57 5000 غيره» 
قال له البى صلى الله عليه وسلم: «لا تأكل»”0© قال: إذا كانت ذكئيّة 


حت عنهء فالكفارة ترفع الإثم عنهء ولأن الحنث يقارن اليمين وهو ينافيها فهي غير 


ا أصلاء 0 لا تحب إلا في المنقعدة لقوله 0 0 
الأدلة لحذه الرواية ما وه أحمد ا وابن أبي عاصم عن أبي هريرة 
مرفوعا (خمس ليس لحن كفارة) الحديث وذكر منهن (أو يمين صابرة يقتطع بها 
مالا بغير حق) قال عنه الألباني في الإرواء (ه/؟) إسناد جيدء وقال )١97/8(‏ 
حسن») وتسمى هذه اليمين كين الغموس لأها تعمس صاحبها قِ الإثم. 
انظر: المصنف لعبد الرزاق (457-491/8) والسنن الكبرى للبيهقي )88/١٠١(‏ 
والروايتين والوجحهين (5/ 4) والمغن (1817-5785/8) والمحرر )١98/7(‏ والفروع 
(1*/5") والمهذب للشيرازي مع تكملة المجموع )١5-1١/1١8(‏ والإنصاف 
)١5/1١(‏ ومنار السبيل (175-480/7). 

.)3375 سبق تفصيل هذه المسألة (ص‎ )١( 

هه هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي (أبو طريف) صحابي جليل مشهور» 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع مهاجراء ولجاكى العام ارده 
وحضر فتوح العراق وتوف سنة (/7ه) وله مائة وعشرون سنة تقريباً. 
انظر: الاستيعاب (9/لاه.١-59١٠)‏ أسد الغابة )٠١-/4(‏ والإصابة 
(4553-454/19) تقريب التهذيب (717). 

() أخرج القصة أحمد )١58/4(‏ من طريق بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: - 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء م««زه 


وميتة(© لا يأكل» يُذَكْي'© جبيعً”": وهؤلاء يقولون يأكل واحدا 
ويَدَع والووااة. 

ونكزات خرن تكد لكبو المذافت كل لوا كوو لد كر القول غير تعد 
خوانة: #التناك اتععفا :اله" وا خؤقن تحتمل: قيعيه وليه الح .واه 


(بذكره)”" لقول بعض الناس فعندنا أنه إن ذهب إليه ذاهب فقد أصاب 


نك شألت.رسول الله صلى الله عليه وسَلم فقلت: إنا قوم تُتَصَيِّد بهذه الكلاب» 
فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن 
َتَلَسْء إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك 
على نفسه» وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل». 
وأخرجه البخاري في الذبائح والصيد (505/9) (ح/5487) ومسلم في الصيد 
والذبائح (75-1/6/1). 

)١(‏ في المطبوع و(منيته) وهو تصحيف. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع, والمعئ لا بد من التذكية فيهما جميعاء وقد تكون الكلمة 
محرفة عن (يتركا) أي يترك الجميع لعدم التمييز. 

() جواب أحمد يدل على أن الأضحية احتلطت بأخرى غير مذكاة» فيمنع من الأكل 
منهما حى تعلم المذكاة. 
انظر:العمدة بشرح العدة (455-14517) والقواعد لابن رحب )541١(‏ والفروع 
(4/5 65-177 71) وشرح منتهى الإرادات (415/9). 

(4) لم أقف على القائل. 

(ه) في المطبوع (يكثر) والكلمة مهملة في الأصل. 

(59) المعيئن أن ذكر أحمد لقول غيره بعد جوابه المثبت لمذهبه لا يفيد نسبة قول ذلك الغير 
إليه ولا يكون مذهباً له حي ولو ين أحمد أن ذلك القول يكون مذهباً لمن صار إليه. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (775/5) المسودة (4 050-55) والفروع .)7١/١(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع (يذكره). 
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يتنا + لاحن فانية الاجرى ل ماقا عله عاض قله لكأن ك2 
و كل صلاة الضّحَى”") كما يُكيرُ في الفرّض أم لا؟ قال [84/]] إن 
ذهب إليه رجحل فقد رُوِي عن بعض الناس”"» والمعروف المكتوبة(” وهذه 
المسألة تغطئ أنه ذا قال:: وقد قال معطن التاين إنه يفبة1» اعد 3 


)١(‏ في مسائل صالح )١1917/١(‏ (يوم النحر). 

(؟) قال البخاري في كتاب العيدين (451/17): بروكان عمر رضي الله عنه يكبر في 
قبته.ممى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق حي ترتجّ مئ تكبيراء 
وكان ابن عمر يكبر يمى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه 
ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاء وكانت ميمونة تكبر يوم النحرء وكن النساء 
2ب 1 0000 
المسجد/. أ.ه 
وراجع السئن الكبرى للبيهقي .)7١17/7(‏ 
وذهب إلى التكبير عقيب النوافل الشافعي رحمه الله حيث قال:«يكبر حلف الفرائض 
والنوافل وعلى كل حال». 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة (187/5) والمهذب بشرح المجموع (89-75/0). 

() هذا المشهور عن أحمد وهو المذهب أن التكبير في الأضحى يكون عقيب كل 
فريضة في جماعة» ولا يكون عقيب النوافل» وعنه: أنه يكبر وإن كان وحده. 
انظر: مسائل صالح )159/١(‏ ومسائل عبد الله )١19(‏ ومسائل أبي داود (31) 
والمغنٍ (3917-791/7) والفروع (40/7”) والإنصاف (47207-477/7) الحرر 
58-151١‏ ل). 

(5) في المطبوع (يقيد). 

(5) فعلى هذا يكون ما حكاه عن بعض الناس مذهباً له قال في الرعاية وهو محتمل - 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء هزه 


ومن ذهب إلى هذا الوجه وجَعَل له بحكاية عن , بعض الناس مذهباً 
فطريق الاستدلال له في ذلك أن أبا عبد الله لا يَمَكي بعد جوابه مسألة 
يَقُطَعُ فيها بزور وبهتان؛ وإنما يحكي ماله دَعثْلَ في الجواز» فإذا حكى 
شا بعد حوات سال علدت أنة لا د ا 

وَأيضا فإنه إما يحكي ذلك لفائدة» ولا ثمرة لذلك فائدة إلا أن نثبت 
لنا بذلك زيادة في الإجازة”؟, 

وأيضا فقد ثبت أن أبا عبد الله رضي الله عنه إذا سّعل فقد يعتمد في 
وا نمع 'الفدوق مقرل سارق توكو ذلك فير قا ق مذمك تإذا'نيك 
هذا كان كذلك إذا قَرَّنْ جوابه بالحكاية عن مذهب غيره أنه يقيدنا انتحة 


بين عن قول ثان7" لا غير ذلك. 
وكا كله فلة ويك لنه والأشبّه ما ذكرناه» ون باطمكاية ل بسنب 


و0 مذاهيا: 


> وقال المرداوي: وهو متوجه. 
انظر: الإنصاف .)5507/١7(‏ 

216 أ اق ان ساح هل ور ا ل الا‎ )1١ 
.)707/4( انظر التمهيد لأبي الخنطاب‎ 

(؟) في المطبوع (الإحارة) وفي الصحاح (8171/5) جَوَّرَ له ما صنع وأجاز له أي 
سوغ له ذلك. أ.ه 
والمعين أن ذكر أبي عبد الله رحمه الله لحوابه بذكر حكم المسألة مع مقارنته بحكاية 
قول بعض الناس لا بد له من فائدة» ولا توجد فائدة وثمرة لحكايته إلا بأن نثبت 
تسويغ القول الذي حكاه وتحويزه لنا. 

(5) في الأصل والمطبوع (ثاني). 

(4) أي لا ينْسّب إليه امحكي. 
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والدليل على ذلك ظاهر ومعئء فالظاهر كتاب وسنة. 

فالكتاب أنّا وجدنا ما ورد [84/ب] في الكتاب بلفظ الخبّر لا 
يدخل فيه تعبّد' ولا يُثمر”" لنا إلا إيقاعَ العلم .كثابة مأثور آخحرتنا ©" ألا 
ترى إلى الخبر عن أهل الحنة وأهل النار وما كان من (شأن) © الكفار 
ومن نلا من القرون» وما أخخبرنا به عن المعاقبة والرضوان وكُلٌ ذلك 
بالاتفاق لا حظ فيه (إلا إيقاع)”” العلّم لنا'" ,مثابة أمْرِنا. 


)١(‏ في المطبوع (بعتب). 

)١(‏ في المطبوع (بثمر). 

(؟) في المطبوع (مأمور آخربنا) والجملة مهملة في الأصل. 

(5) في المطبوع (بيان) وصورة اللفظ ف الأصل أقرب إلى ذلك. 

(5) في الأصل والمطبوع (الإيقاع). 

,3( مراد المصنف بقوله هو أن الخبر لا يدخل فيه التعبد ولا يفيدنا إلا حصول العلم لنا 
أن المخبر إنما يريد بالخبر إفادة المعحاطب بالحكم أو بكونه عالماً به» والمراد بالحكم 
هنا وقوعٌ النسبة أولا وقوعهاء ولا يستدعي الخبر مطلوباً غير حاصل عند الإخبار 
بخلاف الطلب» وهذا مراده بقوله: (لا يدحل فيه تعبد), أي أنه لا يفيد الطلب 
بذاته» ولا يرد على المصنف ما ورد من الأخبار مراداً به الطلب مثل قول القائل (أنا 
أطلب منك أن تخبرني بكذا أو تدعو لي) ونحوه؛ لأن هذا وإن كان دالا على الطلب 
لكنه لا بذاته وإنما هي إخبارات لازمها الطلب لذلك لا يسمى الأول استفهاما ولا 
الثاني دعاء. 
انظر: التلخيص للقزويئي مع شروحه )١95-١917/١(‏ والإيضاح ف علوم 
البلاغة )55-91١(‏ وشرح الكوكب انير )١1948/51(‏ وإرشاد الفحول (44). 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء /ازه 


ورأينا ما جاءنا الحم من أمر لازم أن حظ إثبات الحكم لنا 
بقوله: (أقِيُوا الصا ونوا 006" ولالا تأكرا ص" 2 
را بيتك بالباطل)7" ونظائر ذلك يكتر كل مط ف المخاطبّة الحنّم 
علن الأتووة ا حفردا كنك هداور المنديل يقب لكا أن 1 حظ 
الخبر عن الأقاويل (لا)0 2 يكسبنا إلا إثبات العلم مثابة ورود الخبر”©. 
ومن الئل اانسفة ثلا وعدن خأ قل لوال حول الى اللاعلة وك 
من الأو اتن له كذ :وها ور ولط اكير دعن «القير 27 دي إلا دترئ أن 


.)١١١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
هة ممروزره م رم روه‎ 


() سورة آل عمران الآية (:1) ادن ملأو اليا ضعَاا مضاعَمَةوَاتتوا 
لهك لخون). 

(*) سورة البقرة الآية .)١8/4(‏ 

(4) هذا هو الإنشاء الطلبي» وهو ما يستدعي ابيا غير حاصل وقت الطلب» 
والمستدعى في الآيات الكربمات: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وترك أكل الربا وترك 
أكل أموال الناس بالباطل. 
وأنواع الإنشاء الطلبي كثيرة منها الأمر والنهي والتمئ والاستفهام والعرض والنداء. 
انظر: التلخيص للقزوين مع شروحه (378-777/1) والإيضاح في علوم البلاغة 
.)١10-170‏ 

(ه) ما بين المعكوفين زدته لحاجة السياق له. 

(7) أي كما أن الأخبار لا تفيدنا إلا إيقاع العلم بإثبات النسبة أو نفيهاء فكذلك ما 
يذكره أحمد من الأقاويل بعد بيان مذهبه لا يفيدنا إلا ورودها في المسألة ونسبتها 
لأصحابها لا أنها مذهب له. 

00 كذا في الأصل والمطبوع. 
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قوله: «أدوا زكاة أموالكم في القة0") رَبْعْ العشر»”؟ وما جائّسَ ذلك له 
حَظٌ في ثبوت الأمرء وما ورد بلفظ الأمر ومقارئة الخبر لا يكون [85/أ] 
الخيرٌ أمراء ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «استنزهوا عن 
ف وقال: «أما علمتم ما لقي صاحبُ بن إسرائيل كان أحدُهم إذا 


)١‏ الرقة الفضة» والدراهم المضروبة» وأصل اللفظة الوّرق وهي الدراهم المضروبة 
خاصة فحذفت الواو وعوض عنها الهاء. 
النهاية لابن الأثير (؟/5 75). 

(1) أخرجه أحمد من حديث أنس بكتاب أبي بكر الصديق مرفوعا وفيه (وثٍ الرقة ربع 
العشور). 
وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة (818-701107/9) (ح/4 55 .)١‏ 
انظر: المسند (١/؟١)‏ وإرواء الغليل (5917/9). 

(؟) أحرحه بهذا اللفظ الدارقطئ في الطهارة (ح/7) )١18/١(‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه». 
وقال الدارقطيئ: الصواب المرسل. 
وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس (ح/9) )118/١(‏ بلفظ (تنزهوا) الحديث. 
أخرجه عبد بن حميد في المنتحب (ح/1437) (515) والطبران في الكبير» والبزار 
(ح/5؟5) )١155/1١(‏ بلفظ (استبرؤوا). 
وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد )3١17/١(‏ وفيه أبو ييى القتات وثقه يحيى ابن 
معين ف رواية وضعفه الباقون. 
ويشهد له ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال:«مرٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول» الحديث. 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء 8ه 


أصابه البول 00 بالمقراض فنهاهم 5200 قْ 0 فَأبَان الأمر 
بالاستنزاه حَدَّ الحكم ول يكن بالخبر مُكسبا0” إحداث أمر لا دغل له 
في عبادتنا»؛ فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما. 


عَسَ 


ثم الدليل من حيث المع وهو أن وجدنا الأصول رك على أنا 


نقول قد صدق ف الخبر» وصدق أنه إذا قال: قد قال بعض الناس: أنه لا 


> أخرجه البخاري ف كتاب الوضوء (ح/8١5) )577/١(‏ ومسلم ف الطهارة 
)٠٠١/(‏ وانظر: كشف الأستار للهيثئمي .)١19/١1(‏ 

)١(‏ قرضه: أي قطعه؛ والمقراض واحد المقاريض وهو معروف. 
انظر: الصحاح )١١١1/5(‏ والقاموس المحيط (5814/9). 

(؟) أخرجه الحاكم قٍ كتاب الطهارة من المستدرك )١85-١/5/١(‏ عن عبد الرحمن 
ابن حسنة» وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إلى أن يبلغ تفرد زيد بن 
وهب بالرواية عن عبد الررحمن بن حسنة. 
وقال الذهبي: رواه عدة عن الأعمش وهو على شرطهما. 
وروى الحديث أيضاً الطبراني في الكبير عن أبي موسىء وقال عنه الهيئمي في مجمع 
الزوائد )7١5/١(‏ وفيه علي بن عاصم وكان كثير الخطأ والغلط. 

(0) في المطبوع (مكتبا). 

(5) المعين أن الأمر (استنزهوا) يفيد وجوب الاستنزاه من البول علينا لأنه طلب 
وحتمء ولا يقتضي خبر صاحب بنٍ إسرائيل وجحوب قطع ما يصيبه البول من الثياب 
علنيا لأنه ورد بصيغة الإخبار. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن لحوق العذاب صاحب ب إسرائيل قرينة دالة على لزوم 
مقتضى الخبر وإنما الذي أسقطه عنا ورود شرعنا في هذه المسألة. 


١ه‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
يكون له دحل في ذلك (إذ)7" لإخباره عنْ (نفسه حدٌ)”" ولإخباره عن 
غروخق إذا عات عن نيه حك لد اع ثم قو تفينة نان اجا ع 
غيره ثبت له إخبار عن غيره» كما لا يجوز أن يقال إن ما حكاه عن نفسه 
أ حاك له عن غيره. 

ومن حيث ثبت أنه لو أجحاب وقال: ««قال بعض الناس» أنّا لا نمعل 
ما حكاه عن نفسه منسوبا إلى مذهب غيره'”: وكذلك ما حكاه عن 
لود كران كا عا نلا رك ونا وكرت و 2 لد نك لما 


إذ ليس بحكايته ما يحل يكون ذلك له (مذهبا)”” وليس [ه؟اب] كل 
نااخلت شكافة كان ذلك مشو إل تن جر سكالتد: 

وأا :الدوات ين للق فلوو يو إن قد باشكاية ل وما 
حكاه (بخطابه)9) أن يثمر لنا الصدق في الإخبار أن نخبر كما أخخير ولا 
يثمر لنا أن نقول إنه أباح بالحكاية أن نقول ما حكاه”" له مذهب. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (أو) 

(؟) ف الأصل والمطبوع [تفسير حده] ولعل الصواب (ما أثبتهم كما يدل عليه السياق. 

() هذا فيما يجيب فيه فقط بقول غيره فإنه ينسب إليه إن لم تكن تت قرينة تدل على 
ضد ذلك. وقد عقد المصنف الباب التالي لهذه المسألة. 

(4) في المطبوع (وفدا). 

(5) في الأصل والمطبوع (مذهب). 

(7) احتهدت في قراءتها وني الأصل والمطبوع (خخطاه). 

(0) ف المطبوع (ما حكى فله). 


باب البيان عن مذهبه بالاختلاف بين العلماء أاه 

وأما الجواب عن الذي قالوه من أنه إذا حكى عن بعض الناس 
مذهبا فذلك لا يضرنا لأنه إذا حكى شيئا عَريًا عن جواب كانت حكايته 
جواباء» وإذا حكاه بعد جواب بطل أن تكون الحكاية جوابا مذهبه) 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ كلمة مذهبه سقطت من المطبوع. 


هق تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن جوابه بقول 
بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره 

قال الحسن بن حامد: اعلم وَهَبّ الله لنا ولك ما يرضى» وحمانا 
وإيّاك عن كل الأهواء أن جوابه إذا وَرَدَ بحكاية عن غيره (مُوْدْنْ)”" بأنّه 
يرى ذلك ويرضاه إذا 0 عن قرينة بالضد”” ثما حكاه. 

صورة ذلك ما رواه الأثرم قلت لأبي عبد الله رجل 001 
السّحْر””'؟ فقال: قد رخخّص فيه بعض الناسر "© 


(1) في الأصل (مؤذنا) وفي المطبوع (مروياً). 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (تحرش) واجتهدت ف قراءتها وتحدمل كذلك (تعرى) و(خلي). 

(؟) في المطبوع (بالصد). 

(4) في الأصل والمطبوع (يحد) والتصحيح عن المغني )١54/8(‏ والمبدع .)١50/9(‏ 

(5) السحر لغة: عبارة عن كل ما لَطفَ مأحذه ودَق» ومنه قوله عليه السلام «إن من 
البيان لسحرا...» أخرجه أحمد في المسند )١١/7(‏ والبخاري في الطب )5717/١١(‏ 
(ح/01777) من حديث ابن عمر؛ ومسلم في الجمعة )١5/5(‏ من حديث عمار. 
والسحر اصطلاحا: هو عزائم وعقد ورقى تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض أو 
ل وقد تفرق بين المرء وزوحه» وللسحر إطلاقات أخرى. 
وحَلٍ السحر ‏ يعرف ب (الشرة) وهو ضرب من العلاج والرقية يعالح به من 
كلو ان بد سا و لو و ل اس 
وسمي نشرة لأنه ينشر به عنه ما خامره من الداء» أي يُكشف ويزال. 
انظر: الصحاح للجوهري (773/1) القاموس المحيط (47/5) معالم السئن 
للخطابي )١57/5(‏ المغني )١5١/8(‏ تيسير العزيز الحميد (8+7+-5*14) فتح 
الباري .)177/١١(‏ 

(5) منهم سعيد بن المسيب» فقد أخرج البخاري في كتاب الطب )571/1١(‏ تعليقاً ‏ 


باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره ‏ “لاه 


ت عن قتادة قال: «قلت لسعيد بن المسيب رجحل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه 
أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه». 
ووصل هذا الأثر الأثرم في كتاب السنن» والطبري في التهذيب» كما ذكر ابن حجر 
في فتح الباري .)7177/١١(‏ 
ويوافق قول سعين حلايك حابر عند مسلم )١85/١5(‏ مُرفوعا (من استطاع أن 
ينفع أحاه فليفعل) ولعموم أدلة مشروعية التداوي. 
قلت: وهذا إنما يكون مشروعاً إذا كان حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية 
والعلاحات المباحة. 

ا لت 


لمان من أحَد حت يقولإنما لخن فتةذلا تكفز) الآية ؟ا. ٠)هن‏ سورة البقرة ل 
وقال حل وعلا عن الساحر :سرحي أى) الآية 8 من سورة طه 


وأخرج أحمد ف المسند (*/597؟) حديث جابر بن عبد الله قال: سمل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان». 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطب (ح/7878) )5١1/4(‏ من طريق أحمد» وحسن 
ابن حجر إسناده في فتح الباري )717/١١(‏ وقال ابن مفلح: إسناده حيد. 

وأخرج مسلم )١47/1١4(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في 
الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك. فقال: «اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس 
بالرقى مالم يكن فيه شرك». 

وتوقف أحمد في حل السحر بشيء من السحر» وذكر ابن مفلح والمرداوي وغيرهما 
فيه وجحهين» ونقل الموفق رواية الأثرم الى أوردها المصنف بزيادة: «قيل لأبي عبد الله 
إنه يجحعل في الطنجير ماء أو يغيب فيه ويعمل كذا وكذا فنفض يده كالمنكر وقال: س 


4؟ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 

ونظائرٌ هذا تكثرء فإذا اقنصر عن جوابه بَأن يقول: «قدذ رعتّصّ فيه 
بعضّ الناس» أو قال ود بعضّ الناس» أو ["/]] قال: «قال بعض 
النّاس فيها كذا وكذا» فكل ذلك مدهي يسبب إليه”. 


حت ما أدري ما هذا؟ قيل له: قرى أن يوق مثل هذا يَحْل الستحرة ففال ما أدرئ نا 
هذا». 
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحورء وهو نوعان: 
حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان؛ وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب 
الناشر والمنشور إلى الشيطان ما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 
الثاني: النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز.أ.ه. 
وأثر الحسن هو قوله: «لا يحل السحر إلا ساحر» رواه ابن حرير في التهذيب» ورواه 
ابن الجوزي فٍ جامع المسانيد بغير إسناد. 
انظر: المغني )١55-١054/8(‏ مجموع الفتاوى (1875-17175-514) والصفدية 
)١75-1748(‏ الفروع (517/3-11748/5) زاد المعاد )١7517-1١714/4(‏ الإنصاف 
)”55/٠١(‏ المبدع )١90/9(‏ تيسير العزيز الحميد (958-7514) فتح ابحيد 
(557-569). 

)١(‏ قال المرداوي في تعليقه على الفروع (19/1) عن هذا القول الذي اختاره المصنف 
رقلت: وهو أقرب إلى الصواب ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال». أ.ه 
وهذا نص منه على أنه يختار أن قول الغير الذي يجيب به أحمد يكون مذهبا له. 
واكتفى المرداوي في الإنصاف بذكر الأقوال دون بيان اختياره حيث قال ما نصه: 
رروإن أجاب بقوله: «قال فلان كذا» يعئي به بعض العلماء فوجهانء وأطلقهما في 
الرعايتين والفروع وآداب المفي واختارَ أنه لا يكون مذهبه» واحتار ابن حامد أنه 
يكون مذهبه, الإنصاف .)557/١7(‏ 
فقوله: (واختار أنه لا يكون مذهبه) المراد به ابن حمدان صاحب الرعايتين وآداب 


باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره ه“ه 
وخالّف في ذلك طائفة من أصحابنا فقالوا لا يكون ذلك مذهبا بل 


يُنْسَبْ إليه أنّه أخيرٌ عن غيره لا غير ذلك7©. 


مَنْ يذهب إلى هذا يحَجٌّ بن أبا عبد الله قد يحكي عن الناس أقاويل 


- المفي ودليل ذلك ما يلي: 
أولاً: أن ابن حمدان نص على ذلك في صفة الفتوى (ص١١٠)».حيث‏ قال بعد 
حكايته القول الثاني رإنه لا يكون مذهبه, ما يأي: وهو أولى إن شاء الله تعالى». 
ثانيا: أن المرداوي خالفه في تعليقه على الفرو ع كما سبق. 
ثالثا: قوله: «واختار ابن حامد...الخ» يدل على أن كلمة (اختار) السابقة فعل ماض 
فاعله ابن حمدان لا المرداوي. ظ 
وقد وضع الطابع لكتاب الإنصاف كلمة (اختار) في أول السطر هكذا (واختار أنه 
لا يكون مذهبه) وهذا يوهم أنما فعل مضارع فاعله المرداوي» وهذا ما جزم به 
العلامة الدكتور التركي في أصول: أحمد )7/5١(‏ حيث قال: «والثاني ليس .عذهبه 
ورححه المرداوي»؛ وأشكلت العبارة على الدكتور سالم الثقفي في مفاتيح الفقه.» 
الحنبلي )١8١/5(‏ فظن أن الخلل دخل على عبارة تصحيح الفروع حيث.قال: «وفٍ 
تصحيحه عليه أي الفروع ‏ اختلاط في اللفظ حيث جعل نقيض ما احتاره هنا 
هو أقرب إلى الصواب».أ.ه 
قلت: وليس كذلكء بل اختياره هو ما نص عليه في تعليقه على الفروع لما سبق 
بيانه» وإنما أحدث هذا الإشكال صنيع الطابع في كلمة (اختار) إذ صرفها إلى 
المرداوي دون ابن حمدان والله أعلم. 

)١(‏ هذا اختيار ابن حمدان كما مضى ف الحامش السابق» وأطلق الخلاف ابن مفلح 
وشيخ الإسلام وابن بدران. 
انظر: الفروع )11/١(‏ والمسودة )01١(‏ والإنصاف )١57/11(‏ وصفة الفتوى 
)٠١١(‏ والمدحل )١77(‏ وأصول أحمد (١؟7).‏ 


مه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
لا يذهب إليها'"»؛ ألا ترى إلى ما نقله عنه أحمد بن هشام في أمّ ولد 
النصراي إذا أسلمتء» فقال قال أحمد: فيها اختلاف» وقال بعضهم 
عور ماه عت ا لخ ان كم 
تستسعى وكره أن يقول فيها شيعا”". 

وقال: قلت لأحمد إذا نسي مسح رأسه أجزأه بَلْل لحيته؟ 

قال: قد قال بذلك قوم»؛”” وهذا فليس يممذهب له” ؟؛ وكان ما 
ذكره من حكايات مذاهب الناس ل يُعَدُ له مذهبا ولا يُنْسَبُ إليه. 


الو 
و 09 


والاستدلال لبد قال بهذا أي أن الأمتسول مربة 


(1) قالوا وإنما أراد بحرد الإخبار عن رأي غيره» وهو لا يراه راجحاً أو صواباً ولهذا رما 
أفى بخلافه. 
انظر: صفة الفتوى .)٠١١(‏ 

(؟) سبق تفصيل هذه المسألة وذكر الأقوال فيها (ص5075- /7107). 

(6) منهم علي وعطاء والحسن وإبراهيم. 
أما أثر علي فأخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات (١/؟١7).»‏ وأثر عطاء أخرحه عبد 
الرزاق في الطهارات )١١5/١(‏ (ح/41). وابن أبي شيبة في الطهارات (51/1- 
1") وأثر الحسن أحرحه عبد الرزاق في الطهارات )١7 2315/١1(‏ (ح/47247) 
وابن أبي شيبة في الطهارات (١/؟١)‏ وأخرج أيضا عبد الرزاق أثْر إبراهيم )107/١(‏ 
(ح/18) وابن أبي شيبة (11/1) وذهبوا إلى أن من نسي مسح رأسه يجزئه بعد الوضوء 
أن مسحة اغا تبقى من بَلَلٍ في لحيته 

(4) سيوضح المصنف المذهب ف هذه المسألة (ص١07).‏ 

(5) كذا في الأصل والمطبوع؛ والصواب (لمن). 


باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره /ااه 


(أن)”" الإنسان قد يحكي الشيءَ عن غيره ولا مذهب له فيه» وقد يُحكي 


الاختلاف عن الناس ولا يكونُ الاختلافٌ مذهبه؛ ألا ترى أنه قد يُسأل 

مع ذكره الاختلاف فيقال: ما تقول أنت؟ فَيُفرِدُ نفسه بحواب بخلاف ما 
اانا من للف انمألة العضو 3و الط لفق 9 ونا كي 60 
فإذا ثبَتَ هذا كان ما ذكروه [5*/ب] على هذا الأصل يا 

وهذا كله فلا وَجْهَ له. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه نالأ وجدنا السؤال يقتضي من 
شرل لواف رو قه قر ]أن اللتوانه قد زه اقارنة ب بأن تقول الفقية وال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون ذلك جواباء ومن ذلك أيضاً أمر 


الأحوية من العلماء حتارة”"2 عيب الفقية وات :ل يثبت غهرفة وثارة : 


يكتفي ف جوابه بأن يقول: «قال إبراهيم»!7) ويقول: «قال الحسن» 


)١(‏ ليست ف الأصل وزدقا لاقتضاء السياق لها. 

(؟) انظر: صفة الفتوى )٠١١(‏ 

() سبقت هذه المسألة (صغ ٠ه-‏ ه6.0). 

(4)* سبقت هذه المسألة (ص١٠0٠0).‏ 

(5) أي ما يكفر من ماف تكاتضياء وسبقت هذه المسألة (ص". ه -لا١‏ ه). 

(5) في المطبوع (إنا). 

(0) كذا في الأصل وف المطبوع (وتارة). 

(8) قوله الآي « ويقول قال و ل الظَن بأن المراد به الإمام الحليل فقيه العراق 
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفٍ (أبو عمران) روى عن علقمة ومسروق والأسود 


4؟ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
فيكون ذلك كافيا في الأجوبة ,عثابة بداية جوابه» وقد يفعل هذا في جوابه 
اكتفاء بالبيان لقول سالف» فإذا تَبَتَ هذا كان ما ذكرناه من جواباته 


وس ام 


ل 350 
ومن أذل «الأشواي أله ود تيه ذا سمل عن ماله تعلق نه 
عبادات من حظر أو إباحة فأجاب بقول فيها فذلك مُسْبَحَقٌ به أن يكون 
وا عاد انا إذ لا يجوز أن بقع منه جواب إلا فيما9» عل عنه”. 
وبدلكة © ايض على هبحة "ذلاق ال"وموويا الموات إذا فك مه 
بالقول عن غيره لا يخلو من ثلاثة أقسام» إما أن يكون حكاه وهو على 
[80ا] الميش ةين اعداتب: أن كنا فاسعداء أن فيكت 


> وغيرهم» وهو شيخ حماد بن أبي سليمان» وكان من العلماء ذوي الإخلاص» رأى 
عائشة رضي الله عنها وهو صغير» وتوقٍ سنة ست وتسعين. 
انظر: تقريب التهذيب (4؟7) وشذرات الذهب )١١١/١(‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي .)١58(‏ 

(1) في الأصل والمطبوع (مستحق). 

(؟) في المطبوع (فما). 

(5) قلت: إذا أحاب أحمد بقول بعض الناس وهو بصدد بيان أحكام أفعال المكلفين 
وإفتاء الناس كما بين المصنف فإن هذه قرائن تقوي أن ما أجاب به مذهبه. أما بجرد 
ذكره للأقوال فهو إحبار» فلا بد من قرينة ليجعل جوابه بقول غيره مذهبه. 

(4) في المطبوع (وبذلك). 

(ه5) في المطبوع (فما) 


باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره ‏ 7”9ه 
(مُرِيبا)”" لا يعلم أنه سليم أو فاسدء فبطل أن يكون أجاب به على أنه 
فاسد» إذ كان طريقة المذهب الفاسدٌ لا يجوز إيقاع واب به لا حكاية 
ولا بداية”"2» وأيضاً فإن الواجب على الحاكي وهو (عنده)”© فاسد أن لا 
نسكت: إلا اياون الحكاية بالبيان أن هذا فاسدء فإذا كنا 
وبطل الفساد له منه"2 ولم يحل الجواب بالفاسد كان هذا قسما 
(باطلا)7؟. 
ويطل .ايض أن يكون حكاه مريبا وهو لا يعلم أفاسد هو أم سالمء 
إذ الجواب لا يحل إلا يقين”") علم وصحَّة برهان» ولا يجوز أيضاً أن 
يكون شيئاً لا علمَ له به إلا ويُوقعٌ البيان فيه» فإذا بطل هذا القسم أيضا 
مع القسم الذي قبله لم يبق إلا القسم الأول وأنه إنما اقتصر ف جوابه عليه 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (مرتبا)» والصحيح ما أثبته أو (مرتابا) قال الجوهري في الصحاح 
:)١51/1(‏ أراب الرجل صار ذا ريبة فهو مريب وارتاب فيه أي شك. أ. هم 
والرّيب يطلق على الظنة. 
انظر: القاموس امحيط .)6١/١(‏ 

(؟) أي لا حكاية عن غيره ولا مبتدثاً بإنشائه قولاً جديداً لم يسبق إليه. 

رضة في المطبوع (عينه) وتحتمل ذلك صورة اللفظ احتمالاً راجحا من حيث الرسم. 

(4) كما يدل على ذلك حثه على لزوم النصوص والحذر من القول على الله بلا علم. 
انظر الباب الأول من هذا الكتاب. 

(5) احتهدت في قرائتهاء وف الأصل (ف فطا) وفي المطبوع (في بطل). 

(7) وكذا ف المطبوع» ويحتمل رسمها أن تكون (بعين) أو (تعين). والأولى (بيقين). 


ولاه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


يكون شيعا لا علمَ له به إلا ويُوقمٌ البيان فيه» فإذا بطل هذا القسم أيضاً 
ف التبع الذي ابلدام يق إإ١‏ القتسم الأو نوا إ4ا لقصو و حواية عليه 
إكله كاف .وآن القاغل لكبرميين 2١7‏ دإذا كتف هذا كا ما :دكرناة نتانا: 

ون أذل الأشياء أن أبا عبد الله رضي الله عنه كل جواباته يُحب”" 
الاعتمادٌ فيها على متابعة من تُطْق» وحكايته لذلك تثمر”" لنا أَنّه حوابٌ 
كاف هو فيه مُتَونّقُ فإذا [ااب] ثبت كان ما ذكرناه كافيا. 

3 الجواب عن الذي قالوه من الروايات عن أبِي عبد الله رضي الله 
عنه في الطهارة» وأمر المسألة في السّعاية2» فذلك لناء إذ كل مسألة 
(يقارفها) © من جهته بيان موجب نقلنا عن جوابه بمقالة غيره؛ ألا 
ترى إلى ما نقله حنبل وغيره عن أبي عبد الله في الطهارة وأنها مرتبة على 
رج الكتاب وأنّه إذا توضأ ول يرئّب كان وضوؤه باطلا©. 


)١(‏ ويقوى ذلك اقتصاره في الجواب عليه فقط. 
انظر: صفة الفتوى )٠١١(‏ 
(5) في المطبوع (يحجب). 
(5) في المطبوع (بثمر). 
(5) راجع (ص0756). 
(5) في الأصل (يفاوتها). 
(5) هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحابء لأن الترتيب فرض على ما 
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ذكر لله تعالى في آية الوضوء حيث قال: اها الذين موا إذا مم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجُوشكم وأيديكم إلى المرافق وَانْسَحُا روسك واب فى لكين -. 


لآنة. "امن سورة اماد ولاه :كل قو اك رشو رسو اسان ل لا 


باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره “لاه 


الوضوء و 


ومن ذلك تقل ابن منصور عنه وغيره ف أمر السعاية وأنه غير قائل 
بهاء وأن أمّ ولد النصران إذا ثبت إسلامها يمُنَعْ منها وأحذناه بنفقتهاء 


فإذا مات عتقت»”" (فإذا20) ثبعت عنده هذه الروايات آذنت”22 بأن أمرَ 


>ت وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر للقرآن» وقال بذلك الشافعي؛ وهو مروي عن عثمان 
وابن عباس ورواية عن علي وبه قال أبو ثور وأبو عبيد. 
وحكى أبو الخنطاب رواية أخرى عن أحمد أن الترتيب غير واحب وقال بذلك علي 
ف رواية وعطاء والحسن وإبراهيم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
انظر: المغن (177-117/1) والمحرر )١7/١(‏ والفروع )١54/١(‏ مسائل صالح 
)١17/١(‏ والروايتين والوحهين )75/١(‏ وبدائع والصنائع )57-17١1/1(‏ وبداية 
امحتهد )17-17/١(‏ والمجموع للنووي )451/١(‏ والإنصاف .)١178/١(‏ 

)١(‏ ذكر هذا المصنف لأن من مسح رأسه ببلل لحيته بعد تمام وضوئه إضافة إلى كونه 
لم يرتب قد مسح رأسه بماء توضأ به في غسل وجهه. 
وظاهن المذهب أن الماء المستعمل ف رفع حَدَتْ يَسْلبَه الاستعمال الطهورية فيصير 
طاهرا غير مطهر» وعلى هذا جماهير الأصحاب» وعن أحمد أنه طهور» ورجح هذه 
الرواية ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال المرداوي: هو أقوى في النظر. 
وعن أحمد أنه نحسء ونفاها عنه القاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام. 
انظر: المغين )١9-١4/١1(‏ الفروع )79/١1(‏ المحرر )7/١1(‏ الإنصاف (١/70-96)؛‏ 
قذيب السنن لابن القيم .)91/١(‏ 

(؟) سبق تفصيل هذه المسألة (ص7078-075). 

(؟) في الأصل والمطبوع (فإنما) وهو تحريف. 

(5) في المطبوع (فإن). 


فق تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
إن يكون عنه في مكان (شيءع("© ورد عنه في مكان عنده بين خحاف0© 
يُكسب”” ضدّ ما قاله فإننا ندع ذلك من حيث وجودٌ نص من جهته» فإذا 
ثبت كل ما يرد من حوابه في هذا الأصل ما قاركه يبأنه (صرنا)”؟ إلى موجبه 
(وما0'” يرد من جهته البيان كان مسمّحقاً به الأحذ [84/أ] وقطمٌ الجواب. 
وأما الجواب عن الذي ذكرناه بعد هذا من أن الإنسان قد يحكي ما 
لا مذهب له فيه فنحن لا نأبى2"0 ذلك إلا إن لم تَجُرا"© حكايته على هذا 
الحدّ له طريق واضح إنما سكل عن حكايات المذاهب فنحن تُمَثْلٌ ما حكاه 
ونذكر مذاهب الناس على حَدٌ زائد عن فاسدها من الصحيه-”" منها 
فكوة ذلك أيضا بحسنا ولا تسيب إليه ذلك هلهياً. 
فأما الحكايات إذا عريت عن هذين (لا يبينها ويقارنما)”" أنه 


(1) في المطبوع (شيئا) وفي الأصل (سا). 

(1) قال الرازي في مختار الصحاح )١87(‏ فاه من باب رمى كتمه وأظهره أيضاً وهو 
من الأضداد. 

() في المطبوع (مكسب). 

(4) في الأصل والمطبوع (ضربا). 

(5) ف الأصل والمطبوع (وسام). 

(5) ف المطبوع (تأبأ). 

(0) ف المطبوع (يجز). 

(8) في المطبوع (زايد). 

(9) وإنما أراد بحرد الإخبار وذكر الأقاويل لا بيان مذهبه؛ فالمراد بقول ابن حامد (على 
حد زائد) أي ما هو أعم من الفاسد والصحيح من الأقوال» وإنما أراد أن يذكر 
الأقاويل وأن المسألة اجحتهادية. 

2٠١‏ في الأصل (لا نيتها ويعارفها) وفي المطبوع (لا يثبتها ويعارفها). 


باب البيان عن جوابه بقول بعض الناس ونسبة الجواب إلى غيره 5ه 
(يجيب)”2 بها عقيباً عن سؤال بذلك لا يكون إلا والقضية متعلقة بأنه 
أجاب من غير مُؤنة2"7 ولا ريبة”". 
وأما الجواب عن السؤال وأن الاتسان كك يسال عن شيء فيقول 
قال فيها'» فلان» وقال فيها فلان» ثم يُطالَب بما يراه لنفسه فيجيب 
بما يرضاه'”” فذلك أيضاً لنا إذ هذا في جواباته بذكر ”2 اختلاف الناس 
فيقال له ما تقول أنت من الخلاف عند شبّه الحادثة واحتمالها للأخرى 
فإذا كانت الحادثة طريقها عنده ثابت أجاب بقول واحد فإذا ثبت هذا 


كان ما ذكرناه سالماً وبالله التوفيق. 


)١1(‏ في المطبوع (يحث) وهو تصحيف لتعدد السنن بعد الجيم في الأصل. 
() وكذا ف المطبوع. 

(5) في المطبوع (ولا نية). ار 

(5) أي المسألة» ولو أراد شيئا لقال فيه. 

(5) انظر (ص 5814) 

(5) ف المطبوع (يذكر). 


:6 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن مذهبه/ إذا صّدَرَ [78/ب] 
منه الجواب بالاخيتلااف ري" عن التفصيل والتمييز 
قال الحسن بن حامد: صورة ذلك ما رواه صالح: قلت: الرحل 
يعن :الترأكدة :قال فيه سا0 
وقال النسائي: قلت: العنّْقُ قبل الملك؟ قال: لا أقول فيها شيئاً قد 
اختتلفوا فيه . 


01 في المطبوع (عاريا). 

١١؟)‏ انظر: مسائل صالح (017/7) وتقدمت هذه المسألة (ص179). 

(*) عن الإمام أحمد # رحمه الله في هذه المسألة روايتان: 
الأولى: أنه يصح منه» ويعتق إذا ملكه, هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحابء لأن 
العتق طاعة وقربة» ولأنه يصح تعليق العتق على الأخطار فصح تعليقه على حدوث 
الملك كالوصية والنذر واليمين. 
الثانية: لا يصح ولا يعتق إذا ملكه. وقال الموفق عن هذه الرواية: هي أصح إن شاء 
الله وصححها المرداوي في تعليقه على الفروع. 
ودليلها ما رواه أحمد )١50/7(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا بملك ولا عتق لابن آدم فيما لا 
علك ولا طلاق له فيما لا بملك ولا بمين فيما لا علك » وأخرحه أبو داود في 
الطلاق (541-510/79) (ح/.9١5191-7)‏ والترمذي في الطلاق (4/هه؟) 
(ح/191١)‏ دون قوله «ولا يمين فيما لا يملك» وقال حديث حسن صحيح؛ ولأنه 
لا علك تنجيز الملك فلا ملك تعليقه. 


انظر: مسائل صالح 417/١(‏ 1) ومسائل عبد الله (89) ومسائل ابن هانئ (117/1) - 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييزن .مم م 
وقال صالح قلت: كسا(" بِمُعلّم؟0" قال: فيه اختلاف» من الناس 
من يُسَّهل فيه ومنهم من لا يُسَهّل. 
وقال المرُوذي عنه في الإكراه بالتوعد بغير ضَرْب قال: لا أقول فيها 
شيئاً قد احتلف الناس فيها”. 


>> والمغن )7٠0-115/8(‏ المحرر (5/7) والفروع مع تصحيح المرداوي عليه (85/0) 
والمبدع )7١١-790/5(‏ والإنصاف (418-14117/7) ومنار السبيل .)١١4/5(‏ 
)١(‏ في المطبوع (كتبنا). 
(1) هو الثوب فيه رسوم من حريرء والعلم رَسْمْ الثوب. 
انظر: الصحاح )١530/5(‏ والقاموس المحيط .)١50/9(‏ 
والمذهب أنه لا يحوز للرحل لبس ثياب حرير بلا نزاع من حيث الحملة. 
أما العلم منه في الثوب فيجوز إذا كان أربع أصابع فما دون يعن مضمومة ل 
هذا المذهبء لما روى مسلم في اللباس )48/١4(‏ أن عمر بن الخطاب خطب 
بالحابية فقال: «نمى ني الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع». 
وقيل: يباح قدر الكف فقط» جزم به في الحرر. 
انظر: المغن )0383-588/١(‏ الفروع )7”07-761/١(‏ والإنصاف 70 -- 
-441). 
(9) عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان: 
الأولى: أن الإكراه يكون بالتهديد بالقتل أو أحذ مال ونحوه من قادر يغلب على 
ظنه وقوع ما هدده به منه» وهذا هو المذهب. 
الثانية: أنه لا يكون مكرهاً حين يناله شيء من العذاب مثل الضرب أو المتنق أو 
عصر الساق وما أشبهه» ولا يكون بحرد التوعد إكراهاًء نص عليه في رواية ‏ 


مه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


ومن هذا النحو إذا أجاب بالقولين"22 صورة ذلك ما قاله أبو 
الحارث قلت: الكل يط مكائته؟ فقال: قال الحسَرٌ: إذا وطئها فعليه 
مهر مثلهاء وروي عن الزهري يُجْلَدُ وإن جاءت بولد فهي من أمّهات 
الأولاد”". 

ونظائر هذا تكثر, والمذهب عندي فيما كان هذا طريقه ولم يُقَارِن 
انلق فق كان ون الهو القن لود لكي "1ر13 ولك ل لله 
واسكاوهى النسلفين فول حنم 5 انان سباك ذلك 
لا ينسب إليه أيضا أنّهِ بالقولين متديّن ولا أنّه يذكر القولين والاحتلاف 


ت الجماعة؛ واختاره الخرقي والقاضي وأصحابه» وللإكراه شروط معروفة. 
انظر: المغئي )١1١-119/17(‏ المحرر (00/9) الإنصاف (411-4179/8) رفع 
الحرج في الشريعة الإسلامية .)١5105-1141(‏ 

)١(‏ وذلك إذا ما ذكرهما في موضع واحد ولم يدل على اختياره لأحدهما فهذا لا 
يعرف مذهبه فيه. 
انظر: المسودة (014) صفة الفتوى (5 5) أصول أحمد .)77١(‏ 

(1) تقدم ذكر هذه الرواية وتخريج ما ورد فيها من آثار (ص575) وانظر (ص؛ 4 4). 

(5) في المطبوع (يكسبا). 

(5) في المطبوع (التقف). 

(5) في المطبوع (ولا تفرد). 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز ‏ /1 ع 
هوى”2 [85//] إذ ما تعلق بها ذكرناه لا يكسب اختلاف العلماء فيه إلا 
ما يَحلَ ويَحْرُمُ ويحبُ ويبطل لا غير ذلك. 

والطريق الذي سَلَكَهُ إمامُنا في جوابه بالاختلاف لا يُكْسيْ0© 
بعضها عن مُعَرف الطريق الذي يوصله إلى إيقاع القطع والبيان (بوَحه)”" 
الإصابة منها ولا أنّه كان في ذلك ا يداه الا التخفيف عن 
نفسه وإسقاطاً وضعْفاً عن مقام السؤال في إثباته القطع بنوع على 
الانفرادء ولأحل ذلك كانت الصحابة تتوقف وتردٌ الأحوبة عَرِيّة عن 
الإحابة”» ألا ترى إلى ما نقل عن عبد الله بن عمر حيث سكعل فلم يُجبْ 
ورد مُسائله صفراء فلما رأى عبد الله ما استعظمه السائل من رَدّهِ صفراً 


قال “عيذ الله :بن عه انر أو لخم وموك انا مس ولوق عا و60 


)١(‏ احتهدت في قراءقا وف المطبوع (عزى). 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع. 

() في الأصل والمطبوع (يوحذ). 

(4) في المطبوع (مرتبا بيد أنه ألقى). 

(0) انظر: إعلام الموقعين (97/1). 

6 أخحر ج الدارمي (١١/لاه)‏ (ح/186) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمر أن رجلا سأله عن مسألة» فقال: رلا علم لي بهاء فلما أدبر الرجل قال ابن 
عمر: نعم ما قال ابن عمر سثل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به». 
وأخرجه الخطيب ف الفقيه والمتفقه (1777/7) وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(0/5ه). 


ممه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


- 


(حَارَ)2 الصحابة وهي الآية2 بين الاجتهاد وإثبات الجواب وبين 
الموقف بين يدي الله والسؤال عن مقالتهم في الاجتهاد في الإجابة لا عن 
عجز منهم معرفة الطريق» ولا أَنَّهُم على ريب من أوجه الدليل» فإذا ثبت 
هذا كان على وَجّه الإجابة بالاحتلاف عريًا عن الاجتهاد للإثبات على 
أحدهما عثابة ما وجب للحق أنّه [9/ب] باب الفتوى والاجتهاد أيكون 
5 للمسألة”" وأن لا يحب أفضل أم الاجتهاد, فقال: لا أُعْدل بالسلامة 
قينا وين ماعل العمل واه إذا كان برك من فد ل انه أو 
بالجواب من غيره وأنه إذا ترك كان فيه إضاعة وأنه أولى من غيره أنه 
يُقدم على الإجابة ويكون أولى من الرَد. 

فطريق جوابه بالاختلاف مرئّب على ما بِيْئّاه عنه طلب السلامة 


> وأحرج الخطيب أيضاً عنه رضي الله عنه (118/9) أنه قال: رإنكم تستفتونا 
استفتاء قوم كأنا لا نسأل عما نفتيكم به,. 
وأخرج أيضاً عن عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري» ثم 
اتبعها فقال: أتريدون أن تحعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا أفتانا ابن 
عمر بهذاع/. 
انظر: الفقيه والمتفقه .)١77/5(‏ 

)١(‏ هنا كلمة لم تتضح لي» واحتهدت في قراءتها وف المطبوع (حوارينا). 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الكلمة (وهم الأئمة) 

(0) كذا في الأصل والمطبوع. 

(4) وكذا في المطبوع وفي الأصل (فوة). 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتميين ‏ ».ع 
06 من عظيم المقام في يوم السؤال(": ألا ترى إلى مقالة الصديق: 
«ليت أني شجرة تُعْضَّدُ أو كبْشُ لا علي و(نحروني)”" وأكلون ولم أوقف 
ليوم الحساب»”” ومن راعى هذا الطريق أكسبه الخْرَسَ والكّفً عن كل 
الأشياء بكل وجه وسبب. 

ثم بعد هذا فليس مرادٌنا بالكلام في هذا الأصل أن مذهبه فيما 
ذكرناه وغيره (لا بَيَانَ)('2 عنه فيما أجاب فيه بالاحتلافء إِذْ لا تحد عنه 
حواباً بالاختلاف في مكان ولا يُفَصّل إلا وتجد”” عنه ف غيره بيانا 
متكشماء وكل :مسألة ذكرناها يَيّنَةَ ف مكافا بما عن أبي عبد الله في 
الأقاويل» وإنها (تكلمنا)”© على موجب هذا الظاهر وأنّه عسى أن يكون 
فسألة كناذة :إن بَعْدَ علينا استيفاء رواياته [50/أ] فيها (فإننا)”© ك1 


على ما ثبت ف أيدينا ونقول”” فيها مما ذكرناه لا غير ذلك. 


() قال تعالى: لور لك اهم أبشتمين عن 26 ا يتن [ الححر آية: 841-91] 
وقال تبارك وتعالى تناد سل إليهم وتسالالر سَلِينَ) [الأعراف الآية: 5]. 

(؟) اجتهدت في قراءقا وف المطبوع (ونحوي). 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات )١9/8/7(‏ بمعناه. 

(5) في المطبوع (لا يثار عنه). 

(5) وكذا في الأصل وف المطبوع (وجد). 

(5) في الأصل والمطبوع (يكلمنا). 

60 وكذا ف المطبوع» وبين الفاء والهمزة في الأصل سنة. 

(8) في المطبوع (أو تقول). 


64٠‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 

ومع هذا فقد أبن(" عنه في كتاب الأصول الطريق الذي حث عليه 
وارتضاه من نفيه للتقليد("» وأنه لا يتابع قائلً” في قيله إلا أن يكون 
دليل الله عز وجل قائم في قيله وفيما قدمناه عنه (غَئية) © وبالله 


التوفيق. 


(1) في المطبوع (أنبأ). 

(؟) راجع الباب الأول. 

(9) في المطبوع (قليل). 

(5) هكذا في الأصل بالرفع وذلك يحوج إلى جعل (يكون) من التامة لا الناقصة. 
(5) في الأصل والمطبوع (عينه). 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييز 9ه 

هنال : فأما الجواب إذا كان في حادثة تتعلق 0 فإن جوابه 
يؤذن بالتبشيير”. 

صورة ذلك: قال أبو بكر المرّوذي: قلت لأبي عبد الله: أيما أحَب 

البل ايع العيك نباب ركه أو جيّاد؟ قال: أمّا طاووس”” فكان يأمر 


(بالريق ة)”*)؛ وأمسا عط اء فقَال: هو يوم 


(1) القرب جمع قربة» وهي لغة مأخوذة من القرب وهو الدنُوٌ يقال قرب الشيء مع 
دنا. 
واصطلاحا: هي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه. 
فالنسبة بين المع اللغوي والاصطلاحي العموم والخصوص المطلق. 
انظر الصحاح )١915/١(‏ القاموس المحيط )١848/١(‏ وشرح الكوكب المير 
085/1 المدحل لابن بدران )١9(‏ العدة لأبي يعلى )١505/1(‏ التعريفات 
)١4(‏ كشاف اصطلاحات الفنون )١١51/4(‏ الكليات (41/4). 

(1) المعئ أن جواب أحمد بالاختلاف أو بالقولين في القَرب يفيد مشروعيتهما وأن 
للسائل أن يختار منهما لأن الجميع مطلوب من الشارع فلا وجه لعل أحدهما دون 
غيره هو المذهب إلا إذا نص أحمد على ذلك. 

() هو طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم الفارسي» يقال: اسمه ذكوان 
وطاووس لقب كان ثقة» من أعلام التابعين علماً وعملاً أذ عن عائشة وطائفة 
وتوف بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة ست ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (047-5717/5) تقريب التهذيب )١55(‏ 
شذرات الذهب (171-17/1). 

(5) في الأصل (الرئيه)» وف المطبوع «الرثه). وما أثبته عن المغني للموفق (7070/5) 


حيث أورد هذه الرواية عن أحمد. 


هه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


07 3 ءًَ ٌ 1 ع 
تخخَشء 277 قنك لأ علد انزلا حدهي أحيت ة قشال 5و1 


ت وأخرج عبد الرزاق في صلاة العيدين من مصنفه (ح/08657) (/85”) عن ابن 
جريج قال أخبرني علي بن أبي حميد «أن طاووساً كان لا يدع جارية له سوداء ولا 
غيرها إلا أمرهن فيخضين أيديهن وأرجلهن ليوم الفطر ويوم الأضحى ويقول يوم 
عيد». 

)1١‏ لم أقف على أثر عطاء. 

9؟) تفيد هذه الرواية 00 يوم العيد سواء للمعتكف وغيره. 
والرواية الثانية وهي الصحيح من المذهب أنه يسن إتيانه العيد على أحسن هيئة 
لبوا الما ل 
ومن أظهر الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري في العيدين (ح/558) (159/5) 
أن عبد الله بن عمر قال: أحذ عمر جُبَّة من استبرق تباع في السوق فأحذها فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تحمل بها للعيد 
والوفودء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» 
الحديث. 
وأحرجه مسلم في اللباس (4 0/١‏ 5). 
وأحرحه أحمد (49/5) ولم يذكر العيدء وقال الشوكاني ف نيل الأوطار 
(/584؟). عقبه: ووجه الاستدلال بهذا الحديث على مشروعية التجمل للعيد 
تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر الإنكار على من 
لبس تلك الحلة لكوفها كانت حرير». 
وأخرج البيهقي ف صلاة العيدين )781١/7(‏ عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في 
العيدين أحسن ثيابه» قال ابن حجر في فتح الباري (579/5) ورواه ابن أبي الدنيا 


وإسناده صخي 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتميين 4 ع 


ومن نظير هذه المسألة ما قاله في المستحاضة «الأث” بالُسل كل يوم 


هو أشك ".هنا قيل» وإن توضات أو جمّعت بين الصلاتين 0 وإ 


2 
َع ه 


توضات لكل صلاة كل هذه الأشياء اخدلافٌ مباح)”"2. 


وما سبق في غير المعتكفء أما المعتكف فيسن له أن يخرج في ثياب اعتكافه على 
الصحيح من المذهب. 

ونهذة أيطنا ف غير الإمام الأعظم» فإنه إن كان معتكفاً حرج في ثياب اعتكافه 
وقيل: يستحب له التجمل والتنظيف» وقال شيخ الإسلام: يسن التزيين للإمام 
الأعظم وإن خرج من المعتكف. 

انظر: المطالب العالية لابن حجر )١80/١(‏ ومجمع الزوائد )١98/7(‏ والمغئي 
9070/0 الفروع (158/5) امحرر )١177/١(‏ الإنصاف (452/0) المجموع 
للنروي (8/5). 


)١(‏ يوضح هذه المسألة قول أحمد رحمة الله عليه فيما نقله صالح» قال: للمستحاضة 


سئن» فإذا جاءت فزعمت أهها مستحاضة سئلت عن شأفاء فإذا زعمت أنه كان لها 
أيام معلومة تحلسها في وقت معلوم قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاحلسي 
عدد تلك الأيام الين كتت: ملسي فيما خلاء فإذا حاوزت تلك الأيام فاغتسلي 
غسلاً واحداء ثم تَوَضّي لكل صلاة وصلىء وإن شاءت اغتسلت لكل صلاة؛ فذلك 
أكثر ما جاء فيه» وإن شاءت جمعت بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء 
بعل واغشلت للمبيح غسبلاً وانحدا فهذا وسظ ما بحام قيهم وإن توضأت فهو أقل 
ما جاء فيه؛ وهو يجزيها إن شاء الله والحجة في أن الوضوء يجزيها قول النبي صلى 
الله عليه وسلم «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فلا يكون الغسل من غير الحيضة» 
وهذه سنة الي كانت تعرف وقت جلوسها وعدد أيام جلوسهاء وهذا في حديث 


5ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


5 نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة». أ.ه 
فأباح أحمد للمستحاضة ثلاثة أمور: 
.ل أن تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. 
١‏ أن تجمع بين كل صلاق جمع بغسل واحد فتغتسل ثلاثاء للصبح وللظهرين 
وللعشائين. 
“ل أن تتوضا لكل صلاة. 
وأفضل ذلك أن تغتسل لكل صلاة لكون ذلك أحوط وأخذاً بالثقة وخروجاً من 
الخلاف» هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو أشد ما قيل فيها. 
ثم يليه في الفضل والشدة أن تغتسل لكل صلاتي جمع» ثم يليه أن تغتسل كل يوم 
مرة» ثم يليه أن تغتسل عند انقطاع الدم وتتوضأ لكل صلاة» هذا أقل الأمور وهو 
يجزئهاء وعن أحمد: يجب الغسل لكل صلاة. 
انظر: مسائل صالح (77/1١-71؟)‏ ومسائل عبد الله (4 24 47) مسائل أبي داود 
(ه؟-15) المع )”50-5377/١(‏ المحرر )7107-5/١(‏ مجموع الفتاوى 
(179/91) العدة بشرح العمدة (51) الإنصاف )١150/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
)١١5-115/1(‏ الفروع .)109-11/5/١(‏ 
تنبيه: قول المصنف رحمه الله: رروإن توضأت أو جمعت بين الصلاتين بغسل» إن كان 
المراد به أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد فلا إشكال؛ وأما إن كان المراد الجمع 
بين الصلاتين بالوضوء فقد قال عبد الله في مسائله (554) قلت لأبي: إن صلت 
صلاتين بوضوء واحد؟ قال: لاء قلت لأبي: تطْرّع المرأة بعد الفرض بالوضوء 
الأول؟ قال: نعم تَطْوَّعٌ وتصلي صلاة فائتة». أ.ه 
فعلى هذا عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة» ولا تجمع بين صلاتين في وقتين بوضوء 
واحدء هذا هو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. 


وإذا توضأت فالمذهب أنما تصلي ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت والنوافل ‏ 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييزن مم هم 
أي شيء أتى به من الأمور كان حسناء وكان ما جرى هذا ابحرى 

فإنّهِ للاحتيار”" مُؤْدْنْ يُجْرَىعٌ للأمرين» وبالله التوفيق. 
فأمّا جوابه في الوتر فقال (أبو)"2 الحارث: قلت: من نسي الوتر 
حي طلعت الشمس؟ فقال: فيها اختلافء فأَبَانَ ما" بقضاء الوتر فقال 
و29 زر "نا كنت [3/ات] “ضائعا ' بالوث 420 وحوابه في 
الصيواتر ختدق يحتمل وجهين.» أن يكون الاختلااف المأثور منه ف 


> وعلى هذا أكثر الأصحاب. 
وعن أحمد: لا تجمع بين فرضين بوضوء. 
انظر: المغيي (558-75137/1) والإنصاف (7079-31/8/1). 
)١(‏ في المطبوع (الاختيار). 
(0) في الأصل والمطبوع (أو). 
(؟) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل» وف المطبوع (في إمرته). 
(4) في الأصل (بن). 
(5) في المطبوع (بل عموما). 
(1) ذكر عبد الله في مسائله هذا الأثر عن أبيه بهذا اللفظ ص (357). 
وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات (590/7) عن وبرة قال: سألت ابن عمر 
عن رجحل أصبح ولم يوتر؟ قال: أرأيت لو نمت عن الفجر حى تطلع الشمس أليس 
كنت تصلىء كأنه يقول يوتر. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي ف مختصر قيام الليل (57 )١‏ عن وبرة عنه بنحوه. 
(0) في الأصل (انرت) وف المطبوع (أثرت). 
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)١(‏ وما يؤيد هذا الظهور نقل الأمرين عن أحمد قضاء الوتر بعد طلوع الشمس وعدم 
قضائه. 
قال عبد الله ف مسائله (4) سألت أبي عمن نسي الوتر ح أصبح يجب عليه 
القضاء؟ قال: إن قضى لم يضره. 
وقال ابن هانئ )454/١(‏ سئل عمن فاته الوتر؟ قال يصلى ما لم تطلع الشمس». 
ونقل المروذي عن أحمد: «يقضى الوتر بعد طلوع الشمس». 
والصحيح من المذهب أنه يقضى» وعلى هذا جماهير الأصحاب» وعلى هذا يقضى 
ار ف ا 1 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح» فإنه إذا 
ملي لم يبق في قضائه الفائدة الي شرع لها». 
قلت: أخرج الإمام أحمد في المسند )١7/(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوترء فقال: «أوتروا قبل الصبح». وأخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين (71/57). 
وأخرج أحمد أيضا (/44) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من نسي الوتر أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو إذا أصبح» 
وأخرحه أبو داود في الصلاة (ح/١47١) )١١8/1(‏ والترمذي في الصلاة 
(ح/474) (0518/5) وابن ماجه في إقامة الصلاة (ح/84١١) )05/1١(‏ 
والدارقطئٍ في الوتر (ح/١)‏ (7/؟1١)‏ والحاكم )707/١(‏ وعنه البيهقي (180/1). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذههبيء وقال الألباني في الإرواء 
:)١5/19‏ وهو كما قالا. 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بالاختلاف عريا عن التفصيل والتمييزن /ا هم 


فتواه''» عندي للاحتلاف فيما يَتَعَلقّ بالتحليل والتحريم وما هذا ببعيد 
إذ الوث يكذ اماه يؤل توشكة).قتزكةه» فكآن الاففبلاف 


و 


> وذكر الشوكان في نيل الأوطار (48/7) ثمانية أقوال في وقت قضاء الوترء وقال: 
امنها التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان أو أن يتركه عمداء فإن تركه لنوم أو 
نان قضاء إذا اتضفظ أن إذا كرو أي وفك كان ليلا أو غارا وعى ظاهر 
الحديث واختاره ابن حزمء قال: أما من تعمد تركه حي دخل الفجر فلا يقدر على 
قضائه 2 
وقوى الألباني هذا القول لأنه يجمع بين الحديثين» فعلى هذا يكون الحديث الثاني 
خاصا يمن نام أو نسي فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكرء أما الذاكر فينتهي 
وقت وتره بطلوع الفجر. 
قال: وما يشهد لهذا حديث قتادة عن أبي تغيرة عن أن عيذ مرقوعا 'بلققل مخ 
أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له» أخرجه الحاكم )7١7/١(‏ وعنه البيهقي. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. أ. هف 
انظر: مسائل أبي داود )7١(‏ الروايتين والوجهين )١10/١(‏ المغيى (؟/5١١-‏ 
89) مجموع الفتاوى (11-6/71) الإنصاف )١748/7(‏ شرح منتهى الإرادات 
)580/١(‏ منار السبيل )١١١/١(‏ تحفة الأحوذي )017٠0/95(‏ إرواء الغليل 
نه ته .)١‏ 

(1) في المطبوع (فتراه). 

)١(‏ في المطبوع (ولا يوسعه). 

(*) لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله, لذلك قال أحمد «من ترك الوتر فهو 
رجحل سوء». 
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الوتر تأنٍ في بايما(' فيه بيان عن الأصل وما يتعلق به وبالله التوفيق. 


” والمذهب أن الوتر سنة وليس واجباء وعلى هذا جماهير الأصحاب نص عليه. إذ نقل 
عنه عبد الله في مسائله (45) أنه قال فيمن أصبح »لم يوتر: إن أوتر فحسن وإن لم 
يوتر فأرجو أن لا يكون عليه شيء». 
ومن أظهر الأدلة على ذلك حديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما 
فرض الله عليه من الصلاة قال: «حمس صلواتء قال الأعرابي: هل على غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع» متفق عليه صحيح البخاري (ح/45) )٠١5/1(‏ وصحيح 
مسلم .)155/١(‏ 
واستدل أحمد بحديث علي قال: الوتر ليس بحتم مثل الصلاة» ولكنه سنة سنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه في المسند (67/1) وأخرحه الترمذي في 
الصلاة وحسنه (ح/157) (9/95ه-/81ه). 
وعن أحمد: أنه واحبء اختاره أبو بكر واختار الشيخ تقي الدين وجوبّه على من 
يتهجد بالليل. 
انظر: مسائل صالح )588-551/١(‏ المغن )١51-1١59/7(‏ طبقات الحنابلة 
)559/١(‏ العدة )4٠١-1.1//(‏ المحرر )88/١(‏ مجموع الفتاوى (*88/5) 
الفروع (0171/1) الإنصاف )١51-١75/1(‏ شرح منتهى الإرادات .)5714/١1(‏ 
)١(‏ الم يذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل في هذا الكتاب. ولعله يقصد بذلك ذكرها 
في بابها من كتبه الأخرى؛ وله كتاب في الفقه شرح فيه مختصر الخرقي كما تقدم 


(ص365.. 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين .... 64 ه 
هرو لض :كك تسا جا يشا لدت سوط أت لوه ساق لوالا لص ىلا1 لاع 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايعين72) 


ف مكائين مختلفين وروايكين مَُفرَقكينِ 
قال الحسن بن حامد: صورة ذلك ما نقل عنه في مس الذكر أنه 
يَنْقَضّ الوضوء؛ ويَيْقل عنه أله لذ يحب في ذلك الوقيةة 
ومن ذلك في مسّح الرأس قال في مكان لا يجزئه مسح بعضه» وقال 
في مكان آخر يجزئه مسح بعضه”". 
9" هكذا في الأصل بنصب روايتين» أما في المطبوع ف(روايتان) برفعهاء وعلى ما في 
الأصل لا بد من تقدير اسم لكان وهو (المنقول عنه) ونحوه. 
7" وعن أحمد لا ينقض مسه سهواء واختار شيخ الإسلام في فتاويه أن مسه لا ينقض 
ويستحب الوضوء منه. 
والصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاًء وعليه جماهير 
الأصحاب. 
انظر: مسائل صالح )7١/١1(‏ ومسائل عبد الله (17-15) ومسائل أبي داود -١51(‏ 
)١‏ ومسائل ابن هانئ )٠١-9/1(‏ والروايتين والوجهين )85-84/١(‏ والمغئي 
(179-178/1) المحرر )١4/١(‏ الفروع )١8.0-١19/١(‏ مجموع الفتاوى 
(50/هه-5١ه)‏ و(١581-777/51)‏ و(ه"/لمره" المبدع )1735-170/1١(‏ 
الإنصاف .)5١5-7١5/١(‏ 
0 نقل حرب عن أحمد رحمه الله وجوب مسح جميع الرأس» ونقل أبو الحارث يجزئ 
وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: مسح الرأس يقبل بيديه ويدبرء وإن أتى بيده يقبل 


ويدبر. 
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5 5 4 0ه 2 م ١‏ 5 
ومن ذلك يقول في المسح من الحدّث إلى الحدّث'' ويقول من 


مسح إلى المسلح”". 


والمذهب هو مسح جميعه وعليه جماهير الأصحابء؛ فعلى هذا يمسح جميع ظاهره من 
جل الويه ننه مجم فا والواف :قوف الكذنن عط 
وعلى الرواية الثانية بإحزاء مسح البعض؛ اختلف ف تقديره. 
فعنه يحزئ مسح أكثره؛ وعنه يحزي مسح قدر الناصية. 
وقال القاضي في التعليق: يحزئ مسح بعضه للعذرء واختار الشيخ تقي الدين أنه 
مسح معه العمامة لعذر. 
انظر: مسائل عبد الله )55١‏ ومسائل أبي داود (7) والروايتين لوفو الك 
*'/) والمغين (١/8؟١175-1)‏ والمخرر )١1/١(‏ والفروع )157-1١51/١(‏ 
والإنصاف )١77-١51/١(‏ وشرح منتهى الإرادات )517/١(‏ ومنار السبيل 
1 اال). 

00 ما بين كلمي (الحدث) سقط مع إحداهما من المطبوع. 

(') المشهور من الروايتين أن مدة المسح على الخفين تيتدئ من الحدث بعد اللبس» وهذا 
هو المذهب وعليه جماهير الأصحابء فَأَي وقت بعد اللبس لا يحدسب من المدة مال 
يحدث» وتنقضي مدة وقت جواز مسحه بعد حدثه .كرور يوم وليلة للمقيم» وثلاثة 
أيام بلياليهن للمسافر» فإن تمت مدة المسح استأنف الطهارة» فعلى هذا لو مضى بعد 
حدئه يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن ‏ إن كان مسافراً ‏ ولم يمسح انقضت المدة. 
والرواية الثانية: ابتداء المدة من المسح بعد الحدث ‏ وهي من مفردات المذهب ل 
وانتهاؤها وقت المسح. 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين 1١٠.٠١‏ هه 

ونظائر هذا فالمذهب فيه آنا انيت إليه من ذلك نض ما ثقل عنه في 
الموضعين ولا تُسّقط من الروايات شيئاً قلت أمْ كثْرت» وتكون كل رواية 
كأنّها على جهتهًا عَرِيّة عَنْ غيرها وَرَدتْ0©. 


الل 


ونقل الرواية الأولى الجماعة بكر بن محمد والفضل وأبو الحارث وصالحء والثانية 
نقلها أبو داود. 

ودليل كون المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس أن ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة 
مسح الخف فيها فلم تحتسب من المدة كما قبل الحدث. 

انظر: مسائل أبي داود )٠١(‏ الروايتين والوجهين )47-97/١(‏ والمغئي )191/١(‏ 
المحرر )١717/١(‏ الفروع )١57/1١(‏ العدة بشرح العمدة )45-4١(‏ الإنصاف 
)117-117/١(‏ شرح منتهى الإرادات )58/١(‏ منار السبيل (1/1”) الروض 
المربع (737). 

المسألة الى يُنقل فيها عن أحمد رضي الله عنه قولان صريحان مختلفان في وقتين إن 
أمكن الجمع بينهما بحملهما على اختلاف حالين أو محلين أو بحمل مطلق على مقيد 
أو عام على خاص كان كل واحد منهما مذهبه هذا هو الصحيح؛ وهو اختيار 
المصنف رحمه الله وسيأ تفصيله لذلك إن شاء الله في أبواب مستقلة. 

أما إذا تعذر الجمع بينهما ‏ كما مثل له المؤلف ‏ فكلا القولين عنده مذهب 
لأحمدء ونسب هذا القول إلى المصنف المرداوي في تصحيح الفروع والإنصاف 
والجراعي في شرحه للمخختصر والفتوحي في شرح الكو كنب المنيز وغيرهم. 
والصحيح الذي عليه الأكثر التفصيل في ذلك» فإن عَلمَ التاريخ فالثاني مذهبه 
ويكوة ناشها للأول. واحتاره أبو الخطاب والموفق وابن اللحام والجراعي» 
وصححه المرداوي» وذكره أبو يعلى ظاهر كلام الخلال وصاحبه» وذلك كمذهب 
أحمد فيما إذا تعارض نصان من كتاب أو سنة وتعذر الجمع؛ أو اختلف الصحابة أو ب 


00) 
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أحمد فيما إذا تعارض نصان من كتاب أو سنة وتعذر الجمع؛ أو اختلف الصحابة أو 
أحدهم وتعذر الجمع» ولأنه الظاهر؛ ودليل الظهور قول أحمد: «إذا رأيت ما هو 
أقوى أحذت به وتركت القول الأول». 

فمن ذلك قوله ف المتيمم يجد الماء في الصلاة «كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت 
فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج» 

وقوله: كنت أقول من قال بخلق القرآن لا يكفر ثم نظرت فإذا القرآن من علم الله 
ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر». 

وجزم بهذا القول الآمدي وغيره» وعلى هذا يكون الثاني منهما مذهبّه لا غير. 
أما إذا جهل التاريخ فمذهبه أقرب القولين من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر» أو 
قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته أو تصرفاته. 

وإن جهل التاريخ وتساوت الأدلة نقلاً ودلالة: قال ابن حمدان ف صفة الفتوى: 
الوقف أولى. قلت: ويحتمل التخيير والتساقط». أ. ه . 

وقال أيضا: وإن اتحد حكم القولين دون الفعل كإخراج الحقاق أو بئات اللبون عن 
مائي بعير وكل واجحب موسع أو مُخيّر ير امجتهد بينهما وله أن يِخيّر المقلد له إن 
لم يكن حاكماء وإن منعنا تعادل الأمارات وهو الظاهر عن الإمام أحمد فلا وقف 
ولا تخيير ولا تساقط وإن حهل تاريخ أحدهما فهو كما لو جهل تاريخهما ويحتمل 
الأقنين أت 

انظر: التمهيد لأبي الخنطاب (777-7170/4) روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 
(؟/547-457) مختصر الطوفٍ )١187(‏ الإحكام للآمدي (751-7./8) صفة 
الفتوى (47-85) المسودة (717ه-019) مجموع الفتاوى )١410/5١(‏ 
)4١-40/19(‏ المختصر في أصول الفقه للبعلي )١55(‏ وشرح الجراعي عليه 
(ق/175) الفروع مع تصحيح المرداوي )119-1١74/١(‏ الإنصاف )1٠١/١(‏ 2 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين .... هه 
والأصّل ف ذلك أنّا وجدنا ]//5١[‏ الروايتين في زمانين موقعهما 
قر فإنقد توالا هتعور وا وإشبود امبووة) يرين1") إك كن عراب 
قد أَنبَتَ القضاء فيه وأغبر عن الحكُم به» فإذا ثبت هذا كان الواحبْ 
فإن قل :فإيش: القرق .بين هذا وبين: آن. تلقل غنه .إن قال فيهما 


قولين؟ 


7 أصول أحمد (17751) مفاتيح الفقه الحنبلي (17/-517-179). 

(') كذا في المطبوع وفي الأصل (شهبة). 

0 في المطبوع (ولا تأنيب) والتونيب لغة في التأنيب. 

7" ويلزم المفي الفساد والتقصير واللوم إن أجحاب بحكمين مختلفين لشخص واحد في 
زمن واحد, أما في زمانين فلا لأنه أفى في كل زمن ,عقتضى ما توفر لديه من أدلة 
والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
ومن أظهر أحوبة أهل العلم على استدلال المصنف ما قاله الجراعي في شرح المختصر 
(ق/57١):‏ فيه نظر لأنه إن أراد أنه يجوز ف الفتيا والعمل بكل واحد منهما 
فممنوع لاستلزامه كون الشيء الواحد حراما لا حراما في حال واحد وذلك محال 
لأنه جمع بين النقيضين؛ وإن أراد أن ما عُمل بالأول من حكم وعبادة لا ييطل فليس 
بمحل النزاعء إذ الخلاف إنما هو فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهباً له أم 
لكؤقد ينا أنه لأ ب مدعا أت 


وانظر: مختصر الطوثي )١187(‏ والمدحل لابن بدران .)١76(‏ 
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فاحتواية أن ب نامج ذلك أن لخر 
أفنية 9 بقولين معضادينى بق بخالة واحدة '(استكال)!؟ أن يكرت فته 
إصابة فيما"» ذكره من الاختلاف, إذ الشيء لا يكون في حالة واحدة 
حلالاً حراماً. 
فإذا كان القولان معا لا يُثْبتَانَ الحكم ولا يودّيان (بعض)” الحق 


0 أي جوابه بقولين مختلفين في زمن واحد وفي حالة واحدة فاسد. 
قال أبو يعلى: «لا يحوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحل». 
قال الموفق: وهو قول عامة الفقهاء» وقال الشافعي ذلك في مواضع». أ.هم 
وسيناقش ابن حامد هذا مع الشافعية في الفصل الآني. 
انظر: العدة لأبي يعلى )١1١١١/0(‏ التمهيد (577-751//4) روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر العاطر (4714/7) الإحكام للآمدي (77/5) مختصر ابن الحاحب بشرح 
العضد )١99/1(‏ شرح تنقيح الفصول )4١15(‏ المسودة (450) مختصر الطوفي 
(179) مختصر أصول الفقه للبعلي )١70(‏ وشرحه للجراعي (ق/517١/ب)‏ تحرير 
المنقول للمرداوي (577/7) الإبهاج بشرح المنهاج )٠١7/7(‏ شرح الكوكب 
المنير (454-45317/4) تيسير التحرير (51/4؟) فواتح الرحموت (؟5914/1) 
المدحل (3075-71078). 

في المطبوع (يوافي). 

(' في الأصل والمطبوع (استحلال). 

('' في المطبوع (فيه اذكره). 

0 ف الأصل (نفص) في المطبوع (نقص) ولمعئ: إذا كان القولان 5 لا يثبتان الحكم 
وصحة نسبته إلى أحمد أو لا يثبتان بعض الحق في حالة حمل الخاص على العام أو - 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين ....ه هه 
بعد :الخد بطل أن اتش إله منيم زل0 جتنا وليس كذللك إذا كان 
الفتوى في زمانين مُتَفْرَقِينَ إذ كل جواب في نفس الإجابة حقّ وحثّم 
[لا[ ”" ارتياب فيه» وقد قررنا أن الفتوى إنما تكون من حيث الذي قد 
يغت00 وقد يكون عنده في بدايته واف دليل يقضي به لا يضيب 
غيره» فإذا كان في وقت ثان وصل" إليه دليل غير الأول وجب بذلك 
الانتقال» وليس هذا إلا .عثابة شاهد للأصول””»: قد يفي الفقيه في حادثة 
بدليل في الحال ويظهر له بعد ذلك دليل ثان غيِّر حقيقة الأمر فيجبُ عليه 
الانتقال وليس هذا موجوداً في جوابه بالقولين معاً لأنه غير قَاطع بشيء 
حتما لا في[١4/ب]‏ عاحل أمّره ولا عند مآله 2©9» فإذا ثبت هذا بان 


الفرق وبالله التوفيق. 


المطلق على المقيد لا ينسب إلى أحمد منهما قول» ولا أدري ألحق الكلمة تصحيف 
أو غيره أم لا؟ 

(0) يصخ نصبها على جهة كوا حالاً من متعلق الحار وامجرور «منهما» الذي يقدر 
نائب فاعل ل (ينسب). 

(؟) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(5) أي عند الفقيه من الأدلة. وف المطبوع (ثبت) وف الأصل (شت) بأربع سنن. 

(5) ف المطبوع (صل). 

(5) في المطبوع (لاصول) ويحتمل أن تكون (الأصول). 

(5) ف المطبوع (ولا عنده مآله). 


1ه باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 
سؤال مع أصحاب الشافعي وغيرهم إن قالوا: خبرونا عن مذهب 
ل 

ع : 5 2 5 1 8 1 5 زهة 
معارضة» هذه محلة والأخرى حَاظرَة 20١‏ عليه تقطعون وإليه 
فم () مه # د إل اك ا هء (ه) : 
(منهما) ' تنسبون وأنتم على ذلك غير عائرين ' ولا إليه واصلون ولا 

6 05 1 20 0 1 
قالوا: وقد ثبت أيضا أنه إذا قال في وقت قولا وقال في وقت آخر 
ضذا له أن" على يقين من الخطأ في أحد جوابيه فإذا ثبت اليقين في أحد 


حوابيه اعتّمد عليه وثُرك ما أفي©. 


)١(‏ هكذا ف الأصل والمطبوع. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (لصاحبها). 

() في الأصل والمطبوع (ما)» (ما) الاستفهامية إذا جرّت وجب حذف ألفها وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليهاء ومن ذلك قوله تعالى: (إفتاطرة بمَيَرجع الموسَلون من الآية وم 
من سورة النمل. 
انظر: مغينٍ اللبيب لابن هشام (657) وأدب الكاتب لابن قتيبة .)١95(‏ 

(4) ف الأصل والمطبوع (فيهما). 

(5) ف المطبوع (عابرين). 

(5) ف المطبوع (تأزرون). 

00 ف المطبوع (إنا). 

(8) المراد يعتمد على ما ثبت فيه اليقين من حوابه ويترك الثاني الذي أف به» وقد 
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وجملة''2 هذا فلا وجه له والدليل على صحة أصل الروايتين ظاهر 

و فالظاهر كتاب وسنة» فالكتاب قوله تعالى: ون احْكم بيهم بن 
1 أل الله96 ثم ل يتَبِعٌ القرآن بقوله: : (وإذا رقا ه00 

ل ل ما 

يشاء”2 ويأمر يما يشاء ويسقط في أوامره ما يشاءء فإذا استّقرّت القصة في 


أصل الشريعة بنص الكتاب أنه قد (يحكم)" صلى الله عليه وسلم في 


> تكون الكلمة في الأصل محرفة عن (بقى). 

(1) في المطبوع والأصل (وحملة). 

(5) كذا في الأصل وفي المطبوع (مغي). 

(9) من الآية (519) من سورة المائدة. 

(5) آية )١48(‏ من سورة القيامة. 

(5) النسخ لغة: يطلق على الرفع والإزالة وعلى ما يشبه النقل والتحويل. 
واصعزلاخا؛ :رقع حكم شرعي يدلبل شرعي متراخ عبه: 
انظر الصحاح للجوهري. )577/١(‏ القاموس المحيط )581/١(‏ العدة (/8لال) 
التمهيد (؟/774-8) الحدود للباجي (49) الإحكام للآمدي )١75/9(‏ شرح 
الكوكب انير (537-575/5) فواتح الرحموت (07/15) روضة الناظر 
)١90-189/1(‏ الزيادة على النص (70). 

(59) قال تعالى :لإا تس من أنه أو سه نات بور متها أو سن » الآية ٠١5‏ من سورة 
البقرة. بن ا 0 
وقال تعالى: بحو الهمابشاء ينبت وعددةأم الكتاب» أيه و من سورة الرعنا: 

(0) في الأصل والمطبوع (علم) ويظهر لي أن 5 تحريف. 


نه باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 

وقت بآية ثم يأ وقت آخر ينزل عليه آية أخرى فيحكم بضدّ ما 
مَضَى [51/]] وذلك في الطرفين جميعا هدى وشفاء للناس وَجَبْ أن 
تكون الأصول في جوابات العلماء على ذلك”") فإن من علم دليله في 
وقت فتواه بِأُصْل من الشريعة لا شيء يعارضه أن قضيته (ثابتة)'© في 
الحال» فإذا كان في وقت (ثان"" انكشفت له دلالة ثانية غير تلك 
الدلالة (الأوّلة)7 2 كان عليه المبادرة إليهاء بمثابة ما ذكرنا في قصة صاحب 


الشريعة هما يأتيه من الوحي من التنزيل. 


)١(‏ كلام المصنف رحمه الله فيه نظرء وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل 
بالنص المنسوخ ف زمنه المحدد له من الشارع وهو ما قبل ورود الناسخ؛ ولم يحكم 
بالمنسوخ بعد ورود الناسخ» وإنما أحرى كل نص في زمنه المعين له من الشارع. 
أما امحتهد أو العالم إذا بذل وسعه في المسألة ول يقف فيها إلا على النص المنسوخ 
وأفى مقتضاه فقد عمل ما رفع الشارع حكمه وعدى حكم النص المنسوخ إلى غير 
زمنه المقرر له شرعاً. فهو مخطئ معذور مأجور إذا اجتهد ولم يفرط. كما قال صلى 
الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أحر» خرحه مسلم في كتاب الأقضية )١7/1١17(‏ من صحيحه. 
لذلك يحب على المحتهد العمل بالناسخ إذا بلغه والوقوف عنده والإفتاء .بمقتضاه 
والرحوع عن العمل بالمنسوخ. 

(؟) في الأصل والمطبوع (ثانية). 

(7) كذا في المطبوع وفي الأصل (ثاني). 

(:) في الأصل (للأولة) وفي المطبوع (للأدلة). 
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6 0 ا 0 00 
على حدّ بدليل قد (أُمَرَ به”"؛ ثم يأ عنه القضاء فيها في وقت ثان بضدً 
ما سبق من القضاء بِدْءا”"» (فيكون)”' القضاء في الوقتين صقا وحقاء 
فإذا ثبت هذا كان ذلك عثابة جوابات الفقهاء سواء”“. 
ا 1 1 3 حمكن 0 
ثم الذي يدل على صحة ذلك أن القضايا عن الصحابة ( ( 
وردتء وبالاحتلاف في الأزمنة وفَعث: ألا ترى إلى قصّة الأنصار 


حكماً ومذهها «الماء من الماء»» وزيد'”" بن ثابت” وأبي بن 


)١(‏ وهكذا في المطبوع وف الأصل (توقع) 

(1) وهكذا في المطبوع وفي الأصل (أمرته). 

(5) في المطبوع (بد إذ يكون). 

(4) في الأصل (ذيكون). 

() راجع (ه ١‏ ص 258) وأخرج مسلم في صحيحه (717/4) عن أي العلاء بن 
الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما 
ينسخ القرآن بعضه بعضا». 

(0) في الأصل (هكذي). 

(0) الظاهر أن كلمة (زيد) محركة بالكسر لأهها معطوفة على كلمة الأنصار المحرورة. 
لكن يشوش على هذا أن كلمة (نظراؤهم) وهي من المعطوفات على كلمة (زيد) 
رسمت في الأصل بالواو» والهمزة تقع فوق الواو إذا كانت مضمومة» ويدل هذا على 
أن كلمة (زيد) مرفوعة بالابتداء وخبرها مقدر تقديره (ونظراؤهم حكموا بأن الماء 
من الماء) أو نحوه. 
انظر: أدب الكاتب لابن قتيبة )١١١(‏ والمفرد العلم للهاشمي .)١١(‏ 

(8) أتخرج ابن أبي شيبة في كتاب الطهارات )87/١(‏ عن عبيد الله بن رفاعة بن راقع 


٠ه‏ باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 


ح عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجحل فقال: 
يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. 
فقال عمر: على به» فجاء زيد» فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفي 
الناس برأيك فقال: يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت لكن معت من أعمامي حديثا 
فحدئت به؛ من أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة فأقبل عمر على رفاعة بن رافع 
فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: 
قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله تحريم 
ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نمي؛ قال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري» فأمر عمر بجمع المهاحرين والأنصار فجمعوا له 
فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فَإِهُما قالا: 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد 
اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد 
أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. فأرسل إلى 
حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل» فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربأ». 
ورواه عبد الله في زوائد المسند )١١5/0(‏ عن ابن أبي شيبة. 
وقال اليئمي ف مجمع الزوائد :)557/١1(‏ «ررواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال 
أحمد ثقات إلا ابن إسحاق مدلس وهو ثقة وف الصحيح طرف منم». 
ونقل الزرقاني في شرحه للموطأ )45/١(‏ عن ابن عبد البر أنه قال إسناده حسن. 
انظر: مسند أحمد )١١5/5(‏ الفتح الرباني مع بلوغ الأماني .)١1١5-111/(‏ 
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١‏ 7 ” 0 : محل 
كعب”' ورافعة بن رافع''2 ونظراؤهمء وكذلك ثُقل عن الإمام 
ععمان 00 و كانت الأتصبار تفن باق مسد النئ. ضلى: الله عليه 


)١(‏ هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري (أبو المنذر) صحابي جليل شهد 
العقبة وبدرًء وكان رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وأقرئهم لكتاب الله؛ ومناقبه 
كثيرة» توق سنة )١9(‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (//0.07-459) الاستيعاب )7١-586/١(‏ أسد 
الغابة )14-571/١(‏ الإصابة )٠١-1١9/1١(‏ تقريب التهذيب )١5(‏ شذرات الذهب 
(211/1). 
وأخرج البخاري ف كتاب الغسل (ح/97١)‏ (797/1) من حديث زيد بن خالد 
أنه سأل أبي بن كعب فأمره أن الرجل إذا جامع امرأته فلم يمن يتوضأ كما يتوضا 
للصلذة ويقسل 3 كرة 
وأحرحه أحمد )١١1-١١1/5(‏ والبخاري أيضا (ح/97؟) )798/1١(‏ ومسلم في 
الحيض (5/) عن أبي مرفوعاً. 

(؟) هكذا ف الأصل ولم أحد فيما اطلعت عليه من كتب تراجم الصحابة من اسمه 
رافعة» وف المطبوع (رفاعة بن رافع) وهو الصواب ومضى تخريج أثره 
(صوههه )١‏ وهو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري 
الخزرحي (أبو معاذ) صحابي من أهل بدر وشهد المشاهد كلهاء حضر واقعة صفين 
وروي أنه شهد الجمل: كانت وفاته في أول خلافة معاوية» ونقل ابن حجر في 
الإصابة عن ابن قانع أنه قال: مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. 
انظر: الطبقات الكبرى (97/8ه-0917) الاستيعاب (4594-1451/1) أسد الغابة 
)0١5-775/9(‏ الإصابة (040-5117/1) تقريب التهذيب (8-99.١44-1ة4).‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند (57/1) عن زيد بن نخالد الجهئئ أنه سأل عثمان بن 


عفان رضي الله عنه قلت: «أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ ب 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 


كرا إن الإمامّ عثمان جمع الناس فانتشز”" يجمعٌ الناس للانتقال9© 
عما كان من الفتوىء وعَدَلَت الأنصار عن النّظَرِ الأول أي ما انتشر في 
الاحتلاف بنظر الإمام عمر”©» [47/ب] فكان السبق منهم بالفتوى في 
الأول لا يؤثر نقضاً ولا يوحب تؤنيباً””. 

ولو ذلاق ليق اهس كا خاي أر يكن مله وار 
بكنناك انما سد ليا 11 برف ينامر" كاقلن 


- كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره؛ وقال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» الحديث. 
وأخرجه البخاري ف كتاب الغسل (ح/597) )595/١(‏ ومسلم في الحيض 
(59/5). 

.)545 راجع حديث أبي موسى في هذه المسألة (ص‎ )١( 

() هكذا في الأصل وف المطبوع (فانتشر)» ومن معان نشز قام ونض فيكون المع 
فانتهض أو فأقام. 
انظر: لسان العرب (417/05). 

(*) في المطبوع (الانتقال). 

)0 راحع أثر عمر (ص 2600 

(5) ف المطبوع (تزيينا). 

(7) في الأصل (لعاربا) وف المطبوع (تعارنا) وما أثبته عن مسند أحمد (4”8/9) 
وصحيح مسلم .)٠١54/١٠١(‏ 

(0) هو رافع بن خحديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي (أبو عبد الله أو 
(أبو خديج) صحابي جليل عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره ح- 
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ؤم( ىأر : : 72 ا 
فت ركناها»”'؟. فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما. 


وأحازه يوم أحدء وشهد ما بعدهاء استوطن المدينة وكان عريف قومه بها وشهد 
صفين مع علي» وأصابه يوم أحد سهم في ترقوته فانتقضت جراحته ومات سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين وقيل غير ذلك وصلى عليه ابن عمر رضي الله عنهما. 
انظر: الاستيعاب )46٠.0-41/9/5(‏ أسد الغابة )١91-١9./5(‏ الإصابة 
)4553-455/١(‏ تقريب التهذيب (89). 
)١(‏ في الأصل والمطبوع (نافع) وإثبات النصب عن المرجعين السابقين. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب البيوع )505-501/1٠١(‏ عن عمرو بن دينار قال: 
معت ابن عمر يقول: (كنا لا نرى با خبر أ حب كان من عام أول فزعم رافع 
أن ني الله صلى الله عليه وسلم فى عنه فتركناه من أجله». 
وأخرجه أحمد ١١/59 5١4/١(‏ و55/4١)‏ وأنخرج البخاري الحديث في كتاب 
الحرث ولمزارعة (ح/5514١) )١15/5(‏ ومسلم في كتاب البيوع )5١5/٠١(‏ 
واللفظ له وأحمد )١50/4(‏ من طريق أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكرى 
مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وف أمارة أبي بكر وعمر وعثمان 
وصدراً من خلافة معاوية حي بلغه في آخر خخلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث 
فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه» فسأله فقال: ركان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع؛ فتركها ابن عمر بعدء وكان إذا سثل 
عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عنها/. 
ومضى تعريف المخابرة وبيان المذهب فيها (1-05-/ا0١5).‏ 
انظر: إرواء الغليل (91//0؟3.01-5). 


غ 5ه باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 
و ٠‏ 
ويقوي هذا بيان الى صلى الله عليه وسلم حيث قال:«إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله عَشّرة أجور وإن أخطأ فله أَجْرٌ »”©. فإذا ثبت عن 


)١(‏ أخخرجه الدارقطئن في الأقضية والأحكام (ح/7) )7١7/4(‏ من حديث الفرج بن 
فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عقبة بن عامر قال:: جاء خصمان إلى. رزسول 
الله صلى الله عليه وسلم يختصمانء فقال لي:« قم يا عقية اقض بينهماء قلت: يا 
رسو الله أنت أولى بذلك مئ» قال: وإن كان, اقض بينهماء فإن اجتهدت فأصبت 
فلك عشرة أجور» وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد». 
وأخرجه أحمد )3١5/4(‏ وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد )١115/4(‏ رواه أحمد 
بإسناد رجاله رجال الصحيح. 
وهذا من أوهام اليئمي رحمه الله كما بينه الألباني في الإرواء )١55/4(‏ وقال ابن 
حجر عن حديث عقبة في سنده ضعف»ء فتح الباري .)519/1١5(‏ 
وآفة هذا اللحديث ثلاثة أمور: 
الأول: ضعف فرج بن فضالة كما ذكره ابن حجر في التقريب (74؟). 
الثاني: اضطرابه في إسناد الحديث,» فتارة يرويه عن عقبة» وتارة يرويه عن عمرو بن 
العاص ويجعله من مسنده لا من مسند ابنه كما في المسند لأحمد )٠١5/54(‏ وف 
السنن للدارقطئ )7١7/4(‏ وتارة يرويه عن ابنه عبد الله كما أحرجه الحاكم في 
المستدرك (88/4) وقال: صحيح الإسناد. ورد ذلك الذهبي بقوله: فرج ضعفوه. 
الثالث: مخالفة لفظه للفظ الحديث الصحيح المشهور الذي أخرجه الإمام أحمد (4/9 )٠١‏ 
عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخحطأ فله أجر واحد». 
وأحرحه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (ح/77857) (718/17) ومسلم. 
في كتاب الأقضية .)١5/١17(‏ 
وانظر: إرواء الغليل (17/8؟5؟0-5؟7). 
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النبي صلى الله عليه وسلم آذن(© ذلك بأن العلماء والحكام قد يثابون 
عل ذلك سكماء. و كل اضوال الختريعة تعلق هذا وان الملماة كاي 03 فى 
حوابهم من جميع اجتهادهم وإِنْ كانوا؟» على غير الإصابة حقيقة 
موجباتهم» وهذا فلا يننقص أحداً ولا يوهنه) وأنّه تارة يكون على دليل 
يرى في باب آخر ما هو أقوى منه فيّدَعٌ الأرّل ويقضي بما هو ف 
(الثاي)”» فإذا ثبت هذا كان أصْل الروايتين قريب على هذا الخبر المطابق 
للأصول الموجبّات من الكتاب والسنة ووجوه العبرة. 
زيمن ادن الأشياء أن الصحابة تكون مع الصديق على مقال 
(تخالفه)”'2 من بعدهء ألا ترى إلى بجامعتهم ناد أن 3531 00 وان 


)١1(‏ في المطبوع (أذن). 

)١(‏ هنا كلمة في الأصل ل تتضح لي. 

(؟) إحدى كلمي (يثابون) مع ما بينهما سقط من المطبوع. 

(4) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) في الأصل والمطبوع (ثاني) 

(5) ف الأصل (يخالفه). 

(0) في المطبوع (الحد). 

(8) مضى بيان احتلاف الصحابة وتحرير المذهب ف المسألة (ص 94” , .”4- 
43١‏ ). 
وأثر الصديق رواه عنه البخاري تعليقا في كتاب الفرائض )١8/١15(‏ ووصله 
الدارمي ف الفرائض (ح/1905) )١54/7(‏ عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر 
جعل الحد أبا. 
وقال ابن حجر عنه ف فتح الباري :)١9/11(‏ سنده على شرط مسلم. 


باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 
2 


الكثرة ا نحذها له بت[ [اعددا بل كوه ا ثم إنهم من 
بعده خالفوه في الحدٌ وصاروا إلى دليل الحال عند النازلة9"', وكذلك في 


)١‏ صار الصديق رضي الله عنه إلى أن حد شرب الخمر أربعون. 
فقد أحرج مسلم في كتاب الحدود )5١7-11١5/1١١(‏ أن عليا جلد الوليد بن عقبة 
أربعين ثم قال: برحلد البي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر 
عمانين وكل مينة أوهذا أحب ل 
وأحرحجه أحمد )١15-1١44 4.١1٠١ 285/١(‏ دون لفظ رروهذا أحب له انظر 
الفتح الرباني .)١117/15(‏ 

(؟) حيث قضى عمر رضي الله عنه بأن حده تمانون» فقد روى أحمد (1177/5) عن 
أنس بن مالك أن البي صلى الله عليه وسلم ررأتيّ برحل قد شرب الخمر فجلده 
بحريدتين نحو الأربعين» قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس فمّال عبد 
الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون» فأمر به عمر,؛ وأخرجه مسلم في باب حد 
الخمر من كتاب الحدود )5١5-5١4/١١(‏ وعلى هذا المذهب وعليه جماهير 
الأضجات: أن من شرب "السك غتارا خالا أنه وها يسكر :فليا غانا أو كيرا 
فعليه الحد تمانون. 
وعن أحمد: أن الحد أربعون» واختارها أبو بكر وشيخ الإسلام ابن تيمية» إلا أنه 
حوز الثمانين للمصلحة. والزيادة عنده ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على 
الإطلاق» وإنما يُرحع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جاز له الاجتهاد في صفة الضرب 
بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود» وقال الزركشي عن رأي شيخ 
الإسلام: وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل. 
انظر الروايتين والوجهين (41-114.0/9") المغين (707/8) المحرر (197/5) 
مجموع الفتاوى )5١7-7١7/94(‏ الفروع )٠١١/5(‏ الإنصاف -759/1١١(‏ 
6 
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باب (الجد الو وجب عندهم بعد أبي بكر من الدليل 6 
العَصَبَّة عليهم بالتحديد”". 


ومن ذلك متابعتّهم ا ىَ ٍ 
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التفرقة9©) وإعطاء العبسيد ا بن وترك تدوين 


(41 ماق الطبوع ولق الفتلة طبن :و الال تيوت اانا 

)١(‏ هنا كلمة في الأصل لم تتضح لي هذه الكلمة وفي المطبوع (استحث). 

() راجع (ص١45)‏ وما بعدها. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع والمراد (عدم التفرقة) كما سيأنٍ بيانه إن شاء الله. 

(5) قال الخطابي في معالم السنن :)3١0/4(‏ «المشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد» وعن عمر 
رضي الله عنه أنه فضّل بالسابقة وأسقط العبيد,. أ..ه 
وأخرج أحمد في المسند وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة (ح/؟9580؟) 
(859/5) عن عائشة رضي الله عنها «أن ابي صلى الله عليه وسلم أني بظَبيّة فيها 
حرز فقسمها للحرة والأمة» قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه كم لكر 
والعبد». 
قال البنا في بلوغ الأماني على الفتح الرباني (4 :)859/١‏ سنده جيد. 
والظبية: الكيس أو الجراب. | 
وأخرج أبو داود في الخراج والإمارة (ح/1900؟) (508/7) عن مالك بن أوس بن 
الحدئان قال: رذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء 
منكم» وما أحد منا بأحق به من أحدء إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل 
وقسمٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه؛ والرجل وبلاؤه والرجحل 
وعياله» والرحل وحاجته,. وعنه البيهقي (71417-15145/5). 


4 باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 


الديوان0؟ وإخراج العبيد عن العَطاي فإذا لت هذا من الأئمة ب021) 


علمت بذلك أن الاختلاف ق الروايات غن العلماء مُرئّبِ) على ما هو 
قٍِ الشرع أصل”2. 


حت وأحرجه أحمد )47/١(‏ بأتم منه. 
وقال البنا في بلوغ الأماني )817/١4(‏ وف إسناده محمد بن ميسر ضعيف, ومحمد 
ابن إسحاق مدلس وقد عنعن». أ.ه وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(/055): حسن موقوف». 
وعلل سفيان بن عيينة رحمه الله لمذهبي الشيخين بقوله: ذهب أبو بكر في التسوية إلى 
أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام كإخحوة ورئوا آباءهم فهم شركاء في الميراث 
تتساوى فيه سهامهم؛ وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات الخير» 
قال: وذهب عمر إلى أنهم لما اختلفوا في السوابق حى فضل بعضهم بعضاء وتباينوا 
فيهاء كانوا كإخوة العلات غير متساوين في النسب ورثوا أخاهم أو رجلا من 
عصبتهم فأولاهم عيرائه يي به رحما وأقعدهم إليه في النسب». أ.ه 
انظر: الأموال لأبي عبيد (731). 

)١‏ كذا في الأصل وف المطبوع (الديوان). 

(؟) إذ كان عمر رضي الله عنه أُوَّل من دوَّن الدواوين» وأحرج أبو عبيد في الأموال 
)١58(‏ عن محمد بن عجلان قال: لما دون لنا عمر الديوان قال: .من نبدأ؟ قالوا: 
بنفسك فابدأ» قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامناء فبرهطه نبدأء ثم 
بالأقرب فالأقرب». 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١85/19(‏ 

(؟) في المطبوع (بدا). 

(4) في المطبوع (مرتبة). 

(©) إن كان المراد من حيث جواز أن يقول العالم بالرأي ثم يرجع عنه لحجة أقوى كما - 
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وقد نقل عن الإمام عمر رحمة الله عليه أنّه قضى في الحدّ فقال 
كنانين توالترية 217 فإذ) انيف هذا كانتنا دكوناه مانا 

فأما الجواب عن الذي قالوه من الاعتراض 9 وَل" فذلك فاسد 
الروايتين» إذا حُطْنًا"© عنه فبطريق علمنا بالمذهب بدء؟ هو ثبوت التّقلٍ 
هما تقول | أيسا ديعا مقؤلان قله اويقوال إن اليو من الروايتين عنه 
هي وابجدة ااام بيت ببكنثم الأعرى لكن واحدة في اببملة, ل إن 
الحق التابع لمذهبه أن يتأمّل ما رمه من وجوه ' أدلة السمع وما أوضحه 
من الاحتجاج من الأصل فإذا أذّاه إلى رواية نَفى20 صحّة الأخرى 
[5/ب] عنده لا أنه ينفيها عنده وعند غيره وعند أبي عبد الله رحمه الله 
وليس هذا إلا كناب الاياك يما ع الي صل اله عليه بوعام نرة في 
الحادئة خبران متضادّان محلل ومُحَرُمٌ فنحن نعلم (يقينا أنهما)”" ثابتان في 
> وقع من الصحابة فنعم» وأما إن كان المراد أن كلا الروايتين مذهب للقائل مع 

تنافيهما أو معرفة ما رحع عنه منهما فلا. 
)١(‏ وكذا ف المطبوع؛ وف الأصل (يصنه). وسبق تخريج أثر عمر (ص 557). 
أي قله روقد لبت أيضا أله إذااقال:ق وقت قولاً وقال ىوقت ابر يدا له). 
انظر: (ص 0505). 

(*) في المطبوع (إذا أحطنا) والحط: الوضعء انظر: القاموس المحيط (571//1). 
(4) في المطبوع (بذا هو ثبوت). 
(5) في المطبوع (وجود). 
(5) في المطبوع (نفا ضحة). 
() احتهدت في قراءتها وف المطبوع (بفتواهما). 


٠.‏ لاه باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 
عيناء فإذا أدّى بالاجتهاد إلى يقين'؟ واحد كان ذلك من حيث نفيه 
عَندنا لا آن”© نتفيهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاء ولا أن 
يكون عنده القضاء به فاسداء فإذا ثبت هذا كان كذلك””2 في باب 
الذهب عن أي عد الله فق زواكة سواءه 

وأما الجواب عن الذي قالوه من أنكم لا تصلون إلى ما تقطعون به من 
تعر مقالنهة*1 ول تمليون ذلك عق فعاله تعر ل قاميوا "> سا رتل1 إليه 
شيئا من قبله ولا يقطع عليه بشيء إلا من حيث بيانه فإذا ثبتت عنده 
الروايتين" كان بالنقل يشبه القول حقّ ومن حيث الاستدلال عندنا رجحنا 
من الأقاويل واحدا لا ينفى ذلك أن يكون غيرنااق المذهن أيضا ياد" ها 
نفيناه نحن إذا كان عنده أن ذلك الحقٌ إليه أسبَّقٌ ولا يُخْرجًا نحن ما جوّزنا 


نفرقا .نن الأغيد أن يرف عله دمن نحيك الاكشات وكل عن أصل 


)١(‏ في المطبوع (الحديثين). 

)١(‏ في المطبوع (لالنا) 

(") في المطبوع بزيادة كلمة (كباب) وقد شطبها الناسخ في الأصل. 
(5) راجحع (ص 055). 

(5) في المطبوع (فاسدا). 

(5) في الأصل والمطبوع (ينسب). 

(0) كذا ف الأصل والمطبوع والصحيح (الروايتان). 

(8) في المطبوع (بأحد). 
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[: 5/أ] (إمامناا)”" يكلف الاجتهاد ورِينْتفي)”" عنه التقليد. 


وأما الجواب عن الذي قالوه من أنُكم إذا أجرْتم عليه الخطأ في قوله 
بدءا(" فكذلك يجوز عليه فيما بعده؛ فهذا الفن9؟ من الخطأ لا يوب شيئا 
3 دعر را أن ككزايه بدايته وفايته إنما هو على أصل دليل لا أنه على 
التخيير» فالدليل لا حَذدَّ له في الاجتهاد إما إصابة وإما إبطال لا غيرهماء 
فإذا ثبت عنه القولان في وقتين قطعا بيّنّا أن الحق لا يخرج عن هذين 
القولين» ولزمنا انيعد بات اليقين أن عينَ الإصابة في أحدهما أن 
(يُطلْب)” ما قررنا إليه الدليل فيقطع به عندنا دون الآخر. 

جواب ثان: هو أن هذا السؤال ووو ةلال أصول الشرع إذ 
قد كان مكن الضحابة “يت (قضوم"؟ فق" للاء من الماء أن مااظرا من 
دليل الغسل لا يؤخذ به لأنه لما كان الأول قد أذنوا بتركه إلا أن يكون 
الثاني .عثابته ولما كان هذا لا يقوله أحدٌ بطل ما قالوه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (مامنا). 

)١(‏ كذا في المطبوع وف الأصل (تنتفي). 

(©) في المبطوع (بدا). 

(4) كذا في الأصل وف المطبوع (الفن). 
والمعى مستقيم على أن الفن ممعي النوع» ولكن لم يجر المصنف على استعمال هذه 
الكلمة في هذا المععئ في كتابه. 

(5) في الأصل (يطلت) وف المطبوع (بطلت) 

(5) في الأصل (ضو) وف المطبوع كما أثبته. 


و باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين مختلفين.... 

جواب ثالث: هو أن الخطأ من حيث قضية الاجتهاد (لا يخالف)7© 
واجباً إذ الاجتهاد وبذل ما في الطاقة هو الفرْضُ» (فإطلاق)”" الخطأ على 
ما طريقه قضية الحكم في الشرع لا يُؤْدْنْ بتضييع فرْض فإذا ثبت هذا 
كان [44/ب] ما تُقلّ عنه من الروايتين ينتفي عنهما كل شبهة وَرَيْبِ 
أفما وقفا على السلامة فلزمنا فيما يدي" به منهما الاجتهادٌُ وبالله 
التوفيق. 

وقد يَظُنّ أصحاب الشافعي أن الروايتين تقاربُ جواب الشافعي 
بالقولين وشْئّان بينهما؛ إذ» لا يحوز في الشريعة إثبات أمر بشيء وضده) 
وكذلك لا يجوز في الشريعة جواب في وقتين”' يترادّان ويتضادّان فكذلك 
في الجواب أن يرد في وقتين مختلفين جوابين مختلفين على ما أوجبه 
الاستدلال» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (تخالف). 

(؟) في الأصل والمطبوع (باطلان). 

(") في المطبوع (فلربما فيها يدين به متهما) 

(4) ف المطبوع (أو). 

(ه) وكذا ذكر أبو يعلى تلميذ المصنف في العدة )١11١١/0(‏ أن الشافعي أطلق القولين 
في المسألة الواحدة في وقت واحد في مواضع من كتبه. 
وم يرتض الشافعية ذلك وأجابوا عن الشافعي بأحوبة مرضية منها أن ذلك يدل 
على توقفه أو يكونان احتمالين أو مذهبين. 
انظر: التبصرة للشيرازي )015-51١١(‏ الإبهاج بشرح المنهاج )5١8-1١7/9(‏ 
شرح الكوكب النير (591/4) وما بعدهاء والعدة (ه/1511١).‏ 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال ‏ “لاه 
باب البيان عن مذهبه إذا صّدَرَ منه الجواب 
بأن ين 0976 عنه السؤال. 
قال الحسن بن حامد: صورة ذلك ما رواه عنه ابن منصور قال: 
قلت قال سفيان”©: «لا تكون المحاربة بالكوفة حي تكون ارجا منها؟ 
قال أحمد: دعه. قلت: ما شأئك سألتك عنه غير مرة؟ قال: إذا لم 
يَصحّ لي فيه كيف أقول! 
وَقَال أبن امتصضون أيضا: قيل إنه سكل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل 
أن يحتلم قال: أَحَب (إلي أن يعيدوا)9؟ قال: دَعْ هذه المسألة» قلت: 


مالك أحازه”؟ قال: دَعْهًا. 


)١‏ دع هذا.ععئ اتركه, ومضارعه (يدع) ععبى يترك» ومع (ودعه) وهي لغة شاذة» 
وكلام العرب دعي وذرني ويدع ويذر ولا يقولون ودعتك ولا وذرتك استغنوا 
عنها بتركتك والمصدر فيهما «تركا». 
انظر: لسان العرب (87/8"). 

(؟) هو الثوري وتقدمت ترجمته (ص717"). 

(1) ما بين المعكوفين زدته من مسائل ابن منصور (١/ق١81).‏ 
ومذهب سفيان الثوري رحمه الله كراهة إمامة الصبي. 
انظر: المجموع (15/4 )١‏ ونيل الأوطار .)١589/9(‏ 

(4) ذهب مالك رحمه الله إلى بطلان صلاة من اقتدى ف فرض بصبي لفقد شرط 
البلوغ لأنه متنفل وأما من صلى خلفه ْ النفل فصلاته صحيحة إذا كان يعقل 
حدود الصلاة ويتحفظ من الأنحاس. 


لاه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


ع ولام 


ونظائر ذلك يكثرء وظاهرٌ جوابه بهذا يؤذن0") بآأنه 00 
عن القطع في الحال7". 

وغالب ما عنه بهذا [ه4/]] قد يكون في مكان وريُثبئم) في 
مكان (ثان) ©©, إذ كل ما ذكرناه عنه من إمامة الصبي” وامحاربين 
أيكونون في الصحاري أم بين الحوانيت والدكاكين 0 عنه في البيان» 
وكذلك إذا مَلَّكَ أحاه”” وغير ذلك؛ وإما هذا الأصل على أن تؤحذ 


مسألة لا يكون فيها إلا هذا القدر من الحواب فإنه لا يُقَطَمٌ عليه بشيء 


- وذهب الشافعية إلى أن كل صبي صحت صلاته صحت إمامته» حى ف الجمعة على 
الصحيح من المذهب. ش 
وسبق تحرير مذهب أحمد في هذه المسألة (ص ؟7١1).‏ 
انظر: المدونة (825/1/-87) الكافي لابن عبد البر (١7/1١؟)‏ شرح مختصر ليل 
(؟5/1؟) بداية امحتهد )١15-1١5414/١(‏ المجموع للنووي .)١18/5(‏ 

)١(‏ في المطبوع (يؤخذ). 

)1١(‏ في المطبوع (يتوقف). 

() انظر: مفاتيح الفقه الحنبلي (717/7). 

(:) كذا في المطبوع وفي الأصل (ستبه). 

(5) في الأصل (ثاني). 

(5) راجع (ص .)4١5‏ 

(0) حيث أجاب أحمد بقوله: ((دعها قد احتلفوا فيها)) لما قال له أبو الحارث: إذا . 
اشترى أحاه هل يعتق عليه؟. 


وسبق تفصيل المسألة (ص؛ .)5١0‏ 


باب البيان عن مذهبه إذا صدر منه الجواب بأن يدع عنه السؤال هلاه 
فيه لأنّه غير قاطع ولا يأت بأمر بَيّن» فإذا لم يكن فيه حوابٌ حنم كان 
حوابه بنظير هذا يوقفنا عن نسبة شيء ف ذلك إليه» وعلى من أراد 
الجواب اتباع الاجتهاد لنفسه والاعتبارَ كما يوجبّه دليل الحادثة على أصله: 
وقد قررنا ف مسألة الجواب بالاختلاف وموقفه عند الاجتهاد والاعمال 
لنفسه في ذلك طلا لسلامته” لا عن تقصير بعلم الطريق الموصل إلى 
نين الفتودى 7 ذ كدللك هاهنا قوله «دع ذلك» لا عن تقصير بعلم 
الطريق لكن لإيثار”" التخفيف»؛ وقد يفعل ذلك إمامنا أيضا يريد به 
الإرتياء و(التأني)”' في الحال حي أنه (يسبر)” الحادثة وأدلتها وما تحتوي 
عليه وجوه أدلتها وهذا في حال النازلة لا يمكن لأنه لا يحتاج إلى تأمل 0 
لقند وذلك لا يكون إلا بإنعام النظر و(التَئي) 0 وإن طال به الزمن؛ 
وقد نقل عنه الميموني [ه؛1/ب] نظير هذا في كتاب الصلاة والبيوع أنه 
كان يسأله فيقول: «لا تكتب تعال حى نتناظر)»" وربما نقل عنه أنه قال 


)١(‏ في المطبوع (لسده منه). 

.)009 265.08 راجع (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل (للإيثار) في المطبوع (الإيثار) 
(5) في الأصل المطبوع (الثأني). 

(5) في الأصل المطبوع (يسير). 

(5) في المطبوع (ناقل). 

(0) في الأصل والمطبوع (الثاني). 

(8) في المطبوع (تناظر). 


كلاه تهنيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 

له انعظر(© ثم وبداو7؟» بالطتوانت ابعل ون وتظاول على آمك المسنؤال7 
كن نلك يتوق كرد الوا ملي :يشام الباو رموفرئة 5 بوا لكر نط 
بالحادثة في كل وجه وسبب» فإذا سلمت الدلالة في كل جهاته حيثئل 
أظهر له من الجواب ما فيه بيانٌ وبرهانٌ» وعلى هذا ترتيب مذهبه في 


أجوبته وبالله التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (أنت طوع هذا). 

)١(‏ هذه الكلمة سقطت من المطبوع. 
(5) راجع رواية الميموني هذه (ص505). 
(4) في المطبوع (يوازنه). 

(ه) هذه الواو سقطت من المطبوع. 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي +”- 
الججامعق الإسلاميمّ ي|لملدجنة المنؤم|] 
عمادة البحث العلمي 3 

رقم الإصدار (1754) 


رج الجامعة الإسلاميّة. ©4176 ١ه‏ 
فهرس مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء البشر 


تهذيب الأجوبة للإمام أبي عبد الله البغدادي 


عبد العزيز بن محمد عيسى القايدي 
المدينة الْمنوّرة: 68؟45 ١ه‏ 

64 صع!١‏ 5 4؟ سم 

ردمك: 5-4484-9.-.1951و 
١-الفقه‏ الحبلي أ العنوان 
ديوي ١,١1ه6؟‏ ابره ١‏ 
رقم الإيداع: “ا/575/951١‏ 
ردمك: 9-ومع-5:-.55ؤو 


امت إن بلانتة لز 


ملكّ:ا لكام انام 


الَديّنة النؤمقٍ - شايع السّتين - صَّ. ب .2.8 
ت 1555هكر 1م هكم _ فأ كس 1.770 ك2 


باب البيان عن جوابه: ب لا ينبغي أو بقول ينبغي امه 
باب البيان عن جوابه”") برلا ينبَّغي)) 
أو بقول «يَنْبَغي» 

قال اللسق رق بحاة» واكل ميرد عن "أن عبد الله رضي الله عله 
في الأحوبة إذا سئل عن إباحة شيء فقال: لا ينبغي هذاء أو أجاب فقال: 

ينبغي هذا إن أكووة"؟ هاس فتارة جوابه لا يفعل هذا وهم فوا 
الصورة من مسائله: قال الأثرم: قلت (لأبي عبد الله: إبراهيم بن 
عطية)!" قال: قد كتبت عنه الكثير وعو لق الا ينيك أن روف فد زلا 


)١(‏ وكذافي المطبوع وكتب فوق هذا الكلمة في الأصل (مذهبه). 

() ف المطبوع (اكدما) وقد تكون الكلمة محرفة عن (كليهما). 

(5) في الأصل والمطبوع (إبراهيم بن أبي عبد الله وهو خخطأ لأمور. 
الأول: أن ابن أبي حاتم ذكر رواية الأثرم الي أوردها المصنف فقال برحدئنا عبد 
الرحمن نا علي بن أبي طاهر فيما كتب إلي نا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وذكر 
إبراهيم بن عطية فقال كتبنا عنه ولكنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه ولا يكتب من 
حديثه شيع». 
الثاني: أن أحمد ذكره في العلل (771/1) بلفظ (إبراهيم بن عطية). 
الثالث: أن ابن حجر ذكره في لسان الميزان )8١-80/1(‏ بلفظ ابن أبي حاتم. 
وهو إبراهيم بن عطية الواسطي أبو إسماعيل الثقفي» قال عنه النسائي متروك الحديث 
وتوقاسنة (1اهب). 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )5١1/١(‏ وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي 
)١١(‏ وابجروحين لابن حبان )٠١31-1١١48/1(‏ والضعفاء والمتروكين للدارقطي 
(القو دحل 


مه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 


يواض 


وقال حنبل: قال عمي: «ينبغي للرحل أن يسأل عن شهوده كل 
قليل لأن الرجل قد يتعيّر من حال إلى حال». 
وقال الأثرم قلت له: الزهري سمع من أبان بن”'" عثمان؟ فقال: ما 


أدري» [57/أ] إلا أنه بينه وبين عبد الله بن أن ا 


)١(‏ هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (أبو سعيد) وقيل (أبو عبد الله) تابعي 
مدني» كان ثقة فقيها بجتهدا روى عن أبيه وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وروى 
عنه أبو الزناد املف في سماع الزهري منه فنفاه أحمد كما نقله عنه مهنا وعلي بن 
سعيد» وبهذا قال ابن أبي حاتم وأبو زرعة لأنه م يدركه. 
وذكر أكثر العلماء أنه سمع منه كما أثبته البخاري والذهبي وابن حجر وغيرهم. 
وتوف أبان سنة (١٠١ه).‏ 
أما الزهري فتوقٍ سنة (114١ه)‏ عن أربع وسبعين سنة وتقدمت تر جمته 
(ص "17 ). 
انظر: التاريخ للبخاري (451-1450/1) قذيب الكمال للمزي )1648-841/١(‏ 
و )١1153/9(‏ تهذيب التهذيب 448-1417/١(‏ 450/9) الكاشف للذهبي -١/4/١(‏ 
ه/) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (595/1: 71/8). 

(؟) هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري (أبو محمد) المدني؛ قال عنه 
مالك: كان كثير الأحاديث وكان رجحل صدقء وقال عنه أحمد حديثه شفاءء سمع 
من أبان وغيره وروى عنه الزهري وآخرون» وتوقي سنة (175ه).» وقيل سنة 
1809). 
انظر: تهذيب الكمال للمزي (؟/ق5593) و/ق594١١)‏ وقذيب التهذيب 
1١57/5١‏ -ه5١).‏ 


باب البيان عن جوابه: ب لا ينبغي أو بقول ينبغي لامره 

قال: وقال الليث بن سعد'©: قال الزهري: بلغئ عن أبان بن 
عثمان رحمه الله. 

وقال مهنا”؟: قال أحمد: لا ينبغي أن يكون الزهري سمع من أبان» 

وقال علي بن سعيد: قال أحمد لم يسمع الزهري من أبان بن عثمان شيا. 

ونظائر هذا يكثر 04 ما جاء)0© عنه بهذا الجواب فإنه يقتضي 

الأحد به عثابة الأمر به والقَطع (سيّان)""» وأن لا يجيء عنه في المذهب 


غير ذلك9؟, 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم (أبو الحارث) شيخ الديار 
المصرية كان أحد الأعلام حافظا ثقة ولد سنة (4 9ه ) وتوق سنة (11/5ه). 
انظر: قذيب سير أعلام النبلاء )779-5108/1١(‏ قذيب التهذيب (459/9) 
شذرات الذهب .)585/١(‏ 

)١(‏ في الأصل (مهى) وف المطبوع (نمى). 

(5) في الأصل والمطبوع (فكلما). 

(5) في الأصل والمطبوع (شيان). 

(5) على هذا أكثر الأصحابء وأن قول أحمد (لا ينبغي) يحمل على التحريم؛ 
لاستعمال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ فيما حَرُمَ كما سيوضحه 
المصنف. 
وقد استعمل أحمد رحمه الله هذا اللفظ فيما يكره كما ذكره ابن مفلح في الفروع؛ 
من ذلك لما سأله أبو طالب: يُصلى إلى القبر والحمام والحش؟ قال: لا ينبغي أن 
يكون يصلي إليه» قلت: فإن كان؟ قال: يجرئه". 
ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع بالحمد وسورة؟ قال: لا ينبغي أن يفعل. 


84م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 

فإن تأ وَل متأول من أصحابه أن هذا الجواب عنه يُكسبُ التوقف 
والاحتياط لا غير ذلك”' إذ صيغة” اللفظ لا تؤذن بالقطع» لوانت أن 
هذا بعيد من الصواب»ء إذ الأحوبة بالأمر مامد في اللسان اه 55 
والكتمالاء اهل :اللشساة يد 7ل يقولوة إل لما أمروا سه تي للك 


أن تفعلهة ويفولوة كا بديرة عنه كيس للك أن 1 تفعلهه وعدا عر ادف ىق 


- وقال في رواية الحسن بن حسان في الإمام يقصر في الأَوَّل ويطول في الأخيرة: لا 


قال القاضي: كره الإمام أحمد رضي الله عنه ذلك لمخالفته للسنة» وقال في الفروع: 
فدل على خلاف. 


لذلك حمل الثقفي هذا اللفظ في مفاتيح الفقه الحنبلي (4/7) على التحريم تنزيها. 
وذهب ابن حمدان إلى أن الأولى الحمل على القرائن فما دلت عليه حمل قوله عليه 
قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك». أ.ه 
قلت: والذي يظهر لي أن اللفظ يقتضي التحريم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب إلا 
إن صرفه دليل أو قرينة. 
انظر: المسودة (019) الفروع )77-575/١(‏ صفة الفتوى (9) الإنصاف 
)١118-7417/1(‏ أصول أحمد )7١7-1/١5(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/9). 

(1) لم أقف على من قال إن هذا اللفظ يُكْسبُ التوقف» وإنما صار بعض الأصحاب 
إلى أنه يقتضي الكراهة. 
انظر: أصول أحمد .)71١5(‏ 

)١‏ في المطبوع (صفة). 

(5) ف المطبوع (بدا). 


باب البيان عن جوابه: ب لا ينبغي أو بقول ينبغي همه 
مخاطبة العرب”' في الأوامر والنواهي» وهو خطاب السادات للعبيد» فإذا 
ثبت هذا ف اللسان آذن ذلك أنه إذا ابت بقوله ين يبغي أو قال لا ينبغي 


أنه عَلَهٌ للأمر ومُؤذن بالنهي. 


نم من أَدَلَ الأشياء أن وجدنا الشرع بذلك قد وَرَدَ ألا ترى إلى 
حديك: البي ضلى الله عليه وسلم أنه أ هدي إليه فرُوج' "© مورين 451 ]| 


)١(‏ تقول العرب بغي الشيء يبغيه بُكَاء وبُغى طلبه ومن ذلك قوهم «فرقوا لهذه الإبل 
انا يُضبُون قال أي يسرقوة ف اطلنية فشان أي ناشدين طالبين» وقولهم (ينبغي 
لك أن تفعل كذا) من أفعال المطاوعة تقول بغيته فانبغى كقولك كسرته فانكسرء 
و للك وله يا لوا لئاه شمر وتاي 24 من سوزة اين أي ألا 
باع 11 لللعرمو لا ال ماروالا وليه ل اله ا دقر 
انظر: لسان العرب )7-05/١4(‏ المحمل لابن فارس )١50-1759/١(‏ تاج 
العروس )559/١١(‏ فتح القدير للشوكاني (7179/5). 
ملاحظة: ظاهر عبارة المصنف يدل على أن قول أحمد (ينبغي) يقتضي الوجوب 
وذكر الدكتور الثقفي ف مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/١١)‏ أن ذلك ما يلتحق بالمطلوب 
على سبيل الندب والاستحباب» لأن أحمد استعملها في المستحبات من الأفعال ومن 
ذلك قوله «والإمام ينبغي له أن يرفع يديه لأنه السنة» وقال فيمن ترك مسح أذنيه 
و : «روهذا أحشى أن ينبغي له أن يعيد). 

(1) الفرُوج: هو القبَاءه وهو ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من خخلفء يلبس في 
السفر والحرب لأنه أعون على الحركة. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )١19/٠١(‏ شرح مسلم على النووي 
)07/١4(‏ النهاية لابن الأثير (/47) غريب الحديث لابن الجوزي (؟/587). 


كمه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 
فلبسّه ثم نزعه نزعاً عنيفاً شديداً كالكاره له» وقال: لا ينبغي هذا 
المع 
ومن ذلك ما روي عن زيد , وبح ل 
2 0( مه 5 3 
محمد بن المنهال عن ريد بن زريع' لقال اقبي اهن فصن 
ال ب عببيمي ا 7722# كت نلمجتي ا 


)١(‏ أجرجه أحمد )١59/4(‏ عن عقبة بن عامر أنه قال «أهدي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً عنيفاً شديدا 
كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين». 
وأخحرجه البخاري في الصلاة (ح/ه/ا”) )480-184/١(‏ وأخرحه مسلم في 
اللباس .)05-51/١5(‏ 

(؟) أسقط المصنف الواسطة بينه وبين الأثرم لأنه من طبقة شيوخ شيوخه. 

(9) هو محمد بن المنهال التيمي المجاشعي (أبو جعفر) البصري الضرير روى عن يزيد بن 
زريع وأبي عوانة وغيرهما وعنه البخاري ومسلم والأثرم قال عنه أبو حاتم: ثقة 
حافظ كيس» وتوقي سنة (١1١1751ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (47/1؟) الجرح والتعديل (01/8) قهذيب التهذيب 
99/ه/ا؟ -4,75). 

(4) هو يزيد بن زريع العيشي ويقال التيمي (أبو معاوية) البصري الحافظ» قال عنه 
أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وتوقي سنة (1405ه). 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (785/8) وتذيب التهذيب (578-555/11). 

(ه) هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث العامري القرشي مولاهم؛ نزل 
البصرة وروى عن أبيه وأبي الزناد وغيرهماء وعنه يزيد بن زريع وحماد بن سلمة 
وآحرون» قال عنه ابن حجر ف التقريب: صدوق رمي بالقدر. 
انظر: لتاريخ الكبير (/87) قهذيب التهذيب (ه/6-70١5)‏ تقريب التقريب .)١19/8(‏ 

3 هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدن المعروف بأ الزنادء» كان ثقة 
فقيهاء قال عنه ابن المديئ: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين من هو أعلم منه 


باب البيان عن جوابه: ب لا ينبغي أو بقول ينبغي /اممه 
عض 0 بن كيسان أن خالن ي:9"© غقبة كان تحته أربعٌ نسوة 
ذمالء ا ين د 11 5 : 
فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة فبلغ ذلك مروان” * فأرسل إلى زيد بن 
ثابت فسأله فقال لا ينبغى له ذلك إن مات واعتد منه خمسة7"؟. 


انظر: التاريخ الكبير (87/5) قذيب التهذيب )٠١5-707/5(‏ تقريب التهذيب 
١لا‏ طلال). 


)١(‏ هو سليمان بن كيسان الخراساني التيمي (أبو عيسى) نزيل مصرء قال عنه ابن 
حجر: مقبول من السادسة. 
نظر: التاريخ الكبير (77/5) تهذيب التهذيب )١955/١7(‏ وتقريب التهذيب .)57١(‏ 

(؟) كذافي الأصل ولم أقف على ترجمته» وورد عند عبد الرزاق في المصنف (117/5؟) 
بفلظ (الوليد بن عقبة) وهو ابن أبي معيط الأموي القرشي أسلم يوم فتح مكة وهو 
أخو عثمان بن عفان لأمه؛ بعثه الرسول عليه السلام على صدقات بي المصطلق ثم 
ولاه عمر صدقات بي تغلب واستعمله عثمان على الكوفة» ومات بالرقة. 
انظر: الإصابة (158-771//5) البداية والنهاية (9/9؟؟) الإعلام .)١437/9(‏ 

(6) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ولد بعد الهجرة بسنتين» وولي أمر 
المدينة أيام معاوية رضي الله عنه» وبويع له بالخلافة بعد يزيد بن معاوية بالحابية» 
وكانت ولايته تسعة أشهر» ومات في رمضان سنة (765ه). 
انظر: تهذيب التهذيب )95-91/١١(‏ تقريب التهذيب (587). 

(5) كنذا في الأصل (خمسة)» والأثر أخرحه عبد الرزاق في كتاب النكاح 
(ح/517٠١٠) )1١17/5(‏ عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ر«كان للوليد بن 
عقبة أربعٌ نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتا ففرق مروان 
بينهما». 
وأخرجه أيضاً (ح/077١٠)‏ (517/7) عن الثوري عن أي الزناد عن سليمان بن - 


مه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق د. عبد العزيز القائدي 

فإذا ثبت في اللسان والسمع نطقا بيّناء وبان بأنه حوابٌ كاف 
كناد كوو ملسا ذا :ماروا درت أن و ا كان وجا 
التوفيق. 

فأما الجواب عن الذي قالوه من أن اللفظة محتّملّة فلا تأثير لذلك إذ 
اللفظة صيغتها'2 في القطع وَالبَنَات ا من كك الأحوبة. 


جواب ثان: وهو أن الجواب من العالم إذا' قال تليق للك أن تفها 


- يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حق 
تنقضي عدة الي طلق. 
وأخرحه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح من مصنفه (17/4؟) عن ابن علية عن 
سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها 
فكرهه. 
وأخرج عبد الرزاق (ح/079١٠)‏ عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال رركان 
للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدقا فناداه ابن 
عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرَّقْ بينهما حي ينقضي أجل الي طلق». 
المصنف .)5١18-511//5(‏ 
والمذهبُ أن الحر إن تزوج أربعاً حرمت عليه الخامسة تحريم جمع» فإن طلق إحداهن 
طلاقا رجعياً فالحرمة باقية حي تنقضي علبُها وكذلك إذا كان الطلاق بائناً أو 
انظر: المغئ (47/5 ه -: 4 ه) الإنصاف (171/8). 

)١(‏ في المطبوع (صفتها). 

(0) في المطبوع (أحلى). 


باب البيان عن جوابه: ب لا ينبغي أو بقول ينبغي 4 
تأكيد”' للأمر» وإذا قال لا ينبغى لك تأكيد للنهى» فإذا ثبت هذا كان ما 
قالوة من اعمال الضبيغة فاسداء وقد قذمها من البيان. .ما فيه عنية :وبال 


التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (وتأكيد). 


٠وه‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن جوابه ب «لا' يَصْلح)07) 

قال الحسن بن حامد: ل سؤال كان في مقابلته منه الجواب ب 
«لا يصلح» [57/]] فإنه آذن بالنهي والتحرع”"» فإن أحاب بأنه يصلح 
كانت للاباحة والتحليل. 

فقال مهنا قلت لأحمد: أملّم في ثوب فعَجرٌ فقال مذ مني 
بدراهمك غزلاً؟ فقال: لا يُصلح إلا أن با قله أو دراهمه” ". 

وقال عونا قلع إن تمك أن اعد نيه ملمه معدادة 

قال: لا يصلح ارا ل 0ك ا 


)١‏ يصلحُ مضارع صَلْحّ كمع و كرُمَ بالكسر وصالح وصليخ. 
والصدر الصّلاح وهو لغة: السلامة من الفساد. 
انظر: الصحاح للجوهري )"85/١(‏ القاموس المحيط .)١17/١(‏ 

)١9‏ هذا هو المذهب وعليه الأصحاب. 
انظر: المسودة (275) الفروع )57/١(‏ صفة الفتوى (30) الإنصاف )11417/١7(‏ 
أصول أحمد )7١5-1/١(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي .)١٠١-9/7(‏ 

0) وذلك لأن الطرفين اتفقا على ثوب ف الذمة بدراهم مقبوضة عند العقد فإذا ََ 
أحل تسليم اسل فيه وهو الثوب ‏ لزمه الوفاء بأداء ما أنّفَقَ عليه أو مثله أ 3 
5 دراهمه» والثياب إنما يجوز السلم فيها إذا انك تيليا مل عافن 
١‏ النوع كتان أو قطن. ١‏ البلد الطول 5- العرض 
الصفاقة والرقة والغلظ 5" الدقة والنعومة والخشونة. 
انظر: المغئ )”١5/5(‏ المحرر )”8/١(‏ الإنصاف (44-91/0) شرح منتهى 
الإرادات .)5١17/7(‏ 

(4) الصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب عدم اشتراط مكان الإيفاء 
لصحة السلم» إلا إذا كان موضع العقد لا يمكن الوفاء به كالبرية ودار الحرب 


باب البيان عن جوابه ب: «لا يصلح)) ١ه‏ 
العو 
ونظائر هذا يكثرء كلما رويّّه فإنه جوابٌ كاف عَلَّمّ للحظر”" 
والإباحة (ك)”" قوله «افعل» و«لا تفعل». 


والطريق في هذا الباب كالطريق في جوابه ب «ينبغي» سواء وأنه 


و مدا اله 


مستّحق بذلك ما يسْتحَق بالأمر والنهي لا غير ذلك. 


> والبحر فيشترط ذكره. 
وقال القاضي: يصح بدون ذكره ويوق بأقرب الأماكن إليه. 
وعند الإطلاق» يكون الوفاء في مكان العقد. هذا هو المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب. 
أما إن شرط الوفاء في غير محل العقد فنص أحمد في رواية مهنا الي أوردها المصنف 
على عدم الصحة» واختار هذه الرواية أبو بكرء وأشار إليها أبو يعلى في الروايتين 
والوجهين وابن رحب ف قواعده. 
ونقل ابن منصور عن أحمد جواز اشتراط الوفاء في غير مكان العقد لأنه بيع فصح 
شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. 
وعلى هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. 
انظر: الروايتين والوجهين )"55/١(‏ المغئ (09/4*-2*84) المحرر )994/1١(‏ 
القواعد لابن راحب )١55(‏ الإنصاف 60 شرح منتهى الإرادات 
(/577-771) الروض المربع .)١185(‏ 

(1) أي كما لا يجوز أن يستوق بدل الثوب صوفاً وغزلاً لا يحوز اشتراط مكان 
كبغداد للوفاء. 

(5) في المطبوع (للخحطر). 

(؟) ليست ف الأصل والسياق يقتضيهاء وجرى المؤلف على ذكرها. 


2-5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

والدائن فلن ل 1117 يوا عورا قن الجا كاف 1ك راذنا 
الزّحْر عن شيء يقولو” (هذا لا يصلح)» وإذا أرادوا إباحتّه قالوا: 
(يصلح أن تفعله) فإذا تَبَتَ هذا ف اللسان مُنْقَادا( وجب أن يكون 
الجواب به 8 فملا. 

لني "رداك فاق اسسابهة الا «اللسمة: قد ,ورا اق النبادانت 
والإخبارات بذلكء ألا ترى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول: «مكل أصحابي مس الملح» لا يصلح الطعام إلا بالملح» 2 . 


)١‏ في المطبوع (إنا). 

)١(‏ كذا في الأصل (يقولو) وف المطبوع (قالوا)» والأولى أن تكون (يقولون)» لأن 
(إذا) ظرف للمستقبل متضمنة مععى الشرطء ولا تعمل الجزم إلا في ضرورة كقول 
الشاعر: 
البتذق ها غناك كلق بالق +* وإذا نُصِبْك حخصّاصّة فَتَجَمّلٍ 
ولا ضرورة هنا تقتضي الحزم. 
انظر: مغن اللبيب لابن هشام .)١58-151/(‏ 

(5) كذا في الأصل وف المطبوع (مستفادا). 

(5) أنخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد (ح/51/7) )3١1-7٠0(‏ من طريق إسماعيل 
المكي عن الحسن عن أنس» قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل 
أصحابي ف أميّ كالملح ف الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح» قال الحسن: رفقد 
ذهب ملحنا فكيف نصنع». 
وأخرجه البزار (ح/777/1) (/197-751) من كشف الأستار ‏ والشهاب 


باب البيان عن جوابه ب: «لا يصلح)) وه 


وَمَك إق 97 ديف تغاوية بو"؟ المكن ,فى الصلاة'تحييك اذعاة التي 


0 القاسم الحلبي في حديثه. 
وأعل الحديث بأمرين: 
الأول: أن روايه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف كما ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 
8/٠١9‏ 1). 
الثاي: أن الحسن يعنعنه عن أنس كما ذكره الألباني» لذلك أورده في الضعيفة 
(ح/177) )١45/4(‏ وف ضعيف الجامع (ح//577))؛ وضعفه المناوي في فيض 
القدير (074/1”) وأورد الهيئمي في مجمع الزوائد )١18/٠١(‏ شاهدا له عن سمرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: «إنكم توشكون أن تكونوا في الناس 
كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح» وقال: رواه البزار والطبراني وإسناد 
الطبراني حسن. 
وتعقبه الألباى في الضعيفة (55/84؟) بقوله كذا قال: وفيه جعفر بن سعد وهو 
ضعيف عن حبيب بن سليمان وهو مجهول عن سليمان بن يسار وهو مجهول 
الحال». .هم 
وأخرحه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة عن الحسن مرفوعا (ح/١١)‏ 
(08/1) وراح/7١)‏ (59/1) لكن لم ترد مادة الصلاح في متن الحديثين عنده. 
انظر: كشف الأستار (ح/17170) (191/5) وكشف الخفاء (؟/917١)‏ والمقاصد 
الحسنة .)591١١‏ 

)١(‏ الم يسبق للمصئف ذكر هذا الحديث؛ وإنما ذكر حديث المسيء في صلاته وتقدم 
تخريجه (ص 578). 
وكلمة (مر) سقطت من المطبوع. 

() هو معاوية بن الحكم السلمي» كان يسكن يني سليم وينسزل اللدينة. 


4ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين [47 /ب] إِنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن0©. 

فإذا تقررت هذه الأصول في الشريعة ظاهر الكتاب والسنة آذن9) 
بأنه إذا أجحاب بأنه «لا يصلح هذا» كأنه قال: «هذا حرامٌ». وإذا قال: 


(يصلح هذا) كأنه «قال هذا لكم حلال». وبالله التوفيق. 


- قال البخاري: له صحبة ويعد في أهل الحجاز» ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر: الاستيعاب )١51١5-١14١5/9(‏ أسد الغابة )5١8-+17/0(‏ الإصابة 
(/477) تقريب التهذيب (511). 

)١١‏ أخرحه أحمد ف المسند (417/0 4) عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما نحن 
نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رحل من القوم» فقلت: يرحممك 
الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي» قال: 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكئن سكتء فلما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهري ولا شتميئ ولا ضربي» قال: إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس هذاء إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
الحديث. 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (0/؟55-5). 
وقال النووي في شرحه لمسلم )٠١/5(‏ (ما كهرني) أي (ما اتتهرني) أ. ه 


(0) في المطبوع (إذن). 


باب البيان عن جوابه ب (إخشائه) هوه 


باب البيان عن جوابه ب (إخشائه) (') 
فلم تفجو بج مانن نا ةانقو انيعي اناقفا اقومس ةيجان 
يقول «لا تُجزئٌ» أو طلاق كول لاعف أن يكم أو مايه ذلك فكله 
عَلَمٌّ للتّحريم كانه قال قد وَقَعٌ الطلاق ونفذ العَمَاق. 
ا ذلك في مذهبه من جوابه ف عدّة مواضع. 
قال صالح: قلت لأبي صلاةٌ الذباعة فال امشحين أن تكدون 
لوي ايض بالدائرج كلتترن هرها قتطلة: الساعن: رارض عضة 


)1١(‏ ما أنْْنّه أقرب إلى ما في الأصل (إخشايه) على زنة إفعال من شي وف المطبوع 
(أحشى أنه). 
وأصل الخشية لغة: الخوف» خشيه: كرّضيه يخشاه» والمصدر نحشيا ‏ بالفتح 
ويكسر ‏ وحُئليّة وححَشَاةً ومخشية وخشيانا محرّكة» ومخشاة» هذه سبعة مصادر 
ونظمها ابن مالك بقوله: 
وقيد الراغب الأصفهان معن الخنشية» حيث قال: هي حوف يشوبه تعظيم ومهابة. 
وقال قوم: حوف مقترن بتعظيم. 
وقال الزبيدي: وكلاهما صحيح ظاهر. 
انظر: الصحاح للجوهري (58717/5) المجمل لابن فارس )550-589/١(‏ 
المفردات للراغب الأصفهاني )١48(‏ لسان العرب (4١/8؟١5)‏ تاج العروس 
للزبيدي )١١7/٠١١‏ القاموس المحيط (5/4؟9) مختار الصحاح .)١77(‏ 

(؟) دل استعمال أحمد ل (أحشى) في الفريضة هنا وهي صلاة الجماعة على ظهور 
هذا اللفظ عنده في تحريم الترك. 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
علي عليه السلام”'' وابن مسعود فذكر الأحاديث”) 

وقال مهنًا: قلت لأبي عبد الله: حَلْفَ أن لا يبس من غَرُلها فلبس 
ثوباً فيه الثلث من غَزْلها؟ قال: أَْشى أن يكون قد حَندث”". 

وقال لاك لكك م قال: نحن لا تَرَى القيمة» 
قلت: ما ترَى؟ قال: لا أشيرٌ عليك» وَحْنٌّ نَحْشَى أن القيمة لا جر ان 


01١‏ لفظ (عليه السلام) لا يوحد ف كلام أحمد كما ذكره صالح عنه في مسائله 
يه وجرى المصنف على ذكره بعد الصحابة أبي بكر وعمر وعلى وغيرهم. 

(؟) سبق ذكر هذه الرواية (ص 5145). 

(5) قال الموفق في المغئي :)0781١/8(‏ وإن حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوباً من 
غزلها وغزل غيرها حنث. 
وانظر: الفروع (5517/5) والإنصاف )05/١١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
"١/5‏ ؛). 

4 قال عبد الله في مسائله (10/1) سمعت أبي يكره أن يُعْطِيَّ القيمة في زكاة الفطر, 
يقول أحشى إن أعطى القيمة ألا يجرئه ذلك. 
وقال أبو داود في مسائله (85): قيل لأحمد يعطى دراهم؟ ‏ أي في زكاة الفطر ‏ 
قال: أحاف أن لا يحزئه» حلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وظاهر مذهب أحمد رحمه الله عدم جواز إخراج القيمة في شيء من الزكوات؛ وهو 
الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وعنه يحوز» وهذا فيما عدا صدقة الفطرء وهذه الرواية مخرحة كما ذكره المرداوي. 
وحكى شيخ الإسلام في هذه المسألة قولا ثالثا: وهو أن إخحراج القيمة لا يجزئ إلا 
عند الحاحة» مثل من يحب عليه شاة في الإبل وليست عنده» ومثل من يبيع علبّه 
ورطبّه قبل الييْس. 


باب البيان عن جوابه ب اعد /اوه 


[54/!]. وقال ابن إبراهيم”'' عنه: قلت: إذا قال حَلَفْتْ ول يكن حَلفَ؟ 


قال: حش أن يكون قن حك 


> وقال: وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه منع من إخراج القيم وحوزه في 


مواضع للحاجة» لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه» فجعلوا عنه في إخراج القيمة 
روايتين واحتاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي» وهذا القول أعدل الأقوال؛ 
كما ذكرنا مثله في الصلاة فإن الأدلة الموحبة للعين نصا وقاها كسائر أدلة 
الوحوب ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة 
الراححة» وفي العين من المشقة المنتفية را ع 

انظر: مسائل ابن هانيع (75/7) المغين (55/9) الشرح الكبير (579-57/8/1) 
الكاف 0979 المحرر (١/5؟5)‏ القواعد الفقهية النورانية )757-١1١5(‏ المقنع مع 
الإنصاف )185-١81/7(‏ الفروع (055-5571/75) المبدع (575/5) شرح 


منتهى الإرادات )4١5/١(‏ قتاوى ابن باز .)5١5/1١(‏ 


-١57517/6( هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» وذكر أبو يعلى تلميذ المصنف في العدة‎ )١( 


١57‏ الروايات الى أوردها المصنف ف هذا الباب عدا رواية ابن منصور. 


9؟) نقل الميمون عن أحمد مثل هذه الرواية وأنه قال فيمن حلف وقال حلفت ينا و لم 


يكن حلف: رعليه كفارة يبمين» وإن قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف يلزمه. 
وعلى هذا تلزمه الكفارة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه أقر على نفسه. 

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد في الرحل يقول حلفت ولم يكن حلف ليس 
عليه يمين وهي كذبة». وظاهر هذا أنه لا يلزمه شيء؛ واحتار هذه الرواية أبو بكرء 
وقال الموفق: هذا المذهب. 

ووحه هذه الرواية أن ذلك حُكُمٌ بينه وبين الله تعالى فإذا كذب ف الخبر به لم يلزمه 
حكمه؛ كما لو قال صليت ولم يكن صلى. 


8ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وقال ابن منصورة أننشى أن يكو قد وحن عليه الطلذو601©, 
ونظائرٌ هذا يكثر فكلّما!© تقل عنه حوابٌ بهذا اللفظ فإنّه في 
التحريم أصل7"؛ سواء كان مع جوابه استدلال أو كان منه الحوابُ على 


حت انظر: الروايتين والوجهين )1١-570/5(‏ المغ (758-07/8) الشرح الكبير 
(35/5) إعلام الموقعين (45/4) الإنصاف )75/١١(‏ شرح منتهى الإرادات 
7/5 ؟4). 

)١(‏ نص هله الرواية كما قْ مسائل ابن منصور (١/ق )١77‏ هو: قلت لأحمد: «امرأة 
غضبت فقالت لبعض قرابتها إن زوجي طلقئ» فسئل الزوج فقال: نعم» ولم يكن طلقهاء 
إنما أراد أن يغيظها بذلك؟ قال: احتلفوا فيه» حين قال قد طلقتك فأحشى عليه. 
قال إسحاق: كلما أجحاب بنعم وهو يريد حوابا وقع». مس 
فعلى هذا من قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم وأراد الكذب طلقتء هذا المذهب 
مطلقا وعليه جماهير الأصحابء» لأن «نعم, صريح ف الحواب» والجواب الصريح 
للفظ الصريح صريح, لذلك لو قيل له لفلان عليك ألف؟ فقال نعم» وجبت عليه. 
انظر: المغٍ (153-1748/1) الشرح الكبير (477/5) المحرر (55/7) الإنصاف 
.)4١ 9/89‏ 

(1) ف المطبوع (فكل ما). 

(1) ما اختاره المصنف هنا من أن قول أحمد «رأحشى أن يكون أو لا يكون» ظاهر في 
المنع نسبه إليه ابن حمدان في صفة الفتوى (341) والمرداوي في الإنصاف 
(؟144/1) واختاره أبو يعلى في العدة )١777/5(‏ وقدمه شيخ الإسلام في 
المسودة (579) وذكر المرداوي أنه مقدم في الرعايتين والحاوي» وقال ابن مفلح في 
الفروع (58/1) وقوله «أخشى أو أحاف أن يكون أو ألا يكون» كقوله «يجوز ولا 
يحوز ذلك». 


باب البيان عن جوابه ب (إخشائه) 518 


الإطلاق» وقد رأَيْتُ بعض أصحابنا يُّقفْ عن القطّع بهذ("» ويقول: 
لغب أن تقْطم عليه يإثيات الفؤل» الاترى أن با عند الله يبول ي 
كتاب الطّلاق إذا قال: كر عليه حرام يعئ به الطلاق أنه قال: «أَحْشى 
أن يكون ثلدنا وله أفتي 1 


انظر: أصول أحمد )/١4(‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي (؟/١١).‏ 

)١(‏ عمَّر شيخ الإسلام وابن مفلح والمرداوي عن القول بالوقف ب "قيل” ونسبه 

التركي إلى بعض الأصحاب أيضاً. 

انظر: المراحع السابقة. 
(؟) ذكر هذه الرواية صالح في مسائله (07/9) عن أبيه» وابن هانئ ف مسائله 
201 عزاو ذاو اق مسشائلة 00949 يلفط راحافك: آذ يكون ثلانا ولب افق 
فيه). 
ونقل صالح هذه المسألة عن أبيه بدون لفظ أحشى حيث قال: «قال ‏ أي أحمد ‏ 
فيمن قال الحل عليه حرام أع به الطلاق: طلقت كلاثا»: ونقلة أيضا عبد الله ف 
مسائله (747) والأثرم. 
والصحيح من المذهب الذي عليه عامة الأصحاب أن من قال « ما أحل الله على 
حرام أعبنٍ به الطلاق» تطلق عليه امرأته» وعن أحمد: إنه ظهار. 
وعلى القول بأنه طلاق هل يع ثلاثا أم واحدة؟ روايتان عن أحمدء والمذهب أنه 
يقع ثلاثا لأنه أتى بالألف واللام الي للاستغراق تفسيرا للتحريم فيدخل فيه الطلاق 
كله. 
أما لو قال (أعيئ به طلاقا) فالمذهب أن الطلاق يقع واحدة. 
انظر: مسائل صالح )٠07-705/1(‏ ومسائل ابن منصور )55703/١(‏ والروايتين 


والوجهين (؟185-448/5) شرح منتهى الإرادات .)١757/7(‏ 


.ىع تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قالوا: فإذا ثَبَتَ هذا كان لفظه الذي تبت به الأحكامٌ هو ما كت 
فيه الجواب» وإذا قال «أحشى» فإنه تعليقٌ منه على غير إثبات” 2 فيجب 
أن لا يُنْسَبّ إليه القَطعْ به. 

وهذا فلا وجه لقائله. 


والدليل على صحَّة قولنا أنّا وجدنا ألفاظ الرّحر والنّهي والأمر 
2 7 و وام 
والفعل ها انساع ف اللسان؛ كل موحبّه واحدٌء (يقال)”' «افعل كذا»9”© 
و «ينبغي لك أن تفعل ك0 ونال (ضعييى ليحك فد كنا 
ع 0 8 2 8 0 2 سَّ 
و«أحشى0) من كذا» وكل ذلك أذن به''؟ بالامتناع عن الشيء والرّجر 


عنه'"» وقد وَرَّدَ الكتاب والسنة بصريح هذاء ألا ترى إلى قوله عز 


(1) قالوا إن أحمد لما قال أشى أن يقع أثبت لفظه حشيئه من الوقوع لا الوقوع» لذا 
نتوقف» وسيناقش المصنف هذا الدليل في آخر الباب. 1 

(5) في الأصل والمطبوع (فقال). 

(5) في الأصل (كذي) 

(5) في الأصل (كذي). 

وه في الأصل والمطبوع (أحشى) على أنه مضارع؛ أن [3 كان أمرا :وعد ارين 
للسياق فيجب أن يرسم (إحش) بحذف حرف العلة. 

(1) معن أذن أُعلم وتظهر لي استقامة السياق مع حذف الباء ويكون المع (وكل 
ذلك 2 الامتناع عن الشيء....) الخ. 
انظر: الصحاح للجوهري )٠١7/8/5(‏ والقاموس المحيط (1510/4). 

(0) قال أبو يعلى في العدة ‏ بعد ذكره المسائل الى استعمل فيها أحمد لفظ أخشى ‏ 
وكل ذلك قد ورد عنه النص الصريح بالحكم الذي ذكرنا لأن هذا اللفظ يستعمل - 


باب البيان عن جوابه ب (إخشائه) .> 
وجل 51 عم الوا وسح ارت 1 الآية |[ [4ئ/ب] فَقَطع 
بالنّسمية في الخشنيّة على عَيْنِ الصّدق في الطاعةا "» ومن ذلك قوله تعالى: 
اياون رسالات ال وشو ليون أحدا إلاله7 » وذلك أيضا 
أسم مق بالقول 2 الإيمان والطاعة والاحساك والأصول فذلك 0 


- ٍٍ الامتناع من فعل الشيء حوف الضرر منه) ومنة قوله تعالى : (تتولون نخشى أ نْ 
تصِينا 58 الآية ؟ه من سورة المائدة ‏ معناه نخافم أ. ه. 
العدة (/4 157). 

)١(‏ الآية ؟ه من سورة النور. 
وتتمتها: نكمُم القائُون» . 

(؟) مضى بيان الخشية لغة (ص 555) أا لوف وذكرت أن الراغب الأصفهاني 
قدما كا سوب يحوي تساك رنهابة تقال البو لطعي احير تود عات ١و‏ 
م ل 1 اليه 
يخافونه ولا يخافون ل وان ل مين ل 000 الله تعالى». 
فتفسير المصنف للخشية بأنها عين الصدق في الطاعة أو التحقق بالقول في الإبمان 
والطاعة والإحسان تفسير لما بلازمهاء لأن هذه لوازم للخشية؛ فإن من حشي الله 
وحافه وهابه جل وعلا خلص عمله وصلحت سريرته وترود بالتقوى ليسلم وينجو 
في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
انظر: تفسير ابن كثير (199/5) و(497/5) وفتح القدير للشوكاني )١517/١(‏ 
و(57/4) وتيسير العزيز الحميد (579). 


() آية 559 من سورة الأحزاب وتمامها: (وكفى بالله حسيبا) . 


3-15 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وإن ما عُبّر عنه بالاسم في الخشية فإنّه كثابة الاسم بالإحسان والطاعة 
سو اء: ظ 

وقداكنك أيضا اق الننعة تفل هده التسميةة اله ترف إل ديف ابد 
0 قال: «كساني الببي صلى الله عليه وسلم ا كان أهداها له 
دحيّة الكلِيّ فكسوتها امرأيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لَمْ 
سي قلت: كسوثُها امرأي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«مرها 
فلتّجعل (تحتها)”) غلالة فإنّي أخشى أن تَصف حجُمٌ عظّامها». 

وو تي 0 أتيّ البي صلى الله عليه وسلم بِقَبَايَ 


قتعا 


فأعطاني منها قبَطيّة قال: «اصدغها صّدعين9 2 فاقطع ا 
واغط الآخر لتر بهاء فلما أَدْبَرَ قال: فقال: وأمر امرأتك أن 
تحعل تحنَهُ ثوبا لا يصفها»”' فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 


)١(‏ قال في المطبوع معلقا: «حالد بن زيد هو الصحابي الحليل أبو أيوب الأنصاري» 
قلت: وهذا وهمء فإنه أسامة بن زيد الأنصاري وتقدمت ترجمته وتخريج حدينه 
وبيان غريبه (ص 31070-110775), 

(؟) في الأصل والمطبوع (تحت) وما أثبته تصحيحاً من عبارة المصنف (ص 704) 
ومسند أحمد .)5١/0(‏ 

(؟) معي قوله اصدعها: أي شقَها نصفين» فكل شق منها صلاع بكسر الصادء 
والصّدع ‏ مفتوحة الصاد ‏ مصدر صدعت الشيء إذا شققته اصدعه صدعا. قاله 
الخطابي في معالم السنن (77/5). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس (ح/411) (854-735/4)» وقال عنه ‏ 


باب البيان عن جوابه ب (إخشائه) >" 


وأ أمرا' حتما هنال خؤايهة والقاضب || © لف الأمر هادا حنق 
[59/]] هذا كان ما ذكرتاه ساما. 

ومن أَدَل الأشياء أنّا وجذنا عُرْفَ النّاس وعادتهم قد جحرى أهم لا 
يُطلقون اسم الخشية إلا عند وجود للأثر”'2 الذي الفرّض دونه بزيادة على 
غيرها تن أجل رأ قمر دك ١١‏ بانلتفية رالا تزف الوحسي براحن 
«نخشى على الرّحل في هذا الطريق» فإنه لا يكون إلا و0 عادات 
المفازة 00 باليقين. 

ومن ذلك أيضا لأ يقال ازيضن «تفشن عليه» إلا غالبب عنيادة 
نظائره الهلكة. فإذا ثبت هذا في كل الأصول عَلِمْتَ أن جوابه في طلاق 
كان أو غيره يتب واعينني) أنه (بتام)0) للأحكام ١‏ غير ذلك. 

فأما الجواب عن الذي قالوه منْ أن (إطلاق)”" السواب ب 


- المنذري في معالم السنن (27/5): رفي إسناده عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه» وقد 
تابع ابن لميعة على روايته هذه أبو العباس يحى بن أيوب المصريء وفيه مقال. وقد 
احتج به مسلم واستشهد به البخحاري». أذقت: 

)١(‏ ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل ولا المطبوع ويقتضيه السياق. 

)١(‏ في المطبوع (الآخر). 

() في الأصل والمطبوع (وقعوا تسمية). 

(54) في المطبوع (وتم). 

(5) ف المطبوع (الملكة). 

(5) في الأصل (تبات) وفي المطبوع (ثبات). 

(0) في الأصل والمطبوع (الطلاق). 


.> تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
(أخشى) لا يُكسب”" (بتاتا)”"© وهو في (هيئته) ”© ضعيف فذلك لا يؤثر 
شيعا إذ©) 1 0 تحيات سرف اليا في الإيجاب 
وانااقاشن تن !الألفاظ الذعوى اناثم اليه بالعدها كبا مجر ره 
بأُذونهاء فإذا قال: (افعل) و(لا تفعل) فذلك أَحَدُ ألفاظ الأمر والنَمْيء 
وإذا قال: (لا ينبغي لك) فإنه أَدُوَنْ من اللفظ الأوّل ومع ذلك فقد 
تايان ف ينانا كن ندا كان نما د رقن سيالا توإن الفنافة 
الجواب ب (أخحشى) إن كان أذوّن فإن موجبّه مثابة غيره و 

وأمّا الجواب [45/ب] عن الذي قالوه منْ أن لفظة” (أحشى) في 
اسان من التوقف والارتياء فذلك لا طريق إليه» إذ هي في الأصول على 
عيَد ذلق ورا متسر في الأصول تحذيراً وإنذاراً عثابة الإنذار يما يُقَطَم 
الخو الله قروو ومس عايسوع الامعدم القكر وستحي السك 
انار" تقلى يه لضي "ان كبا ور فيرو ات اا ونفارا رفيلك 


)١(‏ في المطبوع (تكسب). 

(؟) في الأصل (ننابا). 

(5) في الأصل (هيته). 

(5) ف المطبوع (أدحل) 

(5) في المطبوع (وارد). 

(5) في المطبوع (لفظه). 

(0) في الأصل والمطبوع (انذار). 

(8) كذا في الأصل والمطبوع ولعلها محرفة عن التحذير فإنه أولى بالسياق. 
(5) في المطبوع (لا نقربنه). 


باب البيان عن جوابه ب (إخشائه) م 


عادات الناس في الأصولء فإذا ثبت هذا وكانت هذه الصّيغة للإنذار كان 
اه كزناة انه كافنا: 
وأمّا الجواب عن الذي قالوه عن أبي عبد الله في الحالف بالطلاق في 
أعَان البيعه1') إذا قال أعي به الطلاقَ فذلك لنا فإنّهِ لما قال: (أحشى أن 
ا 0 . ِ 2 
يكون ثلاثا) فإنه .كثابة قوله إِنّه ثلاث”", ألا ترى إلى قوله (ولا أفتي به) 
تلت أنه 3ك" باللفظ لكات وَالقَطمٌ على يقين الثلاث. 


جواب ثان: وهو أن أبا عبد الله وإن قال: «لا أفن7 2 به» فنحن لا 


(1) قال الموفق في المغ (874/8): أَبمانْ البيعة هي الي رتبها الحجاج يستحلف بها 
عند البيعة والأمر المهم للسلطان؛ وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين بالمصافحة؛ فلما ولي الحجاج رنَبّها أيمانا تشتمل على 
اليمين بالله والطلاق والعتاق وصدقة المال» فمن لم يعرفها لم تنعقد بمينه بشيء مما 
فيها لأن هذا ليس بصريح في القسم, والكناية لا تصح إلا بالنية» ومن لم يعرف 
شيعا لم يصح له أن ينويه» وإن عرفها ول ينو عقد اليمين بما فيها لم يصح أيضاً لم 
ذكرناه» ومن عرفها ونوى اليمين ما فيها صح في الطلاق والعتاق. أ.ه 
ثم ذكر الخلاف في انعقاد اليمين بالكناية المنوية. 
وذكر المرداوي ف الإنصاف )”07/-785/١1١(‏ أن الصحيح من المذهب انعقاد اليمين 
إن كان الحالف يعرفها ونواها. 

(0) في الأصل (ثلنا). 

(9) في المطبوع (مستخف). 

(4) من أظهر الأدلة على ما قرره المصنف أن أبا عبد الله أفى في هذه المسألة بوقوع 
الطلاق ثلاث بدون استعمال للفظة (أحشى) كما نقله عنه صالح وعبد الله» راجع - 


ك5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أن انهلا لفوريجهما عندة: لوال بير من أماكن'"'» وذلك لأنّه 
نجي" اللرطع عبد ككل التعدية فل اللائر موقي كان اود © 
وتحذيرٌ لأمر آخرء فيقول «لا أفيَ به» حتّى يتأئنّى في ذلك وتَسمَقرَ 
مقالات الأدلة فيه كما نقول في هذه المسألة وما جائس؟» ذلك. 

حرا اللنكنوهو أن اناعد إل قن لمعيه في هذه المسألة 
!]جور قن كران نض لاله تاب الفزالاق م قار فسبال 
(قيل)”" أُدْحلَ فيها ألفٌ ولام عله الإيقاع)”" الثلاث لأنّه بلفظ المدمع» 
وقارة قال دكون: كلت رواراهض "© إنلما رودق تعواب د فال نفيك 
الطلاق» وهذه مسألة تأت في مكانها بما فيه غَبْيّة فإذا تَبَتَ هذا كان ما 


ذكزتاة سالماء وبالكه الترفيق: 


5 ص (059). 

01١‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

ْ' في المطبوع (يجب).‎ )١( 

(؟) بأن يعني من قال: (الحل عليه حرام وأعيي به الطلاق) أمرا آخر كظهار أو غيره. 
(5) في المطبوع (ما جاء في ذلك). 

(5) في الأصل والمطبوع (قبل). 

(5) في الأصل والمطبوع (لاتباع). 

(0) في الأصل والمطبوع (الله). 


باب البيان عن الجواب ب (أخاف) /1 .> 
باب البيان عن الجواب ب أَخَافْ) 
قال | 208 بن حامكل: وكل ما ينقل عن أي عبك الله 5 الأحوبة 


5 


3 3 7 7 525 1 ع ١‏ 5 ا# تل سر 3 5-000 5 3 
ب أخاف أن يكون قد لرَمّهَ أو" ' «أحاف أن يكون قد افسد صلاته 


صر 
مهاسم 7 2 56 1 م 2 ١‏ ُ 3 
أو نلث)). فذلك (بأسره) للف ل به إعللام الأحكام وبياك ادواة " 


7 - 


صورة ذللف عا قال أبو الذارف: شالك امد عن حل ا أن 


بذعا الكار فم كادتخل:الذار وعو عافن اريك الذخول؟ اليه اف 


0000 


٠. 3 1‏ و ا 00 ا 005 5 3 3 
1) في الأصل (إذ) وفي المطبوع (إذا) ويظهر أن الكلمة محرفة عن (أو)» وما ثي الاصل 
هو الأقرب إلى الصحة. 
(5) 5 الأصل زباسره) باربع سكن قبل الراى وق المطبوح (بامره). 
48 الشائن أو المخاطب وليس ذلك توقفا منه كما صار إليه بعض الأصحاب. 
قال أبو يعلى في العدة :)١574/5(‏ رروكذلك إذا قال أحمد ‏ : أنحاف أن لا 
يكون أو يكون فإنه يجري بجرى الصريح». 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (14/4) رواية أبي 
الحارث هذه عن أحمد بلفظ (إذا حلف أن لا يدخل فحُمل كرها فإنه يحنث). 
كما ذكر أنه نص ف رواية أبي طالب على أنه إذا حلف أن لا يدخل الدار فحمل 
كرها فأدحل فلا شيء عليه». 
والمذهب أن الجالف قُّ هذه الصورة ألا كفارة عليه اد اجتمع فيه إكراهه على فعل 
المحلوف عليه و كونه غافلا عن إرادة ما حلف عليه. 
انظر: المحرر )١9//5(‏ العمدة بشرح العدة 41/19 -5975) المغي (5/15/5- 
5) ومجموع الفتاوى 8/589 .0.5-1) وزه5/ 4211١‏ الفروع مضه 


٠‏ 5*) القواعد والفوائد الأصولية (4) الإنصاف (15-77/11) شرح منتهى 


> تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحفيق: د. عبد العزيز القائندي 
قا 59 ١‏ ّ صدقة الفط 5 قال: أحاف أيضا الل 3 خرى. 


عقا را لال "سين متنك 1+ عليك 1 قال إصفافت "إن 


ور ل 
000 . ا آل 1 . 0 / 5١‏ ا ل 
و نطائر هدا يخكثر. كل إدا ورد منه الخء اب بهذه الصيغة فإن ذلك عَلم 


00 0 


) 6 حَّ‎ : : ١ و ا‎ 0 ١ 
حاب الحكم 5 للاساته» وهدا ملصضىف شيه حنا قطء عبك ال بر وعيره به‎ 
- ا عور 3 5 م‎ 2 : 


اية ع أحمد وأنه قال: إذا أعطى القيمة ‏ أي في صدقة 
جري: ٠»‏ تقدمت المسألة وص 235). 
انظر: العدة لأبي يعلى (5/-؟5١)‏ أصول أحمد .)١4(‏ 
3 0 : 5-5 م 7 8 عا لاا 
(؟) أورد أبو يعلى هذه الرواية في العدة (ت/5؟5١)‏ بلفظ المؤلف» 
والوجهين 5١ ١/8‏ ع( بزيادة رولا 00 عن ئيتهع هذا قد تكلم فإك قال: 5 سيدا 


5 
تاك فهو اهوت. 


وهذا نص من أحمد على أن لفظ: ,رلا ملك لي عليك» صريح في العتق. وهو إحدى 


-_ 


الروايتين عنه واحتارها القاضى أ بعل 
والرواية الثانية: أن ذلك كناية يُفَتقرٌ إلى نية أ 
وقوى هذه الرواية الموفق بقوله في المغين: رلا ملك 
عن انتفاء ملكه ورقه ولميرد به شرع ولا عرف استعمال في العتدّ فلم يك. صريحا 
فيه كقوله: ,رما أنت عبدي ولا تملوكي, وقوله لامرأته ,رما أنت امرأني ولا زوحق». 
وقال: ولا حلاف ف المذهب أنه يعتق إذا نوافك قبي 
انظر: المغن (81/9+-7787) الفروع مع تصحيح المرداوي )6١-19/5(‏ المحرر 
(؟/”) الإنصاف (59:19/7-/9؟) شرح منتهى الإرادات (159/5). 
(*) وعلى هذا يكون قول أحمد أحاف أن يكون كذا أو أن لا يكون كذا كقوله يجوز 
أو زا فوت وبي اوس هران واتلركاو تنك للفق اعجار هذا القول واعستاره أبى اح 


باب البيان عن الجواب ب (أخاف) 548 


7 
ع 1 0 3 58 ل 

احنما وابما يحول على التوقى ع٠‏ الم وأنه تنرك عنلكهن قاما إل يحول 
5 1 0 
مص وضا اك : 

3 8 دس 3 ' 

وام 0 3052-6 | هدا فنسة 3 لما ؟)هأت مهنا قال قل ّ 1 صك الله 

0 (5) كا 0 ١‏ 3 34 
احدرنث عنبك الله ب. وههع» قاأأ نا عمرة لوانت اك أواضهة شم 
سيا د د 35 35 3-3 


يعلى وأكثر الأصحاب. 
انظر “+ العلة زد 0 امس كد (95؟2) صفة الغترى رةه الغر وخ بك 
الإنتصاف 5 ١‏ / ؟") ) المدخحل (؟؟١١)‏ أصول احفينكن ل حي ١ 29١‏ 0 مشاتيح الشقه 
الحنبلى .)١١/5(‏ 
: و ا 17 0 ' ا 

)١(‏ وعلى هذا يكون قول أحمد أحاف أن يكون أو لا يكون توقفا. 
انظر : الى أجع السابقة. 

3 4 0 


7 الع ب ِ أن قلطيس “لان “نيقة 
إل عو عي الحا اوح رو مسي لمرو باكر داور زر اي ال ا 1 


(-١١اه)‏ وكان فقيها ثقة 00 غابدا؛ روى عن عمرهو بن الحارث وابن هانئ 
آخرين. وتوقي سنة (1531١1هطل)‏ عصر. 
انظره قذيب التهذيت 04-1579 تقريب التهلئب وهم . 

4 هو جمرودين إخارت بن يعقوب بن عبد الله المصري ولد سلة (. 5ه) وقيل غير 

لك» وكا افك توق سنة (553 ١اص).‏ 

انظر: التاريخ الكثير الشاري. ةا + ديك" اودبي ,كرا حا تقريت 
التهذيب (55/8). 

(4) هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص المكي (أبو موسى) القة توق 
سنة (53:5' اص ). 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )475-471/١(‏ قذيب التهذيب (415-417/1) 
تقريب التهذيب .)15-141١(‏ 

)29١‏ “كك ف الأصل وف المطبوع (عبد) بدون إضافة» وهو الصوا اب كسا نبه إليه الحافظ 


+١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


5 عل رع 2 وم 0 له ِ ا 
وسلم قال:« يعق عل العاام و مس راسي » » وفبحال: فق 


د في التقريب .)١585(‏ 
قال نه ابن حجر ف التقريين: بجهول الحال. وتعقبه الألباي بأن ذلك تسامح لأنه 
لم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشي فهو بحهول العين. 
انظر: التاريخ الكبير (845/8) الثقات لابن حبان (5047/5) قذيب التهذيب 
(4/11") تقريب التهذيب (787) إرواء الغليل (5785/5). 
واختلف ف أصل اشتقاقهاء فصار أبو عبيد والأصمعي إلى أن أصلها الشعر الذي 
يكون على رأس الصبي حين يولد» فنقل اسم العقيقة من ذلك الشعر إلى الشاة 
المذبوحة لأنه يحلق عند الذبح, وأنكر الإمام أحمد هذا وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. 
وقال الجوهري في الصحاح 5584/5 ): ررعقٌ عن ولده عق إذا ذبح يوم اسبوعه 
وكذلك إذا حلق عقيقتف. 
قال ابن القيم: فجعل العقيقة لأمرو :وهذا أول: 
انظر: مسائل َك داود )١559(‏ غريب الحديث لاإبراهيم الحربي 5/١9‏ -5) النهاية 
لابن الأثير (/17) فتح الباري (387/5) تحفة المودود لابن القيم (51-55). 
9 1 أ- ع 20006 5 3 5 
)5١‏ أي لا يلطخ رأسه بدم العقيقة كما يفعله أهل الجاهلية. 


أو تذاوةق كتانب الأحباس رن / 1/3 /-5514) عن" سلله 


واخى م 
اك 
0 الحصيب قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 
ولط رأسه نثكيا» فلجان عقاو الله بالإسلام كنا تذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعفراكت. 

وأخرحه الطحاوي والحاكم والبيهقي» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 


ووافقه الذهبي. 


باب البيان عن الجواب ب (أخاف) 1 


الإربام ةا وف رع؟ قتنحتنئال اسوتتحيون: 


> وتعقبه الألباني بقوله: قلت إنما هو على شرط مسلم وحده. فإن الحسين بن واقد لم 
يخرج له البخاري إلا تعليقاً» وذكر الألباي له شاهداً من حديث عائشة. 
انظر: معالم السنن للخطابي (7/54؟١)‏ وإرواء الغليل (285-588/5) والمستدرك 
للحاكم )١8/4(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (507/9). 

)١(‏ الفرّع والفرّعَة بفتح الراء أول نتاج الإبل والغنم كان أهل الجاهلية يذبحونه 
لأصنامهم, فإذا بلغت إبل أحدهم مائة أو ما تمناه ذيحه. 
وأخرج البخاري في كتاب العقيقة (ح/014717) (097/9) ومسلم ف الأضاحي 
)١١/١(‏ وأحمد (7075/9) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا فرَعَ ولا عتيرة» الحديث. 
والعتيرة الذبيحة تذبح في رجحب وكانوا يسموها الرحبية. 
وأخرج أبو داود ف سننه (ح/58170) (/ده؟) عن أب المليح عن نبيشة نادى 
رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجحبء فما 
تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبرًوا الله عز وحل» وأطعموا قال: إنا كنا 
فرح فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتّك حى إذا 
استحمل «قال نصر, استحمل للحجيج ذيحته فتصدقت بلحمه برقال خالد أحسبه 
قال: على ابن السبيل» فإن ذلك خيرء قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة قال: 
مائة» ‏ ونصر بن على وخالد الحذاء من رجال الحديث. 
وأخرجه النسائي وابن ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وصححه النووي ف شرحه لمسلم )١57/1١*(‏ وقال الألباني في الإرواء (417/5): 
صحيح على شرط الشيخين. 


؟ > تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


> وقال الألباني: أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرّع وهو الذبح أول النتاج على أن 
يكون لله تعالى» ومشروعية الذبح ف رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على 
ما سواه من الأشهر فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لا فرع ولا عتيرة) لأنه 
إما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية ‏ يذبحونه ‏ 
لأصنامهم والعتيرة وهي الذبيحة ال كانوا يخصون بها رجبا». أره 
والمذهب الذي عليه الأصحاب أنه لا تسن الفرَعة ولا العتيرة. 
انظر: معالم السنن للخطابي )١١1/4(‏ النهاية لابن الأثير (475/5) شرح النووي 
على مسلم )١07-١+5/١9(‏ فتح الباري (5098-595/9) إرواء الغليل 
)4١5-405/4(‏ المجموع للنووي (57/8 5-4 4) المغن (151-75:/8) المبدع 
5/9 .*) الإنصاف .)١١5/5(‏ 
ورواية مهنا الي ذكرها ابن حامد أوردها الموفق في المغئي (118-57141/8) وابن 
القيم في هذيبه لسنن أبي داود )١77/4(‏ بلفظ (قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل 
حديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعق عن 
الغلام ولا يكس رأسه بدم» فقال أحمد: ررما أظرفه). أره 
فذكرا أن يزيدا رواه عن أبيه عن البي عليه السلام» والمصنف أسقط والد يزيد. 
وكذلك أحرجه ابن ماجه ف كتاب الذبائح (ح/77١5) )٠١517/1(‏ من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن وهب حدئنٍ عمرو بن الحارث عن 
أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:«يعق عن الغلام ولا يمس رأسه». 
وقال المزي في تحفة الأشراف )1١8/4(‏ عن الحديث: وهو مرسل فيما قاله 
البخاري وغيره» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: «يزيد بن عبد المزني روى 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف العقيقة أراه مرسل». 
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه - 
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ما أظرّف”" هذا الحديث ولا أعرف هذاء قلت له: تُنكره؟ قال: لا. 
فيقولون إنّه لما كان قد قال: «لا أعر فه»؛ وقال: ولا 6 
عَلْك أله إذا قال أجاف" فاه لاعن قَطّع بذلك بل هو عَلَم للتُوقف 
وللاحتمال للشيء لا غيرٌ ذلك. 

000 0007 

والداي ف ضيكة قولنا أنّا وجدنا الأمْر في حَدَا" اللسان”" وذلك 
0 ون الزحر والنهي بالمخحّافة”؟ فيقولون: «لا تفعل إِنَا 
نخاف عليك «وهذا يَخَافْ عليك منه». 


كد نيجول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الإبل فرع وف الغنم فرع ويعق عن 
الغلام الب تراه بدم» . 
وهذا الحديث سالم من علة الإرسال كما هو ظاهر لذا أورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (ح/1995١)‏ (151/5) و(ح/57؟7١)‏ و(080/0))» وقال عنه 
البوصيري في مصباح الزحاحة (171/5): إسناده حسن لأن يعقوب بن حميد 
مختلف فيه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. 
انظر: معجم الزوائد .)١8/5(‏ 

.)5١7 كذا في المغن وقذيب سنن أبي داود» كما مضى بيانه (ص‎ )١( 
وف الأصل والمطبوع (أطرق) والظرف البراعة وحسن البيان.‎ 
.)559-177/8/9( انظر: لسان العرب‎ 

(0) ف المطبوع (حل). 

() أي وحدنا ما ذهبنا إليه ‏ من أن لفظ أخاف أن يكون أو لا يكون ظاهر في المنع 
عشاز ف لسن ادر 

(:) في المطبوع (أنهم). 

(5) أي يأتون بعبارة المخافة مراداً بها الزحر والنهي عن الفعل. 
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وقد وَرَدَ القرآن بذلك» ألا ترى إلى قوله تعالى: لفن خَافَ من 
نوص جتنا 0 الآية”" فَأئبَتَ الاسم في قوله (حاف) عَلّماً ليقين الخوف 
في الوصيّة كانه قال: فإذا ثبت أنه قد يخيفهم في وصية فلا إثم على الوصي 


ف تغيير وصيته والإصلاح [51//] فيما بينهم وإن خالفه فيما بَنَاه في 


0 


ومن ذلك قوله تعالى: لون فم شق ق!"بَينهمًا فابعَُوا حكما من أهله 


وصيته 


(1) الجنف: فسره ابن عباس رضي الله عنه وغيره بالخطأ. 
وأصله في اللغة اميل واللحور. 
انظر: تفسير ابن كثير )1١7/1١(‏ وفتح القدير )١78/١(‏ ولسان ال 


85 الآيه ل مع شسوزة النقرة وتعضها: (أوإثما َاصاميتهُم لانم َعليإنَالله عو 
لحك 

(9؟) قال ابن كثير في تفسيره )5١5-5١1/١(‏ بعد ذكره تفسير ابن عباس للجنف 
بالخطأ: وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا 
أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من 
الوسائل إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في 
ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي؛ 
ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعاً بين 
مقصود الموصى والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء وهذا 
عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل. أ.ه 

(54) الشقاق: غلبة العداوة والخلاف. وسميت شقاقا لأن كل طرف من طرق العداوة 
أحذ شقا غير شق صاحبه؛ أي ناحية غير ناحيته. 
انظر: لسان العرب )١187/١١(‏ وفتح القدير للشوكاني 21541/١(‏ 471). 


باب البيان عن الجواب ب (أخاف) ل 
وحكاءى من اهلها “بوليين. الشيمية اق قولفة: براك عر بجيف 
التَضُُ واششكيلة 0 2 ليقن 00 كاله قال :ذا فيفر الشتقاف 

ومن ذلك أي قوله تعال: 20-2 الكيوة, 


خر. جر “عي 


وقوه الوافون” ' نكنم مؤْيَ)' 5 وقوله عزَّ وجل: #لا تخاف 
0 ولا تخشى» اوضر درك؟ كن اليد فر ار ردم 
والكات "عن غين الوه وحقيقته» فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالا 

٠. 6‏ 2 3 7 سََ 

ثم الذي يدلك على ذلك أيضا من السنة ما قدمنا من حديث عطية 
السّدي”" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تكون من المتقين 


)١(‏ الآية (ه؟) من سورة النساء. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير )497-45917/١(‏ وفتح القدير للشوكاني .)471/١(‏ 

(*) الآية (00) من سورة النحل. 

(:) في الأصل والمطبوع (وحافوني) 

(5) الآية )١0(‏ من سورة آل عمران. 

(5) معي الذَّرّك في الآية: اللحاق بهم من فرعون وجنوده. 
انظر: فتح القدير للشوكاني (7078/5). 

() الآية (لالا) من سورة طه. 

(8) في المطبوع (الثبات). 

(9) هو عطية بن عروة السعدي» صحابي معروف نزل الشام وله ثلائة أحاديث 
واختلف في اسم أبيه» لم أقف على وفاته. 
انظر: الاستيعاب )٠١١11١-1١١7./(‏ أسد الغابة (45-414/4) الإصابة 


(485/1) تقريب التهذيب .)١1١0(‏ 


515 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ح تَدَعَ ما لا بأس به ححَوفا مما فيه البأسُ»”2 فأثبت ب البق صلى: الله علية 
وسلم في الرَّجْر عن أَعَيّانَ الحرام بقوله”'؟ «حوفا»» فإذا ثبت هذا كان ما 
ذكرناه في الكتاب والسنة لما ذكرنا أصلاً. 

ثم إنا وجدنا العادات في عرف الناس أَنّهم يُوقعُون الرّحر عن الشيء 
والتحذير منه بتسمية الخوفء ألا ترى أنَّهم يقولون: «نخاف من هلكة 
كالن""" كثير ل بوتفال متحافت عاو بولده ديرا قار :| كه رنب ارده 
عزو الع ودوك" خإذا 'ثبكد هذا" ق الأصؤل كان مانب زناف ساد بوربالله 
التوفيق. 

فج "ال ابو معن الذي قالوة مين أن صيغة اللفظ لا تُعطى" الحتم 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد (ح/5578) )١41/7(‏ عن عطية السعدي مرفوعا 
بلفظ «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس» 
وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرحه ابن ماجه في الزهد (ح/55501) )١403/1(‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(ح/4ة:) (5/ا١).‏ 
وقال الشوكان في فتح القدير )”54/١(‏ خرجه أحمد والبخاري في تاريخه وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه البيهقي في الشعب». أ.ه بتصرف. 
وقال عنه الألبان في تعليقه على مشكاة المصابيح (؟/1) إسناده حسن. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )١548/9(‏ والمستدرك للحاكم (519/5). 

() كلمة (بقوله) سقطت من المطبوع. 

() ويحتمل رسمها أن تكون (مابه). 

(4) قال ابن حمدان ف صفة الفتوى علد هذه الألفاظ ‏ أي أحاف أن لا يكون,» 
وما شابهها تستعمل عرفا غالباً في الامتناع من فعل شيء وف الضرر منه. 

(5) هذا رد على استدلال القائلين بالوقف. راجع (ص .)5١7‏ 
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ذلك دسق إن قن 1 إن صيغتّه' تُعطي الحتم. فعلى هذا يُسقط 
السؤال» ولو جار أن يُقال إن هذا لا يُعطى حيّما في الجواب جار أن يقال 
نه إذا قال لا يعجبئ هذا أنه ليس بنهى عنه؛ فَلَمّا كانت هذه الألفاظ 
كلها غلها ارج والقّئ نينث يدنك سلامة مائذ كركاة: 

وأما الجواب عن الذي قالوه من رده أنه فى حيث قال: لا أعرف 
هنا(" جوابه بالقطع على أنه يخافُ القضيّة كن ظاهرّها حم 
وظاهرٌ قوله لا أعرفه توقفا”"» فإذا تَبَتَ هذا كان ما ذكرناه سالاً. 


)١(‏ ف المطبوع (صيغتهما). 

(؟) راجع (ص )5١7‏ والمعى وأما الجواب عن الذي قالوه من أن أحمد رد أن يكون 
مراده بقوله إلا أعرف هذا الحديث) ‏ إنكارٌ الحديث والنهيّ ‏ عن الأخذ به 
وإنما ذلك توقف منه؛ فكذلك قوله: ,رأحاف أن يكون أو لا يكون» توقف. فجوابه 
أننا نقطع في القضية الي يعبر فيها بالمخافة لأن ظاهرها حتم ونقضي بأنه حاف 
القضية» أما قوله: لا أعرفه ولا أدري فذلك توقف ف الظاهر. 

() في الأصل والمطبوع (إلى). 

)2 كدق الأضل والمطبوع. والصواب ل إن كانت بر المبتدأ (ظاهر). 


1 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن جوابه ب رأحب ل 

قال الحسن بن حامد رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإِّاك للصواب أن 
أجوبته إذا وردت”2 وسؤالات عن الواجب بالحدود والفروض وكانت 
واردة بلفظ «الأحب إلي» فذلك ع للإايجاب”"© وبيان اختياره في 
الحادثة من الأقاويل. وقد تقل عنه ذلك في (تضَاعيف)'" كتبه والأقاويل. 

صورة ذلك ما رواه أبو طالب في كتاب السّلمء قال: قلت له: إلى 
أجل معلوم [57/]] أحبٌ إليك؟ قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم؛ وأهل 
55 لا تحعاج 93 اعد برااخيل أحتب إن لقول 


(1) وكذا في الأصل والمطبوع؛ والواو إن لم تكن محرفة عن كلمة (عن) فيظهر لي أنها 
عبن مع وعلى هذا يكون المعئ أن أحوبته إذا وردت مع سؤالات ....الم. 
انظر: مغ اللبيب لابن هشام )15-147١0(‏ شرح ابن عقيل على الألفية 


(051-096/1) معان الحروف للرماني (70). 
(؟) ها اختاره المصنف من أن قول أحمد (أحب إلي كذا) للايجحاب» نسبه إليه ابن 


حمدان في صفة الفتوى (؟4) والمرداوي في الإنصاف (4//15 59-17 5). 

(9) وكذافي المطبوعء وف الأصل (تضاعف) وتضاعيفُ الكتاب أضعافه وهي سطوره 
وحواشيه» وأضعاف الحسد أعضاوؤه وعظامه. 
انظر: الصحاح للجوهري )١590/4(‏ لسان العرب )٠١5/9(‏ تاج العروس 
(5/؟7١)‏ القاموس المحيط )١17١/(‏ مختار الصحاح .)18١(‏ 

6 ادر ايند اجنم 01 04 الجر ساو اقطان السام فا رلا 
الحال» قال أحمد في رواية المرُوذي: ررلا يصح حي يشترط لأحل» «وبهذا قال أبو 


حنيفة والأوزاعي ومالك ف المشهور عنه من مذهبه. 
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الببي""© ضيلى: الله .علية توسل 260 
وقال ل ف الأعان: إذا قال أكف” بالله؟ فقال أحمد: أَحَبْ إلي أن 


2 ع انا وه 


“” وقال ابن رشد: وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات جوارٌ الكل فال 
وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. 
انظر: الروايتين والوجهين )855-75//١(‏ مسائل عبد الله (5807؟) الكافي لابن 
عبد البر (595-551/5) بدائع الصنائع للكاساني (0/؟١5)‏ بداية امحتهد 
(؟/7١٠)‏ المغن (771/4) المحرر (27/1) المجموع للنووي (١/15-/اا)‏ 
الإنصاف (98-517/0) شرح منتهى الإرادات (51/8/7). 

)١(‏ أخرحه أحمد ف المسند )١17/١(‏ والبخاري في كتاب السلم (ح/07؟5) 
(474/5) ومسلم في كتاب المساقاة (41/11) عن ابن عباس قال قدم النبي صلى 
الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: «من أسلم في عر 
فليسلف فْ كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» واللفظ لمسلم. 

(؟) أورد أبو يعلى هذه الرواية في العدة (0ه/57/8١).‏ 

() ذكر القاضي أبو يعلى هذه الرواية ف العدة )١575/0(‏ وف الروايتين والوجهين 

7/59 5) مختصرة. 

والمذعب الذي عليه جنهور الأصبحات. أن من قال أكفر الله أو هو يهودي أ 

نصراني أو بحوسي ونحو ذلك عليه كفارة اليمين» نص أحمد عليه في رواية صالح 

وأبي داود وابن هانئ. 

وعنه: لا كفارة عليه» وصار الموفق إلى أهها الرواية الأصحء وعنه: التوقف نقلها 

حرب. 


انظر: مسائل صالح (484/5) مسائل أبي داود (7؟١١)‏ مسائل ابن هانئ 07/5/99 
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وكا الايد زف تيه يه شارف تسيل انا قدو اال شمن لدم 
ولس كر فال اح و زنك 

وقال.على بن سعيد فيمن تخعل على نفسه غنيام شنة؛ قال أحمد: 
قوسد رايع دبك اال را 


1 


3 


المغئ (7”5-71/8) الروض المربع (551). 

)١(‏ في الروايتين والوجحهين (مائة درهم وعليه مائة درهم دين). 

(؟) كلمة (إلي) سقطت من المطبوع. 

(5) أورد القاضي أبو يعلى هذه الرواية ف العدة »)١573/0(‏ وق الروايتين والوحهين 
(8/0ه): في مسألة سقوط الكفارة بالدين وقال عقبها: وظاهر هذا أن ذلك 
مستحب وليس بواجحب» وعلى هذا لا تجب الكفارة» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. 
والرواية الثانية: وجحوب الكفارة وعدم سموطها بالدين. 
ومحل الخلاف في هذه المسألة عند الموفق وجماعة إذا لم يكن من لزمته الكفارة مطالبا 
بالدين» أما إن كان مطالبا به فلا تجب لأنما حق لله والدين حق لآدمي فوجب 
تقديمه كزكاة الفطر» وغيرهم يطلق الخلاف في المسألة. 
وإن لم يكن من لزمته الكقارة تت .حطاليا بالدية 'فذاكن: الموفق :أن الأصح أنها لا 
تحب لأن حق الآدمي أولى بالتقدم لشحه وحاجته إليه» وحق الله تعالى مبي على 
المساحة» ولأن الكفارة بالمال لها بدل ودين الآدميّ لا بدل له. 
انظر: المغئ (/751) الإنصاف .)5١١1/9(‏ 

(4) أورد أبو يعلى هذه الرواية في العدة (ه/570١)‏ بلفظ «أحب إلي أن يفطر في 
الفطر والأضحى ويُكفر ويقضي». 

(ه) نقل ابن رشد في بداية الجتهد (5089/1) والنووي في شرحه لمسلم (15/8) ب 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي» 5١‏ 
وقال حرب بن 0 قلت لأجيد: درت 'عائشة كرهَت أن 
ل ممه" وقاله عر كنب الهم أن لأ 90 ]زاك شال 


03 


تكن انتب إلى أن لذ يليهوا إ.د كنا ديف أب شك 0 


> والموفق في المغني )١57/5(‏ وابن حجر ف فتح الباري (0431/11) انعقاد الإجماع 
على تحرتم صيام يوم الفطر ويوم النحر بكل حال سواء أصامهما عن نذر أو عن 
تطوع أو كفارة أو غير ذلك. 
وانظر: بدائع الصنائع (؟79/5). 
ومن ألزم نفسه بصيام هذين اليومين أو أحدهما بنذر أو غيره فالصحيح من المذهب 
عدم صحة الصوم إن وقع منه» ووجوب القضاء عليه» كما نقله علي بن سعيد 
وصالح وأبو طالب والأثرم والمروذي. 
ونقل حنبل عن أحمد: أنه لا يقضي» وعلى كلا الروايتين يكفر على الصحيح من 
المذهب, وعنه لا يكفر. 
انظر: مسائل صالح )598-595/١(‏ الروايتين والوحهين (14-517/8) المحرر 
)5٠١/(‏ المغن (14-171/9) المبدع (08/5©) الإنصاف .)١14-1١717/11(‏ 

)1١(‏ خحرجه عبد الرزاق في الطهارة (ح/39١)‏ (15/1) عن ابن حريج قال أخيرنا نافع 
مولى ابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في 
أن يتخذ لما لحافا من الفراء» فقالت: إنه ميتة» ولست بلابسة شيئا من الميتة» قال 
فنحن نصنع لك لحافاً يدبغ وكرهت أن تلبس من الميتق». 

0) لم أقف على هذا الأثرء وأحرج البيهقي في الطهارة )١4/١(‏ عن أبي بحر وكان 
ينزل بالكوفة وكان أصله بصريا ‏ يحدث عن أبي وائل عن عمر بن الخطاب أنه 
قال في الفراء: ررذكاته دباغه». 

(5) هو عبد الله بن عكيم ‏ بالتصغير ‏ الجهيئ؛ (أبو معبد) الكوق» مخضرم وقد سمع ‏ 
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كتاب النبي عليه السلام إلى جهينة» سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة. 
وكان ثقة» وتوقيٍ في إمرة الحجاج بالكوفة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١١5-١١/5(‏ تّحذيب التهذيب 
(5/١4_7؟37)‏ تقريب التهذيب .)١187(‏ 
أما حديثه فقد أخرجه الإمام أحمد ف المسند )7١١-510/4(‏ عنه أنه قال أتانا 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة» قال: وأنا غلام شاب قبل 
وفاته بشهر أو شهرين «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
أخرجه أبو داود في اللباس (ح/41717) (7”0720/4) والترمذي في اللباس 
(ح/787١)‏ (405-4.01/5) وقال: حديث حسن. والنسائي في الفرع والعتيرة 
(ح/51؟47) (7/ه7١)‏ وابن ماجه في اللباس (ح/7531) )١١94/7(‏ وابن أبي 
شيبة ف العقيقة (ح/0155) )3١5/8(‏ والبيهقي ف الطهارة )١4/١(‏ وصححه 
أحمد كما نقل ذلك عنه صالح في مسائله ره 8). 
وتكلم على هذا الحديث ابن حجر ف التلخيص الحبير (48-45/1) والشوكاني في 
نيل الأوطار (15-754/1) والصنعاني في سبل السلام )77-71/١(‏ وأعلوا الحديث 
بالاضطراب ف إسناده ومتنه والانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عبد الله 
بن عكيم؛ وبالإرسال لأن ابن عكيم لم يسمعه من النبي عليه السلام» وععارضته 
للأحاديث الأقوى منه صحة الدالة على أن الدباغة تُطهّر منها حديث ابن عباس 
الذي خرحه مسلم ف كتاب الحيض (57-57/4) عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 
وقال الترمذي في جامعه (ه/40:5-4.07) سيعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد 
بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه (قبل وفاته بشهرين) وكان يقول آخر 
امي الى "تال اله حله وبال :م درل عمد هذا الاي جل امتطرير اق إسناذه»حيت 


روى بعضهم وقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة. 
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وقال الخلال: ,رلا رأي أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيم». 
وقال الموفق في المغئ )8107/١(‏ بعد ذكر هذا الحديث قال الإمام أحمد إسناد جيدء 
وصححه ابن حبان والألباني في إرواء الغليل ورد كل الاعتراضات الواردة عليه. 
وذكر له طريقين موصولين صحيحين. 
وأما معارضة هذا الحديث لحديث مسلم: رإذا دبغ الإهاب فقد طهر». فقد جمع 
طوائف من أهل العلم بينهما بأن قالوا: إن حديث ابن عكيم لا يدل على نحاسة 
جلد الميتة بعد الدبغ لأنه يفيد النهي عن الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق» 
لأن الإهاب بعد الدبغ لا يقال له إهاب وإنما يطلق عليه قربة أو شَئّة. 
وحديث مسلم وغيره يدل على طهارة الإهاب بعد الدبغ لا قبله» والإهاب لا ينتفع 
به إلا بعد دبغه. 
واحتار هذه الطريقة ابن عبد البر وابن شاهين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
والبيهقي وابن حجر في فتح الباري والألباني. 
أما مذهب أحمد في هذه المسألة: 
فقد نقل عنه صالح في مسائله )"١4/1(‏ وعبد الله (؟١)‏ وابن هانئ )١7/١(‏ 
وغيرهم أنه يذهب فيها إلى حديث ابن عكيم. 
ولا يختلف المذهب في بحاسة حلد الميتة قبل الدبغ» أما بعد الدبغ فالمشهور في 
المذهب أنه نمس وعلى هذا جماهير الأصحاب. 
7 ا 
واخحتارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: هي آخر الروايتين عن أحمدء لقول 
الترمذي السابق (ص 7871) 
وعن أحمد: يطهر منها حلد ما كان مأكولا في حال الحياة. 
انظر مجموع الفتاوى )٠١5 -1١١١ :95-90/5١(‏ هَذيبٍ سنن أبي داود لابن 


القيم (75/7) فتح الباري (155/9) إرواء الغليل )89-1١5/١(‏ التلخيص الخبير ب 
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وقال صالح عنه ف الولاية' : من مات ف السفر أنه يتولى رجحل 
(ببِعَ)”" متّاعه» فأمّا الجواري فأَحَبُ إلي أن (تبيعَهن)7 الجاكة”؟. 


وقآل اا تسيق :فلك لين" فطعا يذ رتخل؟ كالما أنا 


)48-:7/١( -‏ المغن )57-77/١(‏ الفروع مع تصحيح المرداوي )٠١5-101/1(‏ 
شرح الزركشي على الخرقي )١51-١51/١(‏ المبدع )077-100/١(‏ الإنصاف 
(الركدحام). 

)١(‏ الولاية لغة: السلطان والإمارة. 
واصطلاحا: عرفها الحرحاني بقوله: هي تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. 
انظر: الصحاح (1581-557/8/5) القاموس المحيط (404/4) لسان العرب 
(407/15) التعريفات (554) أنيس الفقهاء (15) المطلع على أبواب المقنع 
(589). 

(؟) ف الأصل (يقع) والمثبت من مسائل صالح. 

() ف الأصل (يتبعهن) وف مسائل صالح (يلي بيعهن) والمثبت من احرر. 

(4) قول أحمد هذا فيمن مات في موضع لا حاكم فيه ولا وصي كالمفاوز والقفار 
فلرجل من المسلمين أن يحوز تركته ويبيع منها ما يراه. حى الإماء على الصحيح من 
المذهب لأنه موضع ضرورة. 
وعن أحمد: إلا الإماء يلي بِِعَهَنَ الحاكم» كما أورده عنه المصنف. 
قال الموفق في المغين: إنما توقف عن بيع الإماء على طريق الاختيار احتياطاً لأن بيعهن 
يتضمن إباحة فرج» وأجاز بيع ذلك لأنه ضرورة. 
انظر: مسائل صالح (591/1) المغين )١545-١414/5(‏ المحرر (7937/1) الفروع مع 
تصحيح المرداوي عليه )7١8-1/110//4(‏ المبدع .)١١١/5(‏ 

(ه) هكذا في الأصل والمطبوع. 
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إن إن 5# 


لل 
55 1 و روه 10 34 * 05 7 
وقال ابن مشيش :قلت:يروى عن علي يده ورجله” 1 وأهل المدينة 


امه [39ه .0 5 2 2 )2 
يِدَيِْه ' ورجليه» وقول علي أحب إلي ". 


كوا كان يدا لحت رفيا ارالك 
والسياق يدل على أن هناك محذوفاً تقديره (ما قولك في) أو (ما الحكم في رجلين)» 
أو (قدر) أو (افرض) ونحو ذلك. 

)١(‏ إذا اشترك اثنان أو أكثر في قطع طرف كيد ونحوها وتساوت أفعالهم مثل أن 
يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعاً حى تبين فعليهم القصاص جميعا في 
أشهر الروايتين» وهي المذهبء وعنه: لا قصاصء أما لو تفرقت أفعالهم أو قطع كل 
إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة. 
انظر: المغين (107/5-717/4/37) الفروع (1017/5) المبدع (77/8") الإنصاف .)51/١١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطينٍ في كتاب الحدود والديات (ح/1807) والبيهقي (/5720) وابن 
أ شيبة في كتاب الحدود (0117/9) عن عبد الله ف سلفة ااعليا وض :الله عه 
ني بسارق فقطع يده ثم أبِيّ به فقطع رجله؛ ثم أن به فقال: أقطع يده؟ بأي شيء 
يتمسح وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي شيء بمشي؟ إني لأستحي 
الله قال: ثم ضربه وحلده السجن». 
قال الألباى عن هذا الأثر: رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه 
وقد تابعه الشعبي عند الدارقطي وابن أبي شيبة» لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون 
تلقاة يق عن الله عقا وكاقة أرضا غمد بن علق من امسق بوعل بن أن طالب 
ولم يسمع من حده أيضاًء أخرجه ابن أبي شيبة. 
إرواء الغليل (//10). 

(5) أي قالوا أو حكموا بقطع يديه ورجليه. 

(4) هذه المسألة فيمن تكررت منه السرقة» لأن من وجب عليه القطع في السرقة سح 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ونظائرٌ هذا يكثرٌه كل ما ورد عنه مثله فإنه مُسْتَحَقٌ به إعلام 
الإيجاب والفرائض لا غير ذلك. وهذا 1 عامة أصحابنا لا أعلم بينهم 
خلافاً أن ما ورد عنه في هذه المسائل [كه/ب] وإن كان بلفظ (لمحبة) أن 
ذلك يعثابة النَصّ فيه حمّس"". 


> قطعت يده من مفصل الكفء فإن عاد بعد القطع قطعت رجله اليسرى من مفصل 
كعبه؛ فإن سرق ثالثاً ورابعاً ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء. 
الأول: أنه لا يقطع وإنما يحبس. 
وهو قول علي رضي الله عنه وأحمد ف رواية وهي المذهب بلا ريب» وبهذا قال 
الأحناف. 
الثابي: تقطع يده اليسرى في الثالثة» ورحله اليمئ في الرابعة. 
وهو الرواية الثانية عن أحمد, وصار إلى هذا مالك والشافعي. 
انظر: الروايتين والوجهين (80-8+14/15©) المغن (055-769/8) المحرر 
059/5١‏ بداية المجتهد (5507_557/14)» قوانين الأحكام الشرعية لابن حزي 
(590-585)» بدائع الصنائع للكساني (87/0) مجموع الفتاوى (1؟/. عل مم2 
إعلام الموقعين (5/0ه-0اه)» الفروع (5/ه؟٠)‏ المبدع )0١41-١4./9(‏ 
الإنصاف )١87-17/85/١١(‏ شرح المنتهى الإرادات (//91). 

)١(‏ تقدم (ص )5١18‏ ه )١(‏ أن المصنف اختار أن قول أحمد (أحب إلي كذا/ 
للوحوب ولكن الصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه للندب. 
واتار هذا القاضي في العدة )١771/5(‏ وقدمه شيخ الإسلام ف السودة (19ه- 
0٠‏ وابن مفلح في الفروع )77/١(‏ ونسبه ابن حمدان في صفة الفتوى (35) إلى 
أصحابنا. 


وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا اللفظ إنما يدل على الندب عند الإطلاق» لأن أحمد 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي) / 5 


وقَدْ ذكر أبو عبد الله مواضعٌ التبست من بعض أصحابنا شُبّْهةَ حى 
عون كل جراناتييا ل لا وال 

فج الف الاي القلة .عند يعاق 17 ريق إبراهيع :إذا الكت ف 
الططؤاق ليه نا وينوظا ريق 7ل وز عانق كان اليو رم 

مق للك أيضا ابروا إسحاف رن (إبراهته فارة “قنك : حول 
ا ل ١‏ 1 الكت ا لك كك 


2 نقل عنه استعمال هذا اللفظ في مواضع مراداً بها الإيجاب ومثل لذلك. 
واختار الدكتور التركي أن هذا اللفظ يقتضي الاستحباب وقد يراد به الوحوب 
والقرائن تعين المراد. 
انظر: العدة )١770-17517/6(‏ الإنصاف (5١131-1714//1؟)‏ المدخل لابن بدران 
)١8(‏ أصول أحمد للتركي )7١8(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي .)١١/1(‏ 

(1) راجع المحامش السابق. 

(؟) هو ابن هانئ. وتقدمت ترحمته رص 19). 

(5) في مسائل ابن هانئ (119/1) (ويبئ على ما طاف). 

(4) هذه إحدى الروايتين في المذهب أن من أحدث في بعض طوافه ‏ وكان فرضا ‏ 
يتوضأ ويبئ. 
والرواية الثانية: أنه يتطهر ويبتدئ الطواف» وهذا هو المذهب. 
ذهذا قوتت اهو وراضى نين يسيقه انيت آنا من القليت عمد دفيضد 
الطواف قولاً واحداً. 
انظر: الروايتين والوجهين )58/١(‏ المغين (/2917-897) المحرر )١173/١1(‏ 
المبدع )١77/9(‏ الإنصاف .)١7/5(‏ 

4 ما بين المعكوفين ليس في الأصل وزدته عن مسائل إسحاق» وطرسوس على زنة 
قربُوس مدينة بالشام بين انطاكية وحلبء» وهي الآن من مدن الجمهورية التركية» 


بمب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
تاه 
قال أبو طالب:قلت: يُذبح لغير القبلة؟ قال: لا. قلت: إلى القبلة 


حب إليك؟ قال: نع 27, 


> وكانت في السابق موطن الزهاد والصالحين لأا كانت من تغور المسلمين. 
انظر: معجم البلدان لياقوت (50/4) آثار البلاد وأخبار العباد للقزويى -59١9(‏ 
0٠‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (؟/884) ه. مسائل ابن 
هانئ .)15١/1(‏ 

)١(‏ إنما كان المقام بها أفضل وأحب إلى أحمد لأنه رباط في سبيل الله لأن الرباط 
هو لزوم الثغر للجهاد. 
وقد نص أحمد على استحبابه» وأفضله أشده حوفاً لأنه أحوج ومقامهم به أنفع» 
والمقام في الرباط وإن كان أفضل من المقام .بمكة إلا أن الصلاة .بمكة أفضل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقام ف ثغور المسلمين كالثغور الشامية 
والمصرية أفضل من المحاورة في المساحد الثلاثة» وما أعلم في هذا نزاعاً بين أهل 
العلم» وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة) وذلك لأن د 
الجهاد» وامحاورة غايتها أن تكون من جنس الحج؛ كما قال تعالى: أجلم سقَائة 
الحبتوعمارةالسمجحد لامكا تناو لأعروياة: ف سبي الهلامسُون عدد الله 
وف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكل ٍ سكل: «أي الأعمال أفصّل؟ قال: : 
إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج 
مبرور» ا ه بججموع المتاوى (8؟/ه-5). 
انظر: مسائل ابن هان )١6١/١(‏ المغئي 9ه - وهم مجموع الفتاوى 
(418/15) و(7؟1/7ه-4 هع المبدع (م؟ عم اسم الإنصاف .)١70-119/5(‏ 

(؟) المذهب الذي عليه الأصحاب كراهة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة» ويسن توجيهها 
إلى القبلة. 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي)) 58 


2 


وقال صالح: (قال 0 
يد راجلة© . 

اك 5 ا 0 ف تررك ار ا 

ومن ذلك ما قاله في ١‏ ح: أحب إلي أن (يعلن) ويصرب عدر 


2 


ارق 


> ونقل محمد الكحال: يجوز لغير القبلة إذا لم يتعمده. 
انظر: المغيني (75/4ه) المحرر )١137/7(‏ المبدع (57/9؟) الإنصاف .)5054/١١(‏ 

(1) هكذا في المطبوعء وف الأصل (قلت لأبي) وما أثبته هو الصواب في الظاهرء لأن 
أبا يعلى تلميذ المصنف نقل هذه الرواية في العدة )١574/8(‏ بلفظ (نقل صالح 
يذهب إلى الجمعة ماشياً أحب إلي) ولأن الكتاب إنما يبحث فيما يستعمله الإمام 
أحمد رحمه الله من المصطلحات. 

(؟) من سنن الجمعة أن يبكر إليها ماشياً بسكينة ووقار. 
انظر: المغئي (9/..م-ذ.س) زاد المعاد (986/1) المبدع (170/5) الإنصاف 
08/9 4) شرح منتهى الإرادات (3017/1). 

(0) راحلاً أي: ماشياء يقال (رَحَلَ) إذا لم يكن له فرس يركبه» وترجّل أي: ركب 
قدميه. الرّجل بالكسر القدم. 
انظر: القاموس المحيط (797/7) مختار الصحاح .)١115(‏ 

(4) في الأصل (يعلق) وف المطبوع (يعرف). 
وما أثبته عن العدة (ه//57١)‏ إذ أورد أبو يعلى هذه الرواية. 

(ه) إعلان النكاح مستحب بلا نزاعء وكذلك يستحب الضرب عليه بالدف للنساء 
كما نص عليه أحمد وعليه الأصحاب. 
انظر: الروايتين والوجهين )١5.-١9/9(‏ المغين (7107/57ه-058) المبدع 
(/188-1) الإنصاف (41/8) شرح منتهى الإرادات (97/7). 


د تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ود اق سا ك3 كل خراية كدلك: 

ومن السنة”" لمن يقول بهذا أن (تسمية”؟ الاستحباب في 
الكتاب للنفطيل) لذأ نزي إل قله هال (ألاتحبون أن تخفر الله لك 7 
وهذا عَلَمٌّ للاستحباب لا غير ذلك. 0 

(ويَنُوا) ذلك أيضاً على أن الأمر كالألفاظ لها حدٌ في اللسان©), ألا 
تر أله قراف بين أمر ماكان من الواجبات وماكان من التّوافل بلفظ 
الام 0 وإذا ثبت هذا كان جواب أبي عبدالله رضي الله عنه في 
قوله (أحَبّ إلي) أنه للضّل لا غير ذلك. [ه/أ]. 


1) كذا في الأصل والمطبوع. 

(5) في الأصل والمطبوع (يسميه). 

(؟) الآية 7١‏ من سورة النور. 

(4) الحب لغة: الوداد» وهو نقيض البغض. 
انظر: الصحاح )٠١5-١١5/1(‏ لسان العرب )١894/1(‏ القاموس المحيط )017/١(‏ 
روضة المحبين لابن القيم .)515-1١١1‏ 

() حرى أكثر الأصوليين على أن المستحب من أسماء المندوب. 
قال الفتوحي في شرح الكوكب انير (507/4): ويسمى المندوب سنة ومستحباً 
وتطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة ومرغباً فيه وإحساناً. 
وجعل أبو القاسم بن جُرّي المستحب أدنى درجات المندوب» وأعلاها السنة. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب )572/١(‏ مختصر الطوفي )١5(‏ وشرحه للطوقي 
(/7077) المحصول للرازي )١19/1١/١(‏ تقريب الوصول لابن جزي )1١1(‏ 
إرشاد الفحول (7). 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي)) ضر 


و وجا و [له] 29 


والدليل على صحة قولنا أنّا وجدنا الواحبات لا يضر (التعبير)”" 
عنها بالْحبّة لجا وقد ورد السمع بذلك ألا ترى إلى قوله تعالى: :نذا 
هلمن حَيت تكله نايح لوحب )1.90 

_ الأسم لما قد ثبت أنه في أصله حلم ومن ذلك قوله تعالى: 
(فسو ت/اتي لله بهم ويحيون)” ؟ الآيةع وذلك أنهم 30 فرائضه 52 
موجبات وفائها. 

وقد ثبت أيضا من الأسماء بما شابه (الاستحباب) لفظ 29 3 
(الإيجاب) ألا ترى إلى قوله جل وعز: + (منا عَلَى امسن" ولحَنًا 
على )”د و م ذلك م للر اجبات. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زدته الحاجة السياق إليه وجريان المصنف على استعماله. 

(؟) كذا في المطبوع» وف الأصل (التعيير) وهو تصحيف. 

(*) ف المطبوع (أما) وهو تحريف. 

(4) الآية (115) من سورة البقرة. 

(0) الآية (04) من سورة ة لاقدة هلها لذنَمُوا 0 كن دضو ض أي لله الآية. 

() يظهر لي أن المعى أنه قد ثبت أيضا استعمال ألفاظ تشبه لفظة الاستحباب للدلالة 
على الإيجاب كلفظ ا في الآيتين الآتيتين. 1 

(0) الآية (177؟) من سورة البقرة : (وََعُوْنَعَلَى الموسع قدره على امقر ره مَاعَا 
اروف ف حا على سني . ٍ 


8 ره مر 


م الآية )1 :+ 1") من سوره البقرة لوآلمُطلنَات مناغ بالمعروف حَمَا عَلىالمقين». 


شك تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أوتونوين ‏ قكال اي سال ثنا محمد ين إماعيز 29 قسال: نا 


س(؛) )5( . )5(٠‏ 1 
قتيبة ' بن سعيد عن إجماعيل ' بن حعفر عن عبد الله ' بن دينار عن ابن 


)١(‏ هو محمد بن أحمد المروزي» شيخ المصنف وراوي صحيح البخاري عن الفربري. 

(؟) هو محمد بن يوسف بن مطر الفربري (أبو عبد الله) راوي الجامع الصحيح عن أبي 
عبد الله البخاري وقد سمعه منه بفربر مرتين» ولد سنة (51ه) وكان ثقة عالا 
ورعاء وتوف في شوال سنة )77٠(‏ وقد أشرف على التسعين. 
انظر: تذكرة الحفاظ (79//5) قذيب سير أعلام النبلاء 50/99). 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم به المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري 
جحبل الحفاظ وإمام الدنيا في ثقة الحديث. ولد سنة (914١ه)‏ وتوق سنة 
(هك'ه). 
انظر: تقريب التهذيب (590) هذيب التهذيب (05-141/4) هذيب سير أعلام 
النبلاء (480/1). 

(5) هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي (أبو رجاء) البغلاني كان ثقة ثبتاء 
روى عنه البخاري (08*) أحاديث» ومسلم (118) حديناء وتوي سنة 
(10١اه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )١155/7(‏ قذيب التهذيب (551-85//8) تقريب 
التهذيب .)58١(‏ 

(5) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم (أبو إسحاق) 
القاري» كان ثقة ثبتاء روى عن عبد الله بن دينار وآخرين» وتوفي ببغداد سنة 
(٠ماه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير 40/1 6م ديك اهديب 10/10 اس 6 ندري 
التهذيب (؟5؟). 

(5) هو عبد الله بن دينار العدوي مولاهم, (أبو عبد الرحمن) المدن مولى عبد الله بن 
عمر كان ثقة من صا حي التابعين مات سنة (51١ه)‏ 
انظر: التاريخ الكبير )/.١/8(‏ هذيب التهذيب )٠١5-501/5(‏ تقريب التهذيب .)١77(‏ 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي)) فا 


عمر قال يغنك رضول: الله لق الله عليه وسلم يثنا وَأمَرَ لبهم أسنامة بين 
ريده فَطَمَنَ القائن: قي إمارتهة فقام:رسول الله نان الله عليه وسطلم 
فقال:«إنكه”" تطعنون ف إمارته”" فقد طعنته'" في إِمْرَة أبيه”'؟ من قله 
وان من ان سر اللومار روزن كاناناى كنا الجلس إن وإن 


عنمي و نيتنا لبق يتنطنا ن الامححنارة"" والتضحون أن 


)١(‏ في صحيح البخاري (إن كنتم تطعنون). 

() في صحيح البخاري (إمرته). 

(؟) قي صحيح البخاري (فقد كنتم تطعنون). 

(5) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» أشهر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحبه وهبته له خديجة رضي الله عنهاء وكان يدعى زيد بن محمد حى نزل قوله 
تعالى: ادعوم لآبانهم الآية () من سورة الأحزاب» واستشهد رضي اله عنه في 
غزوة مؤتة سنة ثمان وهو أمير. 
انظر: الاستيعاب (5/+4ه-047) أسد الغابة )١84-15/1/١5(‏ الإصابة 
(5/1ه-54ه) سيرة ابن هشام .)١١-1//5(‏ 

(ه) وكذا في المطبوع؛ وف صحيح البخاري (لخليقاً) وهو الصواب. 

(7) خرجه البخاري بهذا الإسناد ف كتاب الأيمان والنذور (ح/7717١)‏ 
١/1١١‏ 5ه). 

0) القول بأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه خاص بما 
يتعلق بشأن الإمارة فقط يحتاج إلى دليل. 
وأحرج البحاري في كتاب فضائل الصحابة (ح/ه ا 88/90) عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن 5 


سن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

(يِظن)”'" أنه كان أحَبّ إليه من الصّديق ولا من الفاروق ولا ذي النورين 
ولا زوج" الول كإذا ثنت هذا علمت أنه قضى بذلك إل قصيد الينان 
عن الإمارة فكأنه كان أحَّبّ الناس إليه فيما ولآه إِيّاهِ من هذا البَمْتْ 


الذي طعنتم ف ولايته فيه وهذا عبارة عن الإيجاب لا غير ذلك. 


فيقول: «اللهم أحبّهما فإن أحبّهما». 


قال ابن حجر في فتح الباري (89/17) رروهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم ما 
كان يحب إلا لله وف الله ولذلك رتب محمبة الله على محبته وفي ذلك أعظم منقبة 
لأسامة والحسن).أ.ه 

وكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم أفضل من أسامة 
لا يلزم منه أنهم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه» وإنما طريق إثبات 
ذلك الأدلة. 


)١(‏ في الأصل (يطق) وف المطبوع (ينطق) ويحتمل أن تكون (يطلق). 
(؟) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتقدمت ترجمته (ص .)١57‏ 


أما البتول فهي زوجه رضي الله عنهاء قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط 
(547/5) «البتول فاطمة بنت سيد المرسلين عليهما الصلاة والسلام لانقطاعها عن 
نساء زماها ونساء الأمة فضلا ودينا وحسباى. أ.ه 

وكان مولد فاطمة رضي الله عنها قبل البعثة بقليل وتوفيت في رمضان سنة إحدى 
عشرة. 

وأصل التبتل الانقطاع» يقال بتلت الشيء أي قطعته وميزته عن غيره. ويقال 
للعذراء المنقطعة عن الأزواج بتول. 

انظر: لسان العرب )47/١١(‏ تفسير ابن كثير (4727/5) فتح القدير للشوكان 
(/107 8-1 ١1؟)‏ الاستيعاب )١899-18917/4(‏ الإصابة (4//ا/ا5-.لل؟). 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي» 5 
م 2 ع 27 
ومن أدّل الأشياء "© وجدنا قتواه و0 الذي تعلق بالحدود لا 
فون" أن يتخلة كير بواتعيفان» إد عن عدن" للقضاضى إلا يقال اق 
أحذ اليدين أحبُ (إليه)2©2 من اليد الواحدة إذا نيل من جناية لا يبعدء 


ا 


“يشل «الانهحابت: غبار عن الخضابت: كانه قال هذا أحن 
الواحبين”” إلي لا غير ذلك» وكذلك في كل مسائله في الكفارات وقيّم 
الصدقات وأداء”2 قيمة الإطعام في كل الكفارات, كل لا يدخله تخيير 


وإما يفصل بين الواجبين وإن كان بلفظ التفضيل والاستحباب””". 


)١(‏ سقطت كلمة (انا وجدنا) من المطبوع. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع؛ وعلّها محرفة عن (في). 

(5) كلمة (من أخذنا) سقطت من المطبوع. 

(4) في الاصل «اليدا) وفي المطبوع (اليدان) 

() في المطبوع (لو أحسن) وهو تحريف. 

(5) ف المطبوع (وأدى). 

00 لفظ رأحب» يقتضي أمرين؛» أمرا عيوياة راض اكر هه نا إن قال اعد 
واحبين «هذا أحب إلي» فقوله هذا يفيد أمرين: 
الأول: أن الواجبين محبوبان عنده ولكن ألذنها اسه ا من الآخرء وهذا لا ينفي 
عدم جواز الآخر» وإنما يفيد تقدم غيره عليه. 
الثاي: استحباب تقديم ما عبر عنه بالأحب في الفتيا عنده على الآخر» وال مستحب 
حينئذ هو بحرد التقديم وتمييز أحدهما على الآخر. 
أما إن سئل أحمد عن فعل من حيث وجوبه وعدمه؛ فقال: رأحب إلي أن يفعل» 


فهذا يفيد الندب ولا يفيد ممجرده تحريم الترك إلا إذا كان ثمت فتيا أو جحواب آخر ‏ 


لك تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

فأما الجواب عن الذي قالوه من أصل المذهب (ف الروايات) 2 عن 
أي :وزاك فذلق له بعرت 1 الس جره قرلة .راحب إن و العيددين 
عَلمَ نفي الفرض؛ وكذلك ف باب النزول بطَرَسُوس وما قاله في الذبح 
إلى القبلة أنه أَحَبٌ [4/أ] إليه كل ذلك ليس من ظاهر لواب عُلم 
وَإنّما علمئًا ذلك من بيانه» فالمذهب باق بحاله فيما لم يقارئه دليل إسقاطه. 

جواب ثان: وهو أنّا وجدنا 7 الأشياء أصلها غير حَثّمٍ فكان 
جوابُه ب «الأحب» إذن في أؤْلى الاستحبابين فيجب أن يكون إذا صدَرٌ 
خوانه عرق الواحنات أن يكون يان لأكنه: الوامين راط اها لاذه قاذ 


نبت هذا كان ما ذكرناه سالماء وبالله التوقيد © 


حت عنه يقتضي ذلك. 
ووصف الواجبات ف الأدلة الي أوردها المصنف بأفها محبوبات لا يلزم منه وجحوب 
ما وصف من المندوبات بانحبة» لأن المحبة أعم من الوجوب» ويظهر لي أن ما ذهب 
إليه أكثر الأأصحاب في هذه المسألة قوي لأن لفظ رأحب إلي» ممجرده يدل على 
مخره.حنيا: أهد. للفعل» والفعل. الحبون كذ يكوث .واجبا أو مندوبا أو مباضاء 
وأصدق دليل على ذلك تعبيره عن الواجبات والمندوبات عنده بهذا اللفظء فإن 
اقترنت هذه الصيغة بقرينة تبين مراده صير إليهاء أما إن أطلقت فهي لا تدل إلا على 
بحرد حبه للفعل» وهذا يدل على استحبابه لأنه قاله في مقام الإفتاء» وأحمد وأمثاله 
من الأئمة غلب عليهم أنهم يصدرون في أحوبتهم عن الوحي كتاباً وسنة والله أعلم. 

(1) في الأصل (فالروايات). 

)١9(‏ ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ما يقتضيه قول أحمد (أحبُ كذا) ونحوه. 
أما قول أحمد: (لا أحبه أو لا أحب كذا) فماذا يفيد؟ هل هو للكراهة والتنزيه أم ‏ 


باب البيان عن جوابه ب: «أحب إلي» ضيه 


- هو للتحريم؟ وجهان أطلقهما ابن مفلح. 
أحدهما: هو للتنزيه» قدمه شيخ الإسلام في المسودة وابن حمدان في الرعاية 
الكبرى؛ والحاوي. 
الثاي: أنه للتحريم. 
ونقل المرداوي عن ابن حمدان أنه قال: والأولى النظر إلى القرائن فإن دلت على تحرتم 
أو كراهة أو غيرها حمل قوله عليه. 
وقال المرداوي: وهو الصواب». 
قلت: والأصوب إن لم تككن ثمت قرينة ‏ تدل على المراد ‏ حمله على التحريم 
احتياطاً. 
انظر: المسودة (080) الفروع مع تصحيح المرداوي )58-51/١(‏ الإنصاف 
(48/1؟) المدحل )١177(‏ أصول أحمد للتركي .)7١57(‏ 


ا" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


باب البيان عن جوابه بردٌّه إلى مشيئة”'' سائله 


قال لسع ب تام ونمة اه وذلك عتدى ترسف على السائل 
وتركُ الضيق عليه فإن فعَلّهِ أو ترَكَه لم يَكنْ حَرجا'/» وهو الأشبَهُ عدي 
بظّاه 9©) المذهب. 
ْ صورة ذلك ما قاله صالح قلت لأبي: يول بين السجدتين رَبُْ 
اغفر لي؟ قال: إن شاءء قلت: تقول أنت؟ قال: 06 


)١(‏ بين المصنف ف هذا الباب مذهب أحمد في المسائل الى يرد فيها حكم ما سئل عنه 
إلى مشيئة السائل والمستفيٍ واختياره إن شاء فعل وإن شاء ترك وعلى هذا يكون 
كي ها نكل عنه إمنا مندوبا أو مناحا عدلاة. 

)١(‏ اسم فاعل من حَرِجَ على زنة فَرِحَ» وقياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا 
كان لازما أن يكوث على قعل نحو تضر فهو نضر. 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية )١١5/7(‏ تاج العروس (70/7) لسان العرب 
39/5١‏ 5). 

(؟) مضى تعريف الظاهر لغة واصطلاحا )7١57(‏ كما تقدم (ص )57١‏ تعريف المذهب. 
أما ظاهر المذهب: فهو المشهور في المذهبء وهو الأكثر ترحيحا والأشهر بين 
الأصحاب. 
انظر: تصحيح الفروع )07/١(‏ صفة الفتوى (30-495) الإنصاف (١/لا2‏ 4) 
المطلع (571) مفاتيح الفقه الحنبلي (570/7). 

(5) الم أحد رواية صالح هذه في مسائله المطبوعة. 
وعلى هذه الرواية يكون سؤال المغفرة بين السجدتين سنة» وهو رواية عن أحمد لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته. 
والمذهب الذي عليه الأصحاب أن قول «رب اغفر لي» مرة واحبء إذ لم ينقل عن # 


باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله خرف 


قلت لأي: هل يُرَش على القبر الماء؟ قال: إن :شاؤو”© فعلوو0"©. 
ومثله في المستحاضة: إن شاءت توضأت لكل صلاة» وإن شاءت 


اغتسلت وإن شاءت معت بين ال 


ت الرسول عليه السلام تركه؛ ولحديث حذيفة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول 
بين السجدتين: «رب اغفر لي» رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألبان 
في الإرواء. 
وعن أحمد: أنه ركن. 
انظر: المغ (075/1) المحرر )2١-10/1(‏ المبدع (5917/1) الإنصاف )١١5/7(‏ 
مسائل أ داود (55؟) سنن أبن ماجه 589/1١‏ مسئد أحمد 1/١‏ إرواء 
الغليل (41/9 -5؟5) زاد المعاد (559/1). 

)١(‏ ف المطبوع (شاء). 

(؟) المذهب الذي عليه الأصحاب استحباب رش الماء على القبر ليلتزق ترابه. 
وعن أحمد: لا بأس به. 
وأخرج البيهقي ف كتاب الجنائز من السنن الكبرى (411/7) عن جعفر بن محمد 
عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء» ووضع عليه حصباء من 
حصباء العرصة ورفع قبره قدر شبر». 
وقال: هذا مرسل. وقال الألباني: وهو صحيح الإسناد. 
وأخرج البتهقي أيضا عن جتعفر بن محمد عن أبيه «أن الرش كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم». قال عنه الألباي: سنده صحيح مرسل. 
انظر: المغن )0٠5/5(‏ الفروع (5171/7) المبدع (777/9) الإنصاف (04//75) 
منار السبيل )١75/١(‏ التلخيص الحبير )١١5/7(‏ إرواء الغليل .)5١5/*5(‏ 

(5) عن مسائل صالح )١77/١(‏ بتصرف» وتقدم تحقيق المسألة (ص 17 5). 


و54 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ونظائرٌ هذا كل”" ما وَرَدَ بلفظ الرَّدٌّ على مشيئته» فذلك إذن 
بالمسامّحّة والتؤسعًة» وإن ترك ذلك أصلا فلا شىء عليه. 

وقال: الحربي”" ف كتابه": إن [4ه/ب] ذلك واحب؛. في مسألة 


9 و 2 ١‏ 
الذكر بين السجدتين» والقائل بهذا يحمل” الحواب من أبي عبد الله 


برد المشيئة إليه أنّه اسم للإيجاب» وأصلهم في ذلك كثابة جوابه "أحب 
إلى . 
وقد يسئّدل في هذا بأن لفظ "المشيئة" (لا يُؤذن)”” بالتخيين ألا 
5 و 3 و 7 5 و 3 ين 
9 5 5 8 3-2 2 ينل .2 202 2 م6 سس 200 
ترى إلى قوله تعالى: إوقل لحن من ربكم فمن شاءً ذليؤمن ومن شاء 


رة قور 


ذليكن 04 قالوا: وهذا ليس بعلم ل للتخيمر بل ذلك حدم وقطعٌ للفررض. 


وهذا فلا وجه له. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ظاهر ونَظَرٌ فالظاهر الْأمْرُ من 


)١(‏ في المطبوع (كلها) وهو تحريف. 

)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق الحربي» وسبقت ترجمته (ص 28) وقيل له الحربي نسبة إلى 
محلة في بغداد تسمى ((باب حرب)). 
انظر: المدحل لابن بدران .)5١5(‏ 

49 من مصنفات الحربي كتاب بعنوان "سجود القرآن" رواه عنه محمد بن الحسن 
البربهاريء وله مسائل نقلها عن أحمد. 
انظر: طبقات الحنابلة )85/١(‏ ومقدمة كتاب غريب الحديث للحربي .)45-1457/١(‏ 

(5) في المطبوع (يجد). 

(0) في الأصل والمطبوع (لا تؤذن). 

(5) الآية (9؟) من سورة الكهف. 


باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله 54١‏ 


(مُوجبّات)*7" الأسماء في التسزيلء ألا ترى إلى قوله تعالى: (ولوششنًا 
0 0 نفس دما 7" وقوه تعال: (رولويشاء رك ما فعلوه »7 بوتقلائر 


ذلك تكثر كل مستّقرٌ فيه موجبات التخيير, ؛ لا أنه قطع على الحم 
والتغا ز), 


ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «من حلفء فقال: إن شاء الله إن شاء مضى وإن شاء 


رَحَعَّ ول يحْنَث»”” فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالاً. 


(1) ف الأصل (لوجبات) وف المطبوع كما أثبته. 

(؟) الآية )١79(‏ من سورة السجدة. 

(5) الآية )١١7(‏ من سورة الأنعام. 

(5) صرح الباري تبارك وتعالى في الآية الأولى أنه لو شاء لآتى كل نفس هداها. وهذا 
دليل على أن عدم الحداية واقع بمشيئة الله الكونية القدرية» وقد أوضح الله ذلك في 
آيات كثيرة كقوله: إوكوشاء ريما علو وقوله: ال(ولوشناء ريكَآمنمَنْ في الأَرض 
00 الأولوشُنا لاتيناكل نفس هداها) وقوله (ولوشاء اللهما أشركرا» 
قال بعال (كذاك لعل اشنا م وقال وما تَشَاوُوة إلا أنمشاء الله) . 
انظر تفسير ابن كثير (458/4) أضواء البيان (؟/497) شفاء العليل لابن القيم 
(90-8) شرح العقيدة الواسطية (57). 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص )١59‏ من حديث عبد الله رضي الله عنه 
بلفظ المصنف إلا أنه قال (غير حانث) بدل قوله (ولم يحنث). 
وأخرحه عنه أحمد (؟/18) مرفوعا بلفظ (إذا حلف الرحل فقال إن شاء الله فهو 
بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك). 


4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ومن أول «الأشباة مقن قيض أن لفط المعيفةا عنقا في الكلام 
المعتاد('2 في لغة العرب التخيير» ألا ترى أنه (يُقَال)”؟ ررإن شعت فادخل 
الفازجوزن ايان دك للق توم الام فر 

ومن ذلك أيضا لو قال: «أنت طالق إن شئت» [هه/أ] لكان هذا 
توسعة برد المشيعة إليها"». 


2 


ومن ذلك إذا قال لعبده «أنت حر إذا شعت)2'7 كل ذلك توسعة 


> وتقدم تخريج هذا الحديث بلفظ آخر (ص 5”*”) مع تحقيق مسألة الاستثناء في 
التي 
وانظر: سنن الدارمي .)٠١5/7(‏ 

)١(‏ في المطبوع (المضاد). 

(0) في الأصل والمطبوع (قال). 

69 المشيئة في اللغة: الإرادة» وهي مصدر شاء يشاء مشيئة ومشاءة» والاسم الشيئة» 
وقوهم كل شيء بشيئة الله س مثل شيعة ‏ أي بمشيئة الله. 
انظر: الصحاح )09-58/١(‏ لسان العرب )٠١5-1١07/١(‏ القاموس المحيط 
50/19). 

(:) والمذهب في هذه المسألة ونظائرها مما علق فيه الطلاق على المشيئة كأن يقول 
لزوجته: «أنت طالق كيف شئت أو حيث شت أو م شئت» أن الزوجة لا تطلق 
حي تشاء وتنطق بالمشيئة بلسانها بأن تقول «قد شئت» سواء شاءت على الفور أو 
التراحي. 
انظر: المغين )7١17-11١7/1(‏ المبدع (51-75./7*) الإنصاف )٠١١/9(‏ 

(5) فمى شاء العبد عتق سواء كان على الفور أو التراخي شريطة أن يشاء بالقول. 
انظر: المغن (71/9") الفروع (78/5) الإنصاف .)٠١1/9(‏ 


باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله 4 
فإذا ثبت هذا علمت أن ما ذكرتناه فيما يُتقل نه بلفظ (المشبوة)() 
أنه للتوسعة لا غير ذلك. 
وأما الجواب عن الذي قالوه ا لفظ «المشيئة» كالاستحباب 
فذلك ل تأئيى لت" إد لفقل :زالمشيفة» ل" ينبت الأمره لفقا «امحبة)» يثبت 
ل َ ٌ 
راق "ان :” وهو أنه لفقل المشنيفة رك التعزة إل السنائ| 4و لمر 
كذلك الجواب 3 الاراد” إذن بالفعل من حيث الآ ) 
وأا نوات عن للقي الوه هي الكية هرو قله كمال اق 
2 


فيؤمن ومن شا ذليُكفر) فذلك لنا إذ ظاهر هذه الآية أُوجَبَتْ الزخر 
والردْع والتقرية اراي زاود إِذنا بالفعل؛ الار الا 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الأصل (السمعة). 

(؟) هذا جواب على جعل الحربي الجواب بالمشيئة .كثابة جواب أحمد ب (أحبب إلي) 
كما تقدم (ص .)51١‏ 
ومحصلة الحواب بالفرق بينهماء وهو أن التعبيرين وإن ساغ ورودهما في المندوبات» 
إلا أن الواجبات يثبتها لفظ «المحبة» دون لفظ «المشيئة»: 

(؟) في المطبوع والأصل (الأحف). 

(4) أي أن الجواب بالمشيئة فيه رد الفعل إلى المستفق؛ أما الجواب ب "الأحب" فهو 
بيان من المفي عحيته للفعل؛ وهو يصدر في ذلك عن دليل أما المستفي فلا. 

(5) في المطبوع «(التفريع). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع ويظهر لي أن الصواب (لا أنها). 


00001 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


من قوله عر وحل: (فسن شا لمن ومن شاء فليكثر إ تدا لظالميننارً 
أحا طبهم سر ردقي وهو إفراع وإِرهاب وارتداع"" عن الكفر. 
جواب ثالث: فغوا لاتقو ل اللي تح زان كالول الكنة بدك مكنيد 
ما يُوجب”7" إذناً بالاباحة: إذ لا ويه للموان منا علق 5-5 والخطاب 
إذا ا الات إل قوله ععال: لاحْمَناما 
م50 | [هه/ب] ظاهرًه التخيير والمقصود بذلك الرَّجْرٌ والتقرية 7 


(1) ظاهر هذه الآية يحسب الوضع اللغوي التخيير بين الكفر والإبمان» ولكن مت دليل 
ف الآية يوضح أن المراد بها بها التهديد والوعيد والإفراع كما أشار إليه المصنف» 
وهو قوله تعالى: را م لظا مين ارا حاط بهم سرادقها»: فهذا توعد منه تبارك 
وتعالى لفاعل أحد ارق بهذا العذاب العظيم المفزع؛ فدل ذلك على وجوب 
الإيمان والزحر عن الكفر. 
ومعى قوله تعالى: لإسْرَادقَهَا أي سورها. 
انظر: تفسير ابن كثير (1/7/-87) فتح القدير للشوكاني (/787) أضواء البيان 
(37/5). 

)١(‏ في المطبوع رمما يوحب) وتحتمل صورة اللفظ في الأصل ذلك أيضا. 

(1) من الآية (40) من سورة فصلت قال تعالى: الذي لحدون فين اننا لاتحمرة 
علي أ ئلتى في الا حيدم من بأنيآسنا بم الام مكو شم إن با تتلون 

4 لسري (التفريع). 

(5) المراد بصيغة الأمر هنا الزحر والتقريع والتهديد كما ذكر المصنف لظهور عدم 
قصد الإذن لهم بالعمل ما شاؤوا وللقرائن الدالة على إرادة التخويف. 
انظر: العدة لأبي يعلى )5١9/١(‏ أصول السرحسي )٠١/١(‏ إحكام الفصول 2 


باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله ه54 
فأحري الموحَبٌ به(" على مقصودهاء فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه 


سالماً وبالله التوفيق. 


> للباحي )١91(‏ التبصرة للشيرازي )٠١(‏ روضة الناظر (57/9) شرح الكوكب 
المنير (/5-7 7) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء .)١١5(‏ 
)١(‏ في المطبوع (فإحدى الموجب عنا على مقصودها) وهو تحريف. 


5.5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن جوابه ب «لا بأس» 
أو قال «أرجو ألا يكون به بأ 
1 2 6 8 (1) 
بنفي البأس حتما أو 0 فذلك ا وإذن. 


صورة ذلك: قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم 
قلت: (ريش)”" الميتة؟ قال: هو أغلظ» وأرجو أن لا يكون به بأ 9 


)١(‏ كذا في الأصلء وف المطبوع (الأمر له) وهو تحريف, والأسولة لغة في الأسئلة» يقال 
على هذه اللغةه ملت أسال واه وسوالاً كجوار كرات ووس رلك امبجوول؛ 
والمشهور: سأل يسأل مسألة وسؤالاء وجمع المسألة مسائل. 
انظر: الصحاح للجوهري )١1777/0(‏ لسان العرب )50٠0/١١(‏ القاموس المحيط 
ملم :). 

(؟) نفي البأس حتما أن يقول أحمد «لا بأس بكذا» ونفيه رجاء أن يقول: «أرجو أن لا 
يكون به بأس». 

(؟) وكذا في المطبوع» وهو الصواب إن شاء الله وفي الأصل (ايش). 

(4) الم أقف على هذه الرواية فيما اطلعت عليه من كتب المذهبء وذكر ابن مفلح في 
الفروع )٠١5/١(‏ أن أبا طالب نقل عن أحمد برينتفع بصوفها إذا غسلء قيل: فريش 
الطير؟ قال: هذا أبعد/. 
والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم أن صوفٍ الميتة الطاهرة 


2 


في الحياة س وشعرها وريشها طاهرء لقوله تعالى: ل(ومن أصوافها وأوَارها وَأَشْمَارها 


2 


نان وتاعا إلى حين» الآية 2 00 من سوره ة النحل. والآية سيقت للامتنان قظام خا 


شمول خالق المحياة والوت» والريش مقيس على الأصواف والأوبار والأشعار. 
وعن أحمد: أنه نحس. 


باب البيان عن جوابه ب لا بأس أو قال: أرجو ألا يكون به بأس 2 /41 5 
وقال: الأثرم: قلت: رأت لصوو ال توائتت في الغسل» تكد 
بصوم يوهها؟ قال: ارج اند ري 
وقال أبو الصّفْر بن يداد: قلت [اشترى]”© سمكة [فوجد في بطنها 
سمكة أخرى» هل تُؤكل السمكة الى في بطنها؟ قال: أرجو]” أن لا 


انظر: الروايتين والوجهين )50/١(‏ ولمغئي )80-19/١1(‏ وانحرر )5/١(‏ شرح 
العمدة لشيخ الإسلام )١117-١7١/1(‏ الفروع »)٠١17/١(‏ شرح الزركشي على 
الخرقي )١155-١77/١(‏ المبدع )1/-9/5/١(‏ الإنصاف )95-917/1١(‏ شرح 
منتهى الإرادات )١7/١(‏ منار السبيل .)١5/١(‏ 

)١(‏ إذا انقطع حيض المرأة قبل الفجر اعتدت بصومها إذا نوت الصيام قبل 
الفجر وتغتسل إذا أصبحت» سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفرط» على 
الصحيح من المذهب» ونقل صالح في الحائض تؤخحر الغسل بعد الفجر 
انظر: المغن )١1589-1١8/1١(‏ المحرر )7559/١(‏ الفروع (/75) شرح الزركشي 
على الخرقي )107/١(‏ الإنصاف (4/9 596-199 808). 

(؟) ما بين المعكوفين لا يوحد في الأصل والمطبوع» وأثبته عن الروايتين 
والوجهين لأبي يعلى .»)7١/9(‏ 

(5) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل والمطبوع» وأثبته عن الروايتين والوجهين 
لأبي يعلى »)5١/*(‏ ويوجد مكانه ف الأصل والمطبوع عبارة (كذا في الأصل 


مبيض). 


548 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
١ ١‏ ع 
يكون و8 ب 


)١(‏ الصحيح من المذهب عدم حرمة ما يوجد من السمك في بطن أخرى كما نقله أبو 
الصقر» وذلك لما رواه أحمد في المسند (917/7) من حديث زيد بن أسلم عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما 
الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» وأحرحجه الدارقطئ 
(ح/15١)‏ (777-1171/5) ف باب الصيد والذبائح» وأخرجه ابن ماجه ف الأطعمة 
(ح/714) )11١7/5(‏ وف إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
وروي الحديث موقوفا وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير )57/١(‏ والرواية الموقوفة في حكم المرفوعة لأن 
قول الصحابي رأحل لنا وحرم علينا كذا» مثل قوله «أمرنا بكذا» ورركينا عن كذا» 
وصحح الألبان في إرواء الغليل )١54/4(‏ الحديث المرفوع. 
وما استدل به على حل السمكة أهها حيوان طاهر في محل طاهر لا تعتبر له ذكاة 
فأبيح كالسمك الطاق. 
وعن أحمد: أنه يحرم. 
انظر: الروايتين والوجحهين (0/9؟5-١١)‏ المغئ (508/8) الفروع (770/5) المبدع 
)55١-779/9(‏ الإنصاف )4١١-14٠05/١١(‏ شرح منتهى الإرادات .)41١١/7(‏ 

)١(‏ أورد أبو يعلى هذه الرواية بزيادة (الطافي أشد من هذا). 
ونص أحمد فيما نقله عنه صالح في مسائله )1854/١(‏ وابن هانئ )١41/7(‏ وابن 
منصور (513/7)» وأبو داود (58؟) على أن الطافي لا بأس به إلا أنه عبر فيما 
نقله عنه أبو داود بالرجاء. 
وهذا المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب وعن أحمد: يحرم أكله. 
انظر: المراجع السابقة والمغ (011/8) الفروع (503/5) المبدع -7١7/9(‏ 
4 الإنصاف .)584/١١(‏ 


باب البيان عن جوابه ب لا بأس أو قال: أرجو ألا يكون به بأس 0 9م56 


ابن منصور: من ملك ذا رحم تحرم؟ قال: («ارجو ان يكون 
بلك 


# 


حرا» 
أبواذاوه؟ "جلو القغالتك؟ قال «أرجو أن ل كوف ريه باب 

فإذا قال: «أرحو أن يجحري» أو قال: «أرحو أن يجزيها» فكل ذلك 

سوّى”»» وهو إذن بالإباحة» كأنّه قال لا شيء عليه في ذلك» وهذا فلا 


اكلم عاد باعي 


.)١5١55 من نسخة الظاهرية» وتقدم تفصيل المسألة (ص‎ )٠١1 مسائل ابن منصور (ق‎ )١( 

)١(‏ في مسائل أبي داود (511): سمعت أحمد سكل عن لبس الثعالب...الم. 

(؟) ما تفيده هذه الرواية من إباحة لبس جلود الثعالب مطلقاء هو إحدى الروايات عن 
أحمد واحتارها أبو بكر. 
وأورد المصنف ف باب البيان عن مذهبه في جوابه بالكراهية قول الأثرم سمعت أبا 
عبد الله يقول: يكره جلود الثعالب؛ كما نقل الميمون عنه أنه قال في التعلب: لا 
يلبس لأنه سبع» وهذا يدل على التحريم مطلقاً وهو الرواية الثانية واختارها الخلال. 
وعن أحمد: الإباحة ف غير الصلاة» وعنه: الكراهة في الصلاة دون غيرها. 
والخلاف ف هذه المسألة مب على الخلاف ف حل الثعالب. 
وذكر المرداوي أن الصحيح من المذهب كراهة لبس وافتراش جلد مختلف ف نحاسته. 
انظر: مسائل صالح )١111-1١50/1١(‏ الروايتين والوجحهين )58-517/١(‏ المغني 
)19-78/١(‏ المبدع )74/1١(‏ الفروع مع تصحيح المرداوي عليه )٠١8/١(‏ 
الإنصاف 2550/١(‏ 447) شرح منتهى الإرادات (18/1). 

(4) السّواء والسّوى والسّوى التعادل والتمائل. 
انظر: الصحاح (5785/5) ولسان العرب )4٠١-4048/١54(‏ القاموس الحيط 
1/5 2). 

(5) ومثله قول أحمد «لا بأس به» ورلا نرى به سام كل ذلك للإباحة» وأحصى ب 


ثيه" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وهذا الجواب من إمامنا متابعٌ فيه أَنْحَاء”" أَجُوبّة العرب» ألا ترى 
أنهم يقولون «هذا غلام يُرْحَى» فهذا من جواب [55/أ] إمامنا مطابق 
لاضابة المنكة عتم" 


وتو ذللف: أيغنا :فقذة تبثة وتقرن' البيانق اللتحيزيا »> الأاتريئ: إلى 


- الدكتور الثقفي في مفاتيح الفقه الحنبلي 5-71١‏ عن أحمد أربعمائة وخمسين 
موضعا استعمل فيها هذا اللفظ وكل ذلك للإباحة ما يدل على أن أحمد رحمه الله 
#اتسالة وا يد يق ينها ,اولظ به روعاف المسلعف هن ننه 
انظر: المسودة (019) صفة الفتوى (41) الإنصاف )519/١7(‏ أصول أحمد 
(70199). 

(1) الأنحاء والنْحو جمع نحوه وهو الطريق والجهة والقصده 
والمعى أن أحمد يتبع ف تعبيره عن الإباحة بهذا المصطلح الطريق الي سلكها 
العرب ف أحوبتهم؛ فأصاب بذلك سنتهم وطريقتهم. 
انظر: لسان العرب )3١١/١5(‏ القاموس المحيط (597/14). 

(؟) الرحاء مصدر رجاه يرجوه رجواً ورجاء» ضد اليأس وهو من الأمل؛ وقد يستعمل 
الرحاء بمعين التوقع والأمل» وقال الفراء: الرحاء في معيى الخوف لا يكون إلا مع 
الجحد» وبه فسر بعضهم قوله تعالى: (وَيَسجُونَمنَاللهمَا خرن 
وقول انمع بجر انه عو أ ارو كان بمافناه لزه انالك هذه 
المسألة الإباحة وهو ما يظهر لي بناء على غلبة الظن فيها وآمل من الله تعالى أن 
يكون كذلك. 
انظر: الصحاح )١8517/5(‏ ومختاره للرازي )١75(‏ لسان العرب (709/4- 
2٠‏ القاموس المحيط (7594/54). 


معام الا حك ا عاك ا فض 565١‏ 
قوله تعالى: 5 كيت فيا 0 0 هَنَا26؟ الآية دس ذلك قوله: 
5 لم ة بي 5 : رمعي 50000000 
(فمنك برجو لقاء آم ' وقوله: (ويرجون رَحمَهُ 6 كل ذلك لم 
(لنا بعما00) المواب من الإصابّة» ومن ذلك قوله اوترون من الما لا 
محُون6”© كلّ ذلك عَلَمِ للإصابة» فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالاً. 


05 لآية 009 من سورة هود لاوا صَالم دكت فينا. ٠‏ الانة. 
والمعيى كنا نرحوك ف عقلك قبل أن تقول ما قلتء أو كنا نرجو أن تكون فينا 
بك مطاعاً ننتفع برأيك قبل هذا الذي أظهرته من أمر النبوة والدعوة إلى التوحيد. 
انظر: تفسير ابن كثير (451/5) وفتح القدير للشوكاني (008-6-01//9). 

(5) ف المطبوع (قبل هذه الآية). 

(5) الآية )١١١(‏ من سورة الكهف. ٍ 
وبقيتها: ل( فليَْمَلَعَمَصَّالحًا ولأمشرك بعبَادة ربد أحه). 
والح و كالدود وا عدن رود ترد مناك يكنا 
قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان :)5٠١/4(‏ راعلم أن الرجاء 
كقوله هنا (رجُولفاء ره يستعمل في رجاء الخير ويستعمل في المخوف أيضاً. 
وا هف ريا ار تيا وإذا علمت أن الرحاء يطلق على الأمرين فاعلم 
أنهما متلازمان فمن كان يرحو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر 
كالعك :نهد عضر ف 
وانظر: تفسير ابن كثير )٠١8/7(‏ وفتح القدير للشوكاني )9١4/9(‏ و(0/9؟) 
٠١/1١‏ ه). 

(؟) الاية (51) من سورة الإسراء. 

(5) احتهدت في قراءتها وفي المطبوع رما بالجواب). 

(59) الآية )٠١4(‏ من سورة النساء. 


>" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ثم بعد هذا فإن الفقيه إذا سكل عن شيء فقال: (لا بأس) أو قال: 
(أرجو أن لا يكون به بأس) فإنه مُفيل0) بذلك؛ إما حظرٌ وإما إباحة» فإن 
كان السؤال عن الفعل آذن ذلك بالإباحة. فإذا تَبَتَ هذا كان ما ذكرناه 


سالماً وبالله التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (مقيد). 


باب البيان عن جوابه ب لا بأس أو قال: أرجو ألا يكون به بأس 0 م .م> 
مسألة: إذا أجاب ب «لا بأس» عَريًا()2 عن الرّحاء. 


صورة ذلك: قال ابن منصور: قلت: السّلم على أن يوفيّه مكان 
كناك كال ال 


عبد الله فو اعون عن أ عق كيين قال: لا بأس. 
مهناة قال: أسألت أيا :عبد الله عن 'سعيد بن :زياد الشنيباق7)؟ قال 


ع 


ل 


عبد الله: سألته عن عثمان الليغي”"»؟ قال: لا يأمن: 


)١(‏ في المطبوع (عربا) وهو تصحيفء و(عريا) صيغة مبالغة من (عاريا). 

)١(‏ تدل هذه الرواية كما ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين (١/55؟)‏ على جواز تحديد 
موضع قبض الْسْلّم فيه في عقد السلم» » وتقدم تفصيل هذه المسألة وص ١5ه).‏ 

(7) إضافة العتق إلى الصبي؛ إما من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله أومفعوله» وبالرحوع 
إلى مسائل عبد الله لتحديد المراد لم أجد المسألة فيها. 
ونقل عبد الله عن أبيه (ص 07 من مسائله) أنه قال في بيع المدبر: رأما الغلام فلا 
بأس إذا احتاج إلى تمنم/.أ.ه 
وتقدمت هذه المسألة (ص 4-477 ؟1). 

(5) هو سعيد بن زياد الشيباني الكوفي سمع طاووسا ورياد ين ضبيع + وعنهخئ .بن 
القطان ووكيع» وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان» وقال عنه النسائي: لا بأس به 
وقال الدارقطي: يعتبر ولا يحتج به. 
أما ابن حجر فقال عنه في التقريب: مقبول من السادسة» ولم أقف على وفاته. 
انظر: التاريخ الكبير (477/7) اجرح والتعديل (55/4) تهذيب التهذيب (71/54- 
؟©) تقريب التهذيب .)١55(‏ 

(5) كذا في الأصل» ولم أقف على ترجمته» وفي المطبوع (البنّي) وهو: عثمان بن مسلم 
البَنّي (أبو عمر) البصري» وقيل اسم جده حرموز. 


غم" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قلت: سالم الخيّاط”'؟؟ قال: ثقة ليس به بأس. 

1 ما ورد من هذا فإنه إِذنْ للاباحة» وهذا فلا أغلم فيه 
خلؤن"».. وهو ظاع”ة اللساة؛ التترى ذه ]إل نا كمع عخاطنات 


حت قال الجوزجان: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عثمان البى صدوق ثقة» وهو مولى 
لبي زهرة كان يبيع البتوت ‏ وهي جمع بَتْ ‏ وهو الكساء الغليظ: لذا نسب 
إليه» ووثقه الدارقطيئ» وقال عنه ابن حجر: صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي من 
الخامسة» وتوق سنة 1459 ١ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١545/5(‏ قذيب التهذيب )١54-1١597/7(‏ 
تقريب التهذيب (1737) الطبقات الكبرى لابن سعد (151/97). 
قال عبد الله في العلل (407؟): سألته ‏ أي أحمد ‏ عن عثمان الشحام؟ فقال: 
ليس به بأس» وهو أبو سلمة البصريء قال عنه ابن حجر: لا بأس به من السادسة. 
'انظر: الجرح والتعديل (77/7) وتقريب التهذيب (5175؟). 

)١(‏ هو سالمح بن عبد الله الخياط البصري» ذكر ابن حجر ف قذيب التهذيب مقالة 
أحمد فيه الى نقلها عنه عبد الله دون قوله ثقة» وقال عنه في التقريب: «صدوق سيئ 
الحفظع. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )١١5/4(‏ تهذيب التهذيب (410-1479/5) تقريب 
التهذيب .)١١5(‏ 

(1) تقدم (ص 149) أن جواب أحمد رحمه الله ب «لا بأسى» ‏ عند سؤاله عن 
حكم فعل ما يدل على إباحة ذلك الفعل عنده. 
أما استعمال أحمد لهذا اللفظ في تعديل الرواة كما مثل له المصنف رحمه الله فعلى 
ماذا يدل؟ 
الذي يظهر لي من خلال تتبع ألفاظ أحمد في التعديل أن هذا اللفظ يدل عنده على 
أن الراوي يكتب حديثه ويروى ثم يختبر حفظه بعرض ما رواه على أحاديث الثقات ب 


باب البيان عن جوابه ب لا بأس أو قال: أرجو ألا يكون به بأس ممه 


> المتقنين» فإن وافقهم فيما رووه احتج بحديئه وإلا فلا. 
ويدل على ذلك أمور منها: 
١‏ أن لفظ «لا بأس» ومثله «صدوق» ونحوه لا يشعر بضبط الراوي. 
؟" أن هذا اللفظ يشعر بالقرب من أسهل التجريح ويدل على ذلك ما يلي: 
أ ما نقله المروذي ف العلل (117) قال: سألت أبا عبد الله عن موسى الجهن؟ 
فقال: ليس به بأس وأحسن القول فيه. 
ب وقال: سألت أبا عبد الله عن علي بن المبارك؟ فقال: ليس به بأس» ثم 
قال: قد كان يرمى بالتشيع. 
ج - وقال (ص :)٠١‏ سألت أبا عبد الله عن عاصم بن أبي النجود؟ قال: هو 
أستاذ أبي بكر بن عياش ليس به بأس» وكأنه لينه. 
؟ ‏ أن جعل هذا اللفظ دون لفظ «رثقة, هو المشهور عن علماء الفن» اختاره 
عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم؛ 
اذه الح عزن فين عله القه اذ قل لوه تقول رفلان لذ باس يه وى مرفي ؟ 
قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة» وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو ثقة 
لا تكتب حديثه. 
وتعقبه النووي بقوله: لا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. 
وقال الحافظ العراقي: «لم يقل ابن معين إن قولي «ليس به بأس كقولي ثقة» حى 
يلزم منه التسوية» وإِنما قال من قال فيه هذا فهو ثقة» وللثقة مراتب» فالتعبير ب 
«ثقة» أرفع من التعبير ب «لا بأس» وإن اشتركا في مطلق الثقة» ويدل على ذلك أن 
ابن مهدي قال: حدثنا أبو َحَلَدَة فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا وكان 
مأموا و كان شرا الهة حعية وسنياة' 
وذكر العراقي نحو ما حكاه المروذي في العلل (59) عن أحمدء قلت: «عبد الوهاب 
بن عطاء ‏ ثقة؟ قال: تدري من الثقة؟ الثقة يى القطان». 


كمه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

أهْل اللسان يقولون: «هذا طريقٌ لا بأس به»» و«هذا غلامٌ لا بأس به» 

كل ذلك إذن20) بالرُضاء وقد جاءت الشريعة بذلك» ألا ترى إلى قوله 
ب #0 ال # مامه 

صلى الله عليه وسلم:«ما أكل لحمه فلا باس ول 


حت أما مكانة لفظ ولا بأس بهم بين مراتب التعديل» فقد جعله ابن أبي حاتم في المرتبة 
الثانية ومثله لفظ: ,رصدوق أو محله الصدق» ونحوهء والمرتبة الأولى ررثقة» أو متقن؛ 
أو ثبت» أو حجة ونحوه وتبعه في ذلك ابن الصلاح والنووي. 
والذهبي والعراقي جعلاه في المرتبة الثالثة» وحجعلا المرتبة الأولى ما كرر فيه أحد 
ألفاظ المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم إما بعينه كثقة ثقة أو لا كثقة حجة. 
أما ابن حجر رحمه الله فجعله ف تقريب التهذيب في المرتبة الرابعة» حيث جعل 
المرتبة الأولى للصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم من أكد مدحه بأفعل أو تكرر الصفة 
ثم من أفرد بصفة ك"ثقة"2 والمرتبة الرابعة لمن قصر عن درتخة الثالئة قليلا وأشار 
إليه بصدوق أو لا بأس به. 
انظر: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/9؟) مقدمة ابن الصلاح (09-5/8) 
التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي )5414-747/١(‏ ميزان 
الاعتدال للذهبي )4/١(‏ التقييد والإيضاح للعراقي )١5/8-1١01(‏ شرح نخبة الفكر 
)4١-40(‏ مقدمة تقريب التهذيب (9) أصول التخريج للقطان )١514-1١517(‏ 
علوم الحديث لصبحي الصالح )١537(‏ اجرح والتعديل لأبي لبابة .)١٠١4-1١٠١5(‏ 
)١(‏ يطلق البأس في اللغة على الشدة في الحرب والمشقة والعذاب. 
وفعله بؤس ككرم؛ ونقل ابن منظور عن ابن سيده أنه قال: البأس الحرب» ثم كثر 
حن قيل لا بأس عليكء ولا بأس أي لا حوف. 
وإذا قال الرحل لعدوه «لا بأس عليك» فقد أمنه لأنه نفى البأس عنه. 
انظر: الصحاح (407/7) لسان العرب (270/5 57؟) القاموس المحيط .)١١7/17(‏ 


(؟) أخرحه الدارقطن في كتاب الطهارة (ح/4) )١78/1(‏ من حديث جابر رضي الله - 


باب البيان عن جوابه ب لا بأس أو قال: أرجو ألا يكون به بأس ١‏ /اه> 


حت عنه وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي» قال عنه ابن حجر في التقريب )١58(‏ 
متروك؛ وييى بن العلاء قال فيه أحمد كذاب يضع الحديث. 
قال عداو نيت“ «اللفريض :وترم «الرعية كما سدك دا قطي عهزا 
وعيى. 
وأخرج الحديث أيضا (18/1) (ح/") عن البراء رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ,رلا 
بأس ببول ما أكل لحمه, وق إسناده سوار بن مصعب ضعفه الدارقط» وقال عنه 
أحمد فيما نقله أبو طالب رمتروك الحديث». 
وقال ابن حجر في التلخيص عن الحديثين السابقين: إسناد كل منهما ضعيف جدا. 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (77/54؟) التلخيص الحبير .)47/١(‏ 
أما حكم بول ما أكل لحمه فنقل صالح في مسائله )١81/١(‏ عن أبيه أنه قال في 
بول الغنم والبقر والإبل «لا بأس إذا كان يستشفى به» ونقل عنه أبو طالب 
والمروذي جواز التداوي ببول ما أكل لحمه» كما نقل صالح عنه )450/١(‏ 
وعبد الله (14) وابن هانئ )١44-١47/7(‏ وأبو داود (50) جواز أبوال الإبل 
للتداوي» واستدل أحمد على ذلك كما ذكره ابن هانئع ‏ بحديث أنس المتفق 
عليه قال أنس: «قدم أناس من عكل ‏ أو عرينة ‏ فاحتووا المدينة» فأمرهم البق 
صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها» الحديث أحرجه البحاري في 
كتاب الوضوء (ح/7777) (770/1) ومسلم ف كتاب القسامة )١66-1١884/1١1١١‏ 
وهو نص في حل التداوي بشرب أبوال الإبل خاصة» وقيس عليها جميع أبوال ما 
مم 
والمذهب خواز التداوي بأبوال الإبل حاصة للأثر» وقيل لا يجوز لأنه مستخبث. 
انظر: الفروع )١517-١77/9(‏ المبدع )5١14/5(‏ الإنصاف (4717/1) شرح 


منتهى الازادات 51/0 
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ومن ذلك .ما أخخبرناه أيضا.... 9 قال ثنا الأزرق0؟ قال ثنا أبو 

عقيل المتققري”””2 عبد الله بن يزيد”؛ عن ربيعة بن يزيد بن 

)١(‏ سقط اسم شيخ المصنف الذي روى عن الأزرق من الأصل ومكانه بياض؛ 
والظاهر أنه أبو بكر الشافعي شيخ المصنف لأنه روى عن الأزرق» كما ذكره 
الذهبي في قذيبه لسير أعلام النبلاء .)076/1١(‏ 

(؟) هو محمد بن الفرج بن محمود الأزرق البغدادي (أبو بكر) محدث سمع أبا النضر 
وحجاج بن محمد وطبقتهماء وحدث عنه أبو بكر الشافعي وآخرونء قال عنه ابن 
حجر ف التقريب :)3١5(‏ «صدوق را وهم» وتوف سنة (1457ه) ومن آثاره 
جزء في الحديث. 
انظر: قهذيب سير أعلام النبلاء (085-076/1) تهذيب التهذيب (899/9) 
شذرات الذهب )١180/7(‏ معجم المؤلفين .)١77/١1١(‏ 

() كذا ف الأصلء وف المطبوع (الثقفي) وكذلك ذكره البخاري والترمذي والحاكم 
وهو الصواب. 
وهو عبد الله بن عقيل الثقفي الكوف (أبو عقيل) نزيل بغداد روى عن عبد الله بن 
يزيد الدمشقي» وعنه أبو النضر وغيره» وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 
:)١187(‏ ««رصدوق من الثامنة». 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )١58/0(‏ جامع الترمذي )١417/0(‏ المستدرك 
(19/4١؟)‏ قهذيب التهذيب (77/50") المقتئى في سرد الكنئ للذهبي .)5١7/1١(‏ 

(:) كذا في الأصل» وهناك سقط لأن أبا عقيل روى الحديث عن عبد الله بن يزيد 
لذلك قال في المطبوع تبعاً لابن ماجه (ثنا عبدالله بن يزيد) وقال البخاري (عن) 
وقال الترمذي (أخبرنا). 
انظر: المراحع السابقة. 

(5) هو عبد الله بن يزيد الدمشقيء قال عنه ابن حجر في التقريب )١854(‏ ضعيف من 
الشنادسة: 


باب البيان عن جوابه ب لا بأس أو قال: أرجو ألا يكون به بأس 0 89> 
يني اعنم عطيه السّعدي وكان من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم 
قال: قال رسول الله صلى م يكون العبدٌ من المتقين حي 


ع اع حر 


يَدَعَ ما لا بأس به حوفا مما به بأْسٌ»7©. 
فإذا ثبت هذا علمت بذلك أن 0 َنْفَى البأسّ مؤذنة بالإباحات 


وأنّه ,مثابة7" الإجازة» وبالله التوفيق 


حت وهما عند أبي داود واحد. 
انظر: التاريخ الكبير (5/0؟١)‏ قذيب التهذيب (87-81/57) تقريب التهذيب 
)١184(‏ تحفة الأحوذي (87//ا4 .)١‏ 

)0 ف ربيعة بن يزيد الدمشقي الإيادي (أبو شعيب القصير) كان 5 قدوة ثقة 
عابداً حرج غا زيا فقتله البربر سنة 179ه). 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (588/7) الطبقات الكبرى لابن سعد (475/17) 
قهذيب التهذيب (7555-17514/7) تقريب التهذيب .)٠١7(‏ 

ٍ .)1١15( تقدم تخريحه ص‎ )١( 

(5) أورد المصنف رحمه الله حديث عطية السعدي دليلا على أن لفظ لا بأس في السنة 
يفيد الإباحة» فكذلك يكون مدلوله عند استعمال أحمد رحمه الله له في أحوبته 
واستدل ابن حمدان في صفة الفتوى (31) بقوله عليه السلام: «لا بأس بمسك الميتة 
إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل». 
وتعقبه الألبان بأن الحديث ضعيف» ويغيئ عنه قوله صلى الله عليه وسلم « لا بأس 
بالغتى لمن انّقَى» والصحة لمن اتقى خير من الغغى» وطيب النفس من النعيم» أخرجه 
ابن ماجه والحاكم وأحمد من حديث يسار بن عبد الله الجهين» وصححه الحاكم 
والذهبي والبوصيري والألبان. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )587-1745/١(‏ (ح/74١)‏ و(ص 4 10). 
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باب البيان عن جوابه ب «الاحتياط» 
صورة ذلك ما قاله الأثرم عنه: قلت: التمَساءِ رأتْ عشرين 
000 دي شريو 5 ظيهرا 5 عاودها الدَّم؟ قال: تعودٌ فتقضي 
الأيام الى صامتّها وهي ترى الدّمْ تحتاط9, 
وقال صالح عن أبيه: ابتَدأَةَ بها الدّمُ يُحتاط لها فتجلس يوماً 
ان 


(1) في الأصل (يوم). 

(؟) النفساء إذا طهرت دون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت ويستحب أن لا 
يقربها زوجها دون الأربعين. 
أما إذا طهرت ثم عاودها الدم ف مدة الأربعين فتصوم وتصلي ثم تقوم بعد انقطاع 
الدم بقضاء الصوم احتياطا كما نقله الأثرم» لأن الدم مشكوك فيه» هذا هو المذهب 
نقله واحتاره أكثر الأصحابء وأشار إلى رواية الأثرم هذه الموفق في المغي وابن 
والرواية الثانية عن أحمد أن هذا الدم من نفاسها فتدع له الصوم والصلاة لأنه دم في 
زمن النفاس» نقل هذه الرواية أحمد بن القاسم واحتارها الموفق. 
انظر :المغني (43-148/1©) الإنصاف )0585-854/١(‏ المبدع (595-7985/1). 

(؟) نص عبارة أحمد في مسائل صالح )١58/5(‏ هو «أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد 
ستة أيام أو سبعة أيام وهو أكثر ما تحلس النساء على حديث حمنة» ومن قال تجلس 
يها قياة ا" ]تحر طلزلا" أن رذ ا تعا ديع لنت علطي ندا نكا بيينا. أن ,نيعا ارهد 
حيض مستقيم ثم تعيد الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام» لأنه لا يحريها أن 
تصوم وهي حائض لأنه قد استقام بها حيضهال.أ.ه 
وجلوس المبتدئة يوما وليلة هو المذهب بلا ريب وعليه جمهور الأصحاب فعلى هذا 
قدا نكا" الح إذا امك أن قسن كلها بأ مله تدعا اعد لين يوم 


باب البيان عن جوابه ب : «الاحتياط)) 55١‏ 


ع وليلة انل وكضوع وتصلية فإ «انقطع لكر الخيط فما دون اعسيلك عسيلا 
ثانيا عند انقطاعه وتصنع مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث» فإذا تساوت أيام 
حيضها في الأشهر الثلاثة صارت للا عادة» فإن صامت في تلك الأيام أعادت الصيام 
لأنه تبين أنه صيام زمن الحيضء أما إذا تحاوز الدم أكثر الحيض فهو دم استحاضة 
وذكر المرداوي أن جلوس المبتدئة بالحيض يوماً وليلة قبل انقطاع الدم من مفردات 
الله 
وف اوه قلي غالب ليطن عا أو -سيعاء'وعيفة تلن هذه ستاتهاء بآن تنظر 
عادة أمها أو أختها أو عمتها فتجلس عدة تلك الأيام وتغتسل وتصلي. 
وعن أحمد: أها تحلس جميع الأيام الي ترى فيها الدم ما لم تعبر الحيض» واختار هذه 
الرواية الموفق في العمدة» وقال عنها شيخ الإسلام في شرحه للعمدة -4/5/١(‏ 
ام ارهز السةق باظة فرك أن الكملا فى اندم الخارج ايكون سا عام 
يقم دليل على فساده ولا دليل هناء لأنه موجود في زمن الإمكان المعتاد» ولأن أول 
الدم جلسته لأنه في وقت الإمكان فكذلك آخرهء ولأنه دم حيض قبل اليوم والليلة 
والأصل ف بقائه على ما كان» ولأن النساء لم يزلن يحضن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم ينقل أفهن كن يُوْمَرْنَ في أثناء الحيضة الأولى 
والثانية بالاغتسال عقب يوم وليلة ولو فعلن ذلك لنقل». أ.هم 
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها تجلس الأيام الي ترى الدم فيها إلى أكثر 
الحيض» فإذا انقطع لأكثره فما دون فهو حيضء وأكثره عند مالك والشافعي )١١5(‏ 
يوماً وعند أبي حنيفة عشرة أيام. 
انظر: مسائل صالح )٠١59/5(‏ مسائل عبد الله (ه4 -45) المغني (87559-5971/1) 
العمدة للموفق مع شرحها لشيخ الإسلام )485-445/١(‏ الفروع )519/١(‏ 
بداية المجتهد (1/. 251١-0‏ بدائع الصنائع )4١-79/١(‏ قوانين الأحكام لابن حزي 
(ه؛) الإفصاح )٠١5/١(‏ المجموع (104/1+-2070) المبدع (175-17177/1) ل 
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وقال في النكاح في مسائل ابن منصور في «الطلاق» في التكاح بغير 
ولي إذا [1/07] طَلقَ ثلاثا يقَعْ الطّلاقّ احتياطا(". 

ونظائر هذا كله عندي على أصّلٍ واحدء وأن جوابه إذا وُجدَ 


بهذا القول فإنَّه عَلْمُ للإيحاب حنُم”"2» وهذا غالب مذهب أصحابناء إلا 


ع الإنصاف (251-5/1). 

)١(‏ قال ابن منصور في مسائله (١/ق‏ 45 )١‏ ما نصه: ررقلت: إذا تزوجها بغير إذن ولي 
ثم طلقها؟ قال: احتاط لماء أجيز طلاقم». 
والمذهب وقوع الطلاق في النكاح بلا ولي ومثله كُل نكاح مختلف فيه. 
وعن أحمد: أنه لا يقع فيه الطلاق حى يعتقد صحتهء احتار هذه الرواية أبو 
الخطاب» وعلى القول بالوقوع يقع بائنا مطلقاً. انظر: الإنصاف (58-55/8). 

)١(‏ نسب هذا القول إلى المصنف ابن حمدان في صفة الفتوى» وهو أحد الوجهين» 
وقدمه شيخ الإسلام في المسودة» كما قَدّمَ ف الرعايتين والحاوي الكبير. 
والوحه الثاني: أن قول أحمد للسائل يفعل كذا احتياطاً للندب واختاره من 
المعاصرين الدكتور الثقفي. 
وأطلق ابن مفلح الوجهين في الفروع. 
وثمت قول ثالث في المسألة وهو: النظر في الحكم فإن كان الوجوب هحرط أو 
اقتضاه دليل أو قرينة تعين وإلا فلاء وعلى هذا لا يدل جحوابه بالاحتياط على 
وحوب أو ندب وإما ينظر قْ القرائن فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو 
كراهة أو إباحة حمل قوله عليه» سواء تقدمت القرينة أو تأحرت أو توسطت. 
وقال ابن حمدان عن هذا القول: «هو الأولى» وقال عنه المرداوي: وهو الصواب 
وكلام أحمد يدل على ذلك. 
انظر: المسودة )07١(‏ صفة الفتوى )٠١3-1١١١(‏ الفروع )51/١(‏ وتصحيح ب 
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أن بعضّ أصحابنا فرَّقَ في جملة هذه المسائل» فقالوا في باب النكاح إنَّه 
واجبء وف باب المبتدأة© بالدّم كذلك» وأما أمرُ النفساء فقالوا ليس 
ذلك ايه وائما فو اعلى لج الأحياز لا غير ذلك 
ومن ذهب إلى هذا احتجّ بأنَّ لفظ الإيجاب لا يكون بأن يقول 
«احتياطا» وإنغا تدحلت هذه اللفظة على حَدٌَّ التَوقى لا غير ذلك0". 
وهذا كله فلا وجه له والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن اللفظ 
:5 عع عه ر(") . 6 7 9 ل م *(4) 37 
الذي (يتحتم) به الفعل له دحل ف الاتساع فقد يمع به الآأمر ولعل 
مريعة عاط وعلز اميه يداول عي السكون"* واخورات03 


المرداوي عليه )148/1١(‏ الإنصاف (7١/58؟)‏ المدخل لابن بدران )١58-1١51(‏ 
مفاتيح الفقه الحنبلي .)5١/7(‏ 

)١(‏ في المطبوع (المبتدثة). 

(؟) تقول العرب «احتاط الرحل» أي أنحذ في أموره بالأحزم وراحتاط لنفس» أي أحذ 
بالثقة» والحوطة والحيطة الاحتياط. 
انظر: الصحاح )١١7/7(‏ لسان العرب (17/9/17؟) القاموس المحيط .)774/١(‏ 

(9) وكذا في المطبوع؛ وفي الأصل (يتختم). 
انظر: لسان العرب .)١١7/1١7(‏ 

(4) في المطبوع (نفع). 

(0) المعين أن لفظ الاحتياط قد يفيد الوجوب وإن كان من حيث دلالتّه على تنم 
الفعل أدن من لفظ الأمرء لاتساع دائرة الألفاظ المفيدة للوجوب. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع ولعل الكلمة (السكوت). 

00 في المطبوع (والمعوزات والمحوزات) وكلمة المعوزات ضرب عليها الناسخ ف الأصل. 
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57 ذلك من اللفظ الداخل على حَّدٌ التفرقة والسّبْق» ألا ترى إلى قوله 
تعالل: ذلك أذ ايان ا ,الها على ونه ' 00 
تعالى: (ذكدي يلار ” ' ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: لوآَجْدَرُ ألا 
0 00 اس لله عَلَى رتسوله706" وانظائ «ؤللق توإن كان بلقل 


(1) الآية )٠١4(‏ من سورة المائدة» أي ذلك التشريع الذي قدمه الله جل وعلا وعرفنا 
فيه كيف يصنع من أراد أن يوصي في السفر ولم يجد شهوداً إلا كفاراً أدن وأقرب 
إلى إقامة الشهادة على الوجه المرضي فلا يبدلوا ولا يحرفوا ولا يخونوا. 
انظر: اموا لور يك لد وام 

)١(‏ الآية 0 عن #موزرة الساء راخف اط في الينام فكوا ما ابلك 
النساء م متى ونلآث وبع إن خم ألا شد واد ل 
:3 
والمعيئ ذلك أقرب ألا تحوروا؛ بهذا قال الجمهورء قال ابن كثير: وهو الصحيح؛ 
يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجارء وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة 
والشافعي: ألا تعولوا أي لا تكثر عيالكم. 
انظر تفسير ابن كثير )451/1١(‏ وفتح القدير 0 

0 الآية لاه من سورة التوبة (الأغراب أَشد كفرا وننانا م التو نودم أل 


الى روه الآية. 

ومعيئن 76 أخلق وأحرى» يقال: ررفلان حدير بكذل» أي خليق به والجمع حدر أو 
جديرون, ولمعي أنهم أحق وأخلق أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 
انظر: تفسير ابن كثير (785-155/17) فتح القدير للشوكاني (795/1). 
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اللفرييية: بوواليكتي 01« التقدعة. قله مكدر رم اعطتلي: | [ اهارت 
والإيجاب. 
ومن السنة أيضا ما.زوي عن النبي صلن الله عليه وسلم أنه قال :في 
عل اندو ذلؤنا رذ يقفتن .ينه ان الات وسو يفشي لان تاذل 
يدرقي أب ,يانه 3و7" فزن شع هذه الأضول: بان فيه دكرقاة قد 
كراب 0 بالاحتياط أنه على َنم والإيجاب وبالله التوفيق. 
ما الجواب عن الذي قالوه من أن لفظ الإيجاب الممّم» والاحتياط 
00 للاستحباب فذلك لا يؤثر شا الك يذكر أن تكون علة 
الإيحاب الاحتياط كما قلناه في عسل اليدين عند قيامه من نّم الليلء 


رالكزا هلق أن عينة وفرزه سيق بز ورزم ل ينذا نهدا كفنا 


(1) في الأصل والمطبوع (السيف). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة )١173-178/5(‏ ولفظه: عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده» وأحرحه أحمد .)١11/9(‏ 
وأخرحه البخاري ف كتاب الوضوء (ح/77١) )577/1١(‏ بدون لفظ "ثلاثا". 
وقال النووي في شرحه لمسلم (179/7) عند حديثه عن المسائل الي يدل عليها 
الحديث: «ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط ف العبادات وغيرها ما لم يخرج عن 
حد الاحتياط إلى حد الوسوسة». 

() في الأصل والمطبوع (علما). 

(4) ذهب الأثمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب غسل اليدين عند 
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ا 

عوانت انا روفو ا ا أن أمر نبيه0'؟ للايجاب لإعادة 
ما دحله الشك للاحتياط» ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن 
ميا كانت تتغيما للشيطان» 29 اذا كين هذا كان بهاذ كزناة 


فتلا بوانت اتوي 


حت القيام من نوم الليل قبل إدخالهما في الإناء» وصاروا إلى استحباب ذلك» وهذا القول 
رواية عن أحمد, والظاهر عنه وحوب غسل الكفين ثلاثاء وهذا هو المذهب. 
انظر: بداية المحتهد )4/١(‏ بدائع الصنائع للكاساني )5١/١(‏ المغئي (98-91//1) 
امجموع للنووي )"4//١(‏ فتح القدير لابن المهمام )١8/١(‏ قوانين الأحكام الشرعية 
لابن حزي (77) الإنصاف .)١170/١(‏ 

)١(‏ في المطبوع (نفيه). 

(؟) أنخرجه الإمام أحمد في المسند (/7) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى فليين على 
اليقين» حي إذا استيقن أن قد أتم فليسحد سجدتين قبل أن يُسَلّم فإنه إن كانت 
صلاته وتراً صارت عا إن كانت شفعا كان ذلك ترغيما للشيطان»: 
وأخرجه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة (70/5) عنه رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أم أربعاً فلْيَطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى حمسا 
شفعن له صلاته» وإن كان صلى إماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان». 
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باب البيان عن جوابه ب «الأشد والأهوّن» 

قال اسسووين بجا #فالأكون وال شة مل ولا 

صورة ذلك: ما قاله مهنا عنه في كتاب العتق إذا [58/]] قال: لا 
ملك لي عليك؟ قال: إذأ أاف أن يكون قد (ِعَتَقَ)"2؛ قلت: فإذا قال لا 
سبيل لي عليك؟ قال هُو”" أَهْوّن. 

(قال)”© غُلام والخلال)”»: كل عق به. 

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله إذا طاف طواف الواجب على غير 


(0) أي إذا سكل أحمد رحمه الله عن شيء فأحاب السائل وبين له الحكم ثم سثل عن 
غيره فقال: هو أشد أو أهون ونحوه فيحتمل جوابه أمرين: 
الأول: تساوي المسألتين في الحكم. 
والئاي: افتراقهما فيه. 

(؟) في الأصل (عتقت) وما أثبته عن عبارة الصنفء إذ أورد طرفاً من هذه الرواية (ص 
وتقدم هناك تحقيق المذهب في قول السيد لعبده إلا ملك لي عليك). 

() الصحيح من المذهب أن قول السيد لعبده (لا سبيل لي عليك) من ألفاظ الكناية» 
إن نوى به العتق وقع لأن اللفظ يحتمله» وإن لم ينوه به لم يعتق لأنه يحتمل غير 
العتق» ولح يرد به كتاب ولا سنة ولا عرف استعمال. 
وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية أخرى أنه صريح في العتق. 
انظر: الروايتين والوجهين )١١/7(‏ المغين (791/9) المحرر (؟/3) الفروع (1/9/0- 
٠‏ المبدع (594-75/5) الإنصاف (798-791/7) الروض المربع .)١55(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين تكرر ف الأصل. 

(0) في الأصل (الحلال) وهو تصحيف. 
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وضوء؟ قال: شديدٌ يُعيدُ"2» ثم قال: أستحب له أن لا يشهدّ المناسك إلا 


على ل والطواف أَشْل. 

ونظائر هذا الأصل احتلف فيه أصحابناء فذهبت جماعة من 
أصحابنا إلى أنَّه إذا قال: أهونء أنه (لا يُعَدَ تفرقة)(" في الحكم (فهما)» 
سواء”©. هذا (ما)"؟2 قال عبدالعزيز في العتق"» وغالب ما عنه في 


)١‏ أي أداؤه الطواف الواحب وهو غير متوضيء فعل شديد» وعليه إعادة الطواف 
متوضئاً. 
وتقدمت هذه المسألة (ص 577). 

(؟) الصحيح من المذهب استحباب أداء جميع المناسك في الحج أو العمرة على طهارة؛ 
وعلى هذا جماهير الأصحاب. 
وذكر بعض الأصحاب عن أحمد رواية أخرى» وهي أن السعي كالطواف في 
الطهارة. قال الموفق: ولا يَعَوّل عليه. 
انظر: المغتي (914/5+-250) الفروع (007/8) المبدع (575/8) الإنصاف 
.)5١/5(‏ 

(؟) ف الأصل (لا يعيد تعرته) وفي المطبوع (لا يعيد تفرقة). 

(5) في الأصل (فهو) وف المطبوع كما أثبته. 

(5) في المطبوع (سوى). 

() ليست ف الأصل وتقتضيها سلامة السياق. 

(0) ما نسبه المصنف إلى عبد العزيز غلام الخلال من القول بتساوي المسألتين في 
الحكمء عزاه إليه ابن حمدان والمرداوي وابن بدران. واختاره أبو يعلى. ودليل 
عبدالعزيز في ذلك أن الشيئين قد يستويان في الوجوب والندب والتحريم والإباحة 
ويكون أحدهما آكد لأن بعض الواحبات عنده آكد من بعض. 
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(الأشّد) في الطواف أن ذلك مُؤْدْنَ بالتَّشُديدء وأنّه بخلاف النافلة في الفعل 
فتجب الإعادة في الطواف الواحب. 

وقالت طائفة من أصحابنا في قوله: (أَشَّد) في الطواف بغير وضوء 
نه لا يُكسبُ إعادة وإنّما التشديدٌُ من التأكيد للفعل لا غير ذلك0©. 


بلااتصطاك 


وجملة المذهب عندي أَنَّه إذا قال: «هو أَهُوّن» و«أيسَر» و«أذوّن» 
ررم تي 


(فكل)” ذلك يقتضي أنه في الأفعال مختلف, وأنه لا يحب ما قاله: «أنّه 


أهون من غيره» هما يجب (بالجواب)”” الأوَّل لا في العتق ولا غيره, 


حت وقال ابن حمدان في الرعاية إن التسوية بين المسألتين أولى إن اتحد المعيئى وكثر التشابه 
وإلا فلا. 
انظر: المسودة (070) صفة الفتوى (3) الإنصاف (17١/43؟)‏ تصحيح المرداوي 
على الفروع )58/١(‏ المدخل لابن بدران .)١517(‏ 

.)5717 راجع هذه المسألة (ص‎ )١( 

(1) في الأصل والمطبوع (بكل). 

(؟) في الأصل والمطبوع (فالجواب). 

(5) ما صار إليه المصنف رحمه الله من أن جواب أحمد ب (الأهون والأشد) ونحوه 
يقتضي الاحتلاف بين المسألتين نسبه إليه أبو الحاسن بن تيمية والد شيخ الإسلام 
وابن حمدان والمرداوي. 
وما ذكره المصنف من أن لفظ «أهون وأيسر» ونحوه يقتضي الفرق في الحكم وجيه؛ 
لأن لفظ أهون وأشد وأسهل وأيسر ونحوه من أسماء التفضيل إنما يصاغ من المصادر 
للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. 
لذلك. يشترط. لضصحة اشتقاق اسم التفضيل من للصدر أن. يكون حدثة 'قابلاً - 
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وكذلك ما قاله إنه أُشدٌ فإنه موك ما لا كم «أهون» [مه/ب|]ء 
وإِنّما يُجْعَلُ كل جواب على ثمرة وفائدة في التقرقة لاختلاف الأحكام لا 
ةلف 


> للتفاوت وهذا يخرج نحو مات وفئ فليس له أفعل تفضيل. 
وحواب أحمد رحمه الله بهذه الصيغة يفيد تفاوت المسألتين في صفة الحكمء فلو 
أجحاب ف مسألة بقوله: «مندوب أو مستحب» ثم أحاب في أخرى بقوله: «هي 
أشد فإن مقدار الاستحباب ف المسألة الثانية أكثر من مقداره في المسألة الأولى؛ 
وكميته في المسألة الثانية عنده أكثر» ولكن هل يفيد جوابه محرد التفاوت ف صفة 
الحكم بين الموضعين» أو تحديد مقدار هذا التفاوت بأن يقال مثلا: إن التفضيل في 
المسألة الثانية يدل على أن الاستحباب فيها آكد أو يدل على وجوب الفعل فيها. 
الذي يظهر لي أن المختار هو الأول. فجوابه ب «أهون» أو (أيسر» أو (أدون) أو 
«أشد» يدل على اشتراك المسألتين في الحكم وزيادة صفة الحكم في إحداهما عن 
الأخرى. ويرجع في تحديد الزيادة في صفة الحكم إلى القرائن» ولذلك ذهب طائفة 
من علماء المذهب كابن حمدان وغيره إلى أن الأولى في هذه المسألة النظر إلى القرائن 
في الكل؛ قال ابن حمدان ف صفة الفتوى: والأولى النظر إلى القرائن ف الكل وما 
عرف من عادة أحمد في ذلك ونحوه وحَسُنَ الظن به وحَمْله على أصلح الحامل 
وأربحها وأنمحها».ا.ه 
انظر: صفة الفتوى (15-517) المسودة (570) الفروع مع تصحيح المرداوي عليه 
)358/١(‏ الإنصاف )545/١75(‏ المدحل لابن بدران )١737(‏ أصول أحمد للتركي 
(715) مفاتيح الفقه الحنبلي (17/7؟8-5١)‏ قطر الندى لابن هشام )١8١(‏ أوضح 
المسالك له (1817-787/9) شرح ابن عقيل على الألفية )١181-1١1/54/7(‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد له )١57-١55(‏ التعريفات للجرجاني )١5(‏ شذا 
العرف (4ه-25) الكامل في النحو والصرف 95 ؟). 


باب البيان عن جوابه ب: «الأشد والأهون)) 38 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (ح/55؟5) (191-788/7) عن ابن عباس 
قال: «جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الذين تاب الله عليهم ‏ فجاء من أرضه 
عشياً فوجد عند أهله رجلاً فرأي بعينه وسمع بأذنه فلم يُهِجْهُ حى أصبح؛ ثم غدا 
على :زصؤل: اله على إل »علي وس تفال :نه رتسل الله إى حضتت أهلن .عشاء 


فوجدت عندهم رجلا» فرأيت بعيئ وسمعت بأذي» فكره رسول الله صلى الله عليه 


34 :0 92 وام 2 
وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت: ف والذينيرمون ازواجهم ولميكن لهم شهداء إلا 


عرو 


مهم فشهادة أُحَدهمْ 6 لطن توا لس اع افر فيا الا اد اند 
وفك فقالة أنشريا جلول اك عطق اهز وجل الف قرا رعاريا الال ملالا 
كنت أرجو ذلك من ربيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلو إليها؛ 
فجاءت, فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن 
عذاب الآحرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله لقد صدقت عليهاء فقالت: 
قد كذب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهماء فقيل لحلال: اشهد, 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال 
اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموحبة ال توحب 
عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبئ الله عليها كما لم يحلدن عليهاء فشهد الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ ثم قيل لها اشهدي» فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذيين» فلما كانت الخامسة قيل لما: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون 


من عذاب الآخرة» وإن هذه الموحبة الى توحب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم ع 


نه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ويقال: (المتلاعنان)” 2 يُوقفان ويقال هما عذابُ الآخرة أشد0 . 

ألا ترى إلى قوله 0 واب الآخرة شق وما هم م من الله من 
واف16" ة كل ذلك مُسْتَحَقّ به الافتراق بين 0 الانين” 7 وتغاي” 
القصتين فإذا فريك هذا كان عا كر ناف سانا . 

ّ م الأضول كله على هذا أَنّكَ تقول «هذا أشدٌ من هذا» لأجل 0 


قالت: لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 

ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما» الحديث وأخرجه الإمام أحمد في 

المسند (1/+59-7) مطولاً وأخحرحه الطيالسي وصححه الشيخ أحمد شاكر 

والألباني. 

انظر: إرواء الغليل .)١85/19(‏ 

(1) في الأصل والمطبوع (المتلاعنين). 

(؟) السنة أن يتلاعنا قياماء وأن يوقفا عند الخامسة» وأن يأمر الحاكم راجلا يضع يده 
على فم الرجل وامرأة تضع يدها على فم المرأة ويقال: اتق الله فإِهها الموحبة وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لحديث ابن عباس. 
انظر: المغئي (478-4717/17) المحرر (48/75) الإنصاف )179/١١(‏ شرح منتهى 
الإراذاف 0/1 

0599 الآية 584 من سورة الرعد (هُمْعَذَافي الحاة لني وداب الآخرة شو و من 
الله من واق» . 

4 في الطبوع (الآثرين). 

(5) في المطبوع (لأجل موجبات التنفيل) مع أن كلمة «التنفيل) ضرب عليها - 


باب البيان عن جوابه ب: «الأشد والأهون)) نفل 
موجبّات وعظم طلبات فيه) وتقول: «هذا أهون» لإإسقاط التنفل فيه) 
وكذلك ,رهذا أحّف) لا قد تقصّت مطالبسنا وحفت مُوججَاته» فإذا نبت 


هذا كان :ما د كزناه سالاء وبالله التوفيق. 


الناسخ في الأصل. 
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باب البيان عن جوابه ب «لا أَغْرفْ» و«وما سّمعت» 


قال الحسن بن حامد: إذا صَّدَرَ الجواب من أبي عبد الله ب «ما 
سمعت» و«لا أعرف» فذلك لا يكسبْ قطعا بتحريم ولا تحليل (ولا 
0 بل 5 ذلف الوّقف ا 1 

بور لما زو ال عور 1 )| تقد ال 1 ليه 
بيّنته. قال: لا أعرفه9). 

قال أن مهنا: سألت أحمد عن صالح بن يحيى”" بن المقدام؟ قال: 
لا أعرفه. 

قال مهنا: قلت حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن 


(أيوب بن موسى)(2 حدثه أن يزيد بن عبد الله المري حدّنه عن أبيه أن 


)١(‏ كذاف المطبوع وفي الأصل (والابطال). 

(؟) في المطبوع (مقتضى). 

(9) سيأق إن شاء الله تعالى توضيح هذه المسألة عند بيان المصنف لحواب أحمد 
ب رلا أدري». 

(4) في مسائل ابن منصور (7/ق57 )١‏ بلفظ «لا أعرف». 

(5) هو صالح بن ييى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الشامي» روى عن جده وعن 
أبيه عن حده؛ وعنه ثور بن يزيد وسليمان بن سليم. 
قال عنه البخاري: فيه نظر» وقال ابن حجر: لين من السادسة» ولم أقف على وفاته. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )١98-17517/54(‏ قهذيب التهذيب (107/5) تقريب 
التهذيب )١15١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (415/5). 

(5) ف الأصل (موسى) وما أثبته عن المصنف حيث أورد رواية مهنا هذه (ص 509) 


باب البيان عن جوابه ب «لا أعرف وما سمعت» هلا" 


النبي صلى الله عليه وسلم قال: سي قال: لا أعرف يزيد بن عبد الله 
المزي» فقلت له تُنْكره؟ قال: لا. 
وقال صالح قلت: التفت ف صلاته؟ قال: قَدْ أساءء قلت: يُعيد؟ 


قال: ما أعلم أني سمعت أنه يُعِيد0". 
شيئا؟ قال: ما سمعت ف هذا بشيء» قلت: تذهب أن فيه كفارة؟ قال: لم 


أسمع في هذا بشيء» قل طا لا تَحْنَث20". 


)١(‏ تتمة الحديث (يعق عن الغلام ولا تمس رأسه بدم). 
وسبق تخريحه وترجمة رجاله (ص .)111١-705‏ 

(؟) لم أحد هذه الرواية في مسائل صالح بعد طول بحث. 
ويكره الالتفات في الصلاة لغير حاحة. وذلك لا رواه البخاري في كتاب الأذان 
(ح/751) (774/7) عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الالتفات ف الصلاة؟ فقال: «هو احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 
أما إذا كان ثمت حاجة كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره إذا كان يسيراء أما إذا 
كان كثيراً مثل أن يستدير بحملته فإن صلاته تبطل بلا نزاع. 
انظر: المغني (31/5) الإنصاف (41/5) المبدع (4175/1-/4717). 

(؟) المذهب أنه لا كفارة على من قال: محوت المصحف إن فعلت كذا ولو حنث. لأن 
ذلك ليس بيمين وهو دون الشرك. 
وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخمرى بوجوب الكفارة عليه لاسقاطه حرمة 
المصحف واختاره» كما اختار المحد في المحرر لزوم الكفارة إن حنث لدخول 


كاد تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ومثله: قلت: يُكْتَبْ القرآن في شيء ثم يُعْسَّل فيغسل به؟ قال: ما 
سمعت فيه بشىء”". 

ونظائر هذا (يكثر)”"؟ فكل ما يرد من هذا الباب فإنه مرئّب على ما 
أصّلناهء وليس غرضنا في هذه المسائل ذكرٌ ما يأ عنه من هذا الباب وما 
عنه فيه التفسير والتبيينٌ في تضاعيف ف جواباته» إذ كل ما ذكرناه عنه 
في هذه المسائل فالبيان عنه فيه منكشفء وإنَّما كلامنا على (ما يُوجبّه)7"© 
هذا الجواب إذا حلا عن [9ه/ب] (البيان)7) لا غير 

لديل عن أن ما جاء جهذا الورجته: كان تظاهرا بق التومق آنا 
وجا "أضويا لاملت الاق اباحةاونا حظر» وقد بين في جوابه أنه 
لا يع في ذلك بالرَّدٌ وإئما هو توقفٌ» وهذا قريب على ما ذكرناه من 
جواباته بالاختلاف؛ كل يوقفنًا على الاحتياط في الأحوبة» وبالله التوفيق. 


> انظر: المغئي (199/8) المخحرر )١1917/7(‏ الفروع (47/5؟) الإنصاف .)75/١١(‏ 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد .)١15-1١18(‏ 

)١(‏ في الأصل (بكثير) وفي المطبوع (كثير). 

(6) في الأصل والمطبوع (ما توجيه). 

(5) في الأصل (العلان) وفي المطبوع (الدليل). 

(5) في المطبوع (وجدنا). 

(5) في المطبوع (لا يدحل). 


باب البيان عن جوابه ب «أجبن عنه» يفن 
باب البيان عن جوابه ب ررأجبن ع7 
صورة ذلك في أماكن» من ذلك ما رواه ابن منصورء قلت: إذا قال 
إن اشترينُه فهو حر؟ قال: إنّي أحْبْنُ عنه بَعْض ابن" . 
وقال أبو اواو : قلت: عبد دَفعَ إلى 5-2 مالا فقال: اشترني من 
06 


سيدي؟ قال: إذا قال: اشترني بهذه الألف أَجبِنْ عنه” '. 


)١‏ معين «أجبن عنه» أي أتيب الإقدام على الفتيا فيه» والجواب عنه. 
يقال: حَبْنَ وحَبّنَ الرحل يحبن فهو حبين وجبان» والحبان من الرجال: الذي يهاب 
التقدم في كل شيع والجبن: ضد الشجاعة» وكانت العرب تقول:الولد محبنة 
مبخلة» لأن الأب يحب المال والبقاء لأجله. 
انظر: الصحاح )50١٠١/5(‏ لسان العرب )850-884/١7(‏ القاموس المحيط 
.)512١1/5(‏ 

(؟) مسائل ابن منصور (١/ق7١١)‏ وتقدم (ص 274) تحرير المذهب في العتق قبل 
الملك. 

(5) أورد أبو داود في مسائله (١؟)‏ هذه الرواية مختصرة. 

(4) هذا توقف من أحمد رحمه الله وأحاب عن المسألة في موضع آخخرء من ذلك ما 
نقله عنه عبد الله في مسائله (899) قال: «أملى علي أبي في رجحل له ف يدي عبده 
ألف درهم فدفعها العبد إلى رحل فاشتراه بهاء قال: شراؤه باطل ولا يجوز عتقه» 
وإن كان اشتراه ولم يسم الألف بعينها فشراوه جائز» وعتقه جائر إن أعتقه 
المشتري» ويرجع السيد فيأحذ الألف ويرجع على المشتري يما اشتراه به عبده». 
أ.ه 
فعلى هذا إن اشترى الرحل العبدَ مال في ذمته وأعتقه صح البيع والعتق» لأن المشتري 
ملك العبد بالشراء فينفذ عتقه له وعليه أن يدفع للسيد تمن العبده ويكون له الولاء. 
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داه مد يبي 


أبو طالب قلت من يب اضحات رسؤل الله اصلن الله عليه 
وعيلم [هال] "2+ اجن عيه لكن اعترلة كار . 


-- أما إن اشترى العبدَ بعين المال الذي أحذه من العبد فهل يصح البيع ويعتق العبد؟ 
التصواضى عن لحي عب نفل غي اواو نارح وخرغنا بلنةن الشزاء والسوة 
ويأحذ السيد المال لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده» ووجه البطلان أن الرجحل 
اشترى العبد بعين مال غيره بغير إذنه ولا يصح العتق لأنه أعتق مملوك غيره بغير 
إذنه. 
وعن أحمد: أنه يصح البيع والعتق ويكون الحكم كما لو اشتراه ف ذمته وهذه 
الرواية مبنية على أن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود. 
انظر: مسائل عبد الله (594) ومسائل أبي داود )٠١8(‏ المغئي 14/99 -ه لم 
القواعد لابن رحب (59.0) الإنصاف (1757/7). 

)١(‏ ليست ف الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) توقف أحمد رحمه الله هنا فيمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكن نقل عنه أحمد بن جعفر الإصطخري أنه قال: ومن الحجة الواضحة الثابتة 
البينة المعروفة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين 
والكفُ عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول 
الذعناق الله عليه ونتل أو أحدا متهي أواتنقفة اوعض حيبهم أوتغانئه اذا 
منهم فهو مبتدع رافضي خحبيث مخالف» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلء بل حبهم 
سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة».أ.ه 

قلت: وكيف يُسَبّ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثيى عليهم الله 
تبارك وتعالى وعدلهم حيث قال لولس هاجن والأصَارٍ لذن 


2 ره 


ا جنات يتشا الاين 


4 7 


فيهًا أبدا ذلك الفوز المظيم) التوبة الآية .١(‏ 1 كماا رج لط يهان الناقلية 


باب البيان عن جوابه ب «أجبن عنه» 5/8 


وجملة المذهب أنه إذا قال: «أجبن عنه» فإنّه إذن بِأَنّهُ (مذهبه)0"© 
وأنّه ضعيف لا يقوى القوّة الى يقطع بهاء ولا يضعُف الضّعْفَ الذي 
227 7 
يوحب الرَّدّا"'؛ ومع ذلك فكل ما أجاب به هاهنا وغيره .مثل ما ذكرناه 


> وسلم عن سب أصحابه رضي الله عنهم» فقد أخرج البخاري في كتاب فضائل 
الصحابة (ح/77175) (11/17) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم:«لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه». 
وأخرحه مسلم في كتاب فضائل الصحابة .)88-917/1١5(‏ 
انظر: طبقات الحنابلة )*0/١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (155-167/7ء 
404-5) و(4575-475/4) العقيدة الواسطية )١47-١41(‏ شرح العقيدة 
الطحاوية (/5ه-575ه) شرح الكوكب المنير (47/5/5). 
)١(‏ في الأصل والمطبوع (مذهب) وما أثبته عن الإنصاف للمرداوي (50/17؟) إذ 
أورد عبارة المصنف إلى قوله (يوجب الرد). 
(؟) ما ذهب إليه المصنف من أن جواب أحمد بذلك إذن منه بأن ذلك مذهب له 
ولكن لا يقوى على إلحاقه بالمذهب» نسبه إليه ابن حمدان والمرداوي وهو ظاهر 
اختيار ابن مفلح حيث قال في الفروع :)18/١(‏ «وأَجَبْنُ عنه: مذهبّه كقرّة كلام لم 
يعارضه أقوى» وقيل يكره». 
واحتاره الدكتور الثقفي في مفاتيح الفقه الحنبلي :)53١/7(‏ وعلل ابن حمدان لهذا 
القول بقوله: (لأن جبنه لكثرة الشبهة أو لاختلاف الناس أو لتعادل الأدلة إن 
أمكن) . 
وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يدل على الكراهة. منهم ابن حمدان ف صفة 
الفتوى. والرعاية الصغرى. 
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عنه فإنّك تَحَدُ البيان عنه فيه كافيًء وف العثّق و(شرى)2 الرّ للعبد مال 
العبد وغير ذلك فكل عنه فيه البيان؛ وقد ذكرناه في تضاعيف الكتاب» 
فإن وُحدّت [50//] (عنه المسألة)90) ولا جواب بالبيان ' فإنّه: مؤذن 
بالتوقف عن غير قطّع فإننا ُجري الجواب أنه يؤذن كرك القطع لا غيرَ 
ذلك”"» وبالله التوفيق. 


- وثمت قول ثالث في المسألة: أنه للجواز» وقدم هذا القول ابن حمدان في الرعايتين. 
ونقل عنه المرداوي أنه قال ف الرعاية الكبرى: الأولى النظر إلى القرائن. 
وذكر الدكتور عبد الله التركي في أصول أحمد )7١5(‏ أن بعض الأصحاب حمل 
قول أحمد «أحبن عنه» على التوقف. 
انظر: صفة الفتوى (30) الإنصاف )55.0/١5(‏ المدحل )١735(‏ مفاتيح الفقه 
الحنبلي .)5١-5.0/5(‏ 

)١(‏ في الأصل (شري) وهو تصحيفء لأن الشّرْي الحنظل؛ وف المطبوع (الشراء) وهو 
صحيح وما أثبته أصح؛ لأنه الأقرب لما في الأصل و(الشراء) يمد ويقصرء ويقال 
شرى الشيء يشريه شراء وشرّى» ملكه بالبيع وباعه. 
انظر: الصحاح )١7591/5(‏ ولسان العرب )477/١4(‏ والقاموس المحيط 
5/5 ع*-.هم. 

(؟) ما بين المعكوفين أثبته من هامش المخطوطة» وسقط من المطبوع. 

(0) ألحق الدكتور سالم الثقفي في كتابه "مفاتيح الفقه الحنبلي" (5/١٠؟)‏ بلفظ «أحبن 
عنه, مجموعة من الألفاظ اليّ استعملها الإمام أحمد ف أحوبته كما ذكر أن جواب 
أحمد بها إذن منه بأها مذهبه ولكنه ضعيف لا يقوى القوة الي يقطع بها ولا 
بضغف الطعق الذي يوج الزد: 


وهذه الألفاظ هي: 


باب البيان عن جوابه ب ««أجبن عنه) 83 


-١‏ قوله: (إني أتفرَّعْه)» أو (أتفرعٌ منه). 

مثال ذلك: ما نقله عنه أبو داود في مسائله (ص )١١‏ قال: سمعت أحمد قيل له: 
الوضوء من النوم؟ قال: إذا طال إني لأفزع منه» قيل له: فالساحد؟ قال: إذا 
طال» م قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث)». 
وقال أبو داود (ص١)‏ قلت لأحمد: أحدث في العيد أيتيمم؟ قال: من الناس 
من يذهب إليه» وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون يتيمم يعن في الجنازة إذا 
حاف أن تفوته الصلاة عليها. 
قال أبو داود: قلت لأحمد: إلى إيش تذهب؟ قال: إن لأتفزعه» أي أن أقول 
يتيمم). 

-١‏ قوله: (أَعَيبُهُ). 
مثاله ما قاله أبو داود في مسائله :)١85(‏ قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء 
تذهب في الأقراء أهي الأطهار؟ قال: كنت أذهب إليه إلا أني أتميب الآن من 
أجل أن فيه عن علي وعبد اللم. 

- قوله: (لا أحترئ عليه). 
مثاله ما قاله عبد الله في مسائله (ص4) قلت: الضفدع والسلحفاة؟ قال: ما 
أحترئ عليه؛ ولا بأس بأكل السلحفاة». 

4 - قوله: (أتوقى أو أتوقاه) أو (من الناس من يتوقاه). 
مثاله: ما نقله أبو داود ف مسائله )١17-1١57(‏ قال: قلت لأحمد: التيمم بالرمل؟ 
قال: كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد» والرمل أسهل من الرمادء 
قال أبو داود: قلت لأحمد: بالحجص؟ قال: أتوقاه. 
وقال أبو داود (47) قلت لأحمد: الرحل يؤم أباه؟ قال: من الناس من يتوقى 
ذلك إحلالاً لأبيه» ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجوء يع أن لا بأس به. 


ه- قوله: (إني لأستو حش منه). 


8م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


كك >« سالدة نانفل لووازى وام عن أجل" اله بعل عن القيام ذا صتلى اخالساً 
يُصلوت: حلوس؟ ففال مزة: هذا 'الذئ: اذهب إليه .ومزة تسعته ‏ يفولة إى 
أستو حش منه م أر أحداً فعله فإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً. 

والذي يظهر لي في هذه المسألة أن جحواب أحمد رحمه الله ب ررأحين عنه) ونحوه) 
مثل هسمي و«لا أحرؤٌ عليه» و«أتوقى القول فيه/ يفيد التوقف لأن العبارتين 
الأوليين تستلزمان التوقف» وقوله: «أتوقى فيه) نص فيه. 
ووجه ذلك ما يلي: 
أن أحمد رحمه الله إن أحاب بذلك ابتداءء بأن يسكل عن حكم فعل فيقول: زرا 
عن أو رولا أحرؤ عليه, فهذا لا يفيد نسبة شيء إليه لأنه لم يجب بحل ولا حرمة ولا 
كراهة ولا ندب» أما إن أفي أحمد ف مسألة ثم قال: أحبن عنها الآن» فهذا يفيد 
رجوعه عن الحكم السابق وتوقفه لمَعيّر حادث. لكن إن قيل له إن فلانا قال في 
قضية كذا؟ فقال: أحبن عنه. فهل يقتضي ذلك إبطالّه لذلك القول وردّه أم موافقته 
للقائل وأنحذه بفتياه؟ الظاهر أنه متوقف لا يثبته ولا يبطله. 
وما صار إليه ابن حامد رحمه الله ومن تبعه من أن هذا الجواب يدل على أنه مذهب 
له لا يقوى بحيث يلحق ولا يضعف بحيث يرد فيه نظر» لأن هذا القول يرجع إلى 
التوقف» إذ القول إذا كان لا يقوى بحيث تصح نسبته إلى أحمد ولا يضعف بحيث 
يحب نفيه عنه كيف يكون مذهبه, إذ لا بد من تحصيل غلبة الظن بأنه قائل به. 
وتوقف أحمد إنما يكون لمقتض» إما عدم اجتهاده في المسألة أو تعارض الأدلة فيها أو 
تعادل الحجج والأمارات» أو عظم المسألة وخطرها كتوقفه ابتداء فيمن يشتم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وعلى هذا لا يكسب قوله: ,أجين عنه» إلا التوقف إلا إذا كانت هناك قرينة تدل 
على كونه مذهبه وما يراه. 


باب البيان عن جوابه بقوله: «لا أقنع بهذا» بذك 
باب البيان عن جوابه بقوله «لا أقنَعٌ بهذا 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: صورة ذلك ما رواه عنه إسماعيل بن 
متعيد") اقلرخة كتديت (دَهْثْم بن قرّان)7" في مُعَاقد9© القمط؟ فلم يعتقد 
ل 


)١(‏ هو إسماعيل بن سعيد السَالنْحِي (أبو إسحاق) الكسائي الجرجاني إمام فاضل كان 
غالا والزاع ديل القلاره قال غنه الخلال: عنده مسائل كثيرة ما أرى أحدا من 
أصحاب أب عبد الله روى أحسن منه» له كتاب تَرْحَمَهُ بالبيان على ترتيب الفقهاءء 
وتوقسنة 1:5 اهع) 
انظر: طبقات الحنابلة )٠١4/١(‏ المنهج الأحمد (57-7177/1؟) المقصد الأرشد 
5-511١‏ 0). 

(؟) وكذا في المطبوع؛ وني الأصل (دهيم بن قراد) وهو تحريف وهو دهثم بن قران 
العكلي اليماني الحنفي» قال عنه أحمد: فيما نقله عنه المروذي في العلل (47) ضعَفَة 
حبك ريه فكلذنى وهو قف نزالية 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (48): متروك من التاسعة. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (/5909) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
4373/7 44-4 4) قدذيب التهذيب (9/+1؟-4١١).‏ 

(9) مضى تعريفها وبيان عدم ترجحيح دعوى أحد المتخاصمين بها (ص 5864). 

)5١‏ أي لم ير ذلك ول يقبله» يقال اعتقد كذا بقلبه» وماله معقود» أي عقد رأي. 
وأصل العقد لغة: الشدٌ ومنه عد الحبل. 
انظر: الصحاح للجوهري (570/5) لسان العرب (5919/9) القاموس المحيط 
١1لا‏ رام 


أما حديث دهكم فأحرجه ابن ماحه ف كتاب الأحكام (ح/574) (85/9/) - 


4م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


فالمذهبُ في هذا النّحو وما جائسّه إذا رد" عليه سوال أو كان 


2 


0 تهوانةيهن الخنه مجاه تاوف سوال فقال الا اقنع تجهناء :فكل 
ذلك رَدٌ لما قد عُورض به» وتيان أله لا يمد على ما أخبر أنه غير قانع به. 
والأصل في ذلك أن للأجوبة قْ د لان وقد يَقَعُ م الجواب 


- قال: جد عبد ين الصباح وعبار بعالم الوانيطي» قالا ثنا أبو بكر بن عياش 
عن دهثم بن قران عن ران ب حا شعن أنه أن افونا اختضهرا إل الى تفلن الله 
عليه وسلم في خْصّ كان بينهم؛ فبعث حذيفة يقضي بينهم؛ فقضى للذين يليهم 
القمط» فلما رجع إلى البي صلى الله عليه وسلم أحبره فقال: «أصبت وأحسنت». 
وآفة إسناد هذا الحديث اثنان من رواته: 
الأول: دهّئم بن قران فهو متروك كما تقدم (ص 547). 
الثاني: نمران بن جارية» فهو بجهول الحال» كما ذكر ذلك ابن القطان وابن حجر. 
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (ح/517) (ص )١18١‏ عن هذا الحديث: ضعيف 


2 


جحدا. 
انظر: مصباح الزحاجة للبوصيري (43/7) تقريب التهذيب (750). 

(1) هكذا في الأصل ولعل الكلمة (ورد). 

ارام اي على «مجرايهبوزي) توه للاستعلاء تومن للش كوه 
تعالى (ولأصََكمْفي دوع للٍّ) [سورة طه الآية ]7١‏ أي على حذوع النخل. 
انظر: مغ اللبيب لابن ن هشآم (174). 

(*) يظهر لي أن العبارة فيها تقديم وتأخير» وأنها في الأصل هكذا (أن للأحوبة حدا في 
اللسان) ويدل على ذلك أن المصنف رحمه الله قد استعمل هذا التعبير عند استدلاله 
من اللغة على مدلولات أجوبة أحمد, وفي المطبوع (والأصل في ذلك أن الأجوبة في 
حد اللسان)». 


باب البيان عن جوابه بقوله: «لا أقنع بهذا» 10 


برد العو بآحر”"؟ الكلام وتارة (ألطفه)”"» فإن قال: «لا يجوز هذا» أو 
تقذ قاسد كان اذلف رذ و كان مايه بالط مق ذلك أن. يقل 
١لا‏ يُقنغ)!4» و«هذا لا يكتفى يق “كان ذلك جوبا اللي لأ قرع أن 
الحكام قنا.يأبؤن قبول من ثنت غتدهم جرحُه» تارء يقولوت: «الة تقيله» 
و«لا جيز شهادته» وتارة يقولون: «لا نقنع بهذا زذنا قي الشهود». 
هذا أهر بين الغلماء قشل قإذا شرع هذا كان: ماه كرناه بتالماء 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع ولعلها محرفة عن (بأحد). 

(؟) وكذا في المطبوع» وف الأصل (الظفه) وهو تصحيف. 

(5) في المطبوع (أو كان) وهو تحريف. 

(5) معن «لا أقنع بكذا » أي لا أرضى به؛ وأصل القناعة والقَنَعُ الرضا بِالقَسْم. 
انظر: الصحاح للجوهري )١77/5(‏ لسان العرب (5917/8) القاموس الحيط 
78/5). 
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باب البيان عن جوابه ب «أن هذا ه07 عند : القّاس» 


قال الحسن بن حامد: صورة ذلك ما رواه الميمونى [0٠”/ب]‏ قلت: 
ا العبد في الحدود؟ قال: لا تحورٌ شهادته [في الحدود» ولم يُقيموا 
الحدود مقامّ الحقوق], في القوقة اكاهة. زوع بولق1 ليبن 
كذلك© ), 

قلت: لم تَستَوّحش من هذا إذا كان علّما ل يتبع؟ قال: في الحدود 
كأنه يَشْنْعٌ» وإنما ذاك لهيب” “الئاس فرغ0 , 


)١‏ هذا مضارع شُنْع الأمر أو الشيء شناعة وشْتعاً وشْعاً وشتُوعا مع قبح ويقال 
أمر شنيع وأشنع أي قبيح. 
وأنشد لمروان: 
وفرّض إلى الله الأمور فإنّه 2 * 02 سيكفيك لا يشنع برأيك شانع 
أي إلا يستقبح رأيك مستقبح. 
انظر: الصحاح للجوهري )١579/8(‏ لسان العرب )١47-1١87/8(‏ القاموس 
المحيط 8/5 5). 

(1) ما بين المعكوفين لا يوجد ف الأصل والمطبوع» وأحذته عن ابن مفلح في كتابه 
النكت والفوائد السنية (3017-705/7) إذ أورد رواية الميمون. 

() في الأصل والمطبوع (واليمين والحدود) وما أثبته عن المرجع السابق. 

(4) ذكر ابن مفلح هنا زيادة هي رقلت: قول أنس لم يفرق في حد ولا حق» وذكر 
أحمد عن إبراهيم النخعي جوازها في الشيء اليسير» قال أحمد والناس اليوم على 
ردها فليس نرى أحدا يقبلها». المرجع السابق. 

(5) في النتكت والفوائد السنية (لتهيّب) وف العدة (أقَيّبْ) وليب المهابة مصدر هابه يهابه 
أي يخافه» وهو هائب وهيوب وهيّاب وقَيَبتْ الشيء وقيّبّئي الخنء أي خفته وحوفئ. 
انظر: الصحاح للجوهري (179/1؟) لسان العرب )١183/1(‏ القاموس المحيط .)١47/١(‏ 

(59) في النكت والفوائد السنية بامظ (قلت: وما يستوحش من هفا؟ قال: في الحدود 
كأنه أشنع» وإما ذلك عنده لتهيب الناس لردها). 


باب البيان عن جوابه ب: «أن هذا يشنع عند الناس)) /11 


قال عبد العزيز: ولا يختلفٌ القول (عنه)”© [أن شهادته في الحدود 
لا تحوز]”". 


- كما أورد أبو يعلى في العدة )١577/0(‏ وابن حمدان في صفة الفتوى (44) هذه 
الرواية مختصرة. 
وظاهر رواية الميمون هذه اعتبار الحرية ف الشهادة في الحدود» وهي من مفردات المذهب. 
وعن أحمد: لا تقبل شهادة العبد ف الحدود والقصاص»ء وتقبل في غيرهما. 
قال الموفق: هذا ظاهر المذهبء وقال في الفروع: هي الأشهر. 
وعن أحمد: لا تقبل شهادة العبد مطلقاء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. 
والصحيح من المذهب قبول شهادته حى في الحدود والقصاص» نص عليه أحمد 
واخحتاره ابن حامد وأبو الخطاب وابن عقيل والبعلي وقدمه في امحرر والفروع لعموم 
آيات الشهادة وأخبارها والعبد داخل فيهاء ولما أخرجه البخاري في كتاب 
الشهادات (ح/1559١)‏ (1510/0) عن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم ييى بنت أبي 
إهاب» قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فأعرض عين» قال فتنحيت فذكرت ذلك له؛ قال: «وكيف وقد زعمت 
أها أرضعتكما فنهاه عنها». 
انظر: مسائل صالح (7/١؟)‏ بدائع الصنائع (557/1) المغيئ (195-1915/9) 
لمحرر (707-705/7) مجموع الفتاوى )87/١4(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن 
حزي (770) الفروع (5/١مه)‏ المبدرع :2 ا الإنصاف فة© 
النكت والفوائد السنية )*08-7٠85/17(‏ الإنصاف )55/١7(‏ تكملة المجموع 
)15/٠(‏ شرح منتهى الإرادات (/.8ه-001). 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (منه) وما أثبته عن المصنف (ص 140) إذ أشار إلى مقولة 
عبد العزيز» وعن العدة لأبي يعلى .)١1575/0(‏ 

(1) ما بين المعكوفين زدته أحذا عن العدة لأبي يعلى (1577/0١)؛‏ وانظر: (ص .)59٠0‏ 


8ه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


نوس 


(فالمذهب”27 عندي في هذا الأصل وما ورد فيه من نظائره يُحتمل 
وجهين: 

ار ا 

أحدهما: أن يكون رده لعلة7'' ما ذكره من شاعته عند الناس تُوقياء 
ولو فَعَلَ ذلك كان صوَابا”» إذ ليس ما يَثْبْتْ من شنَاعة الناس في 
تفسير©© دليل7») وهذا ظاهر مذهب لميمون» ويعضد هذا من الأصول 
اكه الثائلة بعد قوب اللفنسن نتن خيلا الكريت قال أب غنيك اللد 


5 حا لم عل > بهد اب ع 59 وه ا اعم و 2 7, 
عَمَلْتُه مره بالكوفة فَصَارتْ شناعة”" يُرِيدُ بذلك أنه من حيْث فعّل مالا" 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (بالمذهب). 

(5) في المطبوع (لعله). 

(0) هذا أحد القولين في مسألة الباب» وهو أن قول أحمد عن فعل «يشنع» أو ررشنيع» لا 
يقتضي المنع؛ وذكر أبو يعلى تلميذ المصنف في العدة )١575/0(‏ أن المصنف حَحَرّجّ هذا 
القول وجها في المسألة» لقول أحمد الآى في صلاة النافلة قبل صلاة المغرب. 
انظر: الفروع مع تصحيحه للمرداوي )58/١(‏ وصفة الفتوى (14) والمسودة 
009) أصول أحمد للتركي .)71١85-1/١5(‏ 

(4:) هكذا في الأصل ويترجح أن تكون الكلمة (شيء). 

(ه) كذا العبارة في الأصل والمطبوع» وكلمة (دليل) إذا كانت خبر ليس فإِهُا تنصبها. 
ومعين العبارة: أن ما يثبت من تشنيع الناس لفعل من الأفعال وتنفيرهم عنه ليس 
دليلا يفيد التحريم, لأن التحريم إنما هو للمشرع. 

(5) انظر: مسائل ابن هانئ .)47/١(‏ 

(0) ذهب الحنفية إلى كراهة التنفل فيما بين أذاني المغرب لأن فيه تأخيراً لها عن وقتها. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1917/1). 
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0 1 الو 


يتغارفونه لا آله حرام بل هو مسكحق ودليل 


)١(‏ قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة 
حين سمعت الحديث؛» وقال: «فيهما أحاديث جياد؛ أو قال صحاح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين» إلا أنه قال (لن شاء) فمن شاء صلى» وقال هذا 
شيء ينكره الناس» وضحك كالمتعجب وقال: هذا عندهم عظيم». 
قلت: دلت الأحاديث الصحاح على مشروعية الركعتين بين أذاني المغرب» من 
ذلك: 
أل حديث عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« صلوا قبل 
المغرب ركعتين ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة لمن شاء 
كراهية أن يتخذها الناس سنة». 
أخرجه أحمد ف المسند (55/5) وهذا لفظه؛ وأحرجه البخاري (ح/87١١)‏ ف 
باب الصلاة قبل المغرب من كتاب التهجد (*/5 5). 

ب حديث عبد الله بن مغفل المزن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين 
كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة؛ ثم قال في الثالثة لمن شاء». 

أخرحه أحمد في المسند (85/4) والبخاري في باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 
من كتاب الأذان (ح/571)  )١١١/5(‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم في باب 
استحباب ركعتين قبل المغرب من كتاب صلاة المسافرين .)١715/5(‏ 

جح حديث أنس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذن قام أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حى يخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم كذلك يعي الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا 
قريب». 


أخرجه أحمد في المسند  )58٠0/(‏ وهذا لفظه ‏ والبخاري في باب كم بين ح 


و5" تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

والوحه الثاني: أنه إذا قال: «شناعة» فإنه ِذْنُ برد الفعل» هذا 
لخ عند ره وقَطَم أنه لا حلاف عنه أن شهادة العبد في الحدود 
لا جائرٌ أن" تُفعَل2"7, إِذْ ذاك شناعة”” من حيث الدليل. 


والأشبّة عندي أن جوابه ب «الشناعة» لا يوجحب» أو أنه نص 3» 


“” الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة من كتاب الأذان (ح/ه؟3) .)1١5/7(‏ 
والصحيح من المذهب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه تباح صلاة هاتين الركعتين. 
وعن أحمد: يسن فعلها. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنهما: «إنها حسنة وليست سنة» فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم كره أن تتخذ سنة ولأن البي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها». 
انظر: مسائل أبي داود (75) المحرر (59/1) المغني (١/59؟١)‏ مجموع الفتاوى 
(155-17/5) (181-180/17) اللمبدع (١/50م)‏ الإنصاف )477/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (570/1). 

)١(‏ راحع (ص 1807)» وف الأصل والمطبوع (تفعل) ولعلها محرفة عن (تقبل). 

(؟) هذا هو القول الثاني في مسألة الباب» وعلى هذا يدل قول أحمد عن فعل (يشنع أو 
شناعة) على تحريم ذلك الفعل والمنع منه» وهو ظاهر كلام عبد العزيرء وقال به 
القاضي أبو يعلى. 
انظر: العدة (15757-1775/0) المسودة (570) الفروع مع تصحيح المرداوي 
عليه )58/١(‏ صفة الفتوى (14) الإنصاف )500/١7(‏ أصول أحمد للتركي 
1ا-ه1ل/ا). 

(9) في المطبوع (مساعد). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع؛ ومعيئ هذا السياق الذي يبين فيه المصنف اختياره في 
مسألة الباب» أن جواب أحمد لا يوجب شيك لا منعا ولا غيره» وإنما هو مجرد # 


باب البيان عن جوابه ب: أن هذا يشنع عند الناس)) 5545 
إلى ما يوقعه البيان زحدأال إِذ لا يخلو مذهبّه في تضاعيفه من الكشف» إِذ 
قد ّنَ:ق الصلاة ؤإن فال بشتاعة أكها أجائرة'©» وقد" بين ف :شهادة العبذ 
قطعا أنّها جائزة إلا في الحدود””", وف منازلة2؟ الميمون له وقوله:«إذا كان 
علْماً (يتبَع»”" بيان أن فيه (علما)"" بِأَنْ تُقبل شهادة العبيد إلا في 


ع وصف لفعل ب «(الشناعة» وإذا ما ورد بيان آخر عن أحمد لذلك الفعل من خلال 
تتبعنا للنقل عنه فإنه يصار إليهء كبيانه إباحة صلاة الركعتين قبل المغرب وجواز 
قبول شهادة العبد في غير الحدود مع أنه وصف ذلك ب «الشناعة». 
وتشير عبارة ابن حامد رحمه الله إلى أن مالم يرد فيه بيان عنه لما وصفه ب 
«الشناعة» يرجع فيه إلى الأدلة من الأثر والنظرء فإن الحق هو ما تثبته النصوص ولا 
تمنعنا شناعة الناس من التمسك به والتزامه» كما قال أحمد بالفسخ في الحج مع أن 
الأكثر على خلافه كما سيأق» وقد تكون عبارة المصنف محرفة عن (إذ أنه يصرف 
إلى ما يوقعه البيان) 
انظر: لسان العرب (917/7) وما بعدها. 

.)47/١( نقل ذلك عنه ابن هانئ في مسائله‎ )١( 

() في المطبوع (وقل). 

(8) نقل ذلك عنه مهنا. 
انظر: النكت والفوائد السنية (0/5١7؟).‏ 

(4) في المطبوع (مسائل) واللصنف سمى مراجعة الميموني لأحمد «منازلة» وهي استعارة مكنية, 
لأن المنازلة إنما تكون في الحرب» وهذا فيما إذا لم تكن الكلمة محرفة عن مسائلة. 
انظر: الصحاح للجوهري )١1875/5(‏ لسان العرب (5917/1) القاموس المحيط (58/5). 

(5) في الأصل (لشع) وف المطبوع (بشع) وما أثبته عن المصنف حيث أورد رواية 
الميموني هذه راجع (ص 585). 

(5) ف الأصل (علم) والعلم الذي وحد واقتضى قبول شهادة العبيد وهو حديث عقبة ‏ 


ححا تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الددواف 11 إن حوابّه ب «الشناعة» لا يؤثر شيكاً» وال ممتدن 
الأخحل بذلك إن أُوْحَبَهُ دليل الأثر والنظرء ولا تكون شناعة الناس الذلك 
(موحشة)”" من الأعطذ به" » ألا ترى إلى ما نقل عن أبي عبد اله في 
رواية إبراهيم الحربي” وغيره» حيث قيل كل شيء منك حَسَّنٌ إلا أَنْكَ 
تقول بقسلية”*) الحج0" أشء”" مسائل المناسك29؟ ما فيها الخلاف (إذ 


كت ابن الحارث راحع (ص 88107). 

)١(‏ في المطبوع (فيخبر)» والأقرب إلى المعيى أن تكون الكلمة (فيعتبر) أو (فيفيد). 

(؟) في الأصل (توحشا) وف المطبوع (تخشى). 

(5) في المطبوع (من الإحابة). 

(1) تقدمت ترجمته (ص 7). 

(5) في المطبوع (يفسخ). 

(5) الحج لغة: القصدء وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. 
وف الشرع: القصد إلى الببت الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. 
انظر: الصحاح للجوهري )3١*/١(‏ لسان العرب (5/7؟5) القاموس المحيط 
)١188/١(‏ أنيس الفقهاء )١١9(‏ المطلع )١55(‏ التعريفات للجرجاني (87). 

() في المطبوع (أشبع). 

(8) المناسك جمع منسك بكسر السين وفتحها. وهو لغة: الْتَعنّد ويقع على المصدر 
والزمان والمكان» وهو مشتق من السك وهو في الأصل العبادة والطاعة وكل ما 
يتقرب به إلى الله تعالى» وفعله نَسّكَ ككرم. والمناسك: مواضع تعبدات الحج 
وغلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها. 
انظر: الصحاح )١517/4(‏ لسان العرب )459-494/1١١(‏ القاموس المحيط 
(/80م المطلع .)١55(‏ 
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انمق جما لك :الضواف يها ون كل 2 افيد تحهاء إد امنا 


ّنه" الدلالة الم يونسنا متابعُنا ولم يُوحشنا شناعة مُححَالفنا وبالله 


(1) في الأصل (إذا اكل) وف المطبوع كما أثبته. 

(؟) في المطبوع (وبقية). 

(9) أورد رواية الحربي الى ذكرها المصنف القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة 
)١159-148/١(‏ قال: رأنبأنا على عن ابن بطة قال سمعت أبا بكر بن أيوب قال: 
سمعت إبراهيم الحربي يقول ‏ وسئل عن فسخ الحج إلى العمرة ‏ فقال: سلمة بن 
شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن غير نخلّة واحدة؟ قال: وما هي؟ قال: تقول 

ف اع ابن العمرة» قال أحمد: كنت أرى لك عقلا. عند غانية عكر حدينا 
صحاحاًء أتركهاء لقولك». 
كما ذكرها الموفق والزركشي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن مفلح. 
والمذهب الذي نص عليه أحمد وعليه الأصحاب قاطبة استحباب فسخ القارن 
والمفرد حجهما إلى العمرة بعد الطواف والسعي بشرط أن لا يكونا قد ساقا هديا. 
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يحوز فسخ الحج إلى العمرة» وهذا هو معى قول 
المصنف (إذ الكل على ضدها). 
قال ابن القيم في زاد المعاد: روقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمرّ بفسخ الحج 
إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه. وأحاديثهم كلها صحاح,.أ. ه ثم أوردها. 
انظر: المغن (9/9*-. ٠‏ 4) المحرر (577/1) بدائع الصنائع للكاساني (؟/145١-‏ 
) مجموع الفتاوى )1١-49/55(‏ الفروع (1-85/8*”) زاد المعاد 
(175-178/1) بداية المجتهد (88-8587/1م) المجموع للنووي )١59-175/7(‏ 
قوانين الأحكام الشرعية لابن حزي )١55(‏ شرح الزركشي على الخرقي 
)١150-771/9(‏ المقنع بشرح المبدع )١717/9(‏ الإنصاف (147/9 58-4 5). 


54 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن جوابه ب «لا أدري» 03 
قال :تضق نزو حافك أول :فا" تيذا "بترو انان كن اميك الاك 
بين العلماء وأن يقولوا في حادثة تَطر" «لا ندري» ويردُون السؤال ثم 
البيان عن جوابه به وما ينْسَّب إليه فيه. 
فأما الأول فإن طائفة جهالاً" شَدَّت فزعمت أنه لا يَنْسَاغُ9) أن 


تقول “العم تزذلة ادر ومن «قال “هذا [31ني] اذن: وللف بقمية 


)١‏ معين لا أدري في لسان العرب: لا أعلم؛ يقال: درى الشيء دَريًا ودريا ودراية 
ودريّة ودريَانًا علمه. ودَرَيْتُ الشيء أَذْريْهِ عرفته. 
وأنشدوا قول الشاعر: 
لاهُمُ لا أدري وأنت الداري " * كل امرئ منك على مقدار 
انظر: الصحاح للجوهري (5770/5) لسان العرب (84١/54؟)‏ القاموس المحيط 
(059/5؟). 
(1) في المطبوع (نظر ألا ندري) 
() كذلك نسب ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم (47) هذا القول إلى بعض الجهلة. 
(5) في الأصل (سساع) وف المطبوع (ينساع). 
والشهور أن مضارع ساغ يسوغ .معى حاز يجوز» ويقال: أنا سوغته له تسويغاء 
أي جوزته؛ والفعل هنا مضارع انساغ ثلائي مزيد من باب الانفعال. 
انظر الصحاح (4/؟57١)‏ ومختاره للرازي (9”71) ولسان العرب (8/ه؛- 


476 ) والقاموس المحيط .)١1١7/59(‏ 
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الله عليه وسلم: «ألا سألوا إذا رم 000000 


)١(‏ في الأصل (تعلموا) وما أثبته عن أبي داود والدارقطي والمطبوع. 

(؟) أخحرجه أبو داود في الطهارة (ح/55”) (10-775/1؟) عن الزبير بن خريق عن 
عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم؛ فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نحد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء 
العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر «أو» «يعصب» شك موسى» على 
جرحه نحرقة ثم بمسح عليها ويغسل سائر جسده». 
وأخرحه الدارقطين في باب جواز التيمم لصاحب الجراح من كتاب الطهارة 
(ح؟) (50-183/1١)؛‏ وصححه ابن السكنء وقال ابن أبي داود: تفرد به 
الزبير بن خريق. 
قال ابن حجر عنه ف التقريب )١٠١5(‏ لين الحديث من الخامسة. 
وقال الدارقطئي :)١10/١(‏ «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس 
بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس».أ.ه 
وحديث ابن عباس أحرجه أحمد في المسند (6/8*”) قال: ثنا أبو المغيرة ثنا 
الأوزاعي قال: بلغ أن عطاء بن أبي رباح قال: إنه مع ابن عباس يخبر أن رجلا 
أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه احتلام فأمر 
بالاغتسال فمات» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «قتلوه قتلهم الله ألم 
يكن شفاء العي السؤال»؛ وأخحرجه أبو داود في الطهارة (ح/7737) )7737/1١(‏ وابن 
ماحه ف الطهارة (ح/57) )١89/١(‏ والدارمي في الطهارة (ح/758) ب 


الات تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
قالوا: فإذا ثُبَتَ هذا كان من لا علم عنده عليه أن يطلب ويتعلم 
)١( 7‏ م 0 
حى (لا) ' يقول لا أعلم. 
قالوا:-وأيظنا فاك" الى يب 29 هذا إذا كان اما فإنة مقو :03 
إذ أدلّة الحق نيرة”» وحجة الله ظاهرة فعليه إن كان من أهل العلم بها 
ا رمع رادي جود ورا 


1 و 2 و 75 5 
ل هذه الطرق كلها نفس الجواب ب «لا ادر ي» تقصير 
فيه ونقصان. 


- (١10/1ه١58-1١)‏ والدارقطئي (ح/4) )١51-190/١(‏ في باب جواز التيمم 
لصاحب الجراح» والخطيب في الفقيه والمتفقه (58/57). 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماحه (ح/474) :»)45/1١(‏ وقال عنه البنا في الفتح 
الرباني 51/7 )١‏ قد تعاضدت طرق الحديث فصلح للاحتجاج به. 
انظر: التلخيص الحبير (5417/1 .)١ 58-1١‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل والمطبوع؛ وزدته لاحتياج سلامة السياق إليه» 
ومن معان «حق» الداحلة على المضارع أن تكون مرادفة ل «كي» التعليلية» كقوله 
تعالى :لإفتاتوا لني بي حَى تف]إلى َم لله) [الحجرات ]. 
انظر: مغن اللبيب 5 

(5) ف المطبوع (يحسب). 

(؟) في الأصل والمطبوع (مقصراً. 

(5) في الأصل والمطبوع (نبرة). 

(5) في الأصل والمطبوع (اتباع). 


باب البيان عن جوابه ب «لا أدري)» 5517 

وهذا فلا يؤثر شيعا قد ب الو" سال قن 
أحدهن: أننَا نقول: أخبرونا هل هاهنا مسائل أدلتُها خحفية لا يَصل 
العالم إليها إلا بالتأمّل م لا؟ فلا غلم أحدا يأبى هذاء بل لاك عل رد 
حوادث 001 يتف اعليهاا ‏ بوأن الإدراك لها لا يكون إلا بالتَأمْلِء 


رك بيو 


باح أن المع برل يرما الله رس رطا در 
وحرام ب امور يو الك متَشابهَات لا يدلمها كد “قو الناضا 7 


)١(‏ هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل وف المطبوع (يذيب) ولعلها يثبت. 

(؟) هنا كلمة لم تنضح لي في الأصل وفي المطبوع (جبنات) ولعلها (جهات). 

(5) في المطبوع (نظر ألا يعرض). 

(:) هكذا في الأصل» ويظهر لي أن المعى حوادث جديدة لم يسبق أن يتعرض أهل العلم 
لبيان حكمها. 

(5) كذا في الأصل» وف المطبوع (الحلال بين والحرام بين» وأمور بين ذلك متشابهات 
لا يعلمها كثير من الناس). 
وأخحرجه الإمام أحمد (775/4) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:«حلال بين وحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة» فمن ترك ما اشتبه 
عليه من الإثم أو الأمر فهو لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما شلك أُوْشَكَ أن 
, يواقع ما استبان» ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه». 
وأحرحه البخاري في كتاب الإيمان (ح/57) )1١177/١(‏ 5200007 عن النعمان 
«الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» الحديث. 
وأخرجه مسلم في المساقاة (١١/1-75؟)‏ وأحمد (770/4) وأبو داود في البيوع 
(ح/؟؟؟؟-. «لم) (515-0/0) والترمذي في البيوع (ح/8١١١)‏ 
(5534/4) والنسائي في البيوع أيضا (ح/7ه؛1) (515-541/7) والدرامي 
(ح/:؟ه 5 .)151/1١(‏ 
وقال النووي في شرحه لمسلم )17/١١1(‏ وأما المشتبهات فمعناه أما ليست واضحة س 
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وهذا ليس بإخصاص ذلك ف عامّة الناس بل هو في نخاصّة الناس والعلماء 
منهم أوجد العالم (ما اتصاموا)''' عليه للإجابة [57/]] بوجود غيره رجل 
1 () لاض 1 
من العلماء أينحتم عليه فرص الجواب أم لو 
وهذا أيضا فلا أعلم فيه خلافا أنه إذا م يَتَعِيّنْ عليه الجواب أنه يرد 
الجواب» وإن قال لا أختارٌ الجواب -حسن من العالم أن يقول لمن سأله عن 
جواب حادثة ته] (4) إلى بحث و نظ و تمل «لا أدري» و«لا أحتار الجواب 
فيها» ولا أختار الاجتهادَ فيما للأسانيد دحل في أدلتها, وإذا كان هذا كله 
منّسعا على ما أَصَلنَاه لم يُوَنَبْ من أتاه”"', وكان للاجتهاد وج من القضاء. 
وما كان من مسائل الاحتهاد وإذا عري النصء» فإذا تقرر أن 
الاحتهاد عند عدم النصوص كان طريق الاجتهاد لا يوصل إليه تناول 
ذلك اجات بل كل يحتاج إلى سنن وجمع شواهد وبيّان 


)١(‏ احتهدت في قراءتها في المطبوع (ما تصابوا). وعموما الكلام غير واضح. 

(؟) في المطبوع (إمتحنتم). 

() في المطبوع (فر الجواب). 

(4) في المطبوع (يحتاج). 

(5) اجتهدت ف قراءتها وفي المطبوع (فيما قد للاسانيد في أداتها). 

(5) ف المطبوع لم يؤت من أتاه. ش 
والمعين أنه يسع العالم إذا لم تتعين عليه الفتوى والإجابة أن لا يجيب ويقول رلا 
أدريع : كنا سن ايها أن عيب ذلك :إن سكل عن حكم حادثة تحتاج إلى بحث 
ونظر وتأمل. 

(0) ف المطبوع (تأول ريب الأصحاب). 


باب البيان عن جوابه ب «لا أدري» 511 
لاأضتول('© 'فيها وهذا كله شىء يفعل”" انيب الذي لا خلاف أنه يجوز 
عليه فيه الخطأ والإصابة» إذا تقابل في فعل”" امحتهد الطرفان قويت شبهة 
العالم ف قوله «لا أدري»» ومن أَذَّلَ الأشياء أن العالم 00 له عند 
جهة” ما يدخله في الاجتهاد في الزلل وما له في الإجابة من التُواب كان 
الخائف عليه من مطالبات أن 0 امن ؟الابجاية فى ضيف للاتخديناة 
لغالب ماله فيما أقدم عليه من جوابه وما عليهم من التّبعات في الأحوبة 
بالإحالة على غيره وف" الفتوى مباعدتهم» [51/ب] ألا ترى إلى ما 
روي عن ابن عمر أنه ردّ سائله» فلمًا رأى عبد الله بن عمر ما قد دخل 
عليه من استعظام الرَّدٌ له وأنّه قد نقصه بذلك» قال ابن عمر: أصحابي 
هؤلاء ‏ في رَدّه الجواب وتركه بيان السؤال ولا حرج عليه في الرّدّ ‏ 
أترى يعلمون أنه سئل" عما يقول. 


)١(‏ في المطبوع (الاصول). 

)١(‏ هكذا في الأصلء والأوجه (يفعله). 

(؟) في المطبوع (بعد). 

(4) في المطبوع (ينساع). 

(5) وكذا في المطبوع. 

(5) ف المطبوع (ندع). 

(0) ف المطبوع (من). 

(8) هكذا في الأصل والمطبوعء ويبدو لي أنها محرفة عن (أنا نسأل عما نقول) أو (أنه 
يسئل عما نقول). 
وأخرج الدارمي في المقدمة (ح/85١) )07/١(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ابن عمر أن رحلاً سأله عن مسألة فقال: «لا علم لي بهاء فلما أدبر الرحل قال - 
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ومن ذلك ما نقل عن الع 00 2 قال: بهذا المسجد عشرود 


ؤعائة امن أعاء الواخرين والأنضان كبو إذا ماف لاله وذ أن 


صاحبه 0 


نعم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي». 


وأحرجه أيضا (ح/1437١)‏ عن عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله العمري عن نافع عن 
ابن عمرء وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (51/1) وأورد ابن القيم الأثر 
ف إعلام الموقعين )١185/7(‏ من طريق الزهري عن خخالد بن أسلم وهو أو زيد بن 
أسلم عن ابن عمر وفيه أن السائل سأل ابن عمر عن إرث العمة. 

وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟17/8/1١)‏ عن ابن عمر أنه قال: ررإنكم 
تستفتونا استفتاء قوم كأنا لا نسأل عما نفتيكم به» ورواه ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم .)١717/5(‏ 

وأخرج ابن عبد البر (54/7) عن عقبة بن عامر بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 
أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما يُسأل فيقول: «لا أدري ثم يلتفت إلى فيقول: 
تفرم ها نوجي هو لان يزوف أ عغار ا حتهور عبرا رن عوهة 


0 عو كار ين مراع الضعي الللمري راو كب كرفا 100 بد 


كان تيه مشهو را نقة نافيل استقضاه عمر بن عبد العزيز وتوقي فجأة بالكوفة 
سنة (5١٠١اه).‏ 

انظر: الطبقات الكبرى (5507-747/5) قذيب التهذيب (59-55/0) تقريب 
التهذيب )١171(‏ شذرات الذهب )١178-1١17/1(‏ معجم المؤلفين (4/5 5). 


(؟) هذه الكلمة لحقها تحريف ف الأصلء وهي في المطبوع (ممن قد صوب أو قد 


صوب) وأظنها محرفة عن (ممن قد صحب الرسول عليه السلام) أو (من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)١١١/5(‏ 


(6) أورد الضدق هنا الأترهتسويا إلى الشعى»-والشهور أنه من قول غبد الرخن :بن أن 


باب البيان عن جوابه ب «لا أدري)» ا 

وهؤلاء الأئمة يقولون «لا ندري»؛ من ذلك الصّديق قْ الجدّة 

حيث قال لا أحدُ لك شيئاً في كتاب الله2"0, وأنّهُم يقولون «إذا أعنطاً 
العالم لا أدري اصك عل مقاتله)0”. 


ليلى الأنصاري المتوق سنة (0/ه) كما ذكره الدارمي وابن سعد والخطيب البغدادي 
وابن المبارك» ونسبه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم )١1717/1(‏ إلى البراء. 
وأحرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات )١١١/5(‏ عن عطاء بن السائب» قال: 
سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقد أدركت عشرين ومائة من الأنصار من 
أصبحابه .سول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن المسألة أحب أن 
يكفيه غيره» وفٍ رواية عنده «لقد أدركت في هذا المسجد» وأحرجه الدارمي في 
المقدمة (ح/37١) )19/١(‏ وابن المبارك في الزهد (ح/58١) »)١9/١(‏ وذكره 
البغوي في شرح السنة )"05/١(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين )1١8/84(‏ وابن 
حمدان في صفة الفتوى (7). 
مر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» (؟/7١-7١)‏ كما رواه بلفظ آخر 
ةقان رات مال عقر نو لضان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ساك أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حى ترحع إلى 
الأول» ورواه ابن الصلاح في أدب المفي (75) باللفظين. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص 479) حيث قال الصديق رضي الله عنه ذلك في الجدة أم الأب. 

)١(‏ في الأصل (مقابله) وف المطبوع (أصبت مقابله) وذلك تصحيف. 

() أخرحه بهذا اللفظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟54/1)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وأحرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه .)١077/9(‏ 
والمشهور أن قائل هذا الأثر هو محمد بن عجلان القرشيء المتوق سنة (44١ه)‏ 
قال أبو داود في مسائله (597): ررحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدئنا محمد بن ح- 
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5 )1غ( 32( (5) .لم 6 اع 8 : 
وذكروا' عن '... (محمد) ' بن سيرين * ونظرائه من التابعين 


هُوّ من صاعتهم كل أجاب عند الارتياء”2 بأن يقول: «لا أدري»» وهذا 


> إدريس الشافعي عن مالك قال: قال محمد بن عجلان: إن العالم إذا أغفل (لا أدري) 
أصيبت مقاتله». ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١117-1١177/٠(‏ وابن عبد البر 
ف جامع بيان العلم (؟/54) وابن الصلاح في أدب المفي (717-107) وقال: هذا 
إسناد عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض. 

)١(‏ في المطبوع (وما ذكر عن). 

)١(‏ هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل. 

(7) احتهدت في قراءقا وثي المطبوع (عن بعد وقرب بن سيرين). 

(5) هو محمد بن سيرين البصري (مولى أنس بن مالك) (أبو بكر ) ولد لسنة بقيت من 
حلافة عمر وكان فقيها عالماً ورعاً أديياً كثير الحديث» وعد إمام وقته واشتهر بتعبير 
الرؤيا ورأى ثلاثين من الصحابة» توي سنة (١١٠١ه).‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )45-90/١(‏ تهذيب سير أعلامن النبلاء )7١/١(‏ تذكرة 
الحفاظ )/17//١(‏ قذيب التهذيب )7117-17١5/9(‏ شذرات الذهب .)١78/١(‏ 
وأما أثره فقد أحرجه الدارمي في المقدمة (ح/5١٠) )15/١(‏ عنه أنه كان لا يقول 
برأيه إلا شيعا جمعه. 
وأخرج عنه أيضا ف المقدمة (ح/54١) )27/١(‏ أنه كان لا يفي في الفرج بشيء 
فيه احتلاف. 
وقال ابن عبد البر ف جامع بيان العلم )١517/١(‏ كان ابن سيرين إذا سئل عن 
الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حين كأنه ليس بالذي كان. 
وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح (؟89/5). 

:2 في المطبوع (الارتيابان). 


باب البيان عن جوابه ب «لا أدري» إلى 


مالل" ب أنس أيضا ف 1 وك أهل المدينة وأنّه عند الالتباس حيبت 
بأن يقول: «لا أدري»”2 فإذا كان ثابتا"” كان ما ذكرناه في الدب ©» 
أصلا. 


ع 


فأمّا الجواب عن الذي قالوه من أن هذا من المحجيب نقصٌ”2 وتقصير 
0 2007 9 2 غناك ع 
فلا تأثيرَ له بل ذلك رفعة وتفضيل إذ أدّل”2 الأشياء على منازل العلماء 


)١(‏ في المطبوع (علمه). 

)١(‏ نقلت عن مالك رحمه الله في ذلك آثار كثيرة. 
فمنها ما رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (/174) عن عبد ال رحمن بن مهدي قال: 
(سأل رجحل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال: لا أدري» فقال: يا أبا 
عبد الله تقول لا أدري؟ قال: نعم فبلغ من وراءك أني لا أدري. 
ومنها ما نقله القاضي عياض في ترتيب المدارك )١57/١(‏ عن اليثم بن جميل قال: 
شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين لا أدري. 
ونقل أيضاً )١414/١(‏ عن ابن عبد الحكم أنه قال: كان مالك إذا سكل عن المسألة 
قال للسائل انصرف ح أنظر فيهاء فينصرف ويتردد فيها فقلنا له في ذلك فبكى» 
وقال:إني أحماف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم ». 
انظر: مسائل أبي داود )١97(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (4-57/9 ه) صفة 
الفتوى (8). 

(5) ف المطبوع (رأساً). 

(:) في الأصل (الد) وطمس باقي الكلمة وفي المطبوع (الدلالة). 

(5) راجع رص 1515-55154). 

(5) في المطبوع (إذا دل). 
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أن لا يقطعون [7//] إلا على ما انتفت شبهته» وأن ما وحَالة)20 في 
الصّدر منه شيء تَفَوًا؟ عن أنفسهم العلمَ يكذ الاعياياة »جوتو قمر رن 
الإحابة» وهذا حقيقة لسان العله(": ولأجل ذلك صاحبُ الشريعة صلى 
الله عليه وسلم في أجوبته فقل لا يحتهدُ ولا يجيب إلا بما ينزل عليه من 
لمر للها ” ه85 عن الأنفة عه عقة0 وهال التوقيق: 


(1) في الأصل (حاك) وفي المطبوع (جاءك). 

)١(‏ في المطبوع (يقوى). 

(؟) انظر: تذكرة السامع المتكلم (17). 

(4) من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند (81/5) عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه أنه أتى النبيى صلى الله عليه وسلم فقال:«يا حول اله أي النلدان شر؟ قال: لا 
أدري» فلما أتاه حبريل عليه السلام قال: يا جبريل أي البلدان شر؟ قال: لا أدري 
حين أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام» ثم مكث ما شاء الله أن يمعكث 
ثم حاء فقال: يا محمد إنك سألتئ أي البلدان شر فقلت لا أدري» وإني سألت ربي 
عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها». 
وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع من المستدرك (؟8-1//9) من حديث الحبير بن 
مطعم وحديث ابن عمرء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 
وذكر الذهبي أن حديث ابن عمر شاهد صحيح لحديث الحبير» وحسن الألباني هذا 
الحديث ف تعليقه على صفة الفتوى (5). 
قلت: وأخرحه أيضا الخطيب ف الفقيه والمتفقه .)١91-1١170/19(‏ 

(0) أي ما فيه كفاية لبيان منهجهم في الجواب بلا أدري ومشروعية ذلك. 


باب البيان عن جوابه ب «لا أدري)» ."0 


وأما الجواب عن الذي قالوه من السؤال الثاني بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم:«ألا سألوا إذا لم (يعلموا)”» فذلك لنا إِذْ ليس في توقفهم 
معي من حيث التقصير عن علم الطريق في أدلة الحادئة لل عد 0 
إنما ثبت من العلم التاق اران الشافعي يقول في الحادثة قولين 
لا عنْ جهالة بطريق الأدلة الي تُوَصّلُ إلى إثبات الجواب لَكنْ من حيث 
الاشتباة والتعارضّ في باب الأدلة» ومن ذلك مالك وغيره يقولون ررلا 
ندري» لا منْ حيث اللجهل لكن من حيث التوقف لأحل ما قد اعترض 
الأصل من المشبّهاتء فإذا كان هذا في أجوبة العلماء لا (يُكسي)9©) 
نقصًا كان ما ذكر من”” السؤال ساقطاً. 

وأما الجواب عن الذي قالوه من أمّْر الأدلة والعلامات في الأحكام 
وأغما واضحة يَصل إليها المتأمّلٌ لال فذلك [/ب] لناء إذ لا حلاف 


بين العلماء أن الأدلة وإن كانت قائمة فمنها ما يقوّى”" حي أنّه يكون 


(1) في الأصل (تعلموا) وسبق ذكر هذا الحديث (ص 198). 
)١(‏ ما بين كلمي (حيث) مع إحداهما سقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع (أوجبت الارتياب). 

(4) في المطبوع (يطسب) واحجتهدت في قراءقا. 

(5) في المطبوع (ذكروه السؤال). 

(5) راجع (ص 5560). 

00 في المطبوع (يقرأ). 


5كاء؟ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
افر نا في انض لا شي 1 

والثاني: من الأدلة ما لا 0 إليه إلا مَنْ كان له قَوَة تأمل 
وفيةن7©" افر العلطاء باللتؤاقه امرة سييع أكون" يقدلا أونههنا 
وأضلح 0 

لالع نو اناد 1 ترن اناده وق لطبو له فك ايل ياخد 
منها شْبَّهاء ولا ممْعَ هناكء فهذا الذي في بدايته إذا ورد السؤال عنه 
أوتحت للق سن "اهل الما أن بوكر .حصان اعنم 
و(يكفوا)”© ألسنتهم عن البادرة حي (يتأمّلو)”" ذلك تأميلاً" ينا 


)١(‏ ف المطبوع (يكسب). 

(؟) في المطبوع (ارتياب). 

(0) ف الأصل والمطبوع (فهاذين). 

(:) في الأصل (بها وصحا وف المطبوع (بها واضحا). 

(5) في الأصل (يردون) وف المطبوع كما أنبته. 

(7) في الأصل (يكفون) وف المطبوع (يكتموا). 

(0) في الأصل (يتأملون). 

(8) كذا في الأصل والمطبوع» والتأميل والأمل مصدرء أمَّل خيره يأمله» وهو معى 
الرحاء» ومنه آمل كذا أي أرجوء أما التأمل وهو المراد بالسياق» فهو رمعي 
التنبت» يقال: تأملت الشيء» أي نظرت إليه مستئبتاً ومستبينا له» وتأمل الرحل 
أئ تعبت قي الأمر. 
انظر: الصحاح للجوهري )١17717/5(‏ لسان العرب (١١07/1؟)‏ القاموس المحيط 
١/5‏ ). 


باب البيان عن جوابه ب «لا أدري)» 0.030 
ويكشفون عن ذلك كشفا واضحاًء ومع ذلك فربما لم يترجّح عند المخيب 
ا تون ود تلام أن الكولي قرا ف ادر عله مر أبدا حي إنه 
تارة يعبر بالجواب عن ذكر ما فيه من الأقاويل» وتارة يقول: «رلا أدري» 
وقازة' يقؤل” رفيا الاقف 8زذ3 كيف هذا كان ا فك ناه سيلا 


والأسولة”" هذراء وبالله التوفيق. 


)١١‏ قي الأصل والمطبوع (مستحق). 
)١(‏ في المطبوع (الإسوله) والأسولة لغة في الأسئلة. راجع (ص 545). 


مب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

فأما صورة المسائل الى جَرَتْ أجويّها فيه(" فهي بيّنَة و هي في أماكن 
عذهة. 

فمن ذلك ما قاله عنه الميمون» قال: قلت له بعد خروجه من 


المبس حديث ابن عباس”" في الطلاق في العبدين إذا عَتَّمَا؟ فقال: لا 


١‏ كذافي الأصل والمطبوع» والمعيئ أما المسائل الى أحاب فيها أحمد ب «لا أدري» 
فهي واضحة وفي أماكن عديدة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ح/195١)‏ (144/8) عن معمر عن ييى بن 
أبي كثير عن عمرو بن معتب عن الحسن مولى ابن نوفل قال سثل ابن عباس عن 
عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقها أيتزوجها قال نعم» قيل عمن؟ قال: أفى بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
وأخرجه أحمد (١03/1؟)‏ من طريق يحيى عن علي بن المبارك قال حدثئ يجى بن 
كثير وأخر جه أيضاً )14/١(‏ من طريق عبد الرزاق» إلا أنه قال: ررثم عتقا» وقال 
أحمد: قيل لمعمر: رريا أبا عروة من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة». 
والقائل هو ابن المبارك كما رواه النسائي وغيره. 
وأخرج الحديث أبو داود (ح/107؟) (38/1) في الطلاق» والنسائي في الطلاق 
(ح/8١:؟)‏ (1:/5 055-1١5‏ وابن ماجه في الطلاق (ح/85١5) )577/1١(‏ 
واعقلق أن هذا إطديق سما وتفسنا نظرا لاقف اق عر ب تعن فحمنه 
أحمد شاكر في تعليقه على مختصر سنن أبي داود )١١7/7(‏ وقال البنا في بلوغ 
الأماني )١١/10(‏ ولا يبعد أن يكون حديثه ‏ أي وك تحط حت حقيينا: وضعفه 
الألباني» فأورده في ضعيف ابن ماجه (ح/4517) )١1١-155(‏ وضعيف أبي داود 
١ه‏ ا /1). 
وقالدابق نتجر ف التقزيت 83 )1 خهر بن معسب ضعيق كن البيادسة» وعذا ما يي 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري 4.لا 
أدري بها أحبرك» [54/أ] أما من يحتج يفول اليو 7" غلك ثاذنا بيت 
له واحدة» ومن ا-تتجّ عليه بقول ر«طُلقَ وهو عبد» فليس له إلا اثنتان» 
وإنا مَالكُّ نفسّه بعد الطلاق9© , 


> يرجع تضعيف الحديث. 

)١(‏ أخحرج أثر الحسن عبد الرزاق في المصنف (ح/19505١)‏ (7737/7) وابن حزم في 
الى .)377/١١(‏ 

)١(‏ هذه المسألة في عبد طلق زوجته اثنتين فبانت منه» ثم إنه عتق بعد ذلك فهل تحل له 
وتبقى له طلقة ثالثة» أم أنها لا تحل له حى تنكح زوجاً غيره. 
المذهب أفا لا تحل له حى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أم بقيا على الرق» وأكثر 
الروايات عن أحمد على هذاء وعنه رواية أخرى: أنه يحل له أن يتزوحها وتبقى له 
جه ثاكة عمية ديت زح :عنامن :قال "اين القن بوه قر له :ارو غنات وان بق 
عبد الله وأبي سلمة وقتادة واستدل للقول الأول بما رواه الأثرم في سئنه عن سليمان 
بن رشان أن ننتيعا مكافك آم شلعة طلق انزانا مرة اليك سال عتمان وريد ين 
ثابت عن ذلك فقالا: حرمت عليك». أ.ه 
وقال الخطابي: مذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها 
تطليقتين أنها لا تحل له إلا بعد زوج. 
وقال عن حديث ابن معتب: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم. 
وتعقبه ابن القيم بذكر الرواية الثانية عن أحمد. 
قلت: وأورد المصنف ف رياب البيان عن مسائله (ص )85١‏ الي ثبت عنه الرجوع 
فيها» عن أحمد الرجوع عن الرواية الثانية. 
انظر: معالم السنن للخطابي مع قذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود -1١17/9(‏ 
)١١‏ المغني (574/17) الإنصاف )١1517/9(‏ المبدع (5017/7). 


د07 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وقال عبد الله: قال أبي : 0 شيء اشيبه فدّغه0" , 

وقال في كتاب البيوع من مسائل صالح في «السّلم في الرمان 
والبيض» فقال: «ما أدري)”". 

وقال مهنا: سكل عن السلحّفاة فقال: لا أدري2. 

وقال عبد الله: قلت لأبي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
على كل أهل بيت" عتيرة”© منسوحٌ؟ قال: لا أدري» قيل له: إن يزيد 


.)11/١( مسائل عبد الله‎ )١( 

.)114/5( مسائل صالح‎ )١ 
وأحمد رحمه الله توقف هنا وبين فيما نقله عنه ابن هانئ في مسائله (؟9/1١) أنه لا‎ 
يرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه» قال أبو النطاب: «معناه يوقف‎ 
عليه بحد معلوم لا يختلف», وعلى هذا لا يصح السلم في الرمان والبيض والفاكهة‎ 
وهذا هو المذهب؛ وعن أحمد: جواز السلم فيهما.‎ 
-11794-1178/4( المغن (709-708/5) المبدع‎ )١9/7( انظر: مسائل ابن هانئ‎ 
.)85/0( الإنصاف‎ 4 

() توقف أحمد هنا ف السلحفاة» ونقل عنه عبد الله حلّها بشرط أن تذبح قال عبد الله 
في مسائله (١17؟)‏ سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسا. قال 
ف إذا ذبح لا بأس بهء قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن تذبح؟ قال: لا 
إلا أن تذبح». ونقل أبو الحارث مثل ذلك عن أحمد. 
والصحيح من المذهب أن ما كان مأواه البحر وهو يعيش ف البر كطير الماء 
والسلحفاة لا يحل إلا بذبحه. 
انظر: الروايتين والوجهين )٠١/9(‏ والمغئي (707/8) المبدع )1١4/9(‏ والإنصاف 
(5505-555/1) شرح منتهى الإرادات (5159/5). 

(4) تقدم تعريف العتيرة وتحرير المذهب ف حكمها (ص .)515-51١‏ 

)2 أحرجه أحمد في المسند )١5١5/4(‏ من طريق أي رملة قال ثناه محنف بن سليم قال: ع 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري 9لا 


٠. 5‏ . ان 3 3 0 5 عٍِ 35 2 0 
بن هارون قال: منسوخ”"؟ قال: هو أعلم» من يجترئ على أن يقول 
: رده 
عمسيو ع 3 

وقال ابن منصور: قلت: قول أبي هريرة «لا أرى لصاحب الخمر 
شهادة؟ قال: لا أدري)»0". 


حت ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات فقال:«يا أيها الناس إن على 
كل أهل بيت أو على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» قال: تدرون ما 
العتيرة؟ قال ابن عون: فلا أدري ما ردواء قال: هذه الي يقول الناس الرجبية». 
وأخخرجه أيضاً في المسند (75/5) وأبو داود في الضحايا (ح/7784) (777/9- 
17) والنسائي في الضحايا (ح/15؟47) )١58-١517/7(‏ وابن ماجه ف 
الأضاحي (ح/75١5) )٠١45/1(‏ والترمذي ف الضحايا (ه/ه60١) )11١١/5(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وعلة هذا الحديث (أبو رملة) واسمه عامر وهو شيخ ابن عونء قال عنه الحافظ ابن 
حجر في التقريب :)١517١(‏ «لا يعرف من الثالثة». 
وقال ابن حجر في فتح الباري (5917/9) عن الحديث: ضعفه الخطابي لكن حسنه 
الترمذي وحاء من وجه آخر عن عبدالرزاق. ونقل المبا ركفوري في تحفة الأحوذي 
)١١١/0(‏ عن ابن حجر أنه قال عن الحديث أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. 

)١(‏ وبهذا قال أبو داود في سننه (/171)» وراجع (ص 5١١‏ وما بعدها). 

(؟) انظر: مسائل عبد الله 479 4). 

(؟) مسائل ابن منصور (7/ق07) بزيادة (ما هو). 
والمذهب أنه يشترط لمن تقبل شهادته احتناب المحارم» وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا 
يدمن على صغيرة. 
وقال ابن مفلح ف الفروع: والكبيرة ما فيه حد في الدنيا كالزنا أو شرب الخمر أو س 


؟7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أبوظالى؟'".ي قال: ل أدزي إغا يا كن قوتة: 


وقال اانن ضور قلع للازاز ١‏ أشفلن الميزة لإفاريتم © قفالا 
000 


قلت: صلاة التسبيح ع تع فرهنا يح الداع الل در , 


فيه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والربا وشهادة الزور. 
انظر: مسائل صالح )١18/9(‏ والمغئ )١158-1517/9(‏ والفروع )0171١-8170/5(‏ 
والإنصاف .)45-145/١7(‏ 

)١(‏ هنا بياض في الأصل والمطبوع؛ ول يتضح لي. 

(؟) في الأصل (فاديته) وف المطبوع (ناديته) وف مسائل ابن منصور (قلت هكذا 
فأريته) وما أثبته عنهاء وفي نسخة الشام (ق181) (قاربته). 

(5) مسائل ابن منصور (7/ق187١)‏ بزيادة رقلت أسفل من السرة قال نعم». 
وأحمد رحمه الله توقف هنا ف دحول السرة في عورة الرحل» وقطع فيما نقله عنه 
عبد الله في مسائله (57) أنُا ليست من العورة» وقال ررإن صلى وهو مغطيها فلا 
بأس» وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس» ونقل ذلك أيضاً عنه أبو بكر بن صدقة 
كما ف طبقات الحنابلة )51/١(‏ حيث قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سكل 
عن السرة من العورة؟ فقال: أسفل السرة إلى الركبة عورة». 
وهذا هو المذهب الذي عليه الأصحاب عدم دخول السرة والركبة في العورة. 
وعن أحمد: هما من العورة» وعنه: الركبة فقط. 
انظر: المغيني (0175/1) المبدع (957/1) الإنصاف .)451/١(‏ 

(4) مسائل ابن منصور )١153/7(‏ بلفظ (ما أدري ليس فيه حديث يثبت). أ.ه. 
وكذلك نقل عنه عبد الله في مسائله (85) عدم ثبوت الحديث وأنه قال: قد احتلفوا 


في إسناده» لم يثبت عندي» وكأنه ضعف عمرو بن مالك النكيري). 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري كب 


ونقل عنه ابن هانئ أنه قال فيه: برإسناده ضعيف». 

أما حديث صلاة التسبيح فرواه جماعة من الصحابة منهم أبو رافع وأنس بن مالك 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. 

وممن أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (ح/21191 21594 1599) (1/5- 
89 وابن ماجه في إقامة الصلاة (ح/85+١-5817١)‏ والترمذي ف الوتر 
(ح]ثلاة» )48١‏ (054-5514/7) وغيرهم. 

وقد تكلم الحفاظ ف هذا الحديث ما بين مصحح له ومضعف, فضعفه ابن تيمية 
والمزي والترمذي وغيرهم وبالغ ابن الجوزي حى ذكره في الموضوعات» وصححه 
الآحري وأبو داود» وصنف أبو موسى المدني جزءا ف تصحيحه واختلف فيه كلام 
الحافظ ابن حجر والنووي فمرة حسناء ومرة ضعفاء وأورده الألباني ف صحيح ابن 
ماجه (ح/8١١)‏ (١/؟17).‏ 

أما صفة صلاة التسبيح فوصفها ابن اللمبارك فيما رواه عنه الترمذي ف جامعه 
050-555/9) بقوله: يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى حدك ولا إله غيرك» ثم يقول حمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة ثم 
يقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع فيقوهها 
عشرأء ثم يرفع رأسه فيقولها عشراً ثم يسجد فيقوها عشراً ثم يرفع رأسه فيقولها 
عغرا م ينيج الثائية :فقوا عشرراء. يضاق أزيع :رمات غلن هذا افتلك تحن 
وسبعون تسبيحة في كل ركعة؛ يبدأ فق كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة؛ ثم يقرأ ثم 
يسبح عشراء فإن صلى ليلا فأحب إل أن يسلم في كل ركعتين» وإن صلى هارا 
فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلمم.أ.ه 

وتقدم أن أحمد قال بضعف حديث صلاة التسبيح) ونقل عنه أنه قال فيها: ما 
تعجببي» قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصحء ونفض يده كالمنكر. 


7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قال الميمون: 5 قلت: النّخْلَة كمْ يكون حَرَ حَرَمُها('؟ قال: لا أدري ما 
ا ا واي 0 لم 

وقال مهنا: قلت له: إبراهيم بن عطية” فقال: قد رأيته وكتبت 
عنه» قلت له: ما شأنه؟ قال: لا أدري وكرهَة» وقال: قد كتبنا عنه ونمى 

الأثرم: قلت لأبي عبد الله [714/ب] يأتي رجحل يزعم أنه بعل 
السسّحر ثوباً”»؟ فقال: قد رخص فيه بعض الناسء قيل له: جعل في 
طنجير ثم يُعَيِّبْ فيه ويعمل كذا وكذا؟ فتَضَ يده كالمنكر وقال: ما 
أدري ما هذاء قيل له: ثوباً مثل هذا؟ قال: ما أدري0© 


- انظر: تحفة الأحوذي (019-55//7) المغئ (؟/517١)‏ الفروع .)058/١(‏ 
)١(‏ حَرَمُ الرحل وحرعه ما يقاتل عنه ويحميه» ومنه ررحريم الدار» وهو ما دخل فيها 
وما يَعْلق عليه بابهاء والمراد بحريم البئر والنخلة ما حوها من مرافقها وحقوقها. 
انظر: الصحاح )١1857/5(‏ لسان العرب )١15/117(‏ المطلع .)١85(‏ 
)١(‏ في المطبوع (حرم). 
() المذهب أن حريم الشجر قدر مد أغصافاء وحريم النخلة مد جريدهاء فإذا غرس 
إنسان نخلة في موات فهي له وحريها. 
انظر: المغن (51/5؟) الفروع (555/4) الإنصاف (7171/5). 
(4) تقدمت ترجمته (ص )08١‏ عند قول أحمد لا ينبغي أن يروى عنه. 
(5) أورد الموفق في المغئي هذه الرواية )١54/8(‏ بدون لفظ ": 
2( 0 
(0) أورد المصنف طرفا من هذه الرواية وسبق الحديث عنها (ص 5114-81717). 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري مع١إلا‏ 
وقال أحمد بن هشام: قلت”©: الأم تشهد للابن؟ قال: لا أدري. 
قلت: الأخخرس: كيف شهاده؟ قال: لا أدري0”". 
قال: وسألته عن أبي الحجّاج الأدي27؟ قال: لا أدري. 
وقال أبو إبراهيه”؟ الزهري: سألت أبا عبد الله عن ولد أبي موسى 
0 لكت شت 2 لم0 


.)74 4-1 45( أي لأحمد رحمه الله وسيأت تفصيل المسألة في الباب الآ‎ )١( 

)١(‏ توقف أحمد هنا ف كيفية شهادة الأخرس» ونص في موضع آخر على أها لا تحوزء 
قيل له وإن كتبها؟ قال لا أدري. 
ونقل عنه حرب «من كان أخرس فهو أصم لا تجوز شهادتم, والمذهب أنه يشترط 
فيمن تقبل شهادته الكلام ولا تقبل شهادة الأخرسء قال المرداوي: هذا المذهب بلا 
ريب نص عليه» وعن أحمد: تقبل شهادته بإشارة مفهومة فيما يراه. 
أما إذا أدى شهادته بخطه فقد توقف فيها أحمد كما سبق ومنع قبوها أبو بكر وهو 
احتمال للقاضيء واختار المجد في المحرر قبولهاء قال: وهو الصواب». 
انظر: المغئي )١41-١15-0/9(‏ المحرر (5817-1785/7) الفروع (0174/7) الإنصاف 
(5-8/1") النكت والفوائد السنية (؟/5/85). 

(؟) روى عن سلمان الفارسي وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وذكره مسلم في الكين 
والأسماء (177/1) وابن عبد البر في الاستغناء )١١78/5(‏ والذهبي في المقنى في 
سرد الكئ .)١15/8/1١(‏ 

(4) هو أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (أبو 
إبراهيم) ولد سنة (/59١ه)‏ وسمع الإمام أحمد وآخحرين» قال عنه الخلال: كانت 
عنده عن أبي عبد الله مسائل حسانء وكان مذكورا بالعلم والفضل موصوفا 
بالصلاح والزهد» وتوئي سنة (077اه). 
انظر: طبقات الحنابلة )57-45/١(‏ المنهج الأحمد (554) المقصد الأرشد 
(ك/و١‏ كدو ل). 

(5) هو أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الكوفيء كان عاماً ثقة حدثَ عن أبيه وغيره» ‏ 


7١5‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
(برْدَه)!'2 فلم يكن عنده علم ما هو اسمه. 

ونظائر هذا تكثرء وقد اخحتلفت الأماكن فيما ذكرناه ونذكره ف 
شرح ما رسمناه بيان عن كل مكان من هذا الجنس. 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذهبت طائفة إلى أن ذلك ارتياء 
وتوقف» وأنه إذا أجحاب بذلك فلا يقتضي حظرا ولا إباحة» وقال 
عبدالعزيز رحمه الله إن قوله: «لا أدري» في السلحفاة أي أن ليس فيما 
يرى أن أكلها محرمة”"'» فموجب هذا الإنكار أنه أثبت الحكم وألكر 
ذلك على مخالفيه. 


- ولاه الحجاج قضاء الكوفة. وكان أَسَّنّ من أخيه أبي بردة وتوقي سنة (5١١ه)‏ 
يقال اسمه عمرو» ويقال عامرء قال ابن حبان: امعه كنيته» ومن زعم أن اسمه عامر 
فقد وهم عامر اسم أي بردة» وقال ابن سعد: اسمه كنيته. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (559/5؟) تهذيب سير أعلام النبلاء )١7١/1(‏ 
قهذيب التهذيب .)١5-15/1١5(‏ 

.)7177 في الأصل (برزة) وما أثبته عن عبارة المصنف (ص‎ )1١( 
وهو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه الحارث وقيل عامرء وكنيته (أبو‎ 
)ه٠١15( بردة) وقيل اسممه كنيته» قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وتوفي سنة‎ 
وولي قضاء الكوفة.‎ 
)١49/١( انظر: الطبقات الكبرى (559-57/8/5) تهذيب سير أعلام النبلاء‎ 
.)١19-18/١1( قذيب التهذيب‎ )٠١5/١( المقتئ في سرد الكئن‎ 

(؟) هكذا العبارة (أن ليس فيما يرى أن أكلها محرمة) والمعيئ: أن عبد العزيز قال إن 
معين قول أحمد لا أدري في السلحفاة أي لا أعرف ما يحرمها فتكون حلالا». 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري /ا١/ا‏ 

والمذهب ف جوابه ب «لا أدري» (إن)20 تأمل المتأمل مذهبّه 
وبحث عن مسطوره وَصّل إلى ما قاله في ذلك» وما ذكره من البيان فيهاء 
إذ كلّ مسألة عنه بها ذكرناه أو غيره حدَّها في غير هذه الروايات بيّئّة. 

أولّها مسألة (طلاق)”" العبدين إذا نا [ه/]] قَطَع في مسائل أبي 
داود وغيره فيها"”". 

ومن ذلك قوله: «على أهل كل بيت عتيرة» وأنه لا تحب20). 

ومن ذلك في الأطعمة "السُلحْفاة" وذكر ما تقل عن عطاء”. 

ومن ذلك باه في العورة وأنه قَطَّعَ بها دون السّرة» وتارةً نص على 
ما اختصّ بالفر ج7"©. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زدته لاحتياج سلامة السياق له. 

(؟) في الأصل (الطلاق). 

(5) راجع (ص .)7١9-108‏ 

(5) راحع وص .)7١١‏ 

(5) نقل ذلك عنه عبد الله في مسائله )71١(‏ كما تقدم بيانه (ص »)07٠١١‏ وأخرج أثر 
عطاء ابن أبي شيبة في العقيقة (ح/0٠450) )١45/8(‏ قال: حدثنا عائذ بن حبيب 
عن حجاج عن عطاء قال: لا بأس بأكلها يع السلحفاة". 
وقال ابن حزم في كتاب الأطعمة من المحلى (4/8 )٠١‏ وروينا عن عطاء إباحة أكل 
السلحفاة والسرطان. 

)١(‏ نقل المروذي وعبد الله وأحمد بن هشام عن أحمد أن حد عورة الرحل من السرة 
إلى الركبة» وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
ومضى (ص )"١5‏ على هذه الرواية تحقيق المذهب في دحول السرة والركبة في العورة. 


6لا تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ومن ذلك أيضا صلاة التسبيح قطَعّ بأن الحديث لا يَصح0". 

ومن ذلك السّلم في الرّمان والبيض وقطع بأنه لا يصح إلا فيما 
كيل» 1" 3 وتارة أجازّ ذلك فيما يعد" ويُذَرَعٌ إذا ضبط 
بالصفات”". 

ونظائر جواباته إذا تأمل المريد لذلك وجده واقعاً على أء بيان 
وأوضح برهان» وإنما ذكرنا هنا الباب عسى أن توجد مسألة (لا يَيَانَ)9) 
عنه فيهاء ومع ذلك فكشفنا عن موب ظاهر جوابه بهذا إذا عَرِي عن 
قرينة وبيان» فالمأخوذ نهرها ذكرتاه من أنه يُوَقِق فق حالة لا غيز ذللف: 

فأما الذين قالوا إن ذلك إنكار”" فإهم يذهبون في ذلك إلى أن لفظ 
(اششكير)”2 قد يسن بهذا كما يَحسُنُ (التتكير)”"© بصيغة الأمر( 


عت ونقل مهنا عن أحمد أن حد العورة القبل والدبر فقط. 
انظر: الروايتين والوجهين )١155/١(‏ المغئ (١//الاه)‏ المبدع (557-750/1) 
المقنع )751/1١(‏ الإنصاف .)45.-14145/١(‏ 

.)7١١؟ راجع (ص‎ )١( 

(؟) في المطبوع (بعد). 

(5) راجع (ص١١07.‏ 

(5) في الأصل (للابيان) وف المطبوع (للاتيان). 

(5) نسبه المصنف إلى عبد العزيز بن حعفر شيخه كما مر (ص .)7١5‏ 

(5) في الأصل والمطبوع (التُكبير) وذلك تحريف. 

(0) في الأصل والمطبوع (التكبير) وذلك تحريف. 

(8) معيئ هذه العبارة: أن الإنكار قد يحسن باستعمال صيغة «لا أدري» كما يحسن ب 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري ‏ وها 


> ورود صيغة الأمر في الشرع مرادا بها الإنكار لا طلب الفعل ومثل المصنف لذلك 
بغلائة أمثلة* 
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم فيمن شرب الخمر في الرابعة «فاقتلوه» فقد قال 
بعض أهل العلم ‏ كما حكاه الخطابي في معالم السنن (587/5) والمبا ركفوري 
ف تحفة الأحوذي )7١14/4(‏ إن المراد بالأمر «فاقتلوه» الردع والتحذير ولا يقصد 
به وقوع الفعل. 
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المراد بالأمر طلبْ القتل» واحتلفوا في ذلكء 
فذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:«من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاحلدو فإن عاد في الثالثة أو 
الرابعة فاقتلوه. فأتي برحل قد شرب فجلده ثم أت به فجلده ثم أي به فجلده ورفع 
القتل وكانت رخصة» أخرحه أبو داود (ح/41865) (115-778/4) في الحدود 
والترمذي (77/4) بمعناه» ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قيل له لم تركته ‏ 
أي حديث الأمر بالقتل ‏ فال أحمد: لحديث عتمان «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» وتعقبه ابن القيم بأن هذا لا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص» 
وأحاب عن ادعاء النسخ؛ وقال: «والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً 
ولكنه تعزير بحسب المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى 
الإمام أن يقتل فيه قتل». أ.ه. 
وعلى هذا يكون الحديث محكماً واحتار هذا من المعاصرين الألباني كما في 
الصحيحة (74//7) وأحمد شاكر ف تعليقه على المسند ونقله عنه الألبان. 
انظر: قذيب السنن لابن القيم (588-5+5/5) زاد المعاد (48-45/8) نيل 
الأوطار (41//7 48-1 .)١‏ 
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما اشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم 
«حذيها واشترطي لحم الولاء» قال النووي في شرحه لمسلم )١40/1٠١(‏ عند بيان - 


اب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


شرعا من حيث قوله صلى الله عليه وسلم:« من شرب الخمر...»27 


«حذيها واشترطي هم الولاء» قال النووي في شرحه لمسلم )١410/٠١9‏ عند بيان 
معين قوله عليه السلام:«واشترطي لهم الولاء» «قيل المراد الزجحر والتوبيخ لهم لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحوا 
في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعيئ لا تبالي سواء شرطته أو لا فإنه شرط 
باطل مردود لأنه قد سبق بيان ذلك طهم». 
وقال النووي: والأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه أن هذا 
الشرط خاص في قصة عائشة. 
الغالث: حديث عبادة في القراءة خلفه. 
)١1(‏ أخرجه أحمد (24/4 30) عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه فإن 
عاد الرابعة فاقتلوه». 
وقال الألباني عنه في الصحيحة (4//7) إسناده على شرط الشيخين. 
وأخرجه أحمد (40/4) عن معاوية أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا شربوا 
الخمر فاحلدوهمء ثم إذا شربوا فاجلدوهم.؛ ثم إذا شربوا فاحلدوهم ثم إذا شربوها 
الرابعة فاقتلوهم». 
وأخرحه أبو داود في الحدود (ح/4485) (777-777/4) وابن ماحه في 
الحدود (ح/5177؟) (805/1) والحاكم في المستدرك (7170/4). 
وأخرجه الترمذي في الحدود (ح/479١)‏ (1/77/4) عن معاوية مرفوعا بلفظ «من 


شرب الخمر فاحلدوه» فإن عاد الرابعة فاقتلوه» ونقل عن البحاري أن هذا أصح - 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري  “١‏ 


وحديث عائشة ف(" الولاء وحديث عبادة في القراءة خلفه"» وألا ترى 


5 حديث في الباب. 
وأورده الألبان في صحيح ابن ماجحه (75/7) وق الصحيحة (-/350) 
(/417 48-7 7) وذكر أن ابن حبان خرجه وصححه. 

(1) أخرجه البخاري ف كتاب البيوع (ح/1178) (777/4) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاءتي بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية 
فأعينيق» فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لك ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت 
بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس فقالت: إن قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء 
لهم فسمع الي صلى الله عليه وسلمء فأخبرت عائشة البي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «حذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» الحديث. 
وأخرحه مسلم في العتق )١45-1١4/١٠١(‏ وأحمد (251/5 87). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة (ح/857) (515/1) عن عبادة بن الصامت قال: كنا 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فئقلت عليه القراءة فلما فرغ قال:« لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم هذا 
يا رسول الله» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 
وأخرحه الترمذي ف الصلاة (ح/١1”)‏ (519-777/7) وقال: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (877/0)» وذكر ابن حجر الحديث في التلخيص الحبير )771/1١(‏ 
وبين أن أبا داود صححه وأخرحه الدارقطين وابن حبان والحاكم والبيهقي» وذكر 
له شاهداً أخرجه أحمد عن عائشة وآخر عن أنس أخرجه ابن حبان. 
وأخرج أحمد في المسند )9١4/5(‏ والبخاري في الأذان (ح/7/55) (175/5- 
30) واللفظ له ومسلم في الصلاة )٠٠١/4(‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
انظر: تحفة الأحوذي (59/17) وإرواء الغليل .)١5-١١/5(‏ 


07*0١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
أن أبا عبد الله قال فْ رواية الأثرم في الى كدر الدسس لمك بيده وقال: 
«لا أدري» منكر 00 

ومن ذلك مهنا وإبراهيم بن عطية [5”"/ب] يقول: «لا أدري» 
ويْقطِعٌ على كراهيته ولا يكب من حديثه شيعا”". 

وجملة هذا فلا وجه له. 

والدليل علق فيه آنا جوايم بدللف كدي افر كو ها تقر عه 
من البيان في ذلك. 

ألا ترى أن أبا عبد الله قال في بداية مسألة الطلاق من قال بذا9» 
احتيج بكذاء ومن قال بذا”"؟ احتج بكذا" (فبان) ‏ عنه الأشياء الى من 
أجلها كان منه الجواب. 

وقال عبد الله: قال أبي: ما اشتبه عليك فدَعْهُ »2 وكذلك قال عنه 


.)7١4 راجع رص‎ )١( 

59١‏ المراد أن ما ورد فيه استعمال أحمد ل «لا أدري» للتنكير ما نقله عنه مهنا في 
إبراهيم بن عطية حيث قال فيه: لا أدري مع قطعه بكراهيته وأنه لا يكتب حديثه 
راجع (ص .)7١4‏ 

(*) في المطبوع (صحته) 

(4) في الأصل والمطبوع (بذي) . 

(5) في الأصل والمطبوع (بذي). 

(5) تقدمت المسألة (ص .)7١5‏ 

(9) في الأصل والمطبوع (فان) مع احتمال رسمها في الأصل لأن تكون كما أثبته. 

(8) تقدمت هذه الرواية (ص .)7١١‏ 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري ‏ اا 

الأثرم”"؛ وإنما يقول ذلك توقفاً عن إثباته لأجل ما فيها من الاختتلاف 
والشبهة. 

ثم بعد هذا فالدليل على ما ذكرناه الأثر”2 والنظرء فمن الأثر ما 
ورد من البيان في قوله صلى الله عليه وسلم:«من قال على ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من انار 

فإذا ثبت هذا وَصَّدَرَ الجواب من إمامنا بأن يقول «لا أدري» 
أبينا)”؟» أن يكون في ذلك قطع بحواب. 

ومن أدلّ الأشياء أنا وجدنا لإثبات العلم وإثبات القضاء حذا 
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ولرَدٌه”© حداًء وعلامة البيان حَدٌَ في اللسان, إِمّا بأن هذا جائز وهذا 

.0778 سيأتي نص هذه الرواية إن شاء الله (ص‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع (للأثر). 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند )505/١(‏ من طريق حسين بن أبي وقاص 
قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: «ما بمنعن أن أحدث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه ولكن أشهد لسمعته يقول: 
«من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 
وأخرجه البخاري في كتاب العلم (ح/9١٠) )3١1/١(‏ عن سلمة قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 
وأخرجه أحمد (50/54). 

(4) في الأصل والمطبوع (اذنا) وما أثبته الأقرب إلى مراد المصنف» وقد تكون (نفيا) أو 
(منفيا) أن يكون بحوابه ب «لا أدري» قطع بحواب. 

(5) في المطبوع (أو لزنا حد). 


7*4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فاسد, وكذلك إذا قال: لا يحل هذا كان عالماً”2 للتحريم» وعلامة الرد 
للاباحة”") واقع بطرق إما بأن يقول «لا أدري» وأن يقول «لا أعلم» وما 
جرى في هذا المحرى بطل أن ينسب إلى (بمحيب)؟ ب «لا أدري» 
مذهب. 

ومن دل الأشياء [57/أ] أنه لو جاز أن ينسب إليه (بذلك)© 
مذهب جاز أن ينسب إليه بقوله: «ما أجيب» مذهبء فمن حيث كان 
إذا قال: «لا أحيب» لا يحوز أن ينسب إليه بذلك مذهب فكذلك إذا قال 
«لا أدري» سواء. 

فأما الجواب عن الذي قالوه بدءا©» عن أبي عبد الله وإبراهيم بن 
عطية” فذلك لا يؤثر شيئاء إذ إبراهيم بن عطية لم يحصّل عن أبِي عبد الله 
فيه (جواب واحد”" بل أبان عنه بأجوبة» تارة نص عن (التنكير)0© 
وقطع برد إجابته ومنع الاكتتاب عنه وبانَت أقاويل إمامنا فيه لما تكررت 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب (علماً). 

(5) في المطبوع (الاباحة). 

(5) في الأصل (محبت) وف المطبوع (بحيئه). 

(؛) في الأصل والمطبوع (فذلك). 

(5) في المطبوع (بذا). 

(5) راجع (ص 757). 

(0) في الأصل والمطبوع (جوابا واحدا). 

(4) كذا في المطبوع وفي الأصل (نص على عن) ثم ضرب الناسخ على كلمة على. 
(9) في الأصل والمطبوع (التكبير). 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري ب 
آذنت بالمراد. ونحن لا تأبى هذا أن يكون عنه جواب 0 فنصير إليه» 
وإنما نتكلم على مالم يضامه من جهته البيان. 

فأما الجواب عن الذي قد يقع بقوله: «لا أدري200 فالأمر بذلك 
غَلَطء إذ الحدٌ في (التدكير)”" من ظاهر قول المحجيب «لا أدري»"" لا يجوز 
أن يقع» إذ من مُعل عن مسألة فعليه إظهار العلم الذي عنده فيهاء فإن 
أجاب بالجواب كان طبقا للسؤال» وهذا ينفي أن يكون يقول9» رز 
أدر ي»» ع قُُ إثبات أو ف قَْ نفي . 

جواب ثان: وهو أن الجواب إذا وقع ب «لا أدري» فإنه (نفئ) 0 
علم مقطوع به ومن أثبت إنكاره أثبت علماً قطعا وهذا من الحجة عَرِي 0 

حواب ثالث: [55/ب] وهو أن الكلام إنما هو ف إطلاق حوابه؛ 

وك 2 5 0 [ف4 ا 1 50 
وإطلاق الجواب له حذء وما وصل إلى تنزيله (وتفصيله) ١‏ بطل أن 
يبون صهوالمل اه ر فيم الا ا شم 


.)7١8 راحع (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع (التكبير). 

(9) ما بين كلمي «لا أدري» مع إحداهما سقط من المطبوع. 

(4) كذا في الأصل والمطبوع ولتستقيم العبارة لا بد أن تكون الكلمة (قول). 

(5) في الأصل والمطبوع (بقي). 

(5) المعئ: أن جواب المفي ب «لا أدري» نفي ملم مقطوع به فيما سئل عنه» ومن 
صار إلى أن رلا أدري» تفيد الإنكار فد جعل نفي العلم إثباتاً لعلم وهو الإنكار 
على السائل» وهذا عار من الحجة. 

(0) ف الأصل والمطبوع (تنصيله). 

(4) هكذا في الأصل والمطبوع؛ ويظهر لي أن كلمة (يعطى) محرفة عن (يطلق) والمع: - 
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التسدّل() ونصُ مقاله في «لا أدري» ينفي العلم الشرعي لا ينكر ولا 

(منع) 
فأما الجواب عن الذي قالوه من حديث عائشة”” والصصلاة©» 

والخمر”' فذلك لناء إذ ليس ظاهر ما أوجب النكير» وإنما ذلك (ينافي)0© 

ما نمى عنه فلما خخالفوه قال:«اشترطي» وأبان أنه إن كان في العقد شرط 

فإ هفاس ده وك نلك في القرآن معرفة ذلك 


ت أن كلامنا إنما هو في الجواب ب «لا أدري» إذا كان مطلقاء فهذا الذي يفيد ظاهره 
توقف أحمد في المسألة» أما إن اقترن بالجواب ما يدل على التفصيل وتنزيل 
الإطلاق على بعض أفراده وهو التقييد بالإنكار فهذا لا خلاف ف أنه للإنكار 
للقرائن ال حددت المراد» ولا يدل هذا على أن ما أطلق من الحواب يفيد الإنكار. 

)١(‏ هكذا في الأصل أي السؤالء وف المطبوع (التأول). 

(5) في الأصل (سع) وف المطبوع (يتبع). 

(9) تقدم وص .)72١‏ 

(5) ديت عبادة تقدم وصن 10/01 

(5) حديث معاوية تقدم (ص .)7٠١‏ 

(5) في الأصل والمطبوع (ينفوا) ويحتمل أن تكون يتقوى. 

(0) المعيئ: فأما الجواب على استدلالهم بورود الأمر للإنكار كما في حديث عائشة 
وحديث عبادة وحديث معاوية فذلك الاستدلال حجة لنا لا لهم لأن الظاهر في 
هذه الأحاديث لا يوجب الإنكار ولا يقتضيه؛ وإنما نمت قرائن وأدلة أخرى صرفت 
اللفظ إليه» ففي حديث عائشة خالف أهلها فيه صلى الله عليه وسلم واشترطوا أن 
يكون الولاء لمهم» وهذا شرط فاسدء فلما فعلوا ذلك قال عليه السلام «اشترطي لهم 
الولاء»» وكذلك حديث عبادة في القرآن وما يدل على حمله على غير ظاهره هو 
قوله تعالى: (وإذا قَر لمن فاستمموا له الصا 6 [الأعراف 4 .]٠١‏ 


فصل: في صورة المسائل التي أجاب فيها الإمام أحمد ب: لا أدري /ا٠/ا‏ 
وأنّه .... ”© فأبانت الأدلة في أصول الصلاة فكان الدليل إلى هذه 
الموجبات لا من حيث الظاهر لا غير ذلك» فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه 


سالماء وبالله التوفيق. 


> قال الخرقي في مختصره :)0577/١(‏ والمأموم إذا مع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا 
5 5 22 6-0 7 0 - 
بغيرها لقوله تعالى: ذا قرئ القَرانٌ فاستمعوا له وانصُوا لملكم تَرحَمُون) . 
وقال الموفق في المغين )274/١(‏ فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على 
غيز المأنوم وكذلك حديث أي هريرة وقد حاء مصرحا بهة رواه الخلال بإسناده عن 
حابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 


حداج إلا أن تكون وراء الإمام» وقد روى موقوفا عن جابر». أ. هم 
والمذهب الذي نص عليه أحمد وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم عدم 


وجوب القراءة على المأموم إذا مع كما أن المذهب استحباب القراءة في سكتات 
الإمام. 
انظر: المغ (050-0577/1) المحرر (55/1) مجموع الفتاوى (591-7459/17) 
الفروع )4707/١(‏ المبدع )١954/1(‏ الإنصاف )578/١(‏ النكت والفوائد السنية 
9١/هه-50)‏ طبقات الحنابلة (9117/1). 

)١(‏ هنا سطر في الأصل لم يتضح لي» وفي المطبوع (وإنه بدأ بهذا بقرينة بداية قوة 
وأن الإمام إذا كان الاستماع مرثيا). 
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فصل رابع 

اند الذي من أحله أحائب بحب رللة أدرقي) ابعر 400 زهو ,عنلتق 
على ما رواه عبد الله والأثرم» فقال الأثرم: قول أبي عبد الله «لا أدري» 
يريد لا أدري [أي] ”' القولين أقدم وأرجح, وإنه ليجيب في المسألة 
ويذكر فيها أنواعا من مقالات الصحابة ووجوها(" من الكلام ويقول «لا 
ري 

فأثبت أنه عَلمّ ثم الذي هو معلوم فيها» غير أنه توف عن 
التغليب297) والقطع» ومثله قول عبد الله عن أبيه «مااشتبه"2 عليك 


فدعه"”" [507/]] وأبان أنه بالشبهة مِسسبَحَقٌ ااقرلكُ 


)١(‏ بين المصنف رحمه الله في هذا الفصل سبب جواب أحمد ب «لا أدري». 

(؟) زيادة تقتضيها سلامة السياق. 

(9) في المطبوع (ووجها). 

(4) أورد الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه هذه الرواية )170-١17/4/7(‏ بإسناده 
فقال: أخبرنا البرمكي قال: أنا محمد بن عبد الله بن بخيت قال: نا عمر بن محمد 
الجوهري قال: نا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يستفى 
فيكثر أن يقول لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه» وذلك أنه يسأل عن 
اختياره فيذكر الاختلاف» ومع قوله: «لا أدري» أي لا أدري ما أختار من ذلك» 
وربعا سبمعته يقول في المسألة «لا أدري» ثم يذكر فيها أقاويل». 

(5) في المطبوع (التغلب). 

(1) في المطبوع (باشتبه) 

(1) مسائل عبد الله (771)) كما قال عبد الله في مسائله (18) ما يلي: كنت أسمع ع 


فصل رابع: في الحد الذي من أجله أجاب ب لا أدري آظ(آظذ 
والإصداف”" عن التفصيل”" والقطع. 
وهذا قول عامة أصحابناء وهو المعمول عليه وأنه لا يكون جوابه 
عن جهل با فيهاء ولا عن تقصير بعلم الطرق لديها”"» وإنما تترادف في 
المسألة الأدلة وتترادف في مقابلتها نظائر لحاء فا إذ الخبرين أقوى 
القياسين فيكون كل أصل (يجر)؟ ذلك إليه أو ,مثابة مسألة احتلفت 
أقاويل الصحابة فيها. كل ذلك حدٌّ جوابه ب «لا أدري» من أجله 
0 ولأحل ذلك قال في لا أدري لأنه قد نقل عنه العذر ونقل عن 
غيره» وإذا اختلفت الروايات أذن ذلك بالتوقف ورك القطع وكل مذهبه 
على هذا". 


> أبي كثيراً يسأل عن المسائل فيقول «لا أدري وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف: 
وكثير مما يقول سل غيريء فإن قيل له من نسأل؟ يقول سلوا العلماء ولا يكاد 
يسمي رجلاً بعينه) . فد 
فوضحت هذه الرواية أنه قد يقول «سل غيري» بدل «لا أدري». 

)١١‏ الإصداف: الإعراض. 
انظر مختار الصحاح (255) وفي المطبوع (الاصداء). 

)١(‏ في المطبوع (التنصل). 

(5) لدى لغة في لدن» وهو ظرف .منزلة عندء المرجع السابق (515). 

(4) بياض في الأصل والمطبوع. 

(5) كذا ف المطبوع (يجر) وفي الأصل (يجيز). 

(1) قال أبو داود في مسائله (170؟): «ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير ثما فيه 
الاختلاف من العلم فيقول لا أدري». 
ونقل ابن هانئع )١1717/7(‏ عن أحمد قوله: «يمسك الرجل عما فيه احتلاف». 

(0) عزا المصنف حواب أحمد ب «لا أدري» وتوقفه في المسألة إلى ما يلي: 
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وقد شذت طائفة فقالوا إن جوابه بذلك ينفي ثبوت علم أصلاً ولا 
يوجب علما. 

قالوا: وقد بِيّن أحمد رحمة الله عليه هذا فقال في رواية الزهري لم 


يكن عند أبي عبد الله علو”". 
وقال الأثرم حيث سأله عن سالم أبي ليلى الكندي”" وعن الحجاج 
الأزدي”"؛ فقال: لا أدري؛ ثم قال: منن يعرف أسماء 


أل وجود قولين أو أكثر في المسألة وعدم ظهور رححان أحدها أو تقدمه. 
ب اخحتلاف الصحابة في المسألة. ْ 
ج ‏ تعارض الأدلة في المسألة. 
وأضاف ابن بدران سببا آحر وهو عدم اطلاع أحمد في المسألة على أثر أو قول عن 
الصحابة أو التابعين» لأنه رحمه الله كان شديد الكراهة للافتاء في مسألة ليس فيها 
أثر عن السلف. 
انظر: المدحل لابن بدران .)١١9(‏ 

.)7١٠١ تقدمت هذه الرواية (ص‎ )١١ 

(؟) هكذا في الأصل ويبدو أن العبارة هكذا (اسم أبي ليلى) كما تدل على ذلك عبارة 
المصنف (ص 7554). 
وأبو ليلى الكندي مولاهم الكوفٍ يقال هو سلمة بن معاوية وقيل بالعكس وقيل 
سعيد بن بشر قال ابن حجر ثقة من الثانية. 
وثمت أبو يعلى الكندي آخر روى عن سويد بن غفلة وعن عثمان بن أبي زرعة 
ضعفه يحى بن معين» وقال عنه الذهبي في المغني واه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )٠١١/5(‏ ميزان الاعتدال (051/54) المقتى في 
سرد الكيى (78-107/7) تقريب التهذيب .)١5(‏ 

(؟) تقدمت ترجمته (ص .)7١5‏ 


فصل رابع: في الحد الذي من أجله أجاب ب لا أدري ضف 
(هؤلاء)”"» روى عن الواقدي”" ‏ والله أعلم ‏ الحديث. 
فقالوا: قد أبان أن يكون به عارفاً. 
وقالوا أيضا: إذا قال «لا أدري» انتفى عنه العلم بكل حال. 
[و]”” هذا فلا وجه [له]»: والذي قررناه على أصلنا فيه غنية ما 
ذكرناه من الأصول [717/ب] ففيها كفاية» ثم بعد هذا فإنه لا يجوز أن 


يُظنَّ بأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ولا بأبي عبد الله الشافعي9» 


)١(‏ أخذتها من عبارة المصنف (ص 774) وعن المطبوع وفي الأصل (هاولى). 

(؟) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد (أبو عبد 
الله أحد الأعلام في المغازي والسيرة والفتوح ولد سنة (0٠1١ه)‏ بالمدينة وكان 
جواة مشهورا بالسخاء وهو متروك الحديث مع سعة علمه؛ قال عنه أحمد: يركب 
الأسانيد» وقال عنه: هو كذاب» وتوف سنة (/01٠ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (455/0- 477) الجرح والتعديل (8/١؟١-‏ 
١‏ تاريخ بغداد )58١-4/5(‏ العلل ومعرفة الرحال )١5١(‏ تهذيب التهذيب 
(858-5/9) شذرات الذهب (18/15) معجم المؤلفين (35/5). 

(5) ها بين المعكوفين زدته لاقتضاء سلامة السياق له» واعتياد المصنف على تصدير 
أحوبته على خصومه بقوله (وهذا فلا وجه له). 

(4) ما بين المعكوفين زدته لاقتضاء سلامة السياق له» واعتياد المصنف على تصدير 
أجوبته على خصومه. بقوله (وهذا فلا وجه له) 

(5) أجاب الشافعي رحمه الله ب «لا أدري» في مواضع كثيرة» من ذلك ما نقله محمد 
بن الحكم» قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث 
أو نفقة؟ فقال: والله ما ندري. 


انظر: تذكرة السامع والمتكلم (؟4). 


ضف تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

أنهم إذا قالوا «لا ندري» أو قال الشافعي قولين أن ذلك ثمرة للجهل وأفهم 
لا يعلمون ما قاله السلف فيها وما تحتويه الأقاويل فيهاء وما قالته 
الصحابة الأخيار عليها'2 فعلمت بذلك أنه لا جائز أن يظن بأبي عبد الله 
ولا بغيره من الأئمة تقصيرٌ عن معرفة ما فيهاء وإنما الذي أوجب ما قالوه 
انّساعهم في العلم حي إهم وصلوا منه إلى معرفة الأشياء على عادة”" ما 
حى إفهم إلى السئن واختلافهاء وأقاويل الصحابة واختلافها وأوجه 
القياسات ومقابلاتما فأوجب ما إليه7" التضييق عن المسارعة إلى الأجوبة. 
وعلى هذا طريقة من اتسع فهمه؛ أن يكثر تعبه ونصبه» ولذلك يوجب في 


كثير من الأشياء توقفه. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (فيها)» وإن أراد المصنف أنه لا يظن بأحمد ولا 
بالشافعي وأضراهما من الأئمة الأربعة الجهل والقصور عن درجة الاجتهاد إن 
أحابوا ب «لا أدري» في بعض المسائل فهو مسلم له. وإن أراد أنهم رحمهم الله قد 
أحاطوا بجميع الأدلة والآثار بحيث لا يغيب عنهم أثر في مسألة من المسائل فهذا غير 
مسلم البتة» فهذا أحمد يفي ف المسألة ثم يرحع عن قوله لوقوفه على دليل لم يقف 
عليه من قبل كما سيأيٍ بيانه في باب المسائل الي ثبت رجوعه فيهاء وهذا الشافعي 
رحمه الله كم من مسألة رحع فيها عن قوله الأول لم قدم مصر واطلع على أدلة 
وآثار لم يقف عليها من قبل. 

)١(‏ يظهر أن المعئ يعرفون الأشياء على عادة ما مِنّ العادات. 

(5) هكذا في الأصل والمطبوع. 


فصل رابع: في الحد الذي من أجله أجاب ب لا أدري رغرف 
فطوبى لمن وفقه”" الله تعالى في ذلك المقام وحرسه» لا يَزِلَ على 
الصراط قدمه ويركب”" بشهواته ما عنده» إن(" ....الطريق عند 
الالتباس الأحذ”؟ بالاحتياط في علمه لنفسه والتوقف على إيجابه على 
غرف فإذا تنيت "هذا كان ما 5 ع ناء تسا 
فأما الجواب عن الذي قالوه من رواية الزهري عن أبي عبد الله وأنّه 
قال لم يكن [58/أ] عنده عله0) فذلك لا يؤثر شيئاً من أوجه: 
أحدها: أن ذلك ظَنٌّ منه» وما رواه الأثرم وغيره” أَوْنّقَء بالصواب 


رهم ِو 
03 


أ 
جواب ثان: وهو أن الندوق قداين عن أن يغبن الت نا سأل عنه 
الزهري وقال اسم أبي بردة. 
جواب ثالث: و أن مقالته يَأَوَلَ على أنه أراد ما كان عنده علم 


يقطع به على شيء بعينه» وهذا لا يَنْفِي بأن يكون عالما باختلاف الناس 


)١(‏ ف المطبوع (وقفه). 

(5) ف المطبوع (ترك). 

(5) هناك كلمة لم تتضح لي وف المطبوع (قد طاير من أسد الطريق) ويظهر لي أن 
المعيى (أن العالم الذي قد طال مراسه في معرفة الطرق الموصلة للأحكام ديدنه عند 
الالتباس الأحذ بالاحتياط في علمه....الح 

(4) في الأصل والمطبوع (للأخذ). 

(ه) راجع رص .)72١‏ 

(5) تقدمت رواية الأثرم وعبد الله (ص 778) ورواية أبي داود ه (5) (ص 775). 
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وما قالوه وما يتوجه غير أنه تحرج”"2 فقال الزهري عن أبي عبد الله ما(" 
هذه منه» وهو نفي القطعء ولا نأبى نحن هذا إذ هو مطابق لما جاءت به 
الروايات عنه. 

وأما الجواب عن الأثرم فيما نقله عن أبي عبد الله في اسم أبي 
الحجاج الأزدي وابن أبي ليلى الكندي فذلك أيضاً لا يناني أن يكون نفي 
ما يَقَطَعُْ به إذ قد احتلفت”” في الامين» والوجه فيهما يحتمل فلا يمنع أن 
يقول إنه أراد بذلك أنه لا يقطع والطريق في قول «من يعرف أسماء 
هؤلاء»”' استبان وأنه بَيّن عن ضعفه ف نفسهء ولا ينفي ذلك كون 
الاطلا ع منه على مقالات الناس واختلافهم. 

جواب ثان: وهو أنا لا نتأبى أن تكون [548/ب] حادثة في الحال 
دليلها غائب عن الفقيه, ثم يعثر عليه في ثان الحال» فلا ينكر ما قاله الأثرم 
في هذه القضية» فأمًا غيرها في الأحكام فلاء والفرق بين الأسماء والأحكام 


واضح” "» وذلك أن التقصير بسائرها”2 لا يوجب نقصاء إذ طريقه طريق 


)١(‏ وكذافي المطبوع. 

(؟) بياض في الأصل. 

(5) هكذا في الأصل» والأوجه (احتلف). 
(؟) راحع (ص .)7232١‏ 

(6) انظر: هامش )١(‏ (ص 77307). 

(5) ف المطبوع (يسايرها). 


فصل رابع: في الحد الذي من أجله أجاب ب لا أدري ون 
(النقل)220 والرواية؛ .... © فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالماء وبالله 


التوفيق. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (الفعل). 
)١(‏ بياض في الأصل. 
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باب البيان2'7 عن جوابه ب «ما أرَاة)9) 
وإعادة جوابه إلى ما سبق من المسألتين7"© 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: صورة ذلك: قال أبو طالب: قلت: 


ب 4 ع 


)١‏ في المطبوع (الجواب البيان) وكلمة (الجواب) أثبتها الناسخ في الأصل ثم ضرب 
عليها. 

(؟) أرَي إن كانت بمعى علم تتعدى إلى مفعولين» وإن كانت من الرؤية بالعين تَعَدَتْ 
إلى واحد فقطء والرأي: الاعتقادء وجمعه آراءء وهذا الأخير هو المراد هنا. 
انظر: الصحاح (55417/5) لسان العرب )801-599/1١4(‏ القاموس المحيط 
م). 

(5) في الأصل (المسلتين) وفي المطبوع (المسلمين). 

(4) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوثي كان ثقة مشهوراً من رجال 
الشيخين» وإنما احتلف ف سماعه من أبيه» فنقل أبو طالب عن أحمد ‏ كما ذكره 
المصنف ‏ أنه لم يسمع من أبيه إلا في حديث الضبء» كما أورد المصنف رواية 
المروذي المتضمنة أن قول عبد الرحمن معت أبي خطاً. 
قلت: ونقل ابن هانئ عن أحمد أنه سمع من أبيه» قال ابن هانئ (4/7١؟)‏ سألت أبا 
عبد الله قلت: «عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه؟ قال: نعم ف 

و لإسرائيل يقول سمعت أب عبد الله». 

وذهب بحيى بن سعيد وشعبة إلى أنه لم يسمع منه» وقال أحمد عن يحيى بن سعيد 
مات عبد الله وعبد الرحمن ابن ست سنين أو نحوها. 

وقال العجلي لم يسمع من أبيه إلا حرفاً واحداً (حرّم الحلال كمستحل الحرام) 
وأسند هذا الحديث ابن سعد في الطبقات )١81/57(‏ والعجلي )8١/5(‏ والبيهقي - 


باب البيان عن جوابه ب ما أراه وإعادة جوابه إلى ما سبق من المسألتين . اما 
قال ليس إلا في حديث (الضّب)0" وليس يقول سعيد وسفيان 
موعت 09 وما أرَاه عع وقال: / يسمع. 


> في السنن الكبرى (777/9) وقال علي ابن المديئ مع من أبيه حديثين» حديث 
الضب» وحديث تأخير الوليد للصلاة. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه مع من أبيه منهم سفيان الثوري وشريك 
القاضي وابن معين والبخاري وأبو حاتم ومن أظهر أدلتهم ما رواه البخاري في 
التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه قال لما حضرٌ عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصئ؟ قال 
ابك على خطيئتك. 
وقال الألباني في الصحيحة )"5/8/١(‏ بعد الأثر السابق ولا عبرة بعد ذلك بقول من 
نفي سماعه منه. لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع» ومن علم 
حجة على من لا يعلم». 
انظر: التاريخ الصغير للبخاري )74/١(‏ والتاريخ الكبير له (00-799/6©) اجرح 
والتعديل (18/5 ؟) الثقات للعجلي )8١/7(‏ تهذيب الكمال للمزي (؟/0./- 
٠١‏ هذيب التهذيب )5١5-57١0/5(‏ تقريب التهذيب .)5١8(‏ 

)١(‏ 2ف الأصل (الصلت) وما أثبته عن المطبوع وتهذيب الكمال للمزي وقذيب 
التهادييه لبن م 
انظر: المراحع في المهامش السابق. 

(؟) نقل هذه العبارة محمد بن علي بن شعيب عن أحمد ‏ كما أورده الحافظ المري في 
تذيب الكمال  )6٠01/5(‏ بلفظ (أما سفيان الثوري وشريك فإهُما لا يقولان 
سمع؛ وأما إسرائيل فإنه يقول في حديث الضب سمعت) وقال في المطبوع (عن سعيد 
لعله يججى بن سعيد القطان) وتقدم أن يحيى يقول بأنه لم يسمع من أبيه» وتقدمت ب 


74 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وقال'المروذي:' قليت0© له .فقال:: وى اإسرائيل9© عن ألي 
إسحاق”" عن عبد ال رحمن سمعت أبي حطأء ليس يقول سفيان ولا غيره؛ 
ونظائر ذلك يك 2". 
والمذهب عندي أن كل ما ورد عنه جواب ‏ غير سؤال الرجال 
أو سؤال في الأحكام يقال له أحلال أم حرام فيقول: «ما أراه» أو 


مله أي قلت لأحمد في سماع عبد الرحمن عن أبيه. 
(؟) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الحمداني الكوقٍ (أبو يوسف) روى 


عن جده أبي إسحاق وسماك بن حرب وروى عنه عبد الرزاق ووكيع وغيرهماء قال 


عنه ابن حجر: بقة فيه بلا حجة».أ.ه 
وتوقي سنة (0٠51١اه).‏ 
انظر: الجحرح والتعديل (881-87.8/5) ههذيب سير أعلام النبلاء )558/١(‏ 
تعريب التهذيب .)3١(‏ 

() هو عمرو بن عبد الله الهمداني (أبو إسحاق) السبيعي شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها 
وغيرهم» وروى عنه شعبة ومنصور والثوري» وابن ابنه إسرائيل وأكثر عنه» وتوفي 
سنة (55١اهط).‏ 
انظر: الجرح والتعديل (417/7 47-0 1) والكين لمسلم )70/١(‏ قذيب سير أعلام 
النبلاء (١/10؟)‏ تقريب التهذيب .)15١(‏ 

(4:) أتى المصنف رحمه الله بمثال استعمل فيه أحمد لفظ «ما أراه» وهو قوله «ما أراه 
سمع» ومن صور هذا اللفظ» ما قاله عبد الله في مسائله (50؟) سألت أبي عن 


التفرقة بين السبايا؟ فقال: لا أرى أن يفرق بينهم. 


باب البيان عن جوابه ب ما أراه وإعادة جوابه إلى ما سبق من المسألتين ‏ وا 
يقول: «ما هو عندنا كذا» أو يقول: «لا نرى ذلك» فكل ذلك ,عثابة 
جوابه نضًا [15/ب] أن ذلك لا يجوز”", ,عثابة ما يَقَطَّعٌ به إذ ذاك ما 
هو جائز» والأصل قي ذلك أن هذا هو الحلُ يل عن 
النهى وينفى جحوازه بأن يقول: «ما هذا ينا ولا جائز/», ومن ذلك 


نين 


أيضا أنهم يقولون: «نحن نرى ذلك» أو يقولون: «لا نرى ذلك» فكل 


)١(‏ ما ذهب إليه المصنف اختاره الخلال وصاحبه: وقاله الأصحاب وهو أن «لا أراه 
أوما أراه» للتحريم؛ ونص على هذا ابن مفلح وشيخ الإسلام وابن بدران. 
أما ابن حمدان فذهب في صفة الفتوى إلى أن الأولى النظر إلى القرائن في الكل فإن 
دلت على وحوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه سواء تقدمت 
أو تأخرت أو توسطتء واختار هذا القول الثقفي من المعاصرين في مفاتيح الفقه 
الحنبلي. 
قلت: وهذا اللفظ «لا أرى أو ما أرى» يفيد محرد النفي لأنه يتكون من الفعل 
«أرى» و«لا» أو «ما» النافية فإن قال أحمد: «لا أرى حل كذا أو جوازه» دل على 
الحرمة وإن قال «لا أرى حرمة كذا أو لا أرى بأسا بكذا» دل على الإباحة» ولو 
قال لا أرى الطلاق دل على بقاء الزوحية؛ ولكن إن سئل أحمد عن فعل فقال: «لا 
أراه» فإنه يدل على التحريم على ما قاله المصنف والأصحاب. 
انظر: المسودة (0170) الفروع )55/١(‏ الإنصاف (7١47/1؟)‏ المدحل لابن بدران 
)١71(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/5 )٠١ 2١‏ أصول أحمد .)7١5(‏ 

() في المطبوع (للعرف). 

(9) في المطبوع (يغير). 


و74 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

علم للحظر وَإِذْنْ بالإباحة» فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالماء وقد ثبت 
في أسماء الأحكام مثل ذلكء ألا ترى إلى قوله تعالى الوَعَصيت !"ا من يد مَأ 
أركم ما تحبو 006 يول انك دروي اين الى أر اكع بها يون ونا 
هاهنا صلة7© فالله (كناية)! 0 عن الذي» فإذا ثبت هذا كان الجواب من 


)١(‏ في الأصل (وعصيتم الرسول). 

)١(‏ الآية (151) من سورة آل عمران» قال تعالى: (وائد صَدَقَك الله وَعْدهُ إذ 
تحَسوهمْإذنه حي إذا سورحم في روصم من بد ما أرأكم ما ع تحبون ملك 
يريد اليا 000 الآخرّة) الآية. 

[فة ذكر الع رحمه الله أن” «ما» في السياق الكرنم ععين «الذي» أي أها اسم 
موصول وليست نافية كقول أحمد «ما أرى كذا» وعلى هذا يكون تقديرها «من 
بعد الذي أراكم» والمعبر عنه هنا ب «الذي» هو الله عرز وحل. والذي يظهر لي 
رجححانه أن «ما» في السياق الكريم حرف مصدري وليست 5 00 وعلى 
هذا يكون إعراب الآية كما يلي. 
(من) حرف جر (بعد) اسم بحرور يمن وهو مضاف (ما) حرف مصدري (أرى) 
فعل ماض» والكاف من (كم) مفعوله الأول و(ما) الثانية اسم موصول في محل 
نصب مفعول ثان لأرى» وجملة (تحبون) صلة الموصولء والمصدر المؤول (ما أراكم) 
ف محل جر مضاف إليه. 
ومعين قوله: (من بعد ما أراكم ما تحبون) أي ما وقع لهم من النصر يوم أحد قبل 
ترك الرماة مواقعهم على الجبل. 
انظر: تفسير ابن كثير )١7/١(‏ فتح القدير للشوكاني )"89/١(‏ أضواء البيان 
)”55/١(‏ تفسير القرطبي )١75/4(‏ زاد المسير )475/١(‏ الجن الداني في حروف 
المعاني (77037-7720) وصف الباني في شرح حروف المعاني (18-710) مغني 
اللبيب (751-756) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه (؟7515/5). 

4 :استهددة أل ف انها ومن مطيوية و الأصيل. 


باب البيان عن جوابه ب ما أراه وإعادة جوابه إلى ما سبق من المسألتين  ٠/41١‏ 
إمامنا إذا قال «ما أرى» فإن «ما» صلة وتارة (نافية)7؟: فإذا دحلت في 
النفي كأنه قال «ليس أرى هذا» وإذا دحلت في الإثبات كأنه قال: 
«الذي أرى هذ)»7"., 

ونظير هذا أيضاً ما نقل في الأحبار» ألا ترى إلى قصة عثمان بن 
عفان حيث قال إلها270 دز ريك قالت: نعمء قال: لمن؟ قالت: 
(رع وش )40 أعطاني درهمين» فقال عثمان: أراه تستهل'") (به)؟ كأفا لا 
تعلم ونا الحد على من عَلم”". 


)١(‏ بياض ف الأصل واجتهدت ف قراءتها. 

(؟) والسياق يحدد كوفها حرف نفي أو اما موصولاً. 

(؟) في الأصل (لا عمر) وف المطبوع (لما عمرت) فأثبت التاء مع أن الناسخ ضرب 
عليها في الأصل. 

(4) في الأصل (لمعريو) وفي المطبوع (لمعرس) وما أثبته عن الشافعي والبيهقي والخطيب 
البغدادي. 

(0) في المطبوع (سهل) واستهل افتعل من السسّهْل» أي كأنّها تَعْدُ ذلك سهلاً. 
انظر: لسان العرب .)5149/1١١(‏ 

(7) في الأصل (انه) وفي المطبوع (أنه) وما أثبته عن الشافعي. 

(0) أخخرجه الشافعي في مسنده )١18(‏ أخيرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن يى بن حاطب حدثه» قال: توفي حاطب فأعتق من 
صلى من رقيقه وصامء وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم 
تفقه» فلم ترعه إلا بحبلهاء وكانت ثيباء فذهب إلى عمر فحدثه فقال عمر: لأنت 
الرحل لا يأيّ بخير» فأفزعه ذلك» فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ قالت: نعم من س 


7ن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فإذا ثبت هذا في ألحاء”2 كلام العرب وذلك من مخاطباتهم أذن 
ذلك بأنّه إذا صدر عنه بالحدٌ الذي ذكرناه أن يكون ذلك جوابا كافيا 


وبالله التوفيق79[."7/ب] 


مرعوش بدرهمين؛ فإذا هي تستهل بذلكء لا تكتمه؛ قال: وصادف علياً وعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف: فقال: أشيروا علي؟ قال: وكان عثمان جالساً فاضطجع» 
فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان؟ 
فقال: قد أشار عليك أحواك؛ فقال: أشر علي أنت؛ فقال: أراها تستهل به كأفا لا 
تعلمه» وليس الحد إلا على من علمه؛ فقال: صدقتء والذي نفسي بيده ما الحد إلا 
على من علمه؛ فجلدها عمر مائة وغربما عاما. 
وأخرجه من طريق الشافعي الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١85/7(‏ والبيهقي 
في كتاب الحدود (59-8/8) من السئن الكبرى. 
وضعف الألباني هذا الأثر في الإرواء (547/70) وقال: هذا إسناد ضعيف» مسلم 
ابن خالد هو الزنحي وفيه ضعفء وابن جحريج مدلس وقد عنعنه». أ. ه 
وانظر: التلخيص الحبير (51/14). 

)١(‏ كلمة (أنحاء) سقطت من المطبوع. 

)١(‏ وضح المصنف رحمه الله هنا ما يدل عليه قول أحمد «لا أراه» أو «ما أراه» وذكر 
أنه يفيد التحريم. وذكر الأصحاب أن قول أحمد (استقبحه) أو «هو قبيح» يحمل 
على التحريم أيضأء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح وغيرهما. 
انظر: المسودة )57٠0(‏ الفروع )57/١(‏ صفة الفتوى (37) الإنصاف (7١/1417؟)‏ 
الملدحل .)١7/(‏ 


باب البيان عن جوابه ب ما أراه وإعادة جوابه إلى ما سبق من المسألتين ‏ 47 ٠/‏ 
مسألة: فأما الجواب بعوده إلى أحد المسألتين» فقال أبو طالب: 
قلت: شهادة الوالد لولده والابن لأبيه؟ ولا (الحدٌ)27 لأنه عنزلة الأب. 


)١(‏ ف الأصل والمطبوع (بالجد)» وما أثبته عن المصنف حيث أورد هذه الكلمة بعد 
سطور بلفظ (ولا الجد). 
وثمت حذف من هذه الرواية ولا أدري أهو من المصنف أم من الناسخ؟ ودليل 
الحذف ما ذكره المصنف من اشتمال الرواية على نفي شهادة الأب والحديث ثم 
قول أحمد (ولا الجد) وهذا يقوى أن الحاذف إنما هو الناسخ وبحت عن هذه الرواية 
كثيراً ولم أجدها. 
وقال: ابن رحب في القواعد )37/١(‏ نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال (بيع الأب 
وشراؤه على ابنه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك). 
وقال أبو يعلى في الروايتين والوجهين: ونقل المروذي ومهنا وحنبل عن أحمد لا تقبل 
شهادة الوالد لولده وإن سفل وكذلك الوالدة ولا الولد لوالده وإن علا كالحد ولا 
لوالدته وإن علت كالحدة. 
ونقل مثل ذلك صالح في مسائله )475/١(‏ وعبد الله (475) وابن هانئ (0/5”) 
إلا أن أحمد نص فيما نقله ابن هانئ على أنه لا تجوز شهادتهم إذا كانوا يحرون 
لأنفسهم الشيء. 
وهذا هو المذهب الذي عليه الأصحاب أن لا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل 
ولا الولد لأبيه وإن علا للتهمة وسواء في ذلك الآباء والأمهات وولد ا 
والبنات» وتقبل شهادة بعضهم على بعض لقوله تعالى أنه الينام موا كفا فم 
بالط شهداء طه وى سكم أوالولدن وال قَرَينَ» - النساء 1١16‏ . 
أنظر الروايتين والوجهين (/3725) ألغني (191/9) المخحرر (4-8.5/9 7:0 
شرح الزركشي على الخرقي (49-748/0”) الفروع (584/5) المبدع ' 
(/554-747) الإنصاف .)57-75/1١7(‏ 


5؛, تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

فالجواب من أبي 12 في نفي شهادّة الأب لابنه لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أنتَ ومالك لأبيك»”2 مدن بتي الشهادة 
لوعت قلاف :رق ليا الززوتزة"اكلي» كلد عزلة" الأنه ايفو إن 
الشهادات لا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:«أنت ومالك لأبيك»”", 


)١(‏ وجه دلالة الحديث على نفي شهادة الأب لابنه هي أنه لما أثبت أن مال الابن 
الأب هله أن "تملكه م اشاء كانت شهادته :له امهادة لنسبة أذ عر ها لنفسة نقعا 
فلا تحوز. 
وأخرج الحديث الإمام أحمد في المسند (4/1 )٠١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن رجلا أتى الي صلى الله عليه وسلم:«يخاصم أباه فقال: يا رسول 
الله إن هذا احتاج إلى مالي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك 
لأبيك». 
أخرحه ابن ماحه في التجارات (ح/1917١؟)‏ (759/1) وأبو داود في البيوع 
م ا 
وقال الألباني في الإرواء (775/5) عن سند الحديث (حسن) وحكم الألباني بصحة 
الحذيف بوقال: قد وزه من ديق حابن بن :غينا الله .وعت الله بن مسعوه وعاكة 
وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وأبي بكر الصديق وأنس بن مالك وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم جميعا». ثم أورد طرق الحديث. 
انظر: إرواء الغليل (3730-57/9") والمغن .)١591/9(‏ 

١؟)‏ بيان ذلك أن قول أحمد (ولا الجد) عطف على أحد أمرين: 
الأول: نفي جواز قبول شهادة الأب لابنه. 
الثاني: أن للأب أن يتملك من مال ابنه» ويعود المعطوف على أحدهما وهو الشهادة 
فلا تقبل شهادة الجد لابن ابنه» دون التملك فإنه خاص بالأب. 


باب البيان عن جوابه ب ما أراه وإعادة جوابه إلى ما سبق من المسألتين مم٠‏ 
إذ الحد لا دخل له في أذ مال ابن ابنه» ولا له أن يجيره0» على تبرع 


مال ابن ا ا 
: ءَ 1 5 اي 5 .: 
وهذا من ابي عبد الله طريق سالمء وقد يرد في الشرع مثل7 هذا 
وأن يكن عثابة أشياء يُعطف عليها يما يعود إلى بعضها وما يسبق في 
2 5 5 1 لدم ل و 20-0 0 1 
بدايتهاء آلا ترى إلى قوله تعالى: #ليؤمنوا بالله ورسوله وتحزروه وبوقروه 


عش رس بير زر 


وعقيب”' ذلك بقوله: (ودسبحوه بكرةٌ وآصياة4”" إلى بداية قوله: لليوْمُوا 


)١(‏ في المطبوع (يجيره). 

(5) اجتهدت بي قراءتها وفي الأصل (مال أن ابنه حرا) وف المطبوع (مال أن ابنه خيّر). 

(*) المذهب أن للأب أن يأحذ من مال ولده ما شاءء مع الحاجة وعدمهاء بشرطين: 
الأول: أن لا يضر الأعحذ بالابن. 
الثاني: أن لا يأحذ من مال ولده فيعطيه الآخر. 
أما الجد فليس له ذلكء قال الموفق في المغين: وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره 
بغير إذنه» لأن الخبر ورد في الأب بقوله: «أنت ومالك لأبيك» ولا يصح قياس غير 
الأب عليه» لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغير» إلى أن قال (والجد 
أيضا لا يلي على مال ولد ابنه وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ويحجب به في الميراث 
وف ولاية النكاح وفي غيرهما» المغني (/585). 
وانظر: (5178/0) وانخرر )3070/١1(‏ والفروع (151-761/4) المبدع (1/107/+- 
8" الإنصاف (4/7 .)١65-16‏ 

(5) في المطبوع (فعل). 

(ه) هكذا في الأصل والصواب (وعقب). 


د له ١‏ و2 ملع” ا للسرر - 5-6 
(1) الآية 5 من سورة الفتح وف الأصل: يووا بالله ورسوله زرو إلى آخحر الآية 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


با 


لا عادر 


لله وَرسُوله) عائداء فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه من هذه الأصول في 


الأحوبة سالماء وبالله التوفيق: 


> بالتحتية وهي قراءة ابن كيروآن عمرو) وقرأ الجمهور بالفوقية لي رساك شهدا 


شرا وتيا .وما اله ورسسوله روه وقوه وتسبحوه بكر وأصيلا ومعيى 
تعزروه: تعظموه وتفخموه. ٠‏ 

وذكر المصنف أن الضمير في (يسبحوه) عائد إلى الله سبحانه وتعالى. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ذكر الله في هذه الآية أَلْحَقَّ المشترك بين الله وبين 
رسول وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والمختص بالله 
وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها». أ.هم 

وقيل الضمائر كلها لله عز وحل. 

انظر: فتح القدير للشوكاني (47/5) تفسير ابن كثير (471/4) تيسير الكرم 
الرحمن .)١75/17(‏ 


باب البيان عن مذهبه في جوابه ب الكراهية 7 
باب البيان عن مذهبه في جوابه ب «الكراهية»27 

قال الحسن بن حامد: أَوَّل ما نبدأ به هو البيات عن (الحواز)0© 
لإيقاع الجواب ب«الكر اهية» ثم بعد هذا بيان ما تقتضيه فتواه بذلك. 

[٠/أ]‏ فأمّا الأصل ف جواز الأجوبة» فذلك دليلٌ الظاهر والنظر. 

فمن دليل الظاهر أنّا وجدنا أحوبة العلماء مرئّبّة على ما قد انسّمَ 
كلام العرب به وما جاءهم الكتاب والأخبار. 

فالثابت في الكتاب قوله تعالى (ولككرة اللهانيعاكه 20 الآية. 

فإذا ثبت للأمم ف كراهية الحق أن يوه لد 


)١(‏ فعل هذه المادة كرة كسمع يَكْره كزها كت تن الكافت ومديات وكراقة وكراهيّة. 
والكره: الإباء والمشقة» والكريهة هي الشدة في الحرب. 
ومنه المكروه وهو لغة كل بغيض إلى النفوس» ومنه قوله تعالى '( لكان سب 3 
عند رَيكَمَكرُوها) ‏ الآية ٠‏ من سورة الإسراء ‏ وقول عمرو بن الإطنابهة ” 
ترط كلصي 0 وضربي هامة البطل المشيح 
والمكروه في الاصطلاح: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا لا العقاب على فعله. 
انظر: الصحاح ا القاموس المحيط )١197/4(‏ شرح تنقيح الفصول )7/١(‏ 
الإيماج بشرح المنهاج (59/1) شرح المختصر للجراعي (577-171785/1) شرح 
الكوكب انير )411/١1(‏ التلويح على التوضيح )١717/5(‏ مذكرة أصول الفقه 
)1١(‏ تسهيل الوصول .)٠١(‏ 

(1) في الأصل والمطبوع (الجواب) وما أثبته عن قول المصنف بعد سطرين (فأما الأصل 
في جوازه). 

(؟) الآية (47) من سورة التوبة» وسيأقٍ إن شاء الله تعالى تفسيرها (ص 714). 

(4) بياض في الأصل. 


معئب؟ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
من الأخبار مالا حفاء به(" ألا ترى إلى ما أخبرناه ابن مالك7) 
قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثئ أبي قال: ثنا عبد الرحمن 
ف 5 2 1 ره) 
بن مهدي”” عن مالك عن إسماعيل”' بن أبي حكيم عن عبيد الله ' بن 


سفيان عن أبي هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إن الله عز 


(1) ف الأصل (ححفايه) وف المطبوع (حفائه). 
وأخفى الشيء يخفيه كتمه ومصدره إخفاء ممدود ويقال حفي عليه الشيء يخفى خخفاء. 
انظر: لسان العرب .)5860-17+4/١5(‏ 

)١(‏ هو أحمد بن جعفر القطيعي شيخ المصنف. 

(5) هو شيخ أحمد وتقدمت ترجمته. 

(4) هو إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم المدني مولى عثمان بن عفان كان ثقة 
قليل الحديث» وقال عنه ابن عبد البر: عا فاضلا ثقة:وهى اححة فيما رو وتوق 
سنة (1+08١1ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١54/7(‏ هذيب التهذيب )181/1١(‏ تقريب 
التهذيب (70-87). 

() كذا في الأصل والمطبوع والصواب (عبيدة بن سفيان). 
كما ذكره أحمد ومالك والبخحاري وغيرهم. 
وهو عبيدة ‏ بفتح أوله ‏ بن سفيان بن الحارث الحضرمي المدني ثقة روى عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد وغيرهما وعنه إسماعيل بن أبي حكيم وآخرون؛ ولم أقف على وفاته. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (810/5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (41/5) 
تمذيب التهذيب (7/1/-81) تقريب التهذيب )١10(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(/؟35). 


باب البيان عن مذهبه في جوابه ب الكراهية 8؛/, 
وجل ينهاكم عن كل ذي تاب من السّباع»227" فأبان عن التحريم بلفظ 
الكراهية0". 


ابن البصري”" أبو الفتح قال ثنا محمد”» بن داود قال ثنا أحمد 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند (575/7) بالإسناد الذي ذكره المصنف عن أبي 
هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال:«كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 
وأخرج الحديث مالك في كتاب الصيد (ح/517١٠)‏ (941/5) من طريق إسماعيل 
ابن أبي حكيم عن عبيدة» ومن طريق مالك أخرجه مسلم في الصيد )87/١(‏ 
والنسائي في الصيد (ح/437574) )٠٠١7(‏ وابن ماجه (ح/75714) (79//ا/1١٠1)‏ 
في الصيد أيضا. 
وأخرجه أحمد (418/1) من طريق قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو أبي 
سلمة عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع». 
وأخرحه من هذا الطريق الترمذي (ح/١6١)‏ (ه/١اه)‏ في الصيد. 
وأخرجه أحمد (194/4) عن أبي تعلبة الخشئئ» وأخرجه البخاري (ح/007.0) 
(551/9) في الذبائح ومسلم في الصيد .)84-45/١6(‏ 
ونقل الحافظ في التلخيص الخحبير )١5١1/14(‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي 
(04/5) عن ابن عبد البر أنه قال: بجمع على صحته. 

(9؟) الحديث ورد فيما وقفت عليه من كتب السنة بلفظ «النهي والتحريم» وهذا اللفظ 
أعلى رتبة من لفظ الكراهة من حيث دلالته على طلب الترك والتحريم. 
ويمكن أن يستدل على ورود هذا اللفظ للتحريم في استعمال الشرع بقوله تعالى: 

كلك الكارواللسوق والمعان) من /الآية 8 من مبورة اللتتدرات. 
اق لا توجد ف الأصل الصيغة البينة لتحمل ابن حامد أو غيره هذا الحديث عن أبي الفتح. 
(4) لم أقف على ترجمته. 
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ابد" سلام:قال؟ ثنا عبد الرتجن: قال ثنا يويد" قال ثنا إشزائيز 7 :قال 
ثنا أبو إسحاق”» عن الحارث”؟ عن علي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «يا على إن أحبُ لك ما أحبٌ لنفسيء وأكره لك ما أكره 
لنفسيء لا تقرأ إذا أنت ركعت ولا 27 ساحدء ولا تصل وأنت عَاقصٌ””) 
شعرك فإنه (كفل)*" الشيطان0" . 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) هو ابن هارون شيخ أحمد تقدمت ترجمته (ص /550). 

(؟) هو ابن يونس كما في المسند» وتقدمت ترجمته (ص 0778. 

(5) هو الحمداني وتقدمت ترجمته (ص 778). 

(0) هو الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني الخارقي الكوفي (أبو زهير الحوتي) صاحب 
علي» كذبه أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه» وكذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض 
وفي حديئه ضعف» ومات في خلافة ابن الزبير. 
انظر: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (79-18/5) تقريب التهذيب (50) 

(5) في المسند والمصنف لعبد الرزاق (لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد). 

(0) العَقصّ هو: جمع الشعر وسط الرأس أو لف ذوائبه حول الرأس كفعل النساءء 
وأصل العقص اللي وإدحال أطراف الشعر في أصوله. 
قال الخطابي: إنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه فيسجد معه. 
انظر: الصحاح )٠١55/58(‏ لسان العرب (55/9) معالم السنن (81/4) تحفة 
الأحوذي (885/1) بلوغ الأماني للبنا .)8١/4(‏ 

(8) في الأصل (طبل) وما أثبته عن المسند والمصنف والمطبوع. 
ومعين كفل الشيطان: أي موضع قعوده؛ وأصل الكفل كساء يدار حول سنام البعير 
ثم يركب وهو من مراكب الرحال. 
انظر: لسان العرب (0881/8) بلوغ الأماني (80/4). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند )١47/1(‏ من طريق يزيد بن إسرائيل عن إسحاق ‏ 


باب البيان عن مذهبه في جوابه ب الكراهية اه7 

وأنبأنا ابن مُقسم'' قال ثنا إبراهيم” قال ثنا ابن مسلمة”" قال: ثنا 

عبد الله يعني ابن عمر أن البي [١/ب]‏ صلى الله عليه وسلم سُكلَ عن 
القزع”' للصبيان فكرهه” . 


- عن الحارث عن علي» مطولاً. 
وأخريخه عبد الرزاق (ح/5875) )١15-1١44/9(‏ في الصلاة عن الحسن بن 
عمارة عن أبي إسحاق عن الحارث به» وأبو داود الطيالسي ف مسنده -1765/١(‏ 
5) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 
وآفة هذا الحديث هو الحارث الأعور فإنه ضعيف متهم كما سبق بيانه. 
وقال أحمد في المسند )١١4/١(‏ ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «فاني 
رسول الله صلى الله عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع 
والسجود وعن لباس المعصفر». 
وأخرجه مسلم في اللباس )05/١4(‏ عن عبيد بن حميد ثنا عبد الرحمن عن معمر به. 

.)08 هو أبو بكر بن مقسم المقريء وتقدمت ترجمته (ص‎ )١( 

هه لم أقف على ترجمته. 

ف لم أقف على ترجمته. 

(4) القزع جمع قزعة وهي القطعة من السحابء والقزع المنهي عنه في هذا الحديث 
فسره نافع أحد رواته بقوله: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه كما رواه عنه 
مسلم .)٠١١/١5(‏ 
وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيها له بقطع السحاب. 
انظر: لسان العرب (8/١17؟)‏ فتح الباري )*54/٠١(‏ شرح السيوطي على 
النسائي .)١5/8(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد ف المسند )١55/1(‏ قال ثنا حماد قال عبد الله ثنا نافع عن ابن 
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د 4 
انول :الله .ضلى الله عليه وسلم:«إن لله كرة لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال»7©. 


( أبي هريرة قال: قال 


- عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أنه كره القزع للصبيان». 
وأخرج الحديث البخاري في كتاب اللباس )7515-157/١١(‏ (ح/0171) ومسلم 
في اللباس )٠0١١-10١/14(‏ وأحمد (9/1) عن ابن عمر قال:«نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن القزع». 

)١(‏ هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدن (أبو زيد) قال عنه أحمد: ما أصدق 
حديئه» وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخره؛ وكان سهيل من كبار الحفاظ 
وإِغما تغير حفظه لمرضة أصابته» وتوق سنة (74١1ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل )١407-١45/4(‏ هذيب سير أعلام النبلاء )5١5/١(‏ 
تقريب التهذيب (79). 

(؟) سقط من الإسناد هنا اسم أبي صالح والد سهيل الراوي عن أبي هريرة وأثبته 
المصنف (ص ه7/5/) عند ذكره هذا الحديث. 

(*) الموطأ الذي بين يدي من رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك» وهذا الحديث مخرج 
فيه في كتاب الجامع (ح/975١) )1١١-41١/4(‏ قال يحيى: حدثنئٍ مالك عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:«إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن 
تعبدوة ولا تش ر كوا به شيعا وأن تعتصموا بل الله نيعا وآن تناضحوا من .ولاه الله 
أمركم» ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال». 
وبعك لول فيك وعدت هذا الحديت فرويا اتن طرق مالك لفط الكرافة كنا 


أورده ابن حامد وذلك فيما رواه ابن عبد البر قي التمهيد (١؟/770)‏ قال: حدثنا ب 


باب البيان عن مذهبه في جوابه ب الكراهية عوون*ن 
وأخبرناه أبو بكر بن إبراهيم بن عبد اللّه الشافعي قال: ثنا محمد بن 
: 3 93 667 5 
00 بن الففرج الممذداني قال تنا ل : قال 


حلف بن قاسم حدئنا عمرو بن محمد بن القاسم؛ ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد 
بن أحمد بن المسور قالوا: حدثنا بكر بن سهل قال: بخدنيا غند الله ابن يؤسفن قال: 
حدئنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:«إن الله بعتن لك ثانا ويكره لكم ثلاثا» الحديث وفيه «ويكره 
لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» وعبد الله بن يوسف الراوي عن مالك 
هو أثبت الناس ف الموطأ لذا روى البخاري عن مالك بواسطته. 
وأخحرحه مسلم في الأقضية )٠١/١7(‏ من طريق زهير بن حرب عن جرير عن 
سهيل عن أبيه» وأخر جه أحمد (5510-171//9). 
وأخرج البحاري في الزكاة (ح/4178١)‏ (/40©) ومسلم في الأقضية (؟5١1/1١1-‏ 
5) وغيرهما حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً «إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال». 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن الفرج الحمداني المعدل أبو بكرء أصله من أصبهان» ترجمه 
الخطيب في تاريخ بغداد (؟/85١-187)‏ وقال: روى عنه أبو بكر الشافعي؛ 
وقال: عنه صالح بن أحمد بن محمد الحافظ ف كتاب طبقات الهمدانيين روى عنه أبي 
وعامة مشايخ بلدنا وهو صدوقء ولم أقف وفاته. 

(؟) لم أجد فيمن رووا عن شبل بن عباد من اسمه مسعدة إلا مسعدة بن اليسع بن قيس 
الباهلي البصري كما ذكره الحافظ المزي» وسمع مسعدة من كبار التابعين» وقال 
البحاري: قال قتيبة: أد ركته وم أكتب عنه» وكان يذكر بالصلاح» وقال أحمد: 
مسعدة بن اليسع ليس بشيء خرقنا حديثه وتركنا حديثه منذ دهر». 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (55/8) ققذيب الكمال للمزي )01١/5(‏ الجرح 
والتعديل (17/1-197./8") ميزان الاعتدال (38-9/5). 
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.ا كع |1() (١‏ . زف 

نا شبل ٠‏ بن عباد المكي عن عمرو”" بن دينار عن جابر”" بسن عبد 
الله:«أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا ديياج فابسه ثم 
أوشك أن نزعه فبعث به إلى عمر بن الخطاب فأتاه عمر فقال: يا رسول 
3 01 عِِ و ِ- #. 2 24 . ع :0 
الله كرهته أن تلبسه وأعطيتّنيه. فقال: إني لم أعطكه لتلبسّه وإنما أعطيتكه 
لتبيعه فباعه بألفين»0 ". 


)١(‏ هو شبل بن عباد بن سعد المكي قارئ مكة كان ثقة ورمي بالقدر» وقال عنه ابن 
وهب:ما رأيت أحفظ منه ولم يكن له نظير في الحفظ» وتوف سنة (114ه). 
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (781-70/5) قذيب التهذيب (5/4.+- 
2 تقريب التهذيب )١47(‏ شذرات الذهب .)577/١(‏ 

(؟) هو عمرو بن دينار المكي (أبو محمد) الأثرم الدمحي مولاهم كان ثقة ثبتاً من كبار 
التابعين ف الفضل ومن الحفاظ المتقدمين ومن أوعية العلم» وتوف سنة (15١ه)‏ 
وكانت ولادته سنة حمس أو ست وأربعين. 
انظر: الجرح والتعديل )١*1/5(‏ قهذيب سير أعلام النبلاء (195-196/1) 
تقريب التهذيب (155) شذرات الذهب .)171/1١(‏ 

(17) هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي» الصحابي الحليل وأحد المكثرين 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بيعة الرضوان وأهل السبق في 
الإسلام كثير العلم» وتوف رضي الله عنه بالمدينة سنة (4لاه) وقيل (58) وهو 
آخر من مات من أهل العقبة. 
انظر: الاستيعاب )58.-105١9/١(‏ أسد الغابة )5١08-+٠01/1(‏ الإصابة 
)5١1/1‏ شذرات الذهب .)85/١(‏ 

(5) هو توب من الحرير وهو الفرّوج وسبق تعريفه (ص 0860). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (787/5) قال: ثنا روح ثنا ابن حريج أخيرني أبو الزبير أنه ي 


باب البيان عن مذهبه في جوابه ب الكراهية هه“ 
ومن ذلك أيضا ما أخبرناه الشافعي قراءة عليه قال: ثنا محمد بن 


0 بن حرب قال: ثنا 02 قال: ثنا 0 عن عمرو بن 


-- سمع جابر بن عبد الله يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له 
ثم أوشك أن ينزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل: قد أوشكت ما نزعته 
يا رسول الله؟ فقال فهاى عنه جبريل صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر يبكي فقال يا 
رسول الله كرهت أمراً وأعطيتنيه فمالي» فقال: لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه 
فباعه بألفي درهم». 
وأخرجه مسلم في اللباس )48-41/١54(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن غير 
وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وييى بن حبيب وحجاج بن الشاعر كلهم عن روح 
بن عبادة به» وأخرجه النسائي في الزينة (ح/5707) )7٠١/8(‏ من طريق يوسف 
بن سعيد قال: حدئنا حجاج عن أبن جريج به. 

)١(‏ هو محمد بن غالب بن حرب الضبي البصري التمار (أبو جعفر) نزيل بغداد» ولد 
سنة (158ه) كان محدثا حافظاً متقناً. قال الدار قطبئ: ثقة مأمون إلا أنه كان 
يخطئ» وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ )51١5/7(‏ حدث عنه أبو بكر الشافعي 
وإسماعيل الصفار وخلق. توق في رمضان سنة (5485ه). 
انظر: هذيب سير أعلام النبلاء (١/همه)‏ وشذرات الذهب (؟/85). 

(؟) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي (أبو بكر) صاحب المسندء 
كان حافظا ثقة ففيها من أجل أضحاب ابن عيينة» قال الحاكم:: كان البخاري إذا 
وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره» توفي سنة (9١11ه)‏ بمكة. 
انظر: اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (ه/5ه-017) تهذيب سير أعلام النبلاء 
(59/1") تقريب التهذيب (1177) شذرات الذهب (45-140/7). 

() هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون الهلالي مولاهم (أبو محمد) الكوني 
نزيل مكة وشيخ الحجاز» ولد سنة (01 ٠ه)»‏ وكان ثقة حافظاً فقيها إماماً حجة. 


5كه؟7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


: .00 0 000 : 3 
دينار عن وهب بن منبه ١‏ عن أبيه” * عن معاوية' © عن النبي صلى الله 


> قال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز» وقال أحمد: ما رأيت أحداً 
أعلم بالسنن من ابن عيينة. وانتهى إليه علو الإسناد وازدحم عليه الخلق» وكان را 
دلس لكن عن الثقات» وتوف سنة (194ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (458-14917//5) الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(5/ 717-77 قذيب التهذيب )١57-١١117/4(‏ تقريب التهذيب -١78(‏ 
49) شذرات الذهب (١/14ه-هوه8).‏ 

)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل الذماري اليماني الصنعاني (أبو عبد الله) الأبناوي» ولد سنة 
(4 ٠اه)‏ وكان ثقة أخذ عن ابن عباس وجابر وغيرهم ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز 
وكان شديد الاعتناء بكتب الأولين وأخبار الأمم وقصصهم, وتوفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (017/5) الجرح والتعديل (4/9؟) قهذيب سير أعلام 
النبلاء )١157-175/1(‏ تقريب التهذيب (81/7) شذرات الذهب .)١50/1(‏ 

() هكذا في الأصل والمطبوع» وعند أحمد ومسلم والنسائي (أخيه همام) وهو 
الصوابء وما في الأصل محرف لأمور: 
١‏ ما ذكرته من لفظ أحمد ومسلم والنسائي. 
١‏ قول أبي حاتم عن منبه والد وهب: لا أعلم أحدا روى عن منبه هذاء والرواية 
عن ابنيه وهب وهمام». ارح التعديل .)4١5-141/8/8(‏ 
؟ وهو الأقوى أن الحميدي ‏ أحد رواة الحديث في إسناد المصنف ‏ أورد 
الحديث ف مسند معاوية من مسنده (ح/504) (175-17174/5؟) من طريق وهب 
عن أحنه عن معاوية. 
وأخو وهب هو: مام بن منبه بن كامل الصنعاني (أبو عقبة) كان خافطا 2ه وهو 
صاحب تلك الصحيفة الصحيحة عن أبي هريرة وهي نحو ماثة وأربعين حديئاء 
وتوقي سنة (؟75١1اه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (544/5) الجرح والتعديل )٠١7/5(‏ قهذيب سير أعلام 
النبلاء )١957/1١(‏ تقريب التهذيب (56"). 

(1) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي القرشي (أبو عبد الرحمن) أمير - 


باب البيان عن مذهبه في جوابه ب الكراهية /اه م 
عليه وسلم أنه قال:«لا تُلْحفُوا(" في المسألة» فإنه لا يسألئي أحد منكم 
فأعطيه وأنا كاره فيُبَارك له فيه»© 

ومن ذلك الحديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يَكْرّه أن يأ 
الرجل أهله طُروقا» 9907 


00 ١ 


ح المؤمين؛) أسلم هو وأبوه وأخحوه يزيد في فتح مكة وشهد حنيناء وهو أحد الكتبة 
ليسول الله ضلن الله عليه وسلم. واستخلفه أبو بكر على الشام وأقره على ذلك 
عمر وعثمان» وتولى الخلافة بعد مقتل علي وكانت نيابته على الشام عشرين سنة 
وخلافته عشرين» واشتهر رضي الله عنه بسعة النفس والوقار وفرط الحلم وقوة 
الدهاء ح أضحى مضرب للمثل في ذلكء دعا له الببي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«اللهم اجعله ا ع وتوقي بدمشق سنة (0“اه). 
انظر: الاستيعاب )١477-١41/(‏ أسد الغابة )5١15-1509/0(‏ وتهذيب سير 
أعلام النبلاء (41-85/1) الإصابة 47377/١(‏ -4374). 

)١(‏ معين لا تلحفوا أي: لا تلحوا. 
انظر: شرح النووي على مسلم .)١15/37(‏ 

00( أخرجه مسلم )١7/17(‏ في الزكاة من طريق عبد الله بن تمير حدثنا سفيان عن 
عمرو عن وهب بن منبه عن أنحيه همام عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألئ أحد منكم شيئاً فتخرج له 
مسألته مين شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته». 
وأخرحه النسائي (ح/997١)‏ (48-917/5) ف الزكاة من طريق الحسين بن 
حريث قال: أنبأنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخحيه» وأخرجه أحمد 
(44/4) من طريق سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه به من غير ذكر 
للكراهة وأخرجه الدارمي )75/١(‏ في الزكاة بلفظ المصدف. 

(5) الطروق: هو الإتيان في الليل من سفر أو غيره على غفلة» وأصل الطروق هو الدفع 
والضرب, وسمى الآيٍ بالليل طارقا لأنه يحتاج في الغالب إلى طرق الباب ودقه. 
انظر: شرح النووي على مسلم )17١/١(‏ فتح الباري (740/9). 

(4) أخرجه بلفظ المؤلف البخاري في كتاب النكاح (ح/57147) (779/9) من - 


مب؟7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ونظائر هذه الآثار تكثرء كل مؤذن بأنه يسيم" في الأوامر ]//١[‏ 
والنواهي أن تقء(© بلفظ "الكراهية" ويكون ذلك ,كثابة الأحوبة بالتحريم» 
وإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه عن إمامنا من الأحوبة ب "الكراهية" 
مائفاء: إد ذالذ ا وظارى لع ني كن الكمر بون يلاق مو له 
العرب» كل العلماء لا يتناكرون الأجوبة بذلك من المدنيين والعراقيين؛ 
وبالله التوفيق. 


- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرحه مسلم في الإمارة 77/١9‏ 
وأحمد 9/0 .)١‏ 

)0١(‏ في المطبوع (شيع). 

(1) في المطبوع (أن تبع). 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب_ 4 ٠/5‏ 
فصل 

فأما الكلام في موجب جوابه ب «الكراهية» أيوجب التحريم أم 
الاستحباب؟ فالمذهب فيه عندي أن ذلك يقتضي الإيحاب”", إلا أن 
(يقارئه)”" بيانٌ يكشف به عن المراد» وما وَرَّدَ مطلقاً لا بيان فيه فإنه 

يقتضي التحرمم لا غير ذلك7©. 

وقد نقل عن أبي عبد الله في ذلك أجوبة عدة في أماكن * شى» فقال 
الأثرم: معت أبا عبد الله يقول: تُكره”؟ جلود الثعالب”2. 


)١(‏ أي إيجاب الفعل لما كره تركهء وإيجاب الترك وتحريم الفعل لما كره فعله 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (يقاربه). 

5 فعلى هذا مذهب المصنف أن جواب أحمد ب «الكراهية» إن قارنه بيان منه يدل 
على أن مراده بالكراهية غيرٌ الإيجاب من تنزيه أو إباحة أو غير ذلك أذ 
بالبيان» أما أن دل البيان منه على أن مراده بذلك التحريم أو أطلق الجواب ولم يكن 
نمت بيان منه فإنه يقتضي التحريم. 
فالمصنف إذا لا يرى أن جواب أحمد ب (الكراهية) يقت يقتضي التحريم مع وجود قرائن 
تدل على خلاف ذلك. 

(4) وكذا في العدة لأبي يعلي (1570/5) وفي المطبوع (يكره). 

(5) وئقل عن أحمد كراهة الصلاة في جلود الثعالب صالح في مسائله )190/١(‏ 
وعبد الله )١47(‏ ونقل عنه أبو داود أنه قال عن جلود السباع: «هي شر من الميتة». 
واستدل أحمد ‏ كما نقله ‏ عنه صالح )91/١(‏ - ها ولق ”رو التو علي الله 
عليه وسلم ‏ أنه نمي أن تفترش جلودُ السباع؛ وقد أخرجه في المسند (1/4/0- 
ه/) وأبو داود في اللباس (ح/417) (7376-5174/4) والنسائي في الفرع 
والعتيرة (ح/11757) (17/0) والدارمي (ح/985١) )١1/1(‏ والترمذي في س 


0 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


وقال عنه حنبل: ان ل 0 


> اللباس (ح/1858) (477/5) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أي المليح عن 
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نمى عن جلود السباع أن تفترش». 
والمذهب عدم جواز لبس جلود السباع ‏ كالثعالب والنمور ونحوها ‏ ولا صلاة 
فيها لا قبل الدباغ ولا بعده. 
ونقل عن أحمد روايتان في افتراش جلود السباع: 
إحداهما: عدم الجواز وهو الصحيح من المذهب. 
والثانية: الحواز. وعنه روايات أخرى. 
انظر: مسائل أبي داود (551) ومسائل ابن هان )١47/7(‏ والروايتين والوجهين 
60 المغي )19-78/١(‏ الفروع مع تصحيح المرداوي عليه -١١8/1(‏ 
05 المبدع )74/١(‏ الإنصاف .)00/١(‏ 

)١(‏ جنس من الثياب» عرفه أبو يعلى ف الروايتين والوحهين (407/1) بقوله: الثوب 
يكون سداه حريراً ولحمته قطناً فهو الملحم المحدث» لم يكن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكرهه ‏ أي أحمد». أ.ه 
ويقال ألحم الناسج الثوب ولحمه أي نسجه. واللحمة ما سدي بين سدي الثوب. 
انظر: الصحاح )٠0١78-17٠01717/5(‏ لسان العرب )088/1١7(‏ القاموس المحيط 
.)١ 75/59‏ 
وأما حكم لبس الملحم وكل ما نسج بحرير وغيره من صوف وقطن وكتان ونحوه 
للرحال فلا يجوز إن كان غالبه حريراء فإن استوى الحرير وما نسج معه فعلى 
وجهين: 
أحدهما: يجوز وهو المذهب. 
الثايي: يحرم. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر» كما نقله عنه المرداوي» ‏ 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب  ٠1١‏ 
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قلت: حلف لا يمس”" من غزلها يعطي أجرة القصّار والخياط؟ قال: 


أكرهه7) 
1 5 ا ل اكد و يه ا 
قال: نعو ). 


- والصحيح من المذهب الاغتبان بالأغلبية ظهوراً لا وزثاء وعن أحد: الاعتبار بذلك وزنا. 
انظر: مسائل صالح )٠١4-707/5(‏ مسائل ابن هانئ )١417/1(‏ مسائل ابن 
منصور (7/ق553١)‏ الروايتين والوجهين (404-407/1) المغين (091-590/1) 
الفروع مع تصحيح المرداوي عليه )7594-844/١(‏ المبدع )58.0-591/8/١(‏ 
الإنصاف 1415/19 -47/17) شرح منتهى الإرادات .)١51-16-:/1(‏ 

)١(‏ هكذا في الأصل والمطبوع وف العدة (لا يلبس). 

)١‏ أورد أبو يعلى هذه الرواية في العدة (0ه/571١)‏ وهذه الرواية فيمن حلف لا يلبس 
من غزل امرأته ونسجها هل يجوز له أن يدفع أحرة تقصير ثيابه أو خياطتها من ذلك 
الغزل أم من ثمنه أو لا يحوز؟ أحمد رحمه الله قال: («أكرهه»). 
وعلى هذا يحنث الزوج بدفع الأحرة للقصار من الغزل أو من ثمنه لأنه انتفع به وهو 
قد قصد بيمينه قطع منّتها. 
انظر: المغ (787/8) المحرر (75/7) والفروع (7017/5) الإنصاف 5/١1(‏ 05-5). 

(0) ف الأصل (سم) وف المطبوع (ثم). 

(4:) قال في المطبوع (مسائل ابن منصور ق5١)‏ لم أحد هذه الرواية في هذا الموضع من 
مسائله» وإنما قال ابن منصور /١(‏ ق 8/*”) قلت: شاة بشاتين أو بعير ببعيرين 
نسيئة؟ قال: أكره الحيوان بالحيوان لحديث سمرة». 
وذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين )775/١(‏ أن ابن منصور نقل عن أحمد 
(أكره سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد). 


بن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وقال أيضا: قلت له كسب الحجام؛ قال كرة الى صلى الله عليه 
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> وقال الموفق: واختلفت الرواية في السّلم في الحيوان فروي لا يصح السلم فيه وهو قول 
سفيان الثوري وأصحاب الرأي» وظاهر المذهب صحة السلم فيه». أ. ه بتصرف. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ف المسند (4714/7) عن رافع بن نحديج أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خحبيث ومهر البغي نخبيث وثمن الكلب خحبيث» 
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة .)175/١١(‏ 
واحدي الروايتين عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة تحريم أكل أجرة الحجام 
للحديث السابق اختارها القاضي» وعنه: يكره للحر أكلهاء وهذا هو المذهب الذي 
قله أكثر الأصحاب» وهذه الرواية مبنية على القول بضحة الاستئجار للحجامة. 
وفيها جمع بين الحديث السابق والأحاديث الدالة على صحة الاستفجار للحجامة 
وحل أجرها مثل ما خرجه أحمد في المسند (801/1) عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قال:«احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجحره ولو كان 
وان ما أعطاه» وأخرجه البخاري في كتاب الإجارة (ح/05؟؟) (454/4) 
ومسلم في المساقاة 1457/١١(‏ 47-5 1). 
ومثل حديث ابن مُحيْصة عن أبيه «أنه أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة 
الحجام فنهاه عنهاء فلم يسأله فيها ح قال له: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك». 
أخرجه أحمد ف المسند (470/0) وهذا لفظه, وأحرحه مالك في كتاب الجامع من 
الموطأ (ح )١1885‏ (0584/5) وأبو داود في الإجارات (ح/7475 (17/8.ا- 
4 والترمذي في البيوع (ح/65١١)‏ (497/4) وقال: حسنء وابن ماجه في 
التجارات (ح/77١١)‏ (777/5) انظر: مسائل عبد الله (05©) والمغئ (78/0ه- 


4) الإنصاف (49-141//8) شرح منتهى الإرادات (7571//9). 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب  ١/5‏ 
وعبد الله عن أبيه: أكره أكل الحيّة والعقرب» ذي ا و 


المروذي: كره”" أن يُصَلى في القبور. 


)١(‏ الحمة: السم أو هي الإبرة الي تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك وَيُلْدَغ 
بما. 
انظر: لسان العرب .)5١1/1١5(‏ 

(؟) هكذا في الأصل» وفي المطبوع؛ وف مسائل عبد الله (175؟) (وذلك أن العقرب لما 
حمة والحية لما ناب). 
وتحرم الحيات لأن لا ناباً من السباع كما نص عليه أحمدء فضلاً عن كوها من 
المستخبئات ذوات السموم» والصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب قاطبة أن 
السموم نحسة محرمة. 
انظر: المغ (85/8/ه-285) الإنصاف .)30/-8614/1١١(‏ 

(0) أي أحمدء وذكر أبو يعلى في العدة )١571/5(‏ لفظ أحمد الذي نقله المروذي وهو 
«أكره الصلاة في المقابر» ونقله عله أيضاً عبد الله في مسائله (51). 
والصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب عدم صحة الصلاة في المقابر. 
وعن أحمد أقوال أخرى ف المسألة. ومن الأدلة على عدم صحة الصلاة في المقابر ما 
رواه مسلم في كتاب المساجد من صحيحه )١17/5(‏ عن جندب بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أميٍ خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إني أنماكم عن ذلك». 


وأخحرج أحمد في المسند (87/7) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 


عبن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
قال: ما يكره من الساعات [١7/ب]‏ يُصَلَى فيها؟ قال: ثلاث 


ساعات7" , 


5 الله عليه وسلم:«كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام» وأخرحه أبو داود 
في الصلاة (ح/497) )350/1١(‏ والترمذي في الصلاة (ح/15”) )١59/9(‏ وابن 
ماحه في المساجحد والجماعات (ح/410) )517/١(‏ والدارمي في الصلاة 
(ح/0ا91؟١) 77/1١‏ -051). 

وقال عنه الألباني في الإرواء (؟/٠77)‏ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
وقد صححه الحاكم والذهبي وأعله بعضهم عا لا يقدح به». أ.ه 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى )١97/١١(‏ فى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ 
القيون بناجل ليان الل 

انظر: الروايتين والوحهين )١57-١55/١(‏ المغئي )8914-891/١(‏ بجموع 
الفتاوىي (707/4ه) و(7١/5.ه-5.ه)‏ و(9١/41)‏ و(١804/5)‏ للمبدع 
594-97/1) الإنصاف (490-1485/1) شرح منتهى الإرادات )١95/1(‏ 
تيسير العزيز الحميد (917-151/5؟). 

ملحوظة: ذكر الحد في المحرر )43/١(‏ أن المصنف قال: لا تصح ‏ أي الصلاة ‏ 
إلى المقبرة والحش إذا لم يكن حائل. انظر: الفروع (7157/1). 

)١(‏ بين أحمد رحمه الله هذه الساعات الثلاث فيما نقله عنه ابن هانئ في مسائله 
)69/١(‏ قال ابن هانئ: «فقلت فالثلاث ساعات الى تكره فيها الصلاة؟ قال: إذا 
قام قائم الظهيرة حى تزول» وإذا نزلت للغروب إلى أن تغيب» وإذا بدأ حاحبها 
إلى أن تنبسط». أ. ه ش 
وقال الموفق في المغئي: «ذهب أحمد إلى أكها ‏ أي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
من بعد صلاة الفجر حى ترتفع الشمس قدر رمحء وبعد العصر حنّ تغرب جد 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب م8 5/؛ 
قلت: التَفخْ في الصلاة؟ قال: يروى عن ابن عباس «من تفخ نقد 
تكلم)”" وأكْرَهُ النفخ في الصلاة شديداء ولا أقول يَقَطَعٌ الصلاة”". 


2ت الشمسء وحال قيام الشمس حي تزول».أ.ه 
والمعروف المشهور في المذهب أنها خمسة: 
١‏ من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 
؟" من بعد الطلوع حى ترتفع قيد رمح. 
"ل عند قيامها حى تزول. 
4 بعد العصر إلى وقت الغروب. 
دس من حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب. 
انظر: مسائل عبد الله )٠١51١4(‏ الروايتين والوحهين )50/١(‏ المغئي 
(117-114/5) المحرر )١5/١(‏ مجموع الفتاوى )58١4-700/57(‏ الفروع 
(١/7ه5)‏ شرح الزركشي على الخرقي (؟/58-49) المبدع (4/5 55-8 
الإنصاف )7١4-7٠01/7(‏ شرح منتهى الإرادات 1415/١1(‏ 47-5 ؟). 

)١‏ أخرحه عبد الرزاق ف كتاب الصلاة (ح/70117) (189/15) عن الثوري عن 
منصور عمن مع ابن عباس يقول: «من نفخ في الصلاة فقد تكلم». 
وأخرجه ابن أبي شيبة ف كتاب الصلوات )551/١(‏ وقال ابن مفلح في المبدع 
(505/1) رواه سعيد؛ ولم أحده فيما طبع من ستنه. 
وأحرجه البيهقي في كتاب الصلاة (157/7) عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه 
كان يخشى أن يكون كلاماً يعن النفخ في الصلاة) وقال الألباني في الإرواء 
(؟/5١)‏ رجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر أورده الخطيب ولم يذكر فيه 
جحرحا ولا تعديلا».أ.ه بتصرف. 
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (785/5) إسناده صحيح. 

)١‏ أقسم أحمد رحمه الله كما سيأ (ص  )88”‏ على أنه يكره النفخ ف 


5 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الميموني: قال أحمد: ما أعلم أحدا كره وطء الملبّرَةَ إلا 
000( 
(الزهري) . 


حت الصلاة» وعنه في حكمه روايتان: 
الأولى: أنه لا يقطع الصلاة ولو بان حرفان فأكثرء وهذا ما نص عليه في رواية 
المروذي ونقل مثله صالح كما ذكره أبو يعلى ف الروايتين والوجهين .)١75/١(‏ 
واحتار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال إن النفخ ليس كلاماً. 
الرواية الثانية: نقلها عبد الله والمشكاني: أن النفخ كلام؛ فعلى هذا إن بان حرفان أو 
أكثر بطلت صلاته» وهذا هو المذهب الذي عليه عامة الأصحاب» وحمل أبو يعلى 
الروايتين على حالين» وقال الموضع الذي قال فيه تفسد صلاته إذا بان حرفان 
والموضع الذي قال فيه لا تبطل صلاته إذا ل ينتظم له حرفان فأكثر. 
انظر: مسائل ابن هانئ )١47/١(‏ مسائل عبد الله ٠٠١‏ المغي (017/1) امحرر 
)71/١(‏ المبدع (15/1ه-015) الإنصاف )١88/5(‏ منار السبيل .)١٠١1/1(‏ 

)١(‏ في الأصل (إلا أن إسحاق بن إبراهيم...الخ) وفي المطبوع (إلا إسحاق بن إبراهيم) 
وقال هو ابن راهويه المتوق سنة (714ه) وهو وهم منه وما أثبته عن المصنف 
حيث أورد (ص 476) رواية الميموني» كما ذكرها الموفق في المغني (401/9) 
وإسحاق بن راهويه قرين أحمد كما ذكره ابن حجر في التقريب )١17(‏ وأحد 
الناقلين عنه كما ذكره أبو يعلى في الطبقات )٠١59/١(‏ وهو إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» ولد سنة (1١ه)‏ وكان إماما كبيرأً» وتوف سئة (/+1ه) وقد ذهب 
إلى أن للسيد وطء مدبرته. نقل ذلك ابن منصور عنه في مسائله (١/ق‏ 55؟) قال: 
قلت: أي لأحمد ‏ الرجحل يطأ مدبّرته؟ قال: نعم» قال إسحاق: سديد». أ..ه 
وتقدم (ص 417) تخريج أثر الزهري رحمه الله. 
وما نص عليه أحمد من أن للسيد إصابة مدبرته» قال عنه المرداوي في الإنصاف ل 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ‏ /1/ا 

إسحاق”'' بن إبراهيم: قلت: ترى الدَّم في القدر من اللحم؟ قال: 
إنما يكره الدَّمْ العبييط”". 

الميمونئ: قلت له رَدُ اليمين؟ قال: أكرهه”") هذا حديث النبي صلى 


- (41/0) لا أعلم فيه خلافاء وانظر المغئ (405-401/9) الفروع (57/0) 
ذيب سير أعلام النبلاء .)471//١(‏ 

(1) لم أحد هذه الرواية في مسائل إسحاق بن هانئ» حت أجزم بأنه هو الناقل عن أحمد 
هاهنا. انظر: طبقات الحنابلة .)١1١1-1١٠١8/1(‏ 

(1) فسر أحمد رحمه الله الدم العبيط كما نقله عنه ابن هانئ في مسائله (57/1) بقوله: 
الذي لا يخالطه شيءء وقال الجوهري في الصحاح :)1١47/7(‏ العبيط من الدم 
الخالص الطري. 
ومراد أحمد اه أن الذي يحرم نما هو الدم الخالص الطري» وهو المسفوح كما 
قال تعال اين سما سنفوحا أو خفزر وله رض) الآية ه4١‏ من 


سورة الأنعام. أما الدم غير المسفوح وهو الذي رق العروق ويظهر في القدر 
فلا يحرم. 

انظر: لسان العرب (1417/7”) غريب الحديث للحربي )١1770/9(‏ مجموع الفتاوى 
(55/19؟) (078-577/51) شرح الزركشي علىالخرقي (3517-555/5) 
الإنصاف )5554/١١(‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام .)١5715/1١(‏ 

(5) أورد هذه الرواية همس الدين ابن مفلح في الفروع (417/5) وأشار إليها برهان 
الدين بن مفلح في المبدع »)54/٠١(‏ وكذلك نص أحمد فيما نقله عنه الأثرم 
وحرب على أن المدّعى عليه إذا نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ولا ترد اليمين 
على المدعي» وعلى هذا يقال للمدعى عليه: إن حلفت وإلا قضيت عليك؛ 
ويستحب أن تقال له ثلاثء ولا ترد اليمين على المدعي؛ وذلك لا أخرحه أحمد في 
المسند (47/1 47-5 7) عن ابن أبي مليكة قال: كتب إل ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الئاس دماء ع 


24 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الله عليه وسلم. 

ونظائر هذا تكثر”"2 كل ذلك عندي مُوْدنْ بالتحريم (أيَ)” مكان 
وجد منه الجواب بذلك» وقال هما ذكرناه من تضامن”" شيوخنا الخلال 


3 0( 
وعبد العزيز وغيرهما' '. 


> ناس وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». 
وأخحرجه النسائي في آداب القضاة (ح/51475) )١551/8(‏ وقال الألباني في الإرواء 
(554/8) إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري ومسلم مختصراً. 
10 
وقال أبو الخطاب: ترد اليمين على المدّعى؛ وقال: قد صوبه أحمد» وقال: ما هو 
ببعيد يقال له: احلف وحذء نقل أبو طالب: «ليس له أن يردهاء ثم قال بعد ذلك 
وما هو ببعيد يقال له: احلف وخذ» وفي المسألة أقوال أخحرى. 
انظر: المغيي (17237-77/9) الطرق الحكمية لابن القيم )١158-١595(‏ المبدع 
)56-54/1١(‏ الإنصاف (10107-768/11). 

)١(‏ ف المطبوع (بكثر) وهي مهملة في الأصل. 

(؟) في الأصل والمطبوع (إلى) ويظهر لي أفها مصحفة عما أثبته. 

() كذا في الأصلء وفي المطبوع (مرتضا من) والمععى ‏ إن لم يلحق ما في الأصل 
تغيير ‏ (من تضامن) أي من اتفاق وعلى هذا يكون (الخلال) بدل من شيوخنا). 

(4) نسب هذا القول إلى المصنف والخلال وصاحبه عبد العزيز بن جعفر ابن حمدان في 
صفة الفتوى (47) والمرداوي في الإنصاف (7١/58؟١)‏ وتصحيح الفروع )517/١(‏ 
وتقدم (ص )١554‏ أن المصنف إثما يقول بالتحريم عند عدم وجود بيان كاشف من 
أحمد يدل على خلافه. 
ونمت قول ثالث في المسألة وهو النظر إلى القرائن في كل المسائل الي أحاب فيها ‏ 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب  ٠69‏ 
وخالفت طائفة من أصحابنا فقالت حيث كان جوابه بالكراهية 


كان ذلك توقيفا( إلا ما كان عنه بيان بالإيجاب وما لم يكن عنده تفسير 


ح أحمد بالكراهة» فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل 
قوله عليه سواء تقدمت هذه القرائن على جوابه أو تأخرت عنه أو قارنته وقال ابن 
حمدان في صفة الفتوى والرعايتين وصاحب الحاوي الكبير عن هذا القول هو 
الأولى» وقال المرداوي في تصحيح الفروع: وهو الصواب وكلام أحمد يدل عليه». 

1) كذا في الأصل والمطبوع ويظهر لي أن الكلمة محرفة عن (تنزيها) لأمور: 
الأول: أنه م تذكر كتب المذهب الي اطلعت عليها قولاً بالتوقيف في مسألة الباب. 
الناني: أن الأدلة الى أوردها المصنف لهذا القول ‏ وهي مسائل استعمل أحمد فيها 
لفظ الكراهة 55 به التنزيه والاستحباب لا التحريم والإيجاب ‏ هي أدلة 
القائلين بأن هذا اللفظ يقتضي التنزيه» واخحتار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
والطوفي؛ وقدمه ابن حمدان في الرعايتين» وأبو نصر عبد الرحمن في الحاوي الكبير. 
أما أبو يعلى فله اختيار آخر حيث قال في العدة :)١577/0(‏ ويجب أن يقال في 
حوابه ب «أحب» و(أكره» إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم أحاب فيها 
بأكره حمل على التحريم فيب مطلق كلامه على مقيده» وإذا لم يكن عنه صريح 
القول حمل على التنزيه لأن هذه اللفظة تستعمل في التحريم والتنزيه. أ.ه 
قلت: والذي يظهر لي رححانه في هذه المسألة» أن هذا اللفظ قد استعمله أحمد في 
التحريم والتنزيه فيرجع في فهم المراد منه إلى قرائن الأحوال والبيان منه في مواضع 
أخر. 
انظر: المسودة (070) صفة الفتوى (97) الفروع )57/١(‏ مختصر الطوفٍ (55) 
والمدحل )١1717(‏ وشرح الكوكب )470-491/١(‏ أصول أحمد )07١5-1/١4(‏ 
مفاتيح الفقه الحنبلي .)5١-١5/7(‏ 


وبا تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فإنّهِ للتكثر”'؟ فيه لا غير ذلك. 
ومن قال (بذا)”" | 
أنه قال في رواية ابن منصور: أكره أن يُصَلَى في ثياب أهل (الدّمّة)0©. 
يجيد االتصيس هق المحم 0 


ستدل بأصول من أجوبة أبي عبد الثم من ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع ويظهر لي أنما محرفة عن (للتنزيه) أو (للتفكير). 

(؟) في الأصل والمطبوع (نبدأ) واحتهدت ف قراءقا. 

(؟) في الأصل ولمطبوع (المدينة) وهو تحريفء وما أثبته عن العدة لأبي يعلى 
(5/؟155١)‏ حيث أورد هذه الرواية» ونقل ابن هانئ عن أحمد مثلها حيث قال 
)08/١(‏ قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمحوس؟ 
قال: «تكره الصلاة ف ثياب هؤلاء». 
ونقل أبو داود عن أحمد تفصيل حكم هذه المسألة حيث قال )4١(‏ قلت لأحمد: 
ياب المشركين؟ قال: أما ما يلي حسده فلا يعجبيئ أن يصلى فيه». وقال أحمد فيما 
إذا صلى فيما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني «أحب إل أن يعيد». 
والمذهب الذي عليه الجمهور من الأصحاب أن ثياب أهل الذمة طاهرة ومباحة 
الاستعمال وتحوز الصلاة فيها مالم تتيقن بحاستهاء سواء ما لم يستعملوه منها أو غَلاَ 
كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقان وغيرهما. 
وعن أحمد: المنع مطلقاء وعنه ما يلي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه 
واحتلف الأصحاب في قول أحمد «أحب إلي أن يعيد» فحمله القاضي أبو يعلى على 
وجوب الإعادة وحمله أبو الخنطاب على عدم الوحوب. 
انظر: المحرر )7/١(‏ المغي )87/١1(‏ الفروع )٠٠١/١(‏ المبدع )19/1١(‏ الإنصاف 
(١/84-ه8).‏ 


(4) أي نقل المروذي عن أحمد كما ذكره أبو يعلى في العدة )١577/0(‏ حيث قال: - 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب انا 
الح 2 ا ا تت 0 
«أكره قراءة حمزة)20. 


وان منضور: أكرّه القراءة بالألحان0©, 


> ونقل المروذي كراهية قراءة حمزة. 
وحمزة هو: ابن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي مولاهم (أبو عمارة)» أحد القراء 
السبعة» ولد سنة (6٠/ه)‏ قال عنه ابن الجزري: إليه صارت الإمامة قي القراءة بعد 
عاصم والأعمشء وكان إماما ثبتاً بكتاب الله وتوقي سنة (165ه). 
انظر: غاية النهاية للجزري (١/551؟)‏ معرفة القراء الكبار )97/١(‏ مرآة الجنان 
87/1”) شذرات الذهب .)750/1١(‏ 

)١‏ بين أحمد رحمه الله ما يكرهه من قراءة حمزة فيما نقله عنه أبو الحارثء قال أبو 
الحارث: ذكر لأبي عبد الله قراءة حمزة» فقال: أنا أكرههاء قيل له: وما تكرهه منها؟ 
قال: هذا الإدغام الشديد والاضجاع الشديد» مثل جاب» وطاب» وحاق. 
وقال الموفق في المغين )437/١(‏ ولم يكره ‏ أي أحمد ‏ قراءة أحد من العشر إلا 
قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الكسر والإدغام والتكليف وزيادة المد» ونقل عنه 
التسهيل ف ذلك وأن قراءقهما جائزة. 
قال: الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إمام يصلي بقراءة حمزة أصلى حلفه؟ قال: لا يبلغ 
به هذا كله ولكنها لا تعجبئ قراءة حمزة». 
وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )797/1١7(‏ أن من ثبتت عنده قراءة حمزة 
والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل 
الإجماع والخلاف. 
وذكر الحزري في غاية النهاية )١57/1(‏ أن ما نقل عن أحمد من كراهة قراءة حمزة 
حمول على قراءة من سمع منه ناقلاً عن حمزة» قال: وما آفة الأحبار إلا رواتهاء 
ونقل عن محمد بن الهيثم أنه قال: وقد كان حمزة يكره هذا وينهى عنه. 
انظر: مسائل عبد لله (87) طبقات الحنابلة )75-1/4/1١(‏ الإنصاف (5//7). 

(؟) ونقل عبد الله في مسائله )١417(‏ عن أبيه أنه قال عن القراءة بالألحان محدثء إلا ب 
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والمروذي عن أبي عبد الله «أكره ا الكبار»)2"7. 
قالوا: وكل هذا عند علمائنا للاستحباب لا غير ذلك. 
واستدلوا بعد ذلك أن أبا عبد الله قطع أن الكراهية لا توجب 


التحريم فقال في رواية [؟"7/]] مهنا في كتاب الذبائح «أن يذبحها حى 


> أن يكون طباع ذلك يع الرحل طبعه كما كان أبو موسى. 
وقال عنها فيما نقله أبو الحارث: «بدعة» ونقل عنه صالح )759/١(‏ أنه قال في 
معن «زينوا أصواتكم بالقرآن» التزيين «التحسين». 
وذكر ابن القيم رحمه الله حلاف العلماء في هذه المسألة» وذكر أن فصل النزاع 
فيها أن التطريب والتلحين على وجهين: 
أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا 
خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز كما 
قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: «لو علمت أنك تسمع لحبرته 
لك تحبير» وهذا هو معين التغ الممدوح الذي كان السلف يفعلونه. 
والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس ف الطبع السماحة به» بل 
لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء فهذه هي الى كرهها 
السلف وعابوها وذموها وأنكروا على من قرأ بها.أ.ه عن الزاد بتصرف. 
انظر: طبقات الحنابلة )74/١(‏ المغي (179/94) زاد المعاد (458-45/1) 
الفروع (01/5/5) المبدع )570/٠١١‏ فهاية القول المفيد .)١8(‏ 

)١(‏ أورد هذه الرواية أبو يعلى ف العدة )١5+7/0(‏ وابن حمدان في صفة الفتوى 
(95) كما أوردها الموفق في المغن بزيادة «ليس فيه بركة» إنما البركة في الصغار» 
وقال: مرهم أن لا يخبزوا كبارا. 
انظر: الفروع )7١5/57(‏ والإنصاف (5144). 


تزهق» فقلت: يُقَطَعْ فيها قبل أن تبرد؟ قال: مكروه» قلت: حرام هو؟ 
قال: لاء إِنّما قلت مكروه)0"؟. 

وعضدو(" ذلك بالاستدلال وشهادة الأثر والنظر» فالأثر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كرة أن يأق الرحل أهله وزاك مسي 


ومن ذلك حديث علي «أحبُ لك ما أحبُ لنفسي وأكره لك ما 
أكره لنفسي لا تقرأ وأنت راكع أو الخد والة تعر عاففا 19 والفعل لا 
يؤثر مادا فكانت الكراهية ا 

قالوا: وأيضاً فقد ثبت وتقرر أن لفظة «يكره» حث على التُوّي لا 
غير ذلك» ألا ترى أنهم يقولون «نكره هذا» يريدون التوقي”؟ لذلك» 


)١(‏ المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب كراهة كسر عنق الحيوان أو سلخه أو قطع 
عضو منه قبل أن يبرد» فإن فعل فقد أساء وحلت الذبيحة لتمام الذكاة بالذبح. 
انظر: المغى (580/8) المحرر )١97/5(‏ الفروع )3١8-١1//5(‏ المبدع 
(5/9؟١)‏ الإنصاف 4/٠١١(‏ 0 4) الروض المربع (7609). 

)١(‏ في المطبوع (عصروا) وهو تحريف. 

(9) تقدم تخريجه (ص 070517). 

(4) تتمته (عاقصا شعرك) وتقدم تخريجه (ص .)7٠١‏ 

(5) المعيئ أن الفعل وهو عقص الشعر لا يؤدي إلى فساد الصلاة» فالمقصود بالكراهية 
استحباب الترك. 
وانظر: أصول أحمد .)7١5(‏ 


(5) اصطلح المتأخرون من أهل العلم على اطلاق المكروه مراداً به التنزيهء وإن كان 
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ومن ذلك» قال فرض وحتّم إذا تركه ويقولون «مكروه» و«مستحب أن 
لا يفعل» فَأقَرُوا كل هذا استحبابا”" فإذا تَبَتَ هذا الإطلاقّ في الجواب 
بأمر الكراهية استحبابا". 


وهذا كله فلا وجه له» فالدليل على صحة”" ما ذكرناه ظاهر 
ونقارة فالظاهر كتاب وسنة» فمن الكتاب قوله تعالى الوك نكر الله 
بان 0 َ الآية» وإطلاق الكراهية يؤذن بإيقاع الفرض راك 


> لا يمتنع عندهم أن يطلق على الحرام؛ وعلى ترك الأَوْلّى كقول الخرقي (من صلى بلا 
أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد) فالمعين أن الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو 
أحدهما فإن أحل أحد هما فقد ترك الأولى)» ولكن عرف المتأخرين وعادقم إرادة 
التنزيه باستعمال لفظ «المكروه» وأنه ضد المندوب. 
انظر: الأحكام للآمدي )917/١(‏ شرح المختصر للجراعي (؟50/1”) شرح 
الكوكب المنير )5١5/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية )٠١1(‏ المدحل لابن بدران 
)١165(‏ مختصر المخرقي بشرح المغ .)4117/١(‏ 

)1١(‏ في الأصل والمطبوع (فاقر وكل هذا استحباب). 

(؟) معين هذا الدليل: أن عرف أهل العلم التفريق بين مدلول الفرض والحتم ومدلول 
الكراهية» وأن الكراهية أدون من حيث دلالتها على المنع كما مثل المصنفء وهذا 
يدل على أن المراد ب (الكراهية) في جواب أحمد التنزيه واستحباب الترك. 

(5) ف المطبوع (صحته). 


(4) الآية (45) من سورة التوبة قال تعالى: رادها لحرو لأعَدُا عد ولك كرة 


الله انيعا” م يهم وقيل وام عَالقاعدي». 
والمعى أن هؤلاء لو أرادوا 0 إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاستعدوا وتأهبوا ولكن الله تعالى كره خروجهم لأنهم تركوا الإيمان بالله وارتابوا ‏ 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ى/ا/ا 

ومن السنة ما ذكرناه من الأحبار حديث علي وجابر» ومن ذلك 
حديث ابن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه"'© عن أبي هريرة قال: 
قال رسول [١7/ب]‏ الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله عز وجل كره 
لكم قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» وحديث ابن عمر:«أن البي 
صلى الله عليه وسلم سكل عن القزع للصبيان فكرهه». 


انين أبو زيد قال: ثنا ابن محمد0) قال: تحمد بن اتاعيييال 


- د يريدوا بخروجهم طاعة الله» وخروج من هذا شأنه مع رسوله يكرهه الله لذلك 
تطهم قذرا وقطاء. 
وذكر أبو يعلى في العدة (0ه/57١)‏ أن الله تعالى لم يرد بقوله: ْ(ر باهم 0 
تحريم الانبعاث» وذكر الآية دليلاً لورود الكراهة لغير التحريم» تلك وماك أن الآية 
لا تدل على تحريم خروجهم للغزو طاعة لله وإماناً به ومراد ابن حامد رحمه الله أن 
الآية تدل على تحريم الخروج لغير طاعة الله واعزاز دينه» ذلك نين تاق الممكمة ننن 
تثبيطهم عن الخروج فقال: لو خَرجُوا نيكمنا ادوكمإلاحََالاولُوضمُوا خلككم). 
انظر: تفسير ابن كثير (51/5) التفسير القيم لابن القيم )١94-1597(‏ فتح 
القدير للشوكاني (57/7”) تيسير الكريم الرحمن .)١١5-11١/7(‏ 

)١(‏ هو ذكوان أبو صالح السمان التيمي المدني الزيات الثقة الثبت ولد في حلافة عمر» وكان 
يلب الزيت والسمن إلى الكوفة» قال عنه أحمد: ثقة» وتوفي سنة (١١٠9ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل (451-45./7) تمذيب سير أعلام النبلاء (1757/1) 
تقريب التهذيب (48). 

)١(‏ هذا الرمز اختصار ل(أخبرنا) وهذه طريقة البيهقي وغيره. 
والمشهور هو الاقتصار على الهمزة والضمير (أنا) ولا تحسن زيادة الباء قبل النون 
لكلا تلبس برمز (حدثنا) وفي المطبوع (أنبأ). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع ولم أقف على ترجمته» ويظهر لي أن كلمة (ابن) زائدة ‏ 
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3 1 [فة 5000 5 2 ف 
عن (أبي الخير)” ' عن عقبة بن عامر”' أنه قال: أهدي لرسول الله صلى 


ت وأنه محمد بن يوسف الفربري راوي صحيح البخاري» وسبق أن أورد المصنف 
حديثا (ص 577) عن شيخه أبي زيد عنه. 

)١(‏ كذا ف الأصل» وف المطبوع (الليث) قلت وهو الصواب الموافق لما قي صحيح 
البخاري ومسند أحمد» وهو الليث بن سعد الفهمي وتقدم ترجمته (ص .)080٠‏ 

(؟) هو يزيد بن أبي حبيب المصري (أبو رجاء) واسم أبيه سويد اختلف في ولايته» 
وكان ثقة فقيها كثير الحديث روى عن أبي الخير اليزني وعنه الليث بن سعد وتوفي 
سنة (548١ه)‏ ف خلافة مروان بن محمد. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (517/7) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(717/9) تقريب التهذيب )58١(‏ شذرات الذهب .)١75/١(‏ 

(؟) في الأصل والمطبوع (الحسين) وهذا تحريف» والصواب (أبي الخير) كما في صحيح 
البخاري ومسند أحمدء وهو: مرئد بن عبد الله اليزني (أبو الخير) المصريء وقيل له 
اليزي نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير وكان ثقة فقيها وتوقٍ سنة (5.0ه). 
انظر: الكين والأسماء لمسلم (143/1) المقتى في سرد الكيئ للذهبي (11؟) تقريب 
التهذيب (81”) شذرات الذهب .)49/١(‏ 

(4) هو عقبة بن عامر بن عبسي الجهئ كنيته (أبو حماد) على الأشهرء وقيل غير ذلك 
دان مخفو عن المكترين من الرواية عن الزسول صلى الله عليه وسلم وكان 
قارئا فصيح اللسان عالما بالفرائض والفقه شاعرا شهد الفتوح» وسكن دمشق وشهد 
مع معاوية صفين وأمره على مصر ثلاث سنين» وكان له فيها الخراج والصلاة وتوفي 
ف سنة (60/8ه) .مصر ف خحلافة معاوية على الصحيح. 
انظر: الطبقات الكبرى (894/17) الإصابة (489/7) الاستيعاب )١55/7(‏ أسد 
الغابة (57/84) تقريب التهذيب .)١51(‏ 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ‏ /ا/ا/ا 
الله عليه وسلم فرُوجٍ”© حرير فلبسه» ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه 
نزعاً شديداً كالكاره لهء ثم قال: «لا يَنْبَغي هذا للمتقين»2". 

فإن قيل: فقد عارض هذه الأحاديث والأخبار ما أخبرناه ابن مالك 
قال ثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثئي أبي قال: تا عفان :قنال: نينا 


214 ا 5 
23 هق ال أخ سير 


.)080 تقدم تعريفه (ص‎ )١( 

(1) أخخرجه البخاري من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه في كتاب اللباس (ح/0801) )539/1١(‏ 
وأخرجه أحمد )١45/4(‏ من طريق حجاج وهاشم قالا ثنا ليث به وأخرجه أيضا 
البخاري في الصلاة من طريق عبد الله بن يوسف عن الليث عن يزيد عن أبي الخير 
عن عقبة كما سبق (ص 585). 

() هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي الصفار (أبو عثمان) البصريء كان ثقة ثبتا 
ولد سنة (185١ه)‏ قال عنه ابن المديئ كان إذا شك في حرف من الحديث تركه, 
ورما وهمء وقال عنه أحمد: عفان أثبت من عبد الرحمن بن مهديء لَزِمنَا عفان عشر 
سنين يبغداد» وكان عفان قد استوطن بغداد ونشر بها علمه وتوفي سنة (١١١“ه).‏ 
انظر: الحرح والتعديل (70/17) الطبقات الكبرى لابن سعد (198/7) الك 
والأسماء ولمسلم )051/١(‏ قذيب سير أعلام النبلاء )559-754/١(‏ تقريب 
التهذيب )١10(‏ شذرات الذهب (47/5). 

(4) هو شعبة بن الحجاج بن الوَرْد العتتكي مولاهم الواسطي ثم البصري ولد سنة 
(457ه) وكان إماماً متقنا ثقة ثبتاء قال عنه الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث 
في العراق» وقال عنه الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديثء» وقال عنه أحمد: «لم 
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سليمان”'' بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن (فيروز)"© مولى بن 
هاشم أنه قال: سألت البراء بن عازب عن الأضاحي وما نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منها(" وما كره؛ فقال (أربع)”؟؟ لا تحرئ؛ قلت يا 
رسول الله فإن أكره أن يكون ف القَرْن نفض أو في أذن» فقال: ما 


ع سنة (50١اه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل (17/1-159/54”) الطبقات الكبرى لابن سعد (20/7/؟١-‏ 
0١‏ هذيب سير أعلام النبلاء (١//601؟08-5؟)‏ تقريب التهذيب .)١58(‏ 

)١(‏ هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (أبو عمرو) مولى بن أسد بن نخزيعة نخراساني 
الأصل وحديثه في المصريين؛ وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي؛ ولم أقف 
على وفاته. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (54/54 )١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/5؟7١)‏ 
قذيب التهذيب .)58١5-١08/54(‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (حمدون) وهو تحريف» والصواب (عبيد بن فيروز مولى بئي 
شيبان) كما ذكره أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. 

وهو: عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم؛ أبو الضحاك الكو من أهل الجزيرة 
وكان ثقة من أواسط التابعين. 
انظر: ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري )١-1/5(‏ الجرح والتعديل )4١١/8(‏ 
تقريب التهذيب .)١519(‏ 
(5) كذا في الأصل والمطبوع وف المسند وغيره (عنه). 
(4) ف الأصل (أربعا) وما أثبته عن عبارة المصنف حيث أورد هذه الكلمة (ص 07/8٠١‏ 


بالرفع وعن مسند أحمد. 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ‏ 4 /ا/ا 


كرهت فدعه ولا تَحَرَمّه على أحد»”" وهذا مؤذن بأن الكراهية لا يُو جب التحرهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١814/4(‏ بإسناد المؤلف عن عبيد بن فيروز مولى بي 
شيبان بلفظ «أنه سأل البراء عن الأضاحي ما نمى عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما كره» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده» فقال: أربع لا تحزئ العوراء البيّن عورهاء 
والمريضة البيّن مرضها والعرحاء البيّن ظلعُها والكسير الي لا تُنْقي» قال: قلت: فإني 
أكره أن يكون ف القرن نقص أو في الأذن نقص أو ف السن نقص»ء قال: ما كرهت 
فدعه ولا تحرمه على أحد». 
وأخحرحه أحمد (2585/4 .0”, )801١‏ والنسائي في الضحايا (ح/2»4559 
)1١5-15١4/9(‏ وابن ماجه في الأضاحي (ح/44١"7) -١١60/1(‏ 
١‏ والدارمي في الأضاحي (ح/955١)‏ (4/7) والخطيب في الفقيه والمتفقه 
(1/1؟) من طرق كلهم عن شعبة به. 
وأخرجه أحمد (001/4) مختصراً بدون (قلت فإني أكره...الخ) وأخرحه مالك في 
الضحايا (ح/50١٠)‏ (91-10/9) وأبو داود (ح/5807) (9/ه085-78) 
والنسائي (ح/١477) )١١0/7(‏ والترمذي (ح/.*6١)‏ (87-81/0) والدارمي 
(ح/هه؟١)‏ (؟/؛). 
وقال الترمذي عنه: حسن صحيحء وصححه الحاكم (77/4) وصوب تصحيحه 
ابن حجرء وصححه الألباني في الإرواء (571/5) وقال رواه الطحاوي وابن حبان 
وابن الجارود والبيهقي والطيالسي. 
انظر: التلخيص الحبير (50-119/5 .)١‏ 
فائدة: معن ظلعها أي عَرَحُهاء والكسير: المنكسرة ال لا تقدر على المشي ومعى 
«لا تنقى» ‏ بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف ‏ أي لا نقي لا وهو المخ» ‏ 
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فالجواب أن هذا لا وجه (لهم)”": إِذ ليس في نص قول النيي صلى 
الله عليه وسلم ما يقتضي أن الكراهية ]]/77٠[‏ ليست للتحريم؛ والنص 
بدايته وال فايته مسْبَحَقٌّ به أن الكراهية علم للتحريم» إِذ قوله «ما كره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نمى» فنقل أنه قال «أربع لا تحجرئ» 
فأبان أن المكروه هو الذي لا يجخزئ» فكان ذلك نضا في بابه. 

وقول'" البراء» «يا رسول الله إن أاف أن يكو ل ادن و القران 
تفص تقال :ا كرافته قلا كرس يؤدن أن ما حعزيث تت عن افك 
ومنعت نفسك عنه فلا تمنع الناس منهء وهذا أيضا يطابق أن التسمية في 
الكراهية على المنع فكان الخبر لنا. 

جدواف انه وو ار الراك انا مفو أكون اممو الراية 
شيء من رأيه» وما كان من رأيه كان الاعتبار به فاسداً. 

ار 0 ا 0 
صاحب الشريعة (بأن)”" لا كراهية فيها فكان ذلك هو الأصلء فكان 


> والمعئ: الي ما بقي لها مخ في عظامها لها وضعفها. 
انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (4/17؟) تحفة الأحوذي )81١/5(‏ التلخيص 
الجبير .)١ 5١/5(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين لا يوحد في الأصل والمطبوع؛ وزدته لأن سلامة السياق تقتضيه 
كما أن المصنف جرى على تصدير أجوبته على اعتراضات غنالفيه بقوله: (لا وجه له). 

)١(‏ في الأصل (وأما قول البراء) ثم ضرب الناسخ على كلمة (أما) وأثبتها في المطبوع. 

(؟) في الأصل (باني) وفي المطبوع (يأي). 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ١.//ا‏ 
من كرهه لا تؤثر كراهيته شيئا” لا في تسمية ولا غيرهاء فإذا ثبت هذا 
انما كرتا سانا 

وف أذ الأعاء ها المزوناه: ايشا لب العتوافن ل الامتا القن 


ان قال “نا عبوز "قال قا فيان معو عي للك تون عو امكسن 


ل سزه 


ربعي ' بن حرّاش”") أن رحلا من اليهود لقي حذيفة بن اليمان27 فقال 


)١(‏ في المطبوع (إلا). 

(0) ل أقف على ترجمته. 

(5) ل أقف على ترجمته. 

(5) هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي حليف بن عدي (أبو عمر) 
الحافظ» يقال له (الفرسي) نسبة إلى فرس لهء كما يقال له (القبطي) كان ثقة فقيهاء 
عمر كثيراً وصار مسند أهل الكوفة؛ تغير حفظه وربما دلس وتوفي سنة (1+5ه) 
انظر: الجرح والتعديل (551-770/9) تقريب التهذيب (5١5؟)‏ هذيب سير أعلام 
النبلاء .)١٠١17/1(‏ 

(5) هو ربعي بن حراش الحاء المهملة المكسورة ‏ بن جحش العبسي الكوفٍ (أبو 
مريم) كان أحد العلماء العباد ثقة» وهو مخضرم وتوف سنة (١٠٠١ه)‏ وقيل غير 
ذلك. 
انظر: الجرح والتعديل (005/7) تقريب التهذيب )٠٠١(‏ قذيب سير أعلام النبلاء 
)١151/١(‏ شذرات الذهب .)١5١/١(‏ 

(5) في الأصل والمطبوع (خحراش) وهو تصحيف, والصواب (حراش) بالمهملة كما هو 
مثبت ف الحامش السابق. ١‏ 

(0) هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي حليف بن عبد الأشهل من الأنصار صاحب 


سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين» شهد رضي الله عنه فتوح العراق» ‏ 


م7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

: 5 ع.ث (١)غ.‏ 9 2 ' ا 
نعم القوم أننه”" أنكم تشركون تقولون ما [7/ب] شاء الله وشاء 
محمد» فذكره حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:«إن كنت لأكرهها ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد»”© 


ك :افيه عفر على المدائن هما زال ينها صق توق ةا هن 
انظر: الاستيعاب (١/4*#+-ه"م#م)‏ أسد الغابة )470١-45/١(‏ الإصابة 
)"18-107/1١(‏ شذرات الذهب .)44/١(‏ 

)١(‏ في المسند وعند ابن ماجه (الا أنكم تشركون). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (97/5”) من طريق حسين بن محمد ثنا سفيان يع ابن 
عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب فقال: «نعم القوم أنتم لولا 
أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال البي صلى الله عليه وسلم قد كنت 
أكرهها منكم فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد». 
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (ح/18١١)‏ (185/1) من طريق هشام بن عمار 
عن سفيان إلا أنه بلفظ «إن كنت لأغرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد». 
وأورد الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه (ح/١77١) )557/1١(‏ وقال عنه في 
الصحيحة «هذا سند صحيح في الظاهر فإن رجاله كلهم ثقات» غير أنه قد احتلف 
فيه على ابن عمير».أ.ه 
قلت: وتحقيق هذا الاحتلاف أن ابن عيينة رواه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي 
عن حذيفة كما سبق» وخالفه كل من: 
١ل‏ حماد بن سلمة فرواه عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل بن سخبرة أخي 
عائشة لأمهاء رواه أحمد في المسند (7/0). 


.)585/1١( أبو عوانة رواه عن عبد الملك به أخرجه ابن ماجه‎ "١ 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ‏ 7,م//ا 
وهذا منه صلى الله عليه وسلم نص في أنْ الكراهية اسم للتحريم والزحر 
والتهيء فإذا ثبت هذا كان مااذكرناه سالماً وأن.هذا نجَرَى في الغسريعة 
لاستحقاق التحريم لا غير ذلك. 

ثم الذي يدل على صحة ذلك أن هذه تسمية من الصحابة حارية 
الحدقاف 21ل غيرها اذ توق إل عا دروام ابن معزي « كان مدن بكر 


1 اك (5) 000 . عه ات 
الصلاة فيما لم (يذك) عمر وابن عمر وعمران بن حصين وعائشة 


“ا شعبة رواه عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل؛» أخرجه الدارمي ف الاستئذان 

ان كله ١‏ 5). 
فاتفق الثلائة على روايته عن الطفيل وليس عن حذيفة كما رواه ابن عيينة» 

وأورد الألبانين حديث الطفيل ف الصحيحة (١/5١١؟)‏ وصوّب أنه الراوي لا 
حذيفة. 
وأخرج أحمد الحديث (84/0: 2394 298) وأبو داود في الأدب (4980) 
)١55/5(‏ والبيهقي في الجمعة )١١5/*(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )90/١(‏ 
كلهم من طرق عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة أن النني 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء فلان» وأورده الألبان في الصحيحة )5١4/١(‏ وانظر تيسير العزيز الحميد 
)059١‏ وما بعدها. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ ويبدو لي أكما محرفة عن (امحرمات) لقول المصنف الآني: 
(وهذا لا محالة اسم للتحريم). 

)١(‏ في الأصل (يذكا) وف المطبوع (ير) وما أثبته عن المصنف لابن أبي شيبة. 

(5) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي (أبو نُحَيْد) بنون وجيم مصغرأء 
من فضلاء الصحابة وفقهائهم؛ أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات» بعثه عمر يفقه ‏ 
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وأَسَيْرٌ بن7© جابر”© وهذا لا حالة اسم للتخرع والردع لا غير ذلك. 

حت أهل البصرة» ولي قضاءها وتوقي بها سنة (551ه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١5-9/1(‏ الاستيعاب )١١١8/7(‏ الإصابة 
(717-15/5) تقريب التهذيب (5114؟) شذرات الذهب .)08/١(‏ 

)١(‏ في الأصل (أسر) وف المطبوع (جابر) بحذف كلمة أسرء وهو أسير بن عمرو بن 
حابر الكوفي (أبو الخيار) اختلف في نسبته فقال البخاري «الشيباني» وقيل «كندي» 
وقيل غير ذلك؛ قال علي بن المديئي: أهل الكوفة يسمونه أسير بن عمرو وأهل 
البصرة يسمونه أسير بن جابر.أ.ه 
قلت: والراوي عنه هنا ابن سيرين وهو من أهل البصرة كما ذكره ابن عبد البر) 
وقال: يقال له أسير بن حابر فينسب إلى جده».أ.ه 
ومنهم من يقول: يسير. 
قال العوام بن حوشب: ولد في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» ومات 
سنة (5ه). 
وقال ابن سعد كان ثقة» وأدرك أسير النبي عليه السلام وهو ابن عشر سنين وهو 
معدود ف أصحاب ابن مسعود؛ وقال ابن الأثير في صحبته نظر. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (477/8) الطبقات الكبرى لابن سعد (737/7) 
الاستيعاب )٠8١١-٠٠١/١(‏ أسد الغابة )١١5/١(‏ الرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(/5*) قذيب التهذيب )50794-7178/1١(‏ تقريب التهذيب (585) شذرات 
الذهب .)45/1١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العقيقة (ح/4830) )3١48/8(‏ من طريق يحى بن 
سعيد عن أشعث عن محمد قال: كان ممن يكره الصلاة فيما لم يذك عمر وابن عمر 
وعمران بن حصين وعائشة وأسير بن جابر. 


انظر: المغين )17/١(‏ ولمبدع (70/1) والمجموع للنووي (1177/1؟) وسبل السلام (/51؟). 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ه,م//ا 

وكذلك أيضا قوله «هذا حرام» «لا تفعل هذا» «ويكره هذا» كل 
ذلك عَلَّمٌ للامتناع والرّدْع» فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالاً. 

فأما الجواب عن الذي قالوه بدء”'2 من الروايات (عن)”" أبي 
الله في الخبز”"» وفي باب أن يكره أن يُصَلَىَ وفي قبلته 000 
شيعا إذ) كل شيع فيّها صَدَرٌ عنه فيه الزيان أنه سسستحب”؟ وما ثقل غنة 
وثبت البيان والتفسير كان متعلقا”" لما نقل عنه فيه ولا تفسير فإنه يقر 
على ظاهره؛ مُسْتَحَقّ به الكراهية لا غير ذلك. 

فمن أذل الأعساء انفد اذى كلوه ١/1‏ لتقي 0 سال 


)١(‏ في المطبوع (بذا). 

(؟) في الأصل والمطبوع (على). 

(0) أي الخبر الكبار وتقدمت هذه المسألة (ص 777) وفي الأصل والمطبوع (الخبر). 

4 00 (أر). 

(5) من أدلة الفريق الثاني القائل بأن حواب أحمد بالكراهية هو للتنزيه روايات عنه 
ورد فيها لفظ الكراهية مرادا به التنزيه لا التحريم كقوله «أكره الخبز الكبار 
والنفخ في الطعام وإدمان اللحم وقطع الذبيحة قبل أن تبرد وغير ذلك» فأجحاب 
المصنف هنا على هذا الاستدلال بأن لفظ الكراهية عند الإطلاق يفيد التحريم» 
والذي صرفه إلى التنزيه واستحباب الترك في الروايات السابقة ما صدر عن أحمد 
من بيان وتفسبر في مواضع أخر أو القرائن» راجع (ص 755) وانظر تصحيح 
الفروع .)517/١(‏ 

(5) كذافي الأصل والمعى كان مخالفا. 

(0) الأنمار جمع الثم والنّمره ضرب من السباع معروف وهو أخبث من الأسد ويجمع ‏ 
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أكرهه”"» أفترى يقال لا يُكُسب”" ذلك تحرىا؟ 

ومن ذلك ما نقل عنه أنه قال أكره الصلاة في القبور وأكره أكل 
الحية والعقرب» وأكره النفخ في صلاته والقراءة بألحانء كُل يقول 
«أكرهه» لا حلاف (عنده أن ذلك للنهي)”" فإذا ثبت في هذه الأصول 
كلها علمت بذلك أن إطلاقات الأجو ند بالكراهية كالجوابات 
بالتحريمات227 سواء. 

فأما الذي اعتمدوا عليه من حديث للاستدلال» فالأثر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي «أكره لك ما أكره لنفسي» فذلك لناء 
إذ ظاهر ذلك مؤذن بالزجر والردع وأنه لا يقرأ في ركوعه ولا ساجدا(» 
ولا بشعره عاقصاء فإذا ثبت أنه يوجب ذلك بطل الاستدلال. 

جواب ثان: وهو اناو إن قلا أنه بالمقضن لشيس اله يطل طتتلاكه 
فلسنا نُخْرج ذلك من أنا ننسبه إلى أنه قد يدل" عليه إلا 


- كذلك على نمور وأغمرٌ وتمر. 
انظر: لسان العرب (5714/0). 
)١(‏ نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد. 
انظر: الروايتين والوحهين )717/١(‏ وتقدم تحقيق هذه المسألة (ص 759). 
)١(‏ في المطبوع (لا تكتب). 
(7) في الأصل (عندان ذلك والنهي) وف المطبوع (عنده ان ذلك النهي). 
(4) في المطبوع (بالتحريم). 
(0) في الأصل والمطبوع (ولا ساجد). 
(5) ف المطبوع (ترك). 


فصل: في الكلام في موجب جوابه ب: الكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب ‏ /ام//ا 
أن بالدليل علمنا صحة صلاته من فسادها. 

وأما نمي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأ أهله طروقاء وأنه كرة 
ذلك فذلك أيضا لا يضرناء إذ ظاهر ذلك مستحق به الزجر عن الفعل» 
إلا أن" بالدليل علمنا أن الأمرّ ندب وهذا بأسره لا يضرناء إذ الظاهرٌ 
إدخال الدليل عليه في نقله عن ظاهره» ولا يكسب إسقاط (موحب 
القضاء)9©) بأصله. 

[74/ب] وأما الجواب عن الذي قالوه من أن اللفظ الذي يستحق 
به التحريم كان بلفظ البّتات وأن الكراهية لا تُعطي حظرا بذلك9/ نا 
معن" له إذ ليس وإن قلنا إن لفظ البّات يقَعٌ التحريم به مما ينع أن 
يكون أيضاً يقع بلفظ فيه تضعيفء ألا ترى أنه إذا قال «ينبغي أن تفعل 
كذا وكذا» فذلك إن بالأمر وإن كان أَدْرَنَ في موقعه من لفظ البتات» 


)١(‏ في المطبوع (وهو). 

(0) تقدم (ص 76107). 

(9) ف المطبوع (وهو إنا). 

(4) في الأصل (يوجب الفضا) وف المطبوع (يوجب القضاء). 
والمعى أن صرف لفظ الكراهية عن اقتضائه التحريم في الأدلة السابقة لأدلة أخرى 
أوجبت ذلك لا يكسب إسقاط دلالة هذا اللفظ على التحريم عند تحرده عن تلك الأدلة. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع (بذلك) والراجح أفها (فذلك). 

(5) في المطبوع (لا ينبغي). 


ىب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


فإذا ثبت هذا لم ينكر أن يكون لفظ «الكراهية» وإن كان أَدْوَنْ من غيره 


أن يقع البتات” في الحكم به. 
حواب ثان: وهو أنا قد قدَّمنا أن لفظ «الكراهية» هو من أَحَّد أنحاء 


ما تثبت به الأحكام, وقد بِينّا من حيث الأثر والنظر ما فيه غنية» وبالله 


التوفيق. 


)١(‏ في الأصل (التبات). 


باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل ْى/أه 
باب البيان عن جوابه 0 الاستحسان للفعل» 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: صورة ذلك من مذهبه ما رواه 
مك1 ف 0م 

الأثرم قلت لأبي عبد الله: | لح رسال فَيَفضُل منه فَضْلَة فذكر 

حديث أبي مو سى ) قلت: كأنّك تستّحسن حديث أن موسى؟ قال40): 
إي لعمري وإنّه 20 

وقال عبد لله : انتتخبت على 1 أخاذييت وحديث 00-7 


فا ستحسنه)» وحديث سههيا هذا هو حديث و 


)١(‏ أي بوصف ما سكل عنه بالاستحسان» كأن يقول (حسن هذا أو يحسن أو هو 
حسن) ونحوه. 

)١(‏ وكذا في المطبوع وفي الأصل (يسئل). 

(؟) أي إذا سأل المكاتب الناس فأعطوه. فزاد ما أخذه منهم على ما عليه من مال 
الكتابة فما حكم هذه الزيادة؟ 
المذهب أنه يلزمه ردها ولكن هل يردها إلى سيده؛ أو على من تصدق عليه به أم 
تحعل ف المكاتبين؟ كل ذلك نقل عن أحمد. 
انظر: مسائل صالح )5١9/(‏ الروايتين والوجهين )١١8/9(‏ المغئي (؟/7171) 
الفروع (1153-717/17) المبدع (477/7) الإنصاف .)١17/5(‏ 

(4) سقطت كلمة (قال) من المطبوع. 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 

(7) هو ابن أبي صالح تقدمت ترجمته (؟761). 

(0) هو داود بن عمرو بن زهير الضبي البغدادي (أبو سليمان ولد سنة (١٠6٠١ه)‏ 
ريا حدث عن شريك وعبد الرحمن بن أب الزناد وغيرهماء وعنه مسلم وأحمدء 
وهو من كبار شيوخ مسلم, وتوقٍ سنة (/51ه). وكان ثقة. 


و تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

0 )4ع ّ امه 0 5١‏ 1 ات 0 
[ه7/أ] عد” ( أبي الزناد عن سهيل عن أبيه7'» عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مّنْ كان له شعرٌ فليكرمه»”". 

وهذا ونظائرٌه إذا ثبت عنه الجواب ففيه وجهان: 

أحدُهما: أن ذلك لا يُنْبِتْ إيجاباً بل هو إباحة للفعل لا غير ذلك. 

والوجه الثاني: أن ذلك إذن بالبيان عن الحكم في الشيء إيجابا 


> انظر: الجرح والتعديل )47١/(‏ تمذيب سير أعلام النبلاء )471/١(‏ تقريب 
التهذيب (55). 

)١(‏ هو عبد الله بن ذكوان تقدمت ترجمته (459) وفي الأصل والمطبوع كما أثبته 
وعند أبي داود والبيهقي (ابن أبي الزنادم) وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني 
البغدادي المتوق سنة (14١ه).»‏ قال عنه ابن حجر «رصدوق تغير حفظه لما قدم 
بغداد وكان فقيها. انظر: شذرات الذهب .)5814/١(‏ 

)١(‏ تقدمت ترحمته (ه/ا/ا). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ح/5400) (5054/5) قال: أخبرنا علي بن 
أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثئ ثنا سعيد بن منصور 
وداود بن عمرو ثنا ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود في الترجل (ح/4171) (40-7844/4) من طريق سليمان بن 
داود المهدي أبرنا ابن وهب حدثين ابن أبي الزناد به. 
وقال ابن حجر في فتح الباري )”58/١١(‏ سنده حسن وله شاهد من حديث 
عائشة في الغيلانيات وسنده حسن أيضا. 
وحديث عائشة أخحرحه الطحاوي في مشكل الآثار (571/54) والبيهقي في شعب 
الإيمان (ح/5 ه45 5) (114/5). 
وأورد الألباني الحديث في الصحيحة (ح/5.00) (850-415/1) وحكم بصحته. 


باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل ونى/ل 
وأمراء وهذا هو الأشبة عندي 00 
فمن ذهب من أصحابنا إلى تفي الإيجاب, والدّليل أن ذلك نفس 


خواشيأن هذا كد الن فيه كر رق حداف الع وقد سما 
هو غير لازم فبَطل أن ينسّب إليه ذلك استحقاقَ واجحب7". 

وأيضا: فإن الأصول على ضد الإيجاب بلفظ «الااحسان» ألا ترى 
أنه يقال: «فلان محسن إلى زيد» و«حَسَّنْ ما أتى به زيدّ» إذا كان بذلك 
مُتتَقْلاً ويقال: «هذا لق حَسن”2 ومنه قول الببي صلى اله عليه وسلم 
ك2 (١‏ لط 000 2 كك ١‏ اك 0لا مه 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله قولين فيما يحمل عليه جواب أحمد بالاستحسان: 
الأول: أن ذلك إذن بإباحة الفعل واستحبابه» فعلى هذا يكون قوله هذا حسن أو 
يحسن ونحوه للندب» وبهذا قال الأكثر» وقدمه شيخ الإسلام وابن مفلح 
والمرداوي. 
ونسب هذا القول إلى المصنف ابن حمدان والمرداوي» قال ابن حمدان: وقال ابن 
عتانة 31 اتسي ره قد لقال قو ديع اذهو للددي لأنه ايفن 
وعبارة المصنف في هذا الكتاب تدل على أنه يختار القول بالوحوب لأمرين: 
الأول: أنه قال هو الأشبه عندي بالمذهب. ثانيهما: أنه قوي أدلته ورد على أدلة 
المخالفين» ولعل المصنف اخختار القول بالندب في كتاب آخر له. 
الثاي: الوجوب. 
انظر: صفة الفتوى (47) المسودة (519) الفروع )18/١(‏ الإنصاف )١49/1١7(‏ 
المدحل )١77(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/717). 

(؟) في المطبوع (حواب). 

() ما بين كلمي (حسن) مع إحداهما سقط من المطبوع. 

(:) أخرجه أحمد (ه/اهكن ردن /الا١)‏ عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم - 


اب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


للاستحباب ا يُسْنَحَقَ به أمْرُ تحريم ولا تؤنيب”". 


وهذا فلا وجه له. والدليل على صِحّة ما ذكرناه آنا وجدناه إذا 
سكل فأَحَابَ فالجواب من جهته يُوقَمُ على حَدَّ الإلزام [٠/ب]ء‏ إذ 
لاد ا لان خنه دشار كن ل الننات كو الو السيةه كلقا قال حت وق 
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> قال له: «اتق الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن». 
وأحرجه الترمذي في البر والصلة (ح/57١٠) )١77-١77/5(‏ وقال هذا حديث 
حسن صحيح؛ والدارمي في الرقائق (ح/17914؟) (2)571/75 وأخرجه الحاكم 
والبيهقي. 
وأخرجه أحمد 2778/59 5؟١١)‏ والترمذي 30 )١77/5( ٠‏ والخطيب فق 
الفقيه والمتفقه (؟/5١)‏ عن معاذ بن جبل مرفوعا. 
وصحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي» وقال الحاكم هو على شرط الشيخين» وتتبعه 
ابن رحب فٍ حامع العلوم والحكم بقوله وهو وهمء وقال ابن رحب: حسن 
الترمذي هذا الحديث وما وقع ف بعض النسخ من تصحيحه فبعيد. 
وأورد النووي هذا الحديث ف رياض الصا حين (45) وقال: رواه الترمذي وقال 
حديث حسن. 
انظر: الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني )717/١5(‏ تحفة الأحوذي )١17/5(‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (3557/9). 

)١(‏ في المطبوع (الاستحباب). 

)١(‏ ف المطبوع (تذنيب)» والمعى ولا تأنيب على ترك. 

(©) في المطبوع (وردت). 

(4) في المطبوع (واستسحن). 


باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل يدك 


هذا الحديث في هذه المسألة) كان ذلك بيانا كافياً أنه بالواحبات عَلَم لا 
غَيْرَ ذلك» ألا ترى إلى حديث أبي موسى في العبد إذا سأل الناسَ وفَضّل 
فقال يجعله في الرقاب7) مَنْعاُ عن إعطائه العبدّء وهذا لا يكون 
الانتهيابه بأن لمتكي الافيان" أن ياست مال ريد الوط عدا 
فقت :بذلك. الحد قي «استحسان اما-هذا واب لا غيرة» ب وكذلك اق 
حديث سهيل «فليكرمه قطعا”"”, ثم بعد هذا فالدليل على أن هذا اللفظ 
من الاستحسان له دخل في الإيجاب آنا وجذنا أهل اللسان لا يأبون 
ذلك» ألا ترى أنه يقال إذا كان الفعل واحبا «هذا حَسَن ويقال©") 
(«مرْضي ونعم ما أئّى» وررحَسَنٌ ما أتام» كل ذلك ف الواجبات» ومن 
أَدَلُ الأشياء آنا روجدناه داخلا ف الكتاب ف هنانك ل نرف إن 
قله تال لاحن على اخسبي)” والذي علق به الأمر وإن كان يلفظ 
الاستحسان (حتم)”"» ومن ذلك قوله تعالى: (للذنَ لحر ليق 


1) تقدمت هذه الرواية (ص .)7١85‏ 

(5) في المطبوع (الإنسان). 

9 مم رص 0 

(5) في المطبوع (وقال). 

(5) أي وجدنا ما وصف ب رالحسن» صم ارام فق القراق الكريم. 

(5) الآية 5 سورة البقرة قال تعالى: للا ناح ليك إن طلم امال ومن 
أوتفرضوا 0 فريضة وسَعوهن عَلَى الموسع قدره وَعَلى ار قدَره مَناعا بالمعروف 
عاك اشن 


00 ف الأصل والمطبوع (حتما)» وما علق به الأمر ف الآية وجعله الله تبارك وتعالى - 


٠/9‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


د04 » [05/]] ومن ذلك قوله تعالى: إن 3 حسننم)” » وكل ذلك 
جد الفعل لو س0 وزو لك هذا كنات كرناة سانا 


3 جاع الس وس المع ا او ارا 0 وللسيس رفإها واحبة» 
ومن أظهر أدلة الوجوب قوله تعالى: انها لذينكمموا إذاكشمم اتات ثم طلفمُوهنَ 


4 0 د بر 
ممه 


من قبن امسوم دنا لكم عنمن عدة دو عون وسرَحوهنسراحا جمي) 
آبة 49 من سورة الأحزاب» إذ أمر تعالى بهاء والصحيح من المذهب اعتبار 
وحوب المتعة بحال الزوج. 
وانظر: تفسير ابن كثير (588-141//1) فتح القدير للشوكاني )557/١(‏ المغئي 
(/؟١/7)‏ الإنصاف (501-199/8). 

(01) الآية (5؟) من سورة يونس» وقال الشوكاني في فتح القدير (578/1) (للذين 
أحسنوا) أي بالقيام ما أوجبه الله عليهم والكف عما اهم عنه من المعاصي. 

وانظر: تفسير ابن كثير 4/7 )4١‏ والحسنة والسيئة اح رمم (59). 

) الآية (1) من سورة الإسراء» قال تعالى هن حسلتم تم حسم لسك سات 
ذلهَا) قال ابن كثير )١5/6(‏ بعد قوله (فلها/ أي فعليها كما قال تعالى :لمن عمل 
سو ا ك2 الآية 4 من سورة فصلت. 
وانظر: فح القَدير للشوكان ١/5‏ 5). 

(6) ما ذكره المصنف من أن صحة وصف الواجبات بالحسن في لغة العرب ووصف 
الواحبات بذلك في القرآن الكريم يدل على حمل ما أجاب به أحمد بالاستحسان 
على الوحوب غير مسلم, لأن المندوبات والمستحبات لا مانع من وصفها بذلك بل 
إذا وُصف أذاء الأتساة الواحية باللسن فاشرى أن وض 'خئلة. المندونات يذلك 
إن 0 المندوبات يدخحل تحت الإحسان والعمل الصالح في قوله تعالى :رن 


شت أخسك الشكْ). وغوه. 


باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل ثئ 

فآما النواب عن الذي”© قالوة.من أن الاستخسان ليس افيه أتكثر 

من إيقاع الفعل'" فذلك قد يوجحبُ عن واجب ظاهره للإيجاب» إذ لا 

شرل «يفعل» أو لا يقول ««حسن أن يفعل ذلك» إلا آنيا9) غير واجب 

الفعل» وتحسينه بحديث أبي موسى ليس يجوز أن يكونٌ له دل في غير 
الواجبات”©» فإذا تَبَتَ هذا كان كذلك جوابّه في كل التّازلات. 


ت والراحح ف هذه المسألة أن جواب أحمد بالاستحسان يحمل على الوجوب إن كان 
ثحت قرينة تدل على ذلك كأن يسأل عن واجبين عنده فيحسن أحدهما أو يحسن 
حديثا مقتضاه الوحوب فها هنا نسلم للمصنف رحمه الله ما قال» أما إن سكل عن 
فعل فأحاب فيه بالاستحسان ولا توجد قرينة تدل على الوحوب فإن الحق أن 
حوابه يحمل على الندب كما قال الأكثر والله أعلم. 

)١(‏ في المطبوع (الذي ذكرناه قالوه) وشطب الناسخ في الأصل على كلمة «رذكرنام,. 

)/5١ أي فعل الاستحسان راجع (ص‎ )١( 

(5) في المطبوع (الا أنها)» ولعل العبارة (لللإتيان بغير واحب الفعل). 

(5) استخدم أحمد (الاستحسان) ف وصف حديث أبي موسى الذي سبق (ص 7/894) 
والحديث الحسن في عرف علماء المصطلح هو ما رواه عدل خف ضبطه متصل 
السند غير معل ولا شاذ. 
ومن أمثلة استخدام أحمد لهذا اللفظ في الأحكام ما نقله عنه أبو داود في مسائله (ص 
8 قال سمعت أحمد يقول الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعاً فحسن؛ وإن صلى 
ركعتين فحسن وإن صلى ستة فحسن.أ.ه. 
وهذا يؤيد ما رجحته من حمل اللفظ على الندب عند عدم المقتضي للوجوب. 
وللإحسان معن شرعي معروف ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث 
حبريل المشهور حيث قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ‏ 


كوب تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

وأذاانشواية فين الذي الوه تى أن الأضنؤل ' ره لني" ينها يلفط 
الاتسعيان ايك "وقذللق فالتتد اد لضو ل على فيد بهذا وأنها عت 
الاسم في الإخبار عن 0 زأما تخاديك الب 0 الله عليه وسلم 
«وخالق الناس بخلق 3" وقرف ل ناب و زد اليد ينا 
شفيول أ © ظاهرَ ذلك منه أمر. 

حواب ثان: وهو أنا بالدليل علمنا أن من الأحلاق الحسنة ايكون 
مكلذ لذ توما نأك نقرة إطلاق: لين ذلك يتخي يه اااي 
للمماض ‏ الشيقة دق ف كارن [دهذا كان ساب راوسا ريات 


> يراك؛ أخرجه البخاري في الإبمان (ح/50) )١١14/1(‏ ومسلم في الإعان (218617/1 
7) من حديث أب هريرة. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح )١5-١5(‏ تدريب الراوي )١58-١617/١(‏ شرح نخبة 
الفكر )١١(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/7؟). 

)١(‏ في المطبوع (يثبت). 

(9) راجحع رص .)5١09”‏ 

(9) تقدم رص .)5١9”‏ 

(:) ليست في الأصل وزدتّا لاقتضاء صحة السياق طا. 

(5) ويحتمل رسمها أن تكون (إذا). 

() ذكر المصنف في هذا الباب ما يقتضيه جواب أحمد رحمه الله باستحسان الفعل؛ أما 
حوابه بنفي استحسان الفعل كأن يقول لا أستحسنه أو ليس هو حسنا ونحوه. فهل 
يحمل قوله هذا على التنزيه والكراهة أم على التحريم؛ وجهان أطلقهما ابن مفلح ‏ 


باب البيان عن جوابه بالاستحسان للفعل لوب 


في الفروع: 

أحدهما: أنه للتنزيه والكراهة» قدمه شيخ الإسلام في المسودة وابن حمدان في 
الرعاية الكبرى وصاحب الحاوي الكبير. 

الثابي: قيل هو للتحريم. 

وثمت قول الث: أن الأولى النظر إلى القرائن» فإن دلت على أنه أراد التحريم أو 
اتشزيه أو غيرهما حمل قوله عليه» ونسب لمرداوي هذا القول إلى ابن حمدان 
وصاحب الحاوي وقال: وهو الصواب وكلام أحمد يدل عليه. 

قلت: وهو ما يظهر رححانه, فإن لم يكن ثمت قرينة فالمقدم أنه محمول على 
التنزيه كما قدمه شيخ الإسلام وغيره. 

انظر: المسودة (570) الفروع مع تصحيح المرداوي عليه (؟/18-51) الإنصاف 
)548/١١(‏ المدحل )١18-١117(‏ أصول أحمد للتركي )7١7(‏ مفاتيح الفقه 


.)١١-18/5( الحنبلي‎ 


و7 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن جوابه ب رأعجب إلى وإنكاره بالتعجب») 
فيمن تَرَّكَ النّسمية مُتَعَمّداء فقال: أحشى أن يُعْجبَي أن يعيد”"©. 


وقال عنه إسحاق بن إبراهيم: إن إسحاق يقول فق .بنت وأاحت 


)١(‏ قال أبو داود في مسائله (5) ما يلي: قلت لأحمد التسمية في الوضوء؟ قال: أرحو 
أن لا يكون شيء؛ ولا يعجبئ أن يتركه خطأ ولا عمداء وليس فيه إسناد (يعني 
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«لا وضوء لمن لم يسم». 
ونقل صالح في مسائله )117/١(‏ عنه قوله:«يسمي أعجب إلي» وإن لم يسم 
أجزأه»» كما نقل )١81/5(‏ أنه قال: رروالحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت» 
ونقل مثل ذلك عبد الله )١(‏ وابن هانئ (7/1). 
وظاهر المذهب أن التسمية من سنن الوضوءء وأنه لا بأس إذا تركهاء احتار هذه 
الرواية الخرقي وابن قدامة. 
وعن أحمد: أكما واحبة» اختارها المصنف وشيخه عبد العزيز بن جعفر وتلميذه أبو 
يعلى وأصحابه؛ وابحد ابن تيمية» وقال شيخ الإسلام: اختارها أكثر الأصحاب. 
وعلى المذهب: أنها واجحبة هل فقا ورا أم لا؟ اختار المحد وأبو الخطاب عدم 
سقوطهاء وصار القاضي وابن عقيل إلى سقوطها. 
وعلى رواية عدم السقوط لو ذكرها في أثناء الوضوء فالصحيح من المذهب أن 
يبتدئ الوضوء. 
وإن تركها عمداً حن غسل عضواً لم يعتد بِعَسُْله على الصحيح من المذهب. 
انظر: مسائل ابن منصور (١/اق )5١‏ المغتي )٠١7/1(‏ المحرر )١١/١(‏ الفروع 
)١55-1١49/1(‏ المبدع )1١7/١(‏ الإنصاف )١19-١78/١(‏ شرح منتهى 


الإرادات ١١/ه‏ 5). 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب 1/ 
وعم للبنت النصف» وما بقي للأحت والعم نصفين؟ قال: لا يُعجبّيه قيل 
له: فإن إسحاق يقول في قول عبد الله2"1 ما بقي للأحت وفي قول ابن 
عبّاس للعَمُ”"”» فأحْرَى أن يكون بينهما نصفين على الصّلح؟ قال أبو عبد 
ال: لا يُسحبي ذلك © 


)١(‏ هو ابن مسعود رضي الله عنه» أخرج حديثه أحمد (454-47/1) والبخاري فى 
الفرائض (ح/7777) )17/1١5(‏ واللفظ له عن هزيل بن شرحبيل قال: سكل أبو 
موسى عن ابنة وابنة ابن وأعتء فقال: للابنة النصف وللأحت النصف وائت ابن 
مسعود فسيتابعي» فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: «رلقد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى البي صلى الله عليه وسلمء للابنة النصف 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأحت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود, فقال: لا تسألون ما دام هذا الحبر فيكم أورده البخاري في باب 
ميراث ابنة ابن مع ابنة وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. 

0( أخرحه عبد الرزاق في الفرائض (ح/15077١)‏ المصنف 4/٠١(‏ 10) عن معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرةً رجحل فقال: رجل 
ترك بنته وأحته لأبيه وأمه فقال ابن عباس لبنته النصف وليس لأحته شيء؛ وما 
بقي هو لعصبته...«الحديث» وأخرجه البيهقي في الفرائض (757/1) من طريق 
عبد الرزاق. 

() بقية هذه الرواية عند إسحاق هي (ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة) والأخوات 
من الأبوين أو الأب مع البنات عصبة يرثن ما فضل كأخواتن كما قاله ابن 
مسعود» وهذا مروي عن عمر وعلي وزيد ومعاذ وعائشة» وهو قول عامة الفقهاءء 
إلا ما نقل عن ابن عباس ومن تابعه. 
انظر: مصنف عبد الرزاق (١١/06؟)‏ وما بعدها سنن الدارمي (5901-56-0/5) ل 


فءم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

5 م 35 أي 2 م 35 (١ا)‏ 

وقال في الأسير إذا وُضعَتْ رجله في القيّود فلم يعجبه أن يوصي با 
ا 


- سنن الدارقطئي (85-85/5) المغن (159-158/5) المبدع )١511-1١40/5(‏ 
العذب الفائض )45-51/١9(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن حزي )1١١(‏ اجموع 
(85-81/1) نيل الأوطار (5//-05). 

)١(‏ عن مسائل إسحاق (59/5) بتصرف؛ ونص هذه الرواية عند إسحاق بن هانئ 
هو رسمعت أبا عبد الله يقول في وصية الغلام إذا كان ابن ان عشرة أو عشر إذا 
أصاب الحق حازت وصيته». 
ومعيئ قول المصنف رجائز» أي جائز أن يوصي. والصبي العاقل إذا جاوز العشر 
صحت وصيته على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه: لا تصح حق 
يبلغ» وعنه: حى يبلغ اثن عشرة. 
انظر: مسائل صالح )١48/7(‏ الروايتين والوجهين (5/5؟) المغي )٠١5-1١1/5(‏ 
المحرر (١/175؟)‏ المبدع )١7/5(‏ الإنصاف .)١185-1١/85/10(‏ 

١؟)‏ عن مسائل إسحاق (89/5) بتصرفء, ولفظ هذه الرواية عند إسحاق كما يلي 
«قيل له أي أحمد ‏ فالأسير يكتب إلى منزله أن ادفعوا إلى فلان كذا وكذا 
وأعطوا فلاناً كذا؟ 
قال: روي عن الشعي: إذا وضع رجله في الغرز فلم يعجبه أن يوصي بما أوصى به». 
فعبارة (فلم يعجبه أن يوصي بما أوصاه به) من كلام الشعبي أجحاب أحمد بها السائل. 
والغرز: هو كل ما كان مساكا للرحلين في المركبء والمراد بها هنا القيود كما 
ذكره المصنف. انظر: لسان العرب (785/0). 
والأسير وا محبوس إذا كان من عادته القتل فهو نحَائف عَطَينُه من الثلث وإلا فلا؛ ‏ 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب 8١‏ 


وقالَ عنه إسحاق ف أحَد البنين إذا سَأَلَ أباه شيئاً من ماله فقال: لا 
يُعجبْقٍ أن يفضّله عليهه". 

ونظائرٌ ذلك يكثرء فَكُلّ ما وَرَدَ من هذا النّحُو فكله عندي مُسْمْحَقَ 
به الواحب وعَلَمٌ للتحريم كأنّه قال: ررلا يفعل» أو قال: «ريفعل هذا)”". 


- قاله الموفق في المغى (88/5). 

)١(‏ عن مسائل إسحاق (014-57/7) بتصرف. وزاد إسحاق أن أحمد قال: «رويسوى 
بينهم في العطية» وإن اشترك مع أبيه في الربح وله فيه عمل لا بأس به يفضله 
عليهم». ونقل عنه صالح 4/13 ) أندبقال: الذي يفجبنا أن لا يخص .ولدا دون 
ولد يريد الإضرار ببعضهم دون بعض». 
وقول أحمد (لا يعجبئ أن يفضله عليهم) يحمل على التحريم» دليل ذلك ما قاله عبد 
الله في المسائل )8١4(‏ سألت أبي هل يجوز للرحل أن يهب لولده بعضهم دون 
بعض في صحة منه؟ قال: لا يجوز ولا ينبغي له أن يفعل». أ.ه 
ويحب التعديل في عطية الأولاد على حسب مواريثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا 
لحال الحياة على حال الموت» هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
وقيل: إن أعطى بعضهم لمعن فيه من حاجة أو عمى ونحوه أو كثرة عائلته أو 
لاشتغاله بالعلم أو حرم بعض ولده لفسقه وبدعته ونحو ذلك جاز التخصيص. 
انظر: مسائل أبي داود )5١4(‏ المغيئن (158-5714/0) المحرر )9074/١(‏ مجموع 
الفتاوى (205514/51 23591 )"١١-8.9‏ الفروع (547/5) المبدع (111/0- 
0 الإنصاف )١179-١75/7(‏ شرح منتهى الإرادات (0175/7). 

)١‏ ما نص عليه المصنف من أن قول أحمد: بريعجبئ أن يفعل» يحمل على الوحوب» 
وأن قوله «ريعجبئ أن لا يفعل» يحمل على التحريم أحد الوجهين في مسألة الباب؛ 
نسبه إلى المصنف ابن حمدان والمرداوي. 


ءلم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


وطائفة من أصحابنا يخالفون في ذلك ويجعلون ذلك عَلَما 


ع 


للاستحباب لا غيّر ذلك”"؛ لأن أبا عبد الله [707/]] رضي الله عنه قال 


ع ل ك ٍِ )١‏ 
و . 


> انظر: صفة الفتوى (87) والإنصاف .)5١9/1١7(‏ 

)١(‏ بهذا قال الأكثرون» وقدم هذا القول شيخ الإسلام في المسودة وابن مفلح في 
الفروع» وذكر المرداوي أنه الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
وقول أحمد: «ريعجبينٍ كذا» ليس فيه أكثر من إخباره من أن الفعل أو عدم الفعل 
يعجبه؛ أي يسره» إذ معين أعجبني كذا أي سرني كما قاله الفيروزآبادي وابن 
منظور وغيرهماء وليس فيه إخبار عن حل أو حرمة؛ وإنما عدل عنهما أحمد إلى ذكر 
ما عت توراع ا لذا قال القاضي أبو يعلى تلميذ المصنف: إن قال: أعجب إلي أن لا 
يكون أو يكون فالمنصوص عنه أن ذلك لا يقتضي الوجحوب في التحريم والمنع وإنها 
هو على طريق الاختيار».أ.ه 
فالقاضي يرى أن هذا اللفظ يدل على محرد الحتيار فقط. 
والمصنف إنما ذهب إلى الوحوب لأنه الأحوط. وما ذهب إليه الأكثرون من أن هذا 
اللفظ يدل على الندبء أي استحباب الفعل أو الترك قويء لأن أحمد أخبر أن كذا مثلاً 
عله وودترة وهلرافطما يعدن إبائكة القمل عتدي كما آنا و0 ره فيد اهو اق 
من الإباحة» وهو ترجيح الفعل وحسنه. وهذا إذا لم تكن ثمت قرينة تعين الوحوب أو 
التحريم أو غيره؛ فمجرد قوله: «يعجبئ كذاي يحمل على الندب والله أعلم. 
انظر: العدة لأبي يعلى )١15-١155/5(‏ صفة الفتوى (47) المسودة (79ه- 
0) الفروع )58-5717/١(‏ الإنصاف )549-548/1١7(‏ المدحل لابن بدران 
)١799‏ أصول أحمد للتركي )7١8(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي )5١/7(‏ لسان العرب 
)081/١(‏ القاموس المحيط .)١٠١5/١1(‏ 

(؟) نقله صالح وغيره» كما تقدم ه )١(‏ (ص 758). 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب “.م 
وقال صا عنه في العيدين إذا فائيّه يُصَلْي ركعتين» وأربّعاً إن صَلَى 

كان أعجَب ا 
وق لله لوقي :قرا العاف عشب إل يوان 5 بقراءة ب 


عع 


مسعود لا أقول ا 


)١(‏ ال أحد هذه الرواية في مسائل صالح المطبوعة» وذكرها أبو يعلى في الروايتين 


والوجهين. 
وتفيد هذه الرواية عن أحمد أن من فاتته صلاة العيد ير بين أن يصليها ركعتين» أو 
يصلي أربعا بلا تكبير» ونقل عنه حنبل مفل ذلك. 


ونقل بكر بن محمد وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصليها ركعتين بتكبير» أي على 
صفتهاء وهذا هو المذهب. 
وعن أحمد: أنه يصلي ا بلا تكبير ولا خطبة. احتارها الخرقي وصححها أبو 
يعلى . 
انظر: الروايتين والوجهين )١191-١90/١(‏ المغيئ (؟/290) المحرر )١157/١(‏ 
المبدع )١90/5(‏ الإنصاف (454-457/9). 

(؟) أي من ذلك المروذي نقل عن أحمد أنه قال: قراءة العامة....الخ. 
ونقل أبو داود في مسائله )١187(‏ عنه أنه قال: قراءة أهل المدينة أعجب إلي. 
واختار أحمد قراءة نافع بن عبد الرحمن المدني من رواية إسماعيل بن حعفر عنه ثم 
قراءة عاصمء وعنه: قراءة أهل المدينة سواء. 
انظر: مجموع الفتاوى )"97/1١7(‏ المبدع )415/١(‏ الإنصاف (08/5) شرح 
منتهى الإرادات .)١187/١(‏ 

() ظاهر قول أحمد هذا يدل على جواز الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» ونقل عنه إسماعيل بن سعيد وحنبل ذلك إن ثبتت القراءة وصح سندهاء س 


8١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


وهو 


وابن بر ع0 عنه: إذا أوْصّى أن يُذْفْنَ في داره قال: يدفن في 
عقانة اساي 3 مع المسلمين أعجب إلي. 
قالوا: فَكُل ذلك مستحبف 0 


حت واحتار هذه الرواية ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: هي أنص 
الروايتين. 
قلت: وهذا لا إشكال فيه إن كانت القراءة لا تخرج عن مصحف عثمان رضي الله 
عنه» لأن المذهب المنصوص عن أحمد صحة القراءة ما في مصحف عثمان سواء 
كانت لأحد القراء العشرة أو غيرهم» وقطع أكثر الأصحاب بذلك. 
أما إن خرحت القراءة عن مصحف عثمان فلا تصح الصلاة بها وتحرم لعدم 
تواترهاء هذا المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب. وعلى الرواية الأولى الي 
احتارها ابن الجوزي وشيخ الإسلام تجوز الصلاة بها إذا صح سندها وثبتت. 
انظر: الروايتين والوحهين (١/؟؟5١)‏ المغن )497-497/١(‏ مجموع الفتاوى 
(633-597/15) المبدع )477/١(‏ الإنصاف (58/5) شرح منتهى الإرادات 
)187/١(‏ وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي 1471/5 -/47). 

)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» ونقل المصنف هذه الرواية عن مسائله (؟99/5) 
بتصرف. 

(؟) قال ابن مفلح في الفروع (777/5): وف الدفن في ملكه إسراف وإضاعة مال 
منهي عنه» وقال الموفق: لم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في 
العيها رفن 
انظر: المغي ١5-5 ٠8/17(‏ ه) المبدع (075/5؟) الإنصاف (6-0/9ه-007). 

(5) أورد أبو يعلى في العدة )١55/0(‏ دليلاً من صريح كلام أحمد على أن قول أحمد 
«أعجب إلي أن لا يفعل» لا يقتضي التحريم وهو: ما نقله الأثرم عنه أنه سكل عن - 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب ه.م 

ومن ذلك أيضا أن اقولهة راع 2 ليس فيه غير أنه يعجبه 
لفعلٌ أو لا يعجبه الفعل» قبْلَ ذلك وأحَبّ أو غيره”" ليس له حظ في 
جوابه. 

وقد ذلك نضا أن كر لنظالايعة باتنع في انيعد 
أَنّه عن ما هو مُسْتَقرٌ في الشريعة» وفي الشريعة أنه إذا قال: «يعجبئي» أن 
ذلك عَلْمٍ للاستحباب”" لا غيرّه. 

وهذا كه فلا تأثيرَ له. 

والذلل تفل «ستكه اين :فعا إلبد إلا وهنا وان بالعلسا :]ذا 
نسبت”" بأن (يقولوا)”"» إذنا بالأمر بالشيء أو لا طريق إلى إيقاع الجواب 
إلا على الحدٌ الذي يقتضيه السؤال» فإذا ثبت هذا كان سائرٌ ما يصدرٌ 
عن إمامنا من الأحوبة بهذا عَلَماً للحم والفرض» ولا أعلّمُ خلافاً بين 


أصحابنا أنه إذا قال: هذا لا يعجبين» أن ذلك مُسْتَحَقَ به النَهِىْ عن 


“” المكان يصيبه البول فيبسط عليه بارية وهو حاف يصلي عليه؟ فقال: أعجب إلي أن 
يتوقى» فقال له الهيئم بن حارحة: هذا حاف وعليه بارّية أي شيء تكره من هذا؟ 
فقال: إنما قلت أعجب إلي أن يتوقاه. 

.)8١١-8٠05 انظر: مناقشة المصنف لهذا الدليل (ص‎ )١( 

(؟) ف المطبوع (الاستحباب). 

(9) كذا في المطبوع وأهملت في الأصل. ولعل الكلمة (سكلت). 

(5) في الأصل والمطبوع (يقولون). 


ىم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الشيء”"؟؛ من( [/1ا/ب] ذلك أمرٌ الوصية”"» وقسمة”؟ الفرائض وما 
(جانسها)”". فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه في بابه أصلا. 
٠. 03‏ 001 2 5 0 7 
كم بعد هذا فالذي يدلك على صحة ما ذكرناه أنا وجدنا هذا اللفظ 


دخل في الشريعة علما بعين الشىء كثابة تسمية بيان الأسماء فيو ألا 


)١(‏ نسب هذا القول إلى المصنف ابن حمدان والمرداوي» واختاره الخلال وصاحبه. 
والوجه الثاني: أن قوله: «لا يعجبئ» للتنزيه؛ قدمه ابن حمدان في الرعايتين وصفة 
الفتوى» وشيخ الإسلام في المسودة. 
واختار ابن حمدان: أن الأولى والأحوط النظر إلى القرائن فإن دلت على وحوب أو 
ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قول أحمد عليه سواء تقدمت أو توسطت أو 
تأخرت» وقال المرداوي في تصحيح الفروع: وهو الصواب وكلام أحمد يدل عليه 
وقال الدكتور التركي في أصول أحمد :)1١54(‏ المحققون منهم ‏ أي الأصحاب ‏ 
يفهمون ما يراد من مثل هذا اللفظ حسب الاستعمال وقرائن الأحوال. 
قلت: وهو ما يظهر لي رجححانه. 
انظر: صفة الفتوى (415) المسودة (070) الفروع مع تصحيح المرداوي )58/١(‏ 
الإنصاف (7١/58؟)‏ المدحل لابن بدارن )١71(‏ مفاتيح الفقه الحنبلي (؟/5١)‏ 
08-4 ). 

(؟) كلمة (من) سقطت من المطبوع. 

(؟) حيث أجاب أحمد في وصية الأسير ب «لا يعجبئ» راجحع (ص .)6٠١‏ 

(؛:) حيث أجاب أحمد في ميراث بنت وأحت وعم بقوله لا يعجبيئ راحع (ص 0759). 

(5) في الأصل والمطبوع (حانبها). 

() أي أن لفظ العجب يطلق على عين الشيء كما أن الأسماء تبين وتدل على 
الأعيان. 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب ١8م‏ 


ترى إلى قوله تعالى في قصّة إبراهيم في ف البشرى:< تجن من أَمْر الله 
حيث قالت: الك فكان الاسم في )عَم ناب لمر 
ومن ذلك يا قوله تعالى: ف إن هزا لشي عحاد 204 عثابة 
الصريح كأنّهم قالوا إن هذا لشيء مُنكر فعبّر عنه بالتعحب”". 
ومن ذلك 1 قوله تعالى: ليل عَجبْت وَيسْحَرُوَ)0 يريدون 


و الآية 5 من سورة هودء قال ل تال 0 هاي حكن فب مس اها إسْحَاق 
سورة هود (0/8-9/1. 7 
والمراد بالعجب هنا النظر إلى أمر غير معتاد» لأن المعين كيف ألد وأنا عجوز قد 
طعنت قي السن» وهذا زوجي إبراهيم شيخ لا تلد النساء من مثله» فقال لما الملائكة 
لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. 
انظر تفسير ابن كثير (457/7) فتح القدير للشوكانى )511١/7(‏ لسان العرب 
(للالم). 


رع وه. 4 وو 


(5).الآية 6 من سورة صن كال تعالى: لوَحَجِبُوا امم مهم وقال كافون ها 
ركذام أجمَل الانهةإها واحدالنَهَذَا لشي عات )حوره فلن سه 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره (7/4؟) بروتعجبوا ‏ أي المشركون ‏ من ترك الشرك 
بالله فإفهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثئان وأشربته قلوبهم».أ.ه 
وانظر: فتح القدير للشوكاني )475١-1470/54(‏ وتيسير الكريم الرحمن (4-17/7). 

(4) الآية ؟١‏ من سورة الصافات. قال ابن كثير رحمه الله عقب الآية: بل عجبت يا 
محمد من تكذيب هؤلاء المكذبين للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى به 
من الأمر العجيب وهو إعادة الأحسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة ‏ 


.م8 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ذلك إذنا تلا ى ذللف مع لمكا 
فإذا ثبت هذا علمت أن هذا اللفظ شرعاً جائرٌ إيقاعٌ الجواب به 
وفيه عَلَّماً للحّكُم لا غير ذلك. 
ومن أدَل الأشياء أنّا وحدنا الأصول بذلك واردة» أنّهم يقولون: 
رأتنق .معنا ذا أت ستكراء' أو لقولوة:"ورلة يعيسننا هذا كما يفرلون؛ 
«لا نرْضّى لك» و«لا يصلح لك» ويقولون: رما أعجب ما رأيناه منك». 
كل في ذلك عثابة التّكير بأفظ المٌريح”" وقد 


- تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم. وقال ابن سعدي رحمه الله: «روهو حقيقة حل 
عجب واستغراب لأنه مما لا يقبل الإنكار. 
انظر: تفسير ابن كثير (7/5) فتح القدير للشوكاني (848/7") تيسير الكريم الرحمن 
80/59 0). 

)١(‏ العجب والعَجَب: إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده» قال الزحاج: أصل العجب فٍ 
اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال قد عجبت من كذا». 
ومن هذا ما قاله ابن حامد أنهم ولو اقلت مسار ا شك ساد سلف 1 
فو الشافو, 
ويقال أعجبه الأمر حمله على العجب منه؛ وأمر عُجَّاب وعجّاب وعجيب وعجب 
عاجبء وعُجَّاب على المبالغة. 
ويقال أعجبه الأمر أي سره وأعجب به كذلك ومن ذلك ما ذكره المصنف أنهم 
يقولون: ,رلا يعجبنا هذل» أي لا يسرنا ولا يروق لنا. 
ومنه العجباء ال يتعجب من حسنها أو قبحها ضد. 
انظر: الصحاح للجوهري )١177/١(‏ ومختاره للرازي (517) لسان العرب لابن # 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلى وإنكاره بالتعجب 1 
يُصِلُون97) إلى موجب المح بآن يقولوا: .رزأما زيدامبا يمحا [فإذا 
ثبت]”" [78/]] هذا الحدّ علمت إذا قال: «لا يعجبئ» أنه عَلَمُ الرّدٌ 
وإذا قال: «يعجبنا أن يفعل» كأنّه آثره بالفعل» فإذا ثبت هذا كان ما 
كوناء سال 

فأما الجواب عن الذي قالوه بذءا0" من الروايات عن أبي عبد الله 
بجا شاوه مج اتدييه! "برضي العيد عند لقو 201 يك رخاف هر 
تلك المسائل فسّرّها بأن ذكر أمرين وقال: «أعجب إلي هذا بعد أن بيّن 
عن الآخرء إذ عن لذ نأ ذلك ره كان البيان 15 مع الجواب أو 
كان آخبر فإنه سواء يُقَضَى يُفسسّر حوابة على .ها تُقِلَّ عنه مظلقاء بومالم 
0 عنه فيه البيان كان ظاهرٌ ذلك الحتم والإيجاب ,مثابة ما ذكرناه في 
جوابه 1 مكان. 

وأمّا الجواب عن الذي قالوه من أن هذا حدٌه" في اللسان2, لا 


- منظور (085-5480/1) القاموس الحيط .)١١5/١1(‏ 
)١(‏ في المطبوع (يقبلون). 

(؟) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(5) في المطبوع (بدأ). 

(5) راجع (ص 758). 

.)8١7( راجع‎ )5( 

(5) في المطبوع (حدة). 

(0) أي حده في اللسان الاستحباب كما سبق (ص .)8١5‏ 


دأمى تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
يؤثر شيئا إذ الأَمْرُ بخلاف ذلكء وأن الحدّ في اللسان الزجرٌ والإعلام. 
وما لقوات عالق الوه من انط يقال زإله :نا لمجمنا إذا أبن 
فعلاً”'2 فذلك لا يضرّنا إذ قد يقال ذلك لإصابة فض وحنّمء ألا ترى أنه 
يقال: ررقد الي حسنا» وإن كان ما و حتماء ويقال: «أتى ما يعجبنا» 
مضي 
والبيان عن 5 1 لا غير ذلك» فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه 
007 
فأما إذا كان قُُ جوابه 1 مذهبين فقال لأحدهها دنه يعجبئ) 
فإِنّه يقل على ترك الآحرِء وأن ما قاله من المذهبين الح فيه دون الآخرء 
لا يكون له دخل في النَُحْويز. 
صورة ذلك قال 0 عنة: قال ابن عباس قُُ الفائدة: ير كيه 


إقوافة 
لوقته» 8 


(1) يظهر لي أنها محرفة عن (نفلاً) راجع (ص )8١5‏ وهذا ما يدل عليه السياق. 

(99) أخرجه عبد الله في مسائله (؟5١)‏ قال: ررحدثئ أبي حدثنا عبد الصمد نا حماد 
قال نا قتادة عن حابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يز كيه حين يستفيدهم». 
وأخرجه ابن حزم ف كتاب الزكاة من المحلى (75/0؟) من طريق عبد الله بن أحمد 
بن لحمل بد 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ح/7؟١١)‏ (ص 507) من طريق ابن كثير عن حماد 
بن سلمة به. وأخرجه من طريق يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن 
عباس ف الرحل يستفيد المال. قال: «ريزكيه يوم يستفيده». 
وصحح هذا الأثر ابن حزم في امحلى (85/7). 

(9) أورد المصنف هنا ما نقله أحمد عن ابن عباس من أن المال المستفاد يزكي حين - 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب آىلم 


وال ل [ 1" قنيد]" عن أي قال إذا أذ من اطريق 


> الملك؛ ول يذكر الرواية الثانية. 
وقال صالح ف مسائله: قلت: على المال المستفاد زكاة؟ قال: لا حي يحول عليه 
الحول» قال: والمستفادٌ من العطاء والهبة ونحو ذلك فأما ما كان من ربح المال» أو ما 
كان من اميل :الال قليسن سماد 1 
قلت: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم).أ.ه 
ونقل هذا عنه عبد الله في مسائله )١157(‏ وابن هانئ )١١8-1١17/1(‏ وابن منصور 
(١/ق .)0٠١4-٠١١١‏ 
وعلى هذا المذهب الذي عليه الأصحاب أن من استفاد مالاً لا زكاة فيه حى يحول 
عليه الحول سواء كان من حنس ما عنده كمن استفاد إبلاً وعنده إبل أم من غير 
جنسه إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوهما حول أصلهما إن كان ما عنده 
نضانا وإ ل يكن الأصل الذي ملك نضا فحوله من سين كم امات : 
ونقل حنبل عن أحمد أن حول المستفاد من النتاج من حين ملك الأمهات كما ذكره 
أبو يعلى وغيره. 
وقيل: حول النتاج منذ كمُل أمهاته نصابا. 
انظر: الروايتين والوجهين )58.-579/١(‏ المغن (1707-778/1) المحرر 
(515-114/1) الفروع (541-589/5) شرح الزركشي على الخرقي 
(10-518/1؟) المبدع (7/9.-م. "ع الإنصاف 0/89©) القواعد لابن رجحب 
فت ب ش62" 

)١(‏ هو بكر بن محمد النسائي الأصل البغدادي المنشأء ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد 
كان يقدمه ويكرمه؛ وعنده مسائل كثيرة سمعها عن أحمد. 
انظر: طبقات الحنابلة )١5١-١119/١(‏ المنهج الأحمد (5078/1؟) المقصد الأرشد 
.)١ 85/19‏ 


(؟) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل والمطبوع. 


ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


المسلمين شيئا لا 0 شهادته ووارثه من بعده هون وأعجحب إلى أن 
0 


وقال ابن منصور عنه”"©: م ولد كلك سيّدها؟ قال: فيه قولان: 
أحدهما: تصيرٌ حرّة لأنّها إذا جَنَت”" جتايَتها'؟ ومنهم من يقول: 
عليها قيمّهاء فإن لم كندل لوووط ا ا 


)١(‏ قال الموفق في المغئ :)١181/9(‏ رومن سأل الناس من غير أن تحل له المسألة فأكثر 
ردت شهادتم. 

)١(‏ في مسائل ابن منصور: (قلت: أم ولد). 

() في المطبوع (حفت). 

(4) في مسائل ابن منصور (لأنها إذا جنت وسيدها حي كانت حنايتها على سيذها). 

(5) في مسائل ابن منصور (فإن لم يكن عندها). 

)١(‏ عن مسائل ابن منصور (١/ق )١5١‏ بتصرف. 
أم الولد إن قتلت سيدها عمداً فعليها القصاص إذا لم يكن لما منه ولدء أما إذا كان 
لها منه ولد لم يحب القصاص على الصحيح من المذهب وعليه الأصحابء لأنه لو 
وجب لوحب على ولدها ولا يحب للولد على والدته قصاص؛ كما أنما تعتق موت 
سيدها لأنه قد زال ملك سيدها ولا يمكن نقل الملك فيها. 
ولكن إن كان القثل. عحطا أى غفى آولناء يدها عل مال مادا غليها؟ عن 
أحمد روايتان: ّْ 
الأولى: أن عليها قيمة نفسهاء وهذا ما قال عنه أحمد رأعجب إلي» كما نقله ابن 
منصورء وهو قول الخرقي» والقاضيء والموفق. 
الثانية: أنه يلزمها الأقل من دية سيدها أو قيمتهاء وهذا هو الصحيح من المذهب» 
وحزم به أبو الخطاب والبحد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلى وإنكاره بالتعجب م 
قلت: مَدَيْرٌ 0 سَيده؟ قال: ل عنه الوصية ويصير ان 
ونظائرٌ هذا يكثرء كل ما ورد عنه منه ما يقتضي استقرار واحد 
وناك رتغي وزينان 1 ما رقو هم ونقذ اقول طاكةة مانن ورد ةقان 
الخرقي وخر 

وقد يُجئ7") على قوهم الأرّل أن يكون إذا قال لأحَد المذهبين «إنه 
فجي إلى أن ذلك تقدمة للأولى لا تقدمّة للأصّمحَّ على الفاسد» وهذا 
بعيد من الإصابة. 

والدليل على صحة ما ذكرنه أنّا وحدنا جوابّه بذكر مذهبين فقال 
لأحدهما «إنه أعجب [85/أ] إلي» بأنه قطعٌ على الصّحة فيما ذَهَبّ إليه 
وإخراج للآخر من الإجازة. 

وهذا الحدّ هو أصل ينا" كلام العرب» وأنّهم يقولون «هذا 


ع 0 5 7 . تاعاه مامه .1 8 )5( ا 
اعجب إلينا» ويقولون «هذا أحرى» و«هذا أؤلى» (ينفون)"؟ ولاية غيره» 


> انظر: المغي (001-550/9) المحرر )١5/5(‏ الفروع (188-17/5) المبدع 
(075-71074/5") الإنصاف (4917/7) شرح منتهى الإرادات (584/5). 

)١‏ هذا المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أن من قتل سيده بطل تدبيره. 
قال الموفق: سواء كان القتل عمداً أو خطأ. 
انظر: الروايتين والوجهين )١١١-١١19/7(‏ المغني (407/9) الفروع )٠١17/0(‏ 
المبدع (87/7”) الإنصاف (50/97 4). 

(5) ف المطبوع (تحى). 

(؟) في المطبوع (ثبته). 

(4) في الأصل (ينيقون) وف المطبوع (يتقون). 


14م تهذيب حت لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ووأحرى»” ؟ ينفون7 8 تقدمة ار فإذا لنت هذا كان ما ل 0 


جواب إمامنا تحه (أعحب» | إِغا هو لتمييز أحَد م وقطع على أحَد 


(1) في المطبوع (وأخحرى). 
(2) ف المطبوع (يتقون). 
(5) في المطبوع (ما ذكرناه يثبت) وضرب الناسخ في الأصل على كلمة (ذكرناه). 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب هلم 

مسألة: إذا قال: «لا يعجبئ» (وقرّن)"" ذلك بأن يقول: «وقدٌ قال 
بعض النّاس). 

صورة ذلك: ما رواه الفضنا 9 بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وقد 


5-8 
رماع 


سكل عن القرآن يَتَمَتل له الرّحُلَ بالشّْر؟ قال: لا يُمْحِبْنِ هذا أن يُتأَوَل 


الشّعْرٌ على كتاب الله'"» وقد رُوي عن ابن عباس يعن الرُخْصّة في 


(1) اجتهدت في قراءتها وفي الأصل (قدر) وفي المطبوع (قد رد). 

(؟) هو الفضل بن زياد القطان البغدادي (أبو العباس) ذكره الخلال فال: كان من 
المتقدمين عند أبي عبد الله وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه وكان يصلي بأبي 
عبد الله وله عنه مسائل كثيرة حياد» وحدّث وسّمع من جماعة منهم يعقوب 
الفسوي وغيره. 
انظر: طبقات الحنابلة (١/57-1751؟)‏ المقصد الأرشد (81-517/1). 

5 أورد هذه الرواية إلى هذا الموضع أبو يعلى في العدة )9٠0-119/(‏ وأبو 
الخطاب في التمهيد )١81/7(‏ وقالا: ظاهر هذا يقتضي منع تفسير القرآن .مقتضى 
لغة العرب واخحتار هذا أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى أعين تفسيره يمقتضى اللغة 
من غير دليل. 
وأورد المحد بن تيمية رواية الفضل أيضا في المسودة )١75-1١10(‏ وقال: وعندي أن 
هذا لا يقتضيه ‏ أي قول أحمد لا يقتضي المنع ‏ بل يفيد الكراهة أو يحمل على 
من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام 
العرب ولا يوحد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خحلافها. 
ونقل عن أحمد رحمه الله تفسير القرآن على مقتضى اللغة» فقال في تفسير قوله تعالى 
لزني تعكما »من الآية :+8 من صبورزة لد وهو .جنائق. في اللقةه» رقو لجل 
للرجل: إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا. 


15 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ذلك() ونظائرٌ هذا به 


والمذهب فيه عندي مب على ما ذكرناه في جوابه بالاختلاف7", 


فهاهنا إذا قال: ((يعجبئ وقد قال بعض الناس) لا يكميين نقصا ولا 


تَوْنييا”" في جوابه ولا جواب غيره. 


وقال أيضا رحمه الله: تفسير روح الله إنما معناها أنما روح بكلمة الله خلقها الله 


كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله. 

وعلى هذا المذهب, وقال بذلك أكثر الأصحاب لقوله تعالى: رن 2 
الآية ' من سورة يوسف. ْ ْ 
وقال أبو يعلى: وهذا يفيد أننا م تحققنا معئ اللفظ من طريق اللغة صح حمل 
القرآن عليم/. أ.ه 

انظر: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد )١١5 2٠١١(‏ العدة لأبي يعلى -1/١9/9(‏ 
١‏ التمهيد لأبي الخطاب )585-581/١(‏ المسودة )١75-١175(‏ المغئي 
(11717/9) مجموع الفتاوى )7074/1١+(‏ المختصر في أصول الفقه للبعلي (077) 
وشرحه للجراعي (410-14175/7) شرح الكوكب المنير .)١5/8/7(‏ 


)١(‏ قال ابن قاضي الحبل: المنقول عن ابن عباس الاحتجاج بالتفسير يمقتضى اللغة 


كثير» نقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب (؟158/7١).‏ 
قلت: من ذلك ما رواه عنه ابن جرير في تفسيره )١87/١١(‏ عن ابن عباس قال: 


رما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قوميء منه قوله:إفاطر السموات 
وقال السيوطي في الدر المنثور (44/5 ؟١)‏ أخحرج هذا الأثر أبو عبيد في فضائل القرآن 


(5) ف المطبوع (الاختلاف) وراجحع (ص .)656٠١‏ 
(05) ف المطبوع (يؤتينا). 


باب البيان عن جوابه ب: أعجب إلي وإنكاره بالتعجب ىم 

8م 7 . . ع 0 ع 3 )000 

وقد يُجىء ما ذكرناه بدءا أن يكون هذا منه ميلا إلى الترخيص 2( 
ات 5 7 م اع ا 2 

وقد أحَذ به طائفة من أصحابنا حتّى أنّهم قالوا ييحيء أن الحدحار قن 

اببس شير ان ل سطصييييةه 


)١(‏ أي الترخيص بتفسير القرآن .مقتضى كلام العرب. 

(؟) المجاز لغة: على وزن مَفْعَل مشتق من الجحواز بمعى العبور» وهو إما مصدر أو اسم 
للمكان. 
وابمحاز اصطلاحا: هو قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. 
انظر: الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (55") الصحاح للجوهري )80١/9(‏ 
لسان العرب (55/5*) القاموس المحيط )١75/5(‏ العدة )١75/١(‏ التمهيد 
)7/١(‏ المختصر في أصول الفقه للبعلي (؟4) وشرحه للجراعي )١47/1(‏ الحدود 
للباحي (27) بيان المختصر للأصفهان )١187/١(‏ شرح الكوكب المنير .)١197/1(‏ 

إفة قال بهذا أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة والفتوحي وغيرهم, وقال أبو يعلى: 
هذا قول الجماعة خلافاً لمن منع من أصحابنا. 
وأما ابن حامد رحمه الله فذكر والد شيخ الإسلام في المسودة )١18(‏ أنه قال في 
كتابه في أصول الدين: ليس ف القرآن مجاز. 
وبهذا قال أحمد بن نصر الجزري المتوق سنة (0ه) وأبو الحسن التميمي. 
وقال أبو يعلى في العدة (591/1): «رأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي 
الفضل التميمي قوله: والقرآن ليس فيه محاز عند أصحابنا». 
وقد دافع عن هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحم الله الجميع قلت: وهو الصواب إن شاء تعالى. 


57 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
00 فيما عق كتابنا ا وكتاب الأصول ما فيه غنية) وبالله 


التوفيق. 


7 انظر: العدة لأبي يعلى (115/7) التمهيد (75/9؟) روضة الناظر )1١85/١(‏ 
المسيوذة (119-115) مختصر الطوقٍ (47) المختصر ف أصول الفقه للبعلي (44- 
) وشرحه للجراعي )177-١74/١(‏ شرح الكوكب المنير (197-151/1) 
الإيمان لشيخ الإسلام )١١5-8(‏ مختصر الصواعق المرسلة (25/7 )٠١5‏ منع 
جواز اثحاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص ”7 وما 
بعدها) ومذكرة أصول الفقه له وص 207) وما بعدها. 

)١(‏ ف المطبوع (أنبأ). 

6 هكذا في الأصل والمطبوع وسبق ف الحامش السابق أنه بين ذلك في كتابه في أصول 
الدين» راحع مصنفات المؤلف ف المقدمة. 


باب البيان عن جوابه ب «أعجب إلي») وإنكاره بالتعجب 6 
ذكرٌ مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا 
الا 


فمن ذلك ما رواه الأثرم قلت: أَمَرَتْ رجلا رَوَّحَها فدحل بها؟ 
قال: يُعجن أن يتانق التكا 2" 

220 ع" عد دس 0 0 000 

قلت: تَرَوّحَها على أن يَحُجّ بها؟ قال: النكاح على ما نكح 


العا ولا يعجبئى رذها إلية خخ تستيرا ولا ينيقي ذلك: 


وقال: لا يعجبيئ أن ينكحّ الولي الغريبة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت حَلفَ أن لا يُشتري شيئا من 
العاة 9 , 


)١‏ نحله القول كمنعه نسبه إليه. انظر القاموس المحيط (07/7) ويبدو أن الأصل (على 
انتحاها). 

(؟) قال عبد الله في مسائله )7١9(‏ سألت أبي عن امرأة جعلت أمرها إلى رحل من 
المسلمين فزوجها ولها إخوة وعصبة؟ قال: «تستقبل النكاح من إخوتها وعصبتها». 
ونقل ابن منصور في مسائله (١/ق )١55‏ مثل ذلكء وإذا رَوَّجَّ المرأة أحنبيّ أو الولي 
الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصمّ النكاح. 
قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب» وعنه: يصح ويقف على إحازة الولي. 
وإن دخل بها الزوج؛ استقبلت النكاح من وليّها الأقرب. 
انظر: مسائل أبي داود )١57(‏ المغيي (149/5) المبدع (59/5) الإنصاف 
.)81١/8(‏ 

() راجع ف الصداق ص .)5"١(‏ 

(4) هذا جزء من الرواية» وذكرها إسحاق بن إبراهيم في مسائله (87/7) كاملة قال: ‏ 


ىم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قلت: طاف بين الصَّفا والمروّة قبل البيت؟ قال: لا يُعْحِبْيٍ حتّى 
يطوف بالببت نم الصا والمروة0". 

وقال صالح: قلت: بَنَى مسجداً في طريق المسلمين؟ قال: لا يُعْحِبّيٍ 


أن 0 5 ا 


سئل عن الرجل يحلف أن لا يشتري لحماً فيشتري رأساً أو أكارع؟ قال: إذا كان 
عقده أن يدفع عن نفسه أكل اللحم لشيء أراد به فقال: لا أشتري يريد اللحم 
فقط فالرأس مفارق للبدن وإن قال: لا أشتري لحماً وكان عقده أن لا يشتري لحماً 
البتة» قال: لا يعجبي أن يشتري شيئاً من الشاة البتة».أ.ه 
وعلى هذا إن حلف لا يشتري لحماً فاشترى رأساً أو كارعاً لا يحنث إلا أن ينوي 
ألا يشتري من الشاة شيعاء لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول الرؤوس والكوارع. 
وف المذهب وجه آخر: أنه يحنث لاشتمال الرؤوس والكوارع على شيء من اللحم 
كلحم الخدين وغيره. 
انظر: المغئي )81١-805/8(‏ الفروع (901/5”) المبدع (95-1965/9) 
الإنصاف .)7١-59/8(‏ 

)١(‏ مسائل إسحاق بن إبراهيم (؟/8١١)‏ وقال في المطبوع: مسائل إسحاق 
)١151/1(‏ رقم (757) ولا يوجد ف هذا الموضع عنده ذكر للتعجب. 
وقال عبد الله في مسائله (17١؟)‏ قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت قال: لا يجزئه. 
وقال الموفق في المغني (750/5) والسعي تَبَعٌّ للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه 
طواف, فإن سعى قبله لم يصحء؛ وعن أحمد: يحرئه إذا كان ناسيا وإن عَمَدَ لم يجزرئه 
سعيه).أ.ه 
وعلى هذا إن سعى قبل الطواف لم يعتد به وعليه الإعادة. 
انظر: الإنصاف (44/4) المحرر (47/9 7). 

(؟) مسائل صالح (707/5) وقال ابن هانئ في مسائله )7١(‏ سألته عن المساحد ال 


باب البيان عن جوابه ب «أعجب إلي) وإنكاره بالتعجب 5ة/م 


أبو طالب عنه قال: يُعْحبّنٍ في الكفارة أن تكون مه من" . 


- تتخذ في الطريق يصلى فيها؟ قال: لا يصلى فيها». 
ونقل عنه كراهة ذلك عبد الله قْ مسائله (55) وأبو داود )7١(‏ وحنبل وابن 
إبراهيم ومحمد بن ييى الكحال كما ذكره المرداوي» ونقل عن عبد الله عنه «أكره 
الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام». 
وقال المرداوي: قال ف القواعد: الأكثر من الأصحاب قالوا: إذا كان بإذن الإمام 
حاز» وإلا فروايتان مالم يضر بالمارة. 
انظر: الإنصاف (1/5؟5١).‏ 

)١(‏ قال ابن هانع في مسائله (؟/17/) سألته عن الرحل يكوه لعافة ها ونفف 
عليه كفارة يمين؟ قال: يعطيهم شعيرا مما يأكل هو منهء ونقل عنه وص ه/ع أنه قال 
ف كنارة البمية: لا يعطي إلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هرا أو ح: حنطة ولا 
والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أن المحرج في الكفارة ما يحزئ في : ف الفطاره 
وإن كان قوت بلدة غير ذلك أجزأه منه لقوله تعالى لام أوْسَطما تطعمُونأْليكْ) 
الآية 68 من سورة المائدة ‏ في أحد الوجهين» قال المرداوي: وهو الصواب. 
وقال أبو يعلى: لا يجزئه» وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: المغئ (4/1 17-ه/1”) المبددع (57/8) الإنصاف (785-881/9). 
ولم أقف فيما وقفت عليه من كتب المذهب على رواية أبي طالب اليّ أوردها 
المصنفء وقد بدا لي بادئ النظر أن كلمة (منه) في الأصل محرفة عن (مُدب) لأن 
الأثرم نقل عن أحمد أنه قال في الكفارة «أعجب إلي ما جاء به الخبر مذ ير كما 
ذكر ذلك أبو يعلى في الروايتين والوحهين (؟/65). 
والذهب الذي عليه الأصحاب أن المقدار الواحب من الطعام في الكفارات هو مُد ‏ 


م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ابن متصتول. #عنهة الها تبي 27 الشنهادة" الراقي0 واللني 9 
اليو 


- بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير ولا يحزئ ما دون ذلك. 
انظر: مسائل صالح )١185/1(‏ المغين (07/1-9/7") الإنصاف (771/9). 

)١(‏ ف مسائل ابن منصور (ما يعجبيي) 

)١(‏ و الروافض سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما سألوه 
عن رأيه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأ عليهما خيراً فانصرفوا عنه» فقال: 
رفضون؛ وهم عدة طوائف»؛ وطريقة الروافض الغلرٌ في علي رضي الله عنه وأهل 
بيته وبْعْضُ من عداه من الصحابة والوقوع فيهم. 
انظر: العقيدة الواسطية )١4/(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (7ه) 
وما بعدهاء مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0؟5017/1) وما بعدهاء الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة .)١75(‏ 

(6) تقدم تعريفهم (ص .)7١4‏ 

(:) في مسائل ابن منصور «القدرية المغلبة) والقدرية فرقة من فرق المعتزلة الرئيسية 
وسموا قدرية لنفيهم القدرء ومن افتراءاتهم أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته وأن 
الله غير حالق لأفعال العباد» والقدرية بحجوس هذه الأمة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني )54/١(‏ وما بعدهاء التعريفات للجرجانى )١74(‏ 
شرح العقيدة الطحاوية (505). 

(0) مسائل ابن منصور (7/ق 45) وإق ١87‏ من نسخة الظاهرية). 
وقال المحد في المحرر (258/1): «ولا تقبل شهادة مَنْ فسْقهُ لبدعة كمن يعتقد 
مذهب الرافضة أو الجهمية أو المعتزلة تقليداًء ويتخرج أن تقبل إذا لم يتديّن بالشهادة 
لموافقه على مخالفه». 


باب البيان عن جوابه ب «أعجب إلي) وإنكاره بالتعجب شد 

إسحاق بن إبرأهيم ««لا يعجبي أن ترج إلا مع مَحُرم)2"7. 
ابن منصور: إذا كان أكثر ماله الحرامٌ فلا يَعْحبْنِ أن يأكل منه إذا 

دعاه»)0 . 
0 3 و و وا اع* 0 

المروذي عنهفي المنب ((لا يعح بي أن يوّذن0" ولا 
ونقل المرداوي في الإنصاف )48/١١(‏ عن ابن حامد قوله: إن قدرية أهل الأثر 
كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة» وفي شهادهم وحهان, والأولى أن لا تقبل 


لأن أقل ما فيه الفسق». 
وانظر: المغي )155-١55/9(‏ الفروع ‏ (054-575/84) الإنصاف 
(؟١47/1).‏ 


.)197 وتقدم تحقيق المسألة (ص‎ )١47/١( عن مسائل إسحاق بن هانئ‎ )١( 
وقال عقبها: وهذا على‎ )50/١( (؟) أورد هذه الرواية ابن القيم في إعلام الموقعين‎ 
سيل السرم‎ 
وقال ابن رجحب ف القواعد (745) إذا اختلط مال حلال بحرام وكان الحرام أغلب‎ 
فهل يجوز التناول أم لا؟ على وجهين؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والغالب ها‎ 
هنا الحرام» قال أحمد في رواية حرب: إذا كان أكثر ماله النهب والربا ونحو ذلك‎ 
فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيراً أو شيئا لا يعرف».أ.ه‎ 
وعبد الله (10ه-05) أنه قال في الجبب: «لا‎ )40/١( ونقل ابن هانى في مسائله‎ )( 
يعجبين أن يؤذن». ونقل صالح (01/7) عنه قوله: «يعجبي أن يتوقى».‎ 
قوله: «لا يؤذن الجنب».‎ )587/١( ونقل أبو داود (4؟) وصالح‎ 
وتستحب الطهارة للأذان بلا نزاع في المذهبء وعلى هذا يكره للجنب أن يؤذن»‎ 
وإذا أذن هل يصح منه؟ على روايتين:‎ 
الأولى: يصح؛ وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه أحمد ب#‎ 


4 ا تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
60 

ومن هذه المسائل ما يُكثرء كل لا خلاف”" بين أصحابنا فيها أن 
مقتَضَاهًا الإيحاب وإعلامٌ ما أعجبه بأنّه مباحٌ لمن أرادّه وأن ما قاله بأنّه لا 


> في رواية حرب. 
الثانية: لا يعتد به» احتارها الخرقي وهي مقتضى قول ابن عبدوس. 
انظر: المغئي )417/١(‏ المحرر )”90/١(‏ الفروع مع تصحيح المرداوي عليه 
(950-719/1) المبدع (390/1) الإنصاف (415-1415/1). 

)١(‏ نقل عبد الله في مسائله (”) وابن هانئ (5/1؟) عن أحمد أنه لا بأس بأن يقرأ ما 
قوة الكية دونه يفا آي ساعد : 
وهذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب أن الجنب ومن لزمه الغسل 
حر عليه قزاءة آية. قضاعنا. 
أما ما دون الآية ففيه روايتان: 
إحداهما: الجواز» وهو المذهبء قال المرداوي: الأؤلى الحواز إن لم تكن طويلة كآية الدّيْن. 
الثانية: عدم الجوازء» وهو ظاهر كلام الخرقي» وقال شيخ الإسلام وهي أقوى. 
وقال الموفق: فأما بعض آية فإن كان هما لا يتميّر به القرآن عن غيره كالتسمية 
والحمد لله وسائر الذكر فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس» وإن قصدوا به القرآن أو 
كان ما قرأوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوز. والثانية: لا يمنع منه. 
انظر: المغني مع الخرقي )١414-١47/١(‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام (5/5/1- 
084 المبدع )١188-141//1(‏ الإنصاف .)١1414-7514/1(‏ 

)١(‏ ف المطبوع (للاختلاف) ويحتمل الرسم في الأصل ذلك. 


باب البيان عن جوابه ب «أعجب إلي) وإنكاره بالتعجب هم 
عَسٍِ َه 9 ١‏ 3 2 ع . كن 7 
كتابنا يأنَ بيان ما تُقل عنه وبيان ما العمل عليه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (يجعل). 


م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فصل: بان الإلكار بِالنَعَجّب 
قال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبد الله: رجل عليه صيام الظهار 
دخل عليه فطر أو أضحى؟ قال: يبني يعد أيام افر 
وقال: الحسن يقول: إذا كان عليه سنة فأفطر الي نُهِيّ عن صيامها 
فليست”" عليه شيء ولا قضاء عليه'". فقلت له: سبحان الله! فقال: 
رحم الله أبا سعيد» وجعل يعجب ويضحك. 


ونظائر هذا يكثر في جواباته وما يحكيه عن أبي حمية 1 رم 


)١‏ نقل عنه ابن هانئ مثل ذلك في مسائله )9/١(‏ قال: سألته عن الرحل يكون قد 
حَنث في كفارة الظهار» فصام وقد دحل في رحب سبعة أيام فصام بقية رجحب 
وشعبان» ثم دحل شهر رمضان فلم يتم صيام شهرين؟ قال: «ريصوم شهر رمضانء 
فإذا انتقضى رمضان أفطر يوم الفطر وصام السبعة وليس عليه شيع».أ.ه 
قلت: يجب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار فإن تخللها فطر واحب 
كيومي العيدين فإن التتابع لا ينقطع» ويب بعد ذلك على ما مضى من صيام؛ ولا 
كفارة عليه عند الأصحاب» وكذلك أيام التشريق» وعن أحمد: ينقطع التتابع» 
ويَتَخَرَّجٌ في أيام التشريق أنه يصومها فعلى هذا إن أفطرها استأنفء كما قاله ابن 
ف واكم 
انظر: المغن (255-55/1) المحرر (37/9) الفروع (0/.ه-005) المبدع 
(11-0/4) الإنصاف (1760-11714/9). 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع والأوجه (فليس) ولعل التحريف لحقها. 

(0) أخرج هذا الأثر عبد الرزاق في كتاب الطلاق من مصنفه (ح/5١51١١)‏ 
(5/5؟4). 

(4:) من ذلك ما نقله ابن منصور في مسائله (؟/ق 4775) قال: قلت: سلّف ما يكال ب 


باب البيان عن جوابه ب «أعجب إلي» وإنكاره بالتعجب نسدد 
وأنه تارة يقول «سبحان الله» وتارة ينقل أنه حكى ما يعجب منه» فإذا 
ثبت هذا عنه أو شيء من أنحائه”'2 فإنه بذلك مقطوع على نكيره وأنه غير 
قائل به» وهذا يتردد عنه وأنه يُنكر .ها يِتَعَجَب من الأشياء. وقد تقدم في 
الأصل ما يغ عن الترداد» وبالله التوفيق. 


ت فيما يوزن ولا يكال؟ قال: هذا لا يعجبناء هذا قول أبي حنيفة. 


)١(‏ في المطبوع (ايحابه). 


8 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
باب البيان عن مذهبه أَشْر 276 من حيث دليل الخطاب”" أم لا؟ 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة 
ذي وصفين فأجاب [0٠//ب]‏ جواباً علّقه على أَحَد الوصفين فإنّهِ بدليل 
من حوابه في الوصف الآخر بجخلافه ف منصوصه. 
صورة ذلك من مذهبه ما قاله أبو طالب: قلث لأحمد: إغا"" قال: 


)١‏ العين: هذا باب أبين فيه مذهب أحمد, أيجعل مفهوم كلامه مذهباً له أم لا؟ وإذا 
ما جعلناه له مذهبا فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوق إن كان مفهوم 
مخالفة أو مما يوافقه إن كان مفهوم موافقة. 
راجع شرح الكوكب المنير (4517//4). 

(١؟)‏ تقدم تعريف الدليل لغة واصطلاحا (ص ؟7١7).‏ 
أما دليل الخطاب فيسمى لحن الخطاب ومفهوم المخالفة» وهو: دلالة اللفظ على 
معن لا في محل النطق» وعرفه الآمدي بقوله: ما يكون مدلول اللفظ في محل 
السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. 
ويسمّى مفهوم المخالفة دليل الخطاب لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب أو لأن 
الخطاب دال عليه أو لمخالفته منظوم الخطاب» قاله الفتوحي في شرح الكوكب امثير 
(15/9ة). 
انظر: العدة )١55-١64(‏ الإحكام للآمدي )5١7/9(‏ روضة الناظر (؟/7١؟)‏ 
مختصرها للطوفي (؟١١)‏ الحدود للباجي (50) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في 
اختلاف الفقهاء )١4(‏ شرح الكوكب المنير (477/5) شرح المختصر للجراعي 
(6؟1ا/ب_؛؟(/)). 

() القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام» والحديث أخرجه أحمد (01/5) عن 
حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم الأَدُم الخل». 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا خرن 
و 2 و 2 ع اج عِِ 
«(نعم الأدم الخل» وم يقل: «الأَدُم الخل» لا ينفي إدام يد أفضلها9) 
فأعلم إاناننا حواية عي ١‏ على أن حيقة أن قوله: «نعم الأدم الخل»0" 
وأنه لو كان بدل ذلك أن يقول: «الأدم الخل» لانتفى كون أدم غيره» وهذا من 
حيث دليل الخنطاب» لا من حيث نص النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان 
ذلك مذهيا سالماً. 


ومن ذلك أيضا قال طاهرٌ بن الحسين”؟ التميمي: سألت أبا 


> وخرجه مسلم ف الأشربة (4 .)7/١‏ 

)١(‏ في الأصل (كيره) وف المطبوع (كغيره). 

000 في المطبوع (أفضي بها).‎ )١( 

() ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإدام هو كل ما يُصُْطْبَغْ به عادة كاللين والزيت 
والمرق والعسل ونحو ذلك ومالا يصطبغ به فليس بإدام كاللحم والشوى والحبن 
والبيض» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف, وذهب محمد وأبو يوسف في الرواية 
الثانية إلى أن كل ما يؤكل بالخبز إدام. 
والمذهب أن سائر ما يُصطبغ به وكل ما جرت العادة بأكله مع الخبز يصدق عليه 
أنه إدام كاللين والمرق والزيت والشواء والبيض والباقلاء. 
وينبئ على هذا الخلاف فيما لو حلف لا يأكل إداماً فأكل بيضاً وزيتوناً ونحوه هل 
يحنث أم لا؟ 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (17/7) المغن )8١5/(‏ الإنصاف .)75-18/١11(‏ 

(4) في المطبوع (الحسن). 

(5) هو طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحليي من أصحاب أحمد. قال عنه الخلال: 
حليل عظيم القدر» وكان أبو بكر بن صدقة يذكره بذكر جميل ويرفع قدره» وكان 
عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة فيها غرائب. 


“ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
عبدالله عن حديث البى صلى الله عليه وسلم:«لا يجزي ولد والدّه إلا أن 
(يُجده)”'' رقيقا فيشتريه فيعتقه»”"22 وحديث سَّمَُرَة©؟ فقال: لا أصل 


له». وإذا ملك أباه عَتّقَ عليه. 


- انظر: طبقات الحنابلة )113/١(‏ المنهج الأحمد )"00/١(‏ المقصد الأرشد 
(4517/1). 

)١(‏ ف الأصل (تحدون) وما أثبته عن أحمد والبخاري وغيرهماء وكذلك أثبته في 
المطبوع. 

(؟) أخرحه أحمد (11720/7) من حديث أبي قريرة :قال قال :وشؤل الل صبلي' الله عليه 
وسلم: «لا يحزي ولد والده إلا أن يده مملوكا فيشتريه فيعتقه» وأخرحه مسلم ف 
العتق (٠١/+١1ه-١ه)‏ (49/0+-.5*) والبخاري في الأدب المفرد (ح/4 )٠١‏ 
(ص 4) وأبو داود في العتق (ح/17١0)‏ (593/5+-.55) والترمذي في الير 
(ح/19171) (8-7/5") وابن ماجه في الأدب (ح/559") )11١07/5(‏ ولم 
أحده بلفظ (رقيقا). 
وانطر: إرواء الغليل .)١71/5(‏ 

() هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار» كان من علماء الصحابة؛ 
شديداً على الخوارج؛ سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليهاء وتوقٍ سنة (4/ده). 
انظر: أسد الغابة (4/7 148 -455) الإصابة )7/9-1١8/7(‏ قذيب سير أعلام النبلاء 
.)44/1١‏ 

(4) المراد بقول أحمد «لا أصل له» حديث سمرة» دون حديث أبي هريرة فإنه صحيح 
حرجه مسلم وغيره كما تقدم. 
أما حديث سمرة فأخرجه أحمد في المسند (ه/5١-18١)‏ قال: ثنا يزيد بن هارون أنا ماد 


بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه قال: «من ملك ذا رحم فهو حر». 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا ام 


قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟ قال دغْهاء ولكن إذا مَلَكَ أباه 


002 
عتق" '. 


فكان دليل الخطاب (تعليقه بالعتق)" بالأب نفي الخَوَاز (بعتق)0© 
5:. 2 
الاخ بالملك” .١‏ 


[81/]] ومن أيضا ذلك إسحاق بن إبراهيم في رجل له على رجحل 
(مال)0) الشمير (أن)0 د إلى الحاكم؟ قال: إن عَلمَ أن غننة 


ا(" مأ عدم زأ"ي كرك بد 26 3(2) 
وفاء ما يؤدي فارجو أن لا يانم 4 


ت وأخرجه أبو داود قِ العتق (ح/7943) (50/4) والترمذي في الأحكام (ح/1175- 
)١10/‏ (100-07/5) وابن ماجه في العتق (ح/4 517 ؟) (847/9). 
وقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن ورواه 
شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً وشعبة أحفظ من حماد» وقال ابن حجر في 
التلخيص: وقال علي بن المديئ: «هو حديث منكرء وقال البحاري: لا يصح». 
وصحح الألباني هذا الحديث ف الإرواء .)171-1١59/5(‏ 

.)605 تقدم تفصيل العتق .ملك ذي رحم (ص‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفين تكرر ف الأصل والمطبوع. 

(5) ف الأصل (يعتق). 

(5) المعيئ: أن تعليق العتق بالأب ينفي وقوع العتق بشراء الأخ وتملكه. 

(5) ما بين المعكوفين زدته عن مسائل إسحاق. 

(5) في الأصل (اسعه) وف المطبوع (ايتبعه) وما أثبته عن مسائل إسحاق. 

(0) ما بين المعكوفين زدته عن مسائل إسحاق. 

(8) وف المطبوع (فإما). 

(9) عن مسائل إسحاق بن هانئ (75/7) بتصرفء والمذهب أن أداء ديون الآدميين 


ضف تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

فبِيّن أن لا يأثم عند المقدور اانا او عن سنيف الدلكل نه إذا 
كان مُعْسرا أنه يم وإن لم يقل ذلك نطقاً. 

ومن ذلك ما قاله في رواية إسحاق: قلت: رجل ألم على يدي 
رجحل أله الولاء؟ فقال: قال ابي صل الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
أعتق»2؟ بين أنه لا ولاء لمن لمن أسلم على يديه» وإن كان ذلك عريًا عن 
جوابه طلقا وإنما [هذا من] ”" الدليل مفهوم”". 

ومن ذلك في رواية حنبل: «إذا قال من جاءن منكما بخبر كذا 
وكذا اقيق نذء فتحام تالش واد آله نيفص عليه من تناه اين دون 
الآخرء وجعل ذاكَ من حيث الشرط لمن ثبت له بح الخبر ونفى عن 


> واجب على الفور عند المطالبة على الصحيح من المذهب. 
انظر: مسائل صالح (56/5) الإنصاف ١59/0(‏ شرح منتهى الإرادات 
(074/9). 

.)77١ تقدم تخريحه (ص‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفين تكرار في الأصل. 

(م) أي نفي جعل الإسلام سببا للولاء دَلَ عليه مفهوم الحديث الذي أجاب بهء لأن 
منطوقه إنما هو إثبات الولاء لمن أوقع العتق. 
والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء» ولا يثبت 
بإسلامه على يده ولاء ولا إرث 
انظر: مسائل صالح (؟/15١)‏ المغ (781-70/7) المبدع )١١4/7(‏ الإنصاف 
0 

(4) وفي المطبوع (ان ثبت). 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا ام 


3 1 ءً 30 3 0 ع هعس .(0) دي 
الآخر من حيث الدليل» وأنكر مقالة من قال عَتَقَا جميعا ويَسَعَيّان20 في 


أ 


ومن ذلك ما قاله ابن منصور في أدب القاضي: قلت: الورثة يحخْلفون 
عل ال 


وكل عنذةه: الاسوية قتن بالط :قهارم أوحية نظنيا يسفعهاء 
وتَبَتَ منها أيضاً جوابٌ على ضدّ القضاء في ضدّ الصفة المذكورة 
[41/ب] في فتواهاء ويُنْسَبُ ذلك إليه من حيث الدليل ,مثابة ما نسبنا 
إليه موب القضية من حيث المنصوص اليقين» وهذا هو مذهب عامة 
أصكاننا 15 انوك يكل الأتزم بعلن ها لباه عية أن كان يسمي اليه 


.)70725 تقدم تعريف الاستسعاء (ص‎ )١١( 

(؟) الأبمان كلها على البتّ والقطع في الدعاوى إلا على نفي فعل الغير فنا على نفي العلم» 
وذلك مثل الورثة ‏ كما ذكره الصنف ‏ فإهُم يحلفون على نفي العلم بورئة غيرهم, 
وكذلك مثل أن يُدَّعى على ميت دين أو غصب أو جناية» فإن الوارث يحلف على نفي 
العلم» وإن حلف عليه على البت كفاه وكان التقدير فيه العلم. 
هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وذهب أبو بكر عبد العزيز 
إلى أن اليمين تقع على العلم على النفي؛ وف المثالين المذكورين وقعت اليمين على 
نفي العلم؛ ويأحذ بها الحاكم على العلم من حيث دليل الخطاب. 
انظر: المغئى (9/١571؟)‏ الفروع (585/5) المبدع )5807/1١١(‏ الإنصاف 
١715م‏ 1ال). 

(0) نسب هذا القول إل, المصنف ابن حمدان» وتبعه المرداوي والفتوحي» وهذا القول هو 
أصح الوجهين في المذهب كما ذكره ابن مفلح في الفروع والمرداوي في تحرير المنقول. 
انظر: صفة الفتوى )٠١١(‏ المسودة (075) الفروع )18/١(‏ المختصر في أصول ‏ 
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الذعهةنن: حديف روكته عيوق ]1< والمطلو ل أقررق 4 رفو انط 
مذهب أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي» وبه قال من (شاهدناه)”" من 
كان 0 

فأما عبد العزيز شيخنا رحمه الله فإنه ما اعتمد على فتوى من حيث 
دليل الخطاب وما رأيته إليه قائلاً"»» وقال في كتاب أدب القاضي: الأبمان 
كلها على علّم الحالف (تقَع)”2» ولم يفرّق بين الورثة ومن (سواهم) © 
ص المدّعي عليهم وعالت :وق علي" اللعوور من أمجاماء ووذ يه 
ما ذكرناه لا غير ذلك. 

رفه:اتكلت امجانا ايضاق اصن :الول مدنا :اقطان تذفيك 


> الفقه للبعلي )١51(‏ وشرحه للجراعي (ق57١)‏ وتحرير المنقول للمرداوي 
(078/1) والإنصاف له )١54/١7(‏ وشرح الكوكب انير (459-49/8/5) 
المدحل لابن بدران .)١735(‏ 

)١(‏ راجحع (ص )587١‏ وما بعدها. 

(5) في الأصل (شيناهدناه). 

(9) وبهذا قال إبراهيم الحربي. 
انظر: الإنصاف )١١514/١7(‏ 

(:) هكذا في الأصل والمطبوع» ويظهر لي أن العبارة (به قائلا) أو (إليه مائلا). 

(5) في الأصل والمطبوع (يقع). 
انظر: الفروع 87/59 ه). 

(7) في الأصل والمطبوع (سواهن). 

(0) هكذا في الأصل ولعل الأولى (عمله). 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا هم 


طائفة إلى منع ذلك وأنه لا يُحتجٌ بمثابة قول أبي حنفية”© وقد أثبت في 
كتاب الأصول بعون الله ما فيه غنية وإيضاح لما قاله المخالفون ما9» عن 
الترْدادء فأما الكلام هاهنا في أعيان المسائل [5//|]. 


فمن أبى ذلك وَرَدَّهِ استدل في ذلك أن ما عداها عثابتها”", ألا ترى 


)١(‏ قال بعدم حجية دليل الخطاب من علماء المذهب أبو الحسن التميمي المتوق سنة 
(١/ا*ه)‏ وهو قول أبي حنيفة كما ذكره المصنف» ونص أحمد على حجيته 
والمذهب على هذاء وقال به الشافعي وجمهور المالكية. 
قال المحد في المسودة :)55١(‏ «دليل الخنطاب حجة: فإذا علق الشارع الحكم بصفة 
أو غاية أو شرط دل على انعكاسه ف جانب المسكوت إلا أن يدل دليل على 
التسوية هذا منصوص إمامنا».أ.ه 
انظر: العدة لأبي يعلى (؟55/8/7) وما بعدهاء التبصرة للشيرازي (8١؟)‏ إحكام 
الفصول للباجي )0١5-5١4(‏ التمهيد لأبي الخطاب )١834/7(‏ روضة الناظر 
)٠١4-70/9(‏ المسودة (8909-51) شرح الكوكب المنير )5٠0٠0/5(‏ تيسير 
التحرير )٠١١١-1١٠١/١(‏ التقرير على التحرير )١١5/١(‏ فواتح الرحموت 
)4١4/١(‏ إرشاد الفحول )١79(‏ أبرز القواعد الأصولية المؤئرة في اختلاف الفقهاء 
)١18(‏ وما بعدها. 

(؟) هكذا في الأصل والمطبوع؛ والمعى رما يكفي أو يغ عن) ولعل الكلمة (منْعاً). 

(5) وكذا ف المطبوع وف الأصل (يثمابتها)» والمععى: أن من أبى أن يكون مفهوم قول 
اعد متي لف وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر كما تقدم استدل على ذلك بأن 
ما عدا المنطوق وهو المسكوت عنه قد يكون كمه عاب النظر ق وامواققا ل يعاد 
قوله: «إذا ملك أباه عتق» مفهومه نفي وقوع عتق الأخ بتملكه وشرائه» وهذا غير 
صحيح. لأن الأخ يعتق بالملك. وسيأتي جواب المصنف على هذا وأن وقوع عتق بس 
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أنه قال فيه إذا مَلْكَ أباه عتق ولا يَنْفي ذلك العتقّ إذا مَلَكَ أخخاه. 

ومن ذلك أيضا فيما تقله أبو داود:“قال2 قلت» إذا طلى الريض” 
ومات عنها وهي قب الغدة أثرثه؟ فقال: إذا طلى ف امرض وري 

خؤابة اله .لو كاك عفدا ,بالخدة 0و إن كان جارد يها 
واتعاويز لالع فم نانك يكوانه: اننا لو" انان ندا لكا ضف تومانها اليك 
في غير العدة. 

وقال: وقد ثبت أنه لا يجوز أن يَنُسب إلى أحد جواباً إلا من ُطقه 
واستماع ما أفى به» ولا يُنسَبُ إليه شيء من حيث دليلٌ الخطاب. 

قال: والفقيه قل (أن)”" يشترط في أن الإبطال” تأكيد لإثابة المراد 
بل هو زيادة في الصفات إذ ليس لإبطال في عقدهما إلا بأن يوجد 
الما 

قال: وكل ذلك في مقالات الناس من بيع وغيره» ولا يلتفتون إلى 


حَ الأخ بالملك إنما دل عليه نص أحمد على ذلك. 

)١(‏ عن مسائل أبي داود )185-145١(‏ بتصرف. 

(؟) أي لو كان استحقاق إرئها مقيداً بالعدة شرط هذا القيد. 

(؟) في المطبوع (قد) وما بين المعكوفين زدته لاقتضاء السياق له. 

(5) كذا في المطبوع؛ وف الأصل (للإبطال). 

(5) المعى قل أن يشترط الفقيه للإبطال عند انتفاء الشرط» أما زيادة الصفات فإئما هي 
للتأكيد» ولا يوحد في قصد الفقيه إلا بأن يوجد مراد المنطوق من دون التفات إلى 
المفهوم غالبا. 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا الام 
دليل الخطاب ثم يقضون ها ثبت بينهم. 
وهذا كله فلا وجة (له) الل والدليل على صحة قولنا ظاهر ومعئ» 
فالظاهر كتاب الله وسنة. 


فأما الكتاب فذلك بين في قوله تعالى: لوهم في لحن القول06" . 

وحن القول [١8/ب]:‏ هو إيقاع معى مستودع في نفس القول 
حارج عن التسمية أنه قول' 3 

د ذلك أيضا ما قد نُبَتَ تور في قوله تعالى لفل كم من نا 
ملكت أَمَاكمْ م8 22 6 ك0 ف فمنع تعاللى من المساواة) 
وجعل الأمثال في نفي الأملاك: تصرفه ذلك في العبيد أذن ذلك بأنه لا 
يوجد في غيرهم حقيقة الَْل ولا نف الأملاك0. 


)١(‏ لا توجد في الأصل» وزدتها لاقتضاء صحة السياق لحا» وقد جرى المصنف على 
ذكرها. 

(1) الآية ٠‏ من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(؟) ذكر علماء التفسير أن فحوى الخطاب ومفهومه من لحن القول. 
انظر: تفسير ابن كثير )١80/4(‏ فتح القدير للشوكاني (40/5) التمهيد لأبي 
الخطاب (5/5؟5). 

(4) كلمة (من) لا توجد في الأصل. 

(0) الآية من سورة الروم؛ قال تعالى:((ضر كانه من سكم هل كم ين 
ملكت نماكم من شرك في م راك افيه سواء تخاف وهم كخيفكم سكم كدان 
عنصل الآنات يمان . 

(5) العين أن الله تبارك وتعالى نفى الشركة بينهم وبين المملوكين والاستواء معهم بس 
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حو 


ومن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتيت 


امع الكلم»". 


وقد ثبت عنه أنه أبان بقوله:«الولاء لمن أعتق»”2 دل على أن من 


عداهه”" لا يكون له الولاء. 


وضرب الأمثال المتضمنة نفي تملك العبيد» أذن ذلك من حيث المفهوم أن غير العبيد 


من الأحرار ليس مثلهم في التملك. 

وهذا المثل في الآية ضربه الله تبارك وتعالى للمشركين العابدين معه سواه الجاعلين له 
شركاءء مع اعترافهم بأن هؤلاء الشركاء من الأصنام والأنداد عبيد له وملك له 
وإذا كانوا يأنفون من مساواة أمثالهم لهم في البشرية من مملوكيهم ولا يرضون أن 
يشاركوهم ف أموالهم فكيف يجعلون لمن ليس كمثله شيء جل وعز شركاء 


وأنداد)؟ 
اك وتعالمى في الآية التالية دب ع الذي ظلما امهم بير حلم نهدي من 
أضل الله وما لهم من ناصرين) . 


انظر : تفسير ابن كثير (471/4) فتح القدير (577/4). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )١5٠0/7(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا 


اللفظء وأخرحه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5/5). 

كما أخرحه البخاري في الجهاد (ح/19117) )١78/5(‏ من حديث أبي هريرة 
رفع بلفظ «بعثت بجوامع الكلم». الحديث. 

وأحرحه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة (5/5) وقال النووي في شرحه لمسلم 
(5/5) وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثيرٌ المعاني. 


(1) تقدم تخريجحه (ص .)71١‏ 
(5) أي من عدا المعتقين لا يكون لهم الولاء. 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا 8م 

وهذه المسألة أدلتّها من الكتاب والسنة أكثرٌ من الإحصاء. 
والمدن خرضيا الكلام في أن دليل الخطاب حجة أم لاء وإِنّما ذكرنا 
هذا القدر بياناً عن الأصل في ذلك» ومع هذا فقد ثبت وتقرر أن ! إمامنا 
وغيره من العلماء لا يأتون لكلمة من حيث الشرط إلا ولذلك فائدة» فلو 
كانت القضية بالشّرط وعدم الشرط سواء كان ما جاء به الفقيه من 
الشركظ ايض القرا ووه يد أن ست إل احم معد اعنم لسن اد 
الشرائط إلا ,يمثابة شرط النبي صلى الله علد ريك ف قوله [68//] 
لعَديُ”©: «إذا أرسلت كلبَكَ فذكرت اسم الله فكل»ي0 شرط عَلَْقَ 
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الإباحة عليه , 
ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم:« ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة76©) 


وعم ذللق: ا بكتاهينا ”فق عقيك: . ا سصنا مه الول :التق و رونا 


> انظر: العدة (479-41/8/5). 

.)0١7؟ تقدمت ترجمة (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص 017). 

(*) الشرط الذي علق عليه الإباحة هو ذكر الله» ومفهوم ذلك تحريم أكل مالم يذكر 
اح افاي ربوا جر عور وام طروي ها قازرا 
وتعالى عليه نطقاً حيث قال: ولا تأكوا من ما لميذكر اسم اله عليه ونه سق الآية 
١‏ من سورة الأنعام. 


(4) تقدم تخريحه (ص 74") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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[حانس]("2 ذلكء فإذا ثبت هذا عنه شرطا آذن ذلك أن كلا له من 
الفائدة ما لا يتتمى :بوآنه يدن بآن ما عدا الوضك”©؟ الققضاء فيه عخلافة 
وهذا ف كتاب الأصول ف مكانه لا هاهنا. 

فأما الجواب عن الذي قالوه من المنقول عن أبي عبد الله في العتق 
وأمر الإرث في المطلق إذا مات عنها في العذدَّةَ فذلك لا يؤثر شيئاً إذ 
الأحوبة عن أبي عبد الله رحمة الله عليه على ثلاث مراتب: 

أحدها: أن أن بدليل حطاب مقرونا بتفصيل وبيان» فإنّه 1 
على دليل جوابه لأنّه مقرون بتفصيل في مراده”". 

والقان دياق بالنص» معلما «إعدئ: طتقانت. الوال4:ويان 
بالجواب في ذلك .ما يعي عن دليل الخطاب بزياة فهو تفصيلء .كثابة جوابه 
في المالك لأحيه ولابن”؟ أحيه» فإنه يُقضى به على موجب دليل خخطابه 
في أماكن أحوبته. 

والفسنم. القالك: أن يرد الحواب: مطلقاً [66/ت] له يفاره ها 
يفسرٌهء ولا يوحد عنه في مكان من أجوبته تفصيل ولا بيان» فإنّها هي 
السالة: اال عي: عفنها" "الخد ١‏ يديل قلات بوصو الهمده) عن 


(1) في الأصل (حاسن) وف المطبوع (جاء من). 
() في المطبوع (للوصف). 

() ولأن التفصيل منطوق وهو مقدم على المفهوم. 
(؟) راجع وص .)85١‏ 

(5) في المطبوع (لا يفارقه). 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا د" 
(فحوى)20 خطابه» فإذا ثبت هذا سّقَطت عنه عهدةٌ ما قاله من أُمْر العتق 
علك الأخ وغيره لما حاءت به الرواية عنه فيما ذكره عنه الأكابرٌ من 
أصحابه كالأثرم وأبي داود وابن منصور”" ومن يكثر عددُهم في جواباته 
6 كنا 

وكذلك الجواب عن المريض وأن العدَّة لا تحب بشرطهء لأنه قد يبن 
فيما نقله عنه ابن منصور والأثرم وغيرهما وأن ميرائها وإن قضت عدمًا ما 
حَبَسسَت عن الأزواج كفسها»» فإذا شََلَت نفسها بَطَلَ إرتّهاء وذكرنا 


و 


(1) في الأصل (نحو). 

(؟) مسائل ابن منصور (؟/ق »)١18‏ وسبق تفصيل المسألة (ه ١‏ 5). 

(9) ف المطبوع (فيما نقلوا). 

(5) قال ابن منصور في مسائله (١/ق )١77‏ قلت: تورث بعد انقضاء العدة؟ قال: نعم 
مالم تزوج» قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟ قال: «لاء ولكن إذا طلقها في 
مرضه؛ قال إسحاق: هو كما قال».أ.ه 
إذا طلق الرجل امرأته في مرضه الوق مهما بقطند مخرماها ‏ م الليرانق” فإقها ترئه 
ما دامت في العدة بلا نزاع» أما هل ترثه بعد انقضاء العدة على روايتين: 
الأولى: ما ذكرها المصنف رحمه الله أها ترئه ما لم تتزوج» وهذا هو الصحيح من 
المذهبء» ونقل هذا الأثرم وأبو الحارث وأبو طالب عن أحمد كما ذكره أبو يعلى 
ونقله أبو داود في مسائله .)١18١(‏ 
الرواية الثانية: لا ترئه بعد العدة. 
انظر: الروايتين والوجهين (18-5713//9) المغئي (99/5«-. 8 المبدع (1147/5) 
الإنصاف (ه ه«-/10ه7). 
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كوا كاز وهو أن الغدة انيت وما :3 حخرانية أن “عيذ لله 
رضي الله عنه» وإنما ذلك شرط في السؤال» والسؤال لا اعتبارَ به» وإنما 
اعبار فيا يسام لوانت قإذا لك هذا كان نا أترا ع0 


. الصواب» وقد قدّمنا فى ذلك ما فيه غنّية» وبالله التوفيق. 
عن و ٍ يها عنية و فيق 


)١(‏ ف المطبوع (غيرنا). 


باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا 4م 
مسألة: دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم له()؟ 
صورة ذلك الذي نقلناه عنه» وقد سكل عن الرجل إذا ملك أخاه 
[84/أ] فقال: إذا مَلَكَ أباه عتق» وبيّن في مكان غيره” أنه إذا ملك 
أخاه يعتق» أيسقط دليل الخطاب أم لا؟ 


)١(‏ هذه المسألة مبنية على مسألة الباب السابق» وهي كون دليل خطاب أحمد مذهبا 
له؛ فإذا صح جعل مفهوم قوله وخطابه مذهبا له ونصً أحمد ف مسألة أخرى على 
خلاف المفهوم؛ هل يبطل المفهوم بذلك ولا يكون مذهباً له أم لا ييطل المفهوم 
ويصير له في المسألة قولان» في المسألة وجهان. 
ووجه بطلان المفهوم قوة النص وخصوصه. ووجه عدم البطلان: أن المفهوم كالنص 
في إفادة الحكم. 
والراحح أن المفهوم يبطل» قدّم هذا القول شيخ الإسلام والمرداوي وحجزم به 
الفتوحي. 
ومثال هذه المسألة قول أحمد لما سئل عن عتق الأب بالشراء إذ قال: «يعتق». 
وقال لما سئل عن عتق الأخ بالشراء «يعتق» أيضاء فمفهوم الحواب الأول أن الأخ لا 
يعتق» ونص في الحواب الثاني على عتقهء فهل يبطل المفهوم ويكون ف المسألة رواية 
واحدة «عتق الأخ» أم لا يبطل ويكون فيها روايتان: 
الأولى: عتق الأخ بنص أحمد. 
الثانية: عدم عتقه بالنقل والتخريج. 
انظر: صفة الفتوى )٠١*(‏ المسودة (0177) الإنصاف )١55/١17(‏ شرح الكوكب 
المنير .)١195/8/5(‏ 

(؟) ف المطبوع (قٍ موضع آخر مكان غيره) وضرب الناسخ في الأصل على كلمة 
(موضع آخر). 
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فأصل هذه المسألة ونظائرها متلق بتبنية بتبنية7') كلام إمامنا بعضه على 
بعض؛ وقد يحتمل هاهنا وجهين: 

أحدهما: أن تُقرّ كل رواية على موحبهاء ويئنظر أشبة الروايتين 
بالاحتجاج على موحب الأدلة ف مذهبه فج نن هذا انا تقول اق 
ملك الأخ روايتان: 

إحداهما: لا يعتق 

والأحرى: يعتق. وكذلك في كل المسائل. 

والوجه الآخر: تفي ثبوت موجّب وليل اتنطاب :والقصاء عنةتا 
فيه التفصيل. 

والوجهان يُحتملان» إلا ومع الاحتمال فقد أوضحناه في كتاب 
العتق» والمأحوذ هو يتقيد” العتق يملك الإخوة وذوي الأرحام وقد بينا في 
كتابنا في جواباته على ما رتبناه» وأَبَنّ9" عن نص ما أخبرناه مما يتأمل في 
مكانه؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ ف المطبوع (يتبينه). 
)١(‏ في الأصل (يتقيد) بإهمال الياء والتاء ويحتمل أن تكون (تنفية). 
(5) في المطبوع (وأنبأنا). 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... © 4 / 
باب البيان عن مذهبه في الروايتين إذا كانتا في مكانين 
مُطلق0') ومُقيدا”" أَيْبْتَى مطلقها على مُقَيّدها أم لا؟ 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: قد يشتمل الكلام في (تَبنيّة)7"© 
جواباته بعضها على بعض على مسائل [854/ب]. 

أل ذلك أن ترد سراي غود لشفل تمل حيات يحول 
حااء ورد عنه في مكان آخر ببيان وتفصيل مبيّنا. 

صورة ذلك: ما قاله ابن منصور عنه: قلت: شهادة الأعمى؟ قال: 
كل فى واوتضيطة وبعرفة معرفة لا تخفى عليه ©. 


)١‏ تقدم (ص 90*) تعريف الإطلاق لغة واصطلاحاء وعليه يكون تعريف المطلق 
هو: المرسل. 
واصطلاحا: هو الدال على الماهية بلا قيد. 

(1) المقيّد اسم مفعول من التقييد» ومعناه معروفء ويطلق على ما قيّد من بعير ونحوه. 
وعلى وض العيد عرو ريخل الفرس. 
والمقيّد اصطلاحا: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها. 
انظر: لسان العرب (/7177) القاموس المحيط )747/1١(‏ إحكام الفصول للباحي 
)١7(‏ الإحكام للآمدي )١57/7(‏ روضة الناظر )١91/7(‏ مختصر الطوقي 
)١١4(‏ شرح الكوكب انير (79:7/5) فواتح الرحموت )570/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (557) أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في احتلاف الفقهاء (81). 

(5) في الأصل (تيه) وفي المطبوع (ثنية). 

(5) مسائل ابن منصور (؟/ق40) بلفظ: (قلت: شهادة الأعمى؟ قال: تجوز في 
المواضع» في الدنسب وكل شيء يضبطه...الخ). 
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وقال ينا عنه: قلت له: شهادة الأعمى؟ قال: لا تحور في بعض 
دون بعض» قلت: ماذا؟ قال: يكون يعَيّن نَسَّبّ الرجل ويعرف الرجل أنه 
ابن فلان» وفي مثل هذا ونحوه'". 

ومن ذلك أيضاً قال مهنا إذا قال: إذا حضت فأنت طالق؟ قال: 
تنْظَرُ إليها النساءء قلت: كيض؟ قال: تُعطى قطنة يخرج الدم عليها””. 


(1) ذكر هذه الرواية سمس الدين بن مفلح في النكت والفوائد السنية (؟588/5) 
والرواية الأولى هنا مطلقة ورواية مهنا مقيدة. 
وتحرير المذهب في شهادة الأعمى هو: أنها تحوز فيما سمعه وكذا ما رآه قبل العمى 
إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به وهو في ذلك كالبصير بلا نزاع» وكذلك 
إذا لم يعرفه إلا بعينه فتجوز شهادته إذا وصفه للقاضي بما يتميز به على الصحيح من 
المذهب ونص عليه أحمدء ويحتمل أن لا تحوز لأن هذا مما لا ينضبط غالباً وهو وجه 


في امحرر وغيره. 
أنا. ها خئلة. بعد الى "موز شهادتة فق المسموعات :إذا يقن الطنوات المشهود 
عليه أو بالاستفاضة. 


انظر: المغين )١190-١19/9(‏ المحرر مع النكت والفوائد السنية (1917-178/8/5) 
الفروع مع تصحيح المرداوي (80/5ه-١8ه)‏ المبدع (١١//8-571؟5)‏ 
الإنصاف )57-571/1١17(‏ شرح منتهى الإرادات (051/5). 

(؟) أورد هذه الرواية الموفق في المغتي (0570/9» وعلى هذه الرواية إذا قال رجحل 
لامرأته: «إذا حضت فأنت طالق» فقالت: «حضت» فكذقاء لا يقبل قوها إلا ببينة 
بأن يختبرها النساء بإدخال قطنة في موضع الدم في الزمان الذي ادعت فيه الحيض؛ 
فإن ظهر الدم فهي حائض ويقع الطلاق وإن لا فلا. 
وقال المرداوي: وهو الصواب إن أمكن لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم س 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... /41 7/ 

ومثل ذلك ما قاله في رواية يعقوب إذا أراد أن يفتح بابا في رُقاق» 
قال: «نعم وليس له أن يُسستطرقه”"2 إلا برضاهم, ولا يتطرّق”" ما زاد 
على مكانه إلا برضاهم»”". 


> يقبل فيه جرد قولها كدحول الدارء واخحتار هذه الرواية أبو بكر. 
وعلى هذه الرواية إذا قالت: حضت وكدّيبما فإن وقوع الطلاق مقيد باختبار النساء 
ها ورؤية الدم. 
والرواية الثانية: رلوم _- الطلاق» لأا أمينة على نفسها ولأن الله تعالى قال: 
(ولابح كن يننا خَنَ له في أَرْحَامهَ) قبل: الحيض والحمل والولادة ولولا 


ب 02000 
وهذا هو المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب. 


أما إذا قال لما إن حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت فصلقها فإنها تطلق. 
انظر: المغي )58١-1١99/90(‏ المحرر (19-58/9) المبدع (4/07 «م ساسم 
الإنصاف )177-01١/9(‏ شرح منتهى الإرادات )١59-1١0//9(‏ التنقيح المشبع 
.)55١1١‏ 

)١(‏ معين يستطرقه أي يتخذه طريقاء وأصل الطرق الضرب. 
انظر: لسان العرب 7١5/١١(‏ وما بعدها). 

(5) ف الطبوع (يتطرف). 

() اختصر المصنف رحمة الله عليه هذه الرواية» وذكرها مطولة أبو يعلى في الطبقات 
(415/1) والعليمي ف المنهج الأحمد (741) كما يلي: قال أي يعقوب: سكل أحمد 
عن رجحل له فناء دار إلى زقاق فيه أبواب لجماعة» له أن يفتح في حائطه بابا؟ قال: 
نعم يفتح» ليس لهم أن يمنعوه من فتحه» ولكن ليس له أن يستطرقه إلا برضاهمء 
وإن كان له باب معهم وأراد سده وفتح باب غيره دون ذلك كان لهء وإن أراد ب 
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56 


فهذا وما كان من جنسه يأ جوابا بحملاء ويأي عنه مفسرا بينا ! 


و9 


بالبيان والتفسيرء ولا يَثبِتُ الإجمال والاحتمال مذهباً» ويكون المذهبُ هو 
000 
[85/]] والأصل في ذلك أن كل كلمة (أجْملّت)'" فالاحتمال 


فتحه فوق ذلك لم يجز إلا برضاهم لأنه طريق لهم. 
قلت: فقيد أحمد رحمه الله جواز فتح الباب بعدم الاستطراق» كما قيّد جواز 
الاستطراق برضا جيرانه لأنه ليس له حق في الدرب الذي قد تعيّن عليه ملك أربابه. 
وهذا هو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب. 
انظر: المغئي (0171/5) الفروع (779/5) الإنصاف (558/0). 

)١(‏ سبق أن ناقش المصنف رحمه الله وص 45ه-055) المسائل الي ينقل فيها عن 
أحمد روايتان متفرقتان ومختلفتان لا يمكن الجمع بينهما وهنا ذكر حكم الروايتين 
المتعارضتين ويمكن الجمع بينهماء وذكر أنه إن أمكن الجمع بحمل مطلق على مقيد 
يقضى به ويصار إليه. 
وقال المرداوي: «هذا هو الصحيح» وصححه ابن حمدان في صفة الفتوى وابن مفلح 
في الفرو ع وغيرهما. 
وما صار إليه المصنف هنا نسبه إليه ابن حمدان والمرداوي. 
وكذلك الحكم لو أمكن الجمع بين الروايتين بحمل عام كلام أحمد على خاصه 
فيكون كل واحد منهما مذهبه. 
انظر: صفة الفتوى (85-85) المسودة (059) الفروع )54/١(‏ الإنصاف 
(541/1) و(49/179١)‏ المدحل لابن بدران .)١75(‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (أجهلت). 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... 5 / 
يدخلها وقد ثبت في أصول الشريعة أن ما وَرَدَ عن الله جل وعز ورسوله 
عير" فإزددو يقس سا ولقحس غليةء البياة لماز :لا خيره قاذ نيت 
هذا كان ما ذكرناه عنه في الأحوبة على أصل السمع منزولاء وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (محملة). 
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مسألة ثانية: فأمّا الكلامُ ف الرواية إذا كانت عامّة20 اللفظ في 
مكان وجَاء عنه فيها الجوابُ ف مكان آخر بالتفصيل والبيان. 

صورة ذلك: ما رواه عنه صالح قال أبي: يُقَطْعْ في كل شيء قيمنه 
ثلانة وزافي 3 

وقال في رواية حنبل: لا يُقطّعٌ الاخل إذا سَرّق من امرأتهى فإذا بَانَ 


)١(‏ العام لغة: الشامل. 
واصطلاحا: هو كلمة تستغرق الصالح لما بلا حصر. 
راحع تعريف العموم (ص 7515). 

(؟) بتصرف عن مسائل صالح )1١19/١(‏ ولفظ رواية صالح «سألته عن النباش يقطع؟ 
قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم كأنه يقطع فيما يقطع فيه السارق»؛ وقال ابن 
هانى في مسائله (/85): سألت أبا عبد الله عن القطع في كم يحب؟ قال: يجب 
القطع عندنا في ربع دينار» ثلاثة دراهم). 
من شروط وحوب القطع ف السرقة كون المسروق نصاباء وهو ثلاثة دراهم أو ربع 
دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهماء فعلى هذا يكون كل من الذهب والفضة 
أصلا بنفسه» وهذا هو المذهبء وقدم هذه الرواية المحد وابن مفلح وابن حمدانء 
وقال الزركشي هي المذهب. 
وعن أحمد: أن الأصل هو الدراهم لا غير والذهب والعروض تقومان بها واختار 
هذه الرواية الخرقي. 
انظر: مسائل عبد الله (475) الروايتين والوجهين (84-771/5) مختصر المذرقي 
بشرح المغني (25140/8 437 745-17) وبشرح الزركشي (20717-8785/7) المحرر 
)١57/1(‏ المقنع بشرح المبدع )١51-1١70/9(‏ والإنصاف )58-9757/١١(‏ 


شرح منتهى الإرادات (8580-151/5). 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... ١‏ 2/6 
كل اتج عر اوالحيه قط . 

وقال في رواية صالح: إذا كانا جميعاً هذا جائز لا يُقَطَه”". 

وروي عنه رواية أخحرى مطلقاء فقال: قلت: الرحل يسرق من 


ء عن 5 9 صلم 
امرأته والمرأة من زوجها؟ قال: ليس عليهما قطع”". 


)١(‏ تقدم في رواية صالح أن كل من سرق شيئاً قيمته ثلاثة دراهم قطع» وهذا عام 
ونص أحمد هنا على أن أحد الزوجين إذا سرق من الآخر لا يقطع وهذا خاص» 
فيب العام على الخاص فلا قطع على أحد الزوجين بسرقة الآخر ويقطع ما عداهما 
إلا من استنئ. 
والمذهب أن سرقة أحد الزوجين من الآحر إن كانت ثما ليس محرزا عنه فلا قطع 
وإن سرق مما أحرز عنه فعلى روايتين: 
الأول: لا يقطع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر 
وغيرهما. 
الثانية: يقطع؛ وتمت قول ثالث في المسألة وهو أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة 
لأنه لاحق له فيه بخلاف الزوحة فلا تقطع بسرقة ماله لأن ا النفقة فيه. 
انظر: الروايتين والوجهين (؟995/9) المغن (7177/8-/717؟) المخرر (158/75) 
المبدع )١1785-14/9(‏ الإنصاف )70/١١(‏ شرح منتهى الإرادات (771/7). 

)١(‏ هذه الرواية في مسائل صالح )5١11/1(‏ بلفظ (قال صالح: فالزوج من مَرَته؟ قال: 
إذا كانا جميعاً في البيت فهذا جائز) بدون لفظ (لا يقطع) وأثبت هذا اللفظ المصنف 
وتلميذه أبو يعلى في الروايتين والوجهين »)51١/7(‏ وسياق عبارة أحمد يدل على 
أنه أراد هذا جائز لا قطع فيه» كما نبّه إلى هذا محقق مسائل صالح. 

(') هذه الرواية مطلقة وقيدتها رواية صالح الي قبلها بأن عدم القطع مقيد بوجود 


الزوجين وعدم بيئونة المرأة. 
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وقال في رواية أبي طالب والمروذي في الرحل إذا باع نفسه أو الأمة 


وقال أبو يوسف: لا يجاوز ]0 


)١(‏ فأطلق الإمام أحمد الجواب في الرواية الأولى وحدّده في الثانية بنصه على أنه لا 
يحاوز عشر جلدات. 
واختلف النقل عنه في قدر التعزير. 
فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات» ونص عليه في مواضعء فنقل عنه صالح أنه 
قال: يروى عن أبي بردة بن نياز عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجُْلْدُ فوق عشر 
جلدات إلا في حد» وقد روي عن عمر وعلي حلاف ذلك جازا به العشرة».أ.ه 
وهذا هو المذهب أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات إلا في وطء الجارية 
المشتركة ووطء أمة امرأته إذا أحلتها له وي شرب مسكر ف فار رمضان. 
وعنه: لا يبلغ به الحد» فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ولا على 
السرقة من غير حرز حد القطع ولا على الشتم بدون القذف حد القذفء وهذا 
الذي ذكره الخرقي» وقال عنه ابن القيم إنه أحسن الأقوال. 
وأما أبو يوسف الذي ورد ذكره ف عبارة المصنف فلا أدري من هو وليس هو أبا 
يوسف صاحب أب حنيفة إذ مذهبه في التعزير أن لا يبلغ ثمانين وأقصى غاياته عنده 
خمسة وسبعون. 
ولعل الكلمة محرفة عن (أبو بردة) إذ نقل رضي الله عنه عن الرسول عليه السلام 
مثل ذلك وأحرج حديثه أحمد في المسند (/477: 45/4) عنه أن سول الله.صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يحلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى». 
وأخرحه البخاري في الحدود (ح/584/8-.589) (175-1176/17) ومسلم في 
الحدود »)711/1١١(‏ وذكر أحمد حديث أبي بردة في رواية صالح وغيره. 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... 85م 

ومن ذلك أيضا ما قاله في الشهادات [85/ب] في رواية الفضل بن 
زياد عنه إذا كان عدلاً يحسن الأداء0"© يعلم ما يأ وما يذَرٌ قبلت شهادثه 
وقال في مكان آخر: إذا كان عالماً عدلاً ورعا" زاهداء فقرتها بشرائط 
زه 
سيوع . 

9 و رو 5 7 2 

ومن ذلك أيضا إطلاقه في شهادات أهل الذمة في السّفره قال في 

© كك 1١‏ لش : ”لكك كلك ١‏ لكك اكد لكان 


> انظر: مسائل صالح (17/5؟) والمغئ (554/8+-957) الفروع )٠١8-1١17/5(‏ 
الروايتين والوجهين (414/7+-5417) الطرق الحكمية لابن القيم (517 )١‏ القواعد 
لابن رحب )79١١(‏ المبدع )١١8-111/9(‏ الإنصاف )11417-171414/1١١(‏ شرح 
منتهى الإرادات (551/9) فتح الباري )١47/١5(‏ شرح مسلم للنووي 
)155-571/1١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (714/0). 

)1١(‏ في المطبوع (الأدب). 

(؟) في المطبوع (ورعا). 

(5) أورد الموفق رحمه الله في المغ شروطا سبعة لمن تقبل شهادته هي: 
-١‏ العقل. ١-الإسلام.‏ *البلوغ. - العدالة. ه- أن يكون 
الساهه معط سافظا 1 يشهد ب ل ا 0 
الموانع. 
والمذهب الذي نص عليه أكثر الأصحاب أنها ستة هي: 
-١‏ العقل. *- البلوغ. << *#- الكلامأو النطق. 4- الإسلام. 
ه- الحفظ. 5- العدالة. 
انظر: المغىن )١159-١515/9(‏ المحرر (47/15؟) الفروع (050/5) المبدع 
)515-51١/٠١(‏ الإنصاف )47-517/1١5(‏ شرح منتهى الإرادات (45/9ه- 
5) الروض المربع (1/4/7) منار السبيل (5/17-4/825/5). 

(4) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري (أبو موسى) أسلم قديعأء وكان رضي الله 


864 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


58 عت 2 : -7 5 5 .ا‎ ١ 
موسى” 2 حلفت وقبلت عند الضرورة”"؛ وقال في مكان آخر لا تقبل إلا‎ 


“> عنه حسن الصوت بالقرآن» قال له عليه السلام في الحديث الصحيح لقد أوتيت 
مزمارا من مزامير آل داودء وكان عامله على زبيد وعدن وغيرهما من سواحل 
اليمن» شهد فتوح الشام وأمّره عمر رضي الله عنه على البصرة» وهو الذي افتتح 
الأهواز وأصبهان» وسكن الكوفة وتفقه به أهلها حى استعمله عثمان رضي الله عنه 


عليهم»؛ مات سنة (145ه ) وقيل سنة (1414ه). 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ه١١-5١١)‏ أسد الغابة (517/8) الإصابة 


.)١94/5( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الأقضية (ح/7705) (19-78/4) عن الشعبي أن رجلاً من 
المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يُشهده على وصيته 
فأشهد رحلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخيراه 
وقدما بتركته ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان ف عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بِدّلا 
ولا كمّمًا ولا غّرا وإنها لوصية الرحل وتركته فأمضى شهادقما».أ.ه. 
وأخرجه أحمد في مسائل عبد الله (457) وعبد الرزاق ف كتاب الشهادات من 
المصنف (ح/5575١)‏ (50/8") والبيهقي ف كتاب الشهادات من السنن الكبرى 
)1١5/٠١(‏ وأخرجه الطبري ف تفسيره (14/9) مختصراء وأخرج نحوه الحاكم في 
مستدركه )7١14/7(‏ عن الشعبي به وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه. 
ونقل الشوكان في نيل الأوطار (594/8) عن الحافظ ابن حجر أنه قال في الفتح 
عن حديث أب داود (رجال إسناده ثقات)» ودقوقاء والدقوق: بلد بين بغداد وإربل 
ويقال لما دقوقي بدون مد. 
انظر: القاموس المحيط (179/5). 


- - نقل ذلك عبد الله في مسائله (470)؛ قال: سمعت أبي يقول: «لا تجوز شهادقهم‎ )١( 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... © 6/ 
ا تت 


عند الضرورة إذا لم يكن هناك (مسلمٌ)”" ولم (يقارن)" ذلك بيمين ولا 
00 


ومن ذلك الجواب في المتداعيين» قال في موضع يتحالفان ويكون 


> أي أهل الكتاب ‏ إلا في السفر إذا لم يوجد غيره» قال الله تعالى : (أو اران مز 
غك [المائدة: ]١١5‏ وقد أحاز أبو موسى الأشعري شهادتهما في اعرد 
الوسئة هلذ توق هافق :فق .فيذا اوش بتكل .مكل( ذلك سانانا 
)١١8/9(‏ وابن هانئ وحنبل كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية (45؟) وابن 
منصور في مسائله (؟/ق50) وأبو داود .)75١١(‏ 

(1) في الأصل والمطبوع (علم) وما أثبته عن مسائل صالح )١١9/7(‏ حيث قال أحمد 
(لأنه في سفر ولا يجد من يشهد من المسلمين). 

(؟) في الأصل (يعادر) ويحسن أن تكون (يقيد). 

(”) نقل مثل ذلك صالح في مسائله )١١5/7(‏ وإسماعيل بن سعيد وأبو الحارث كما 
نقله ابن القيم في الطرق الحكمية .)١15-1414(‏ 
والصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب قبول شهادة أهل الكتاب في الوصية في 
السفر إذا حضر الموصي الموت ولم يوجد غيرهم وذكر ابن الجوزي رواية في المذهب 
هي عدم القبول» وقيل يشرط فيه أن يكون ذمياً. 
انظر: المغين )180-١1/9(‏ المحرر مع النكت والفوائد السنية (585-15401/5) 
الفروع (017/8/5) الطرق الحكمية لابن القيم (558-5545) المبدع )5١5/1١١(‏ 
الإنصاف )40-79/١17(‏ شرح منتهى الإرادات (47/7 5) منار السبيل (485/17) 


فتح الباري .)١71/١7(‏ 


5م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
ذلك بينهما نصفينء إذا كانت الداران (متساويتين20)00, ومَوْضعٌ «سكة 
عن ذكر الأعان. 

ونظائر هذا يكثر» فقد يحتمل في مذهبه عندي وجهين: 

أعدهاء أنه لتق .الس ١‏ مقط :اد كان من جدوارة ملفا 
ويكون ذلك عثابة الجواب إذا كان بغير مقارئة سوا إذ المذهب كله قْ 
حال والكد عنم "ال ومدق هو للحي الي دل علي و 
قال الخرقي وقد بينه في كتابه ف أدب القاضي في بمين الوارثة على العلّم 
في العتق'' أن فضل باليمين بالعتق وبينه بغير [67/أ] العتق وغير ذلك» 
فأما عبد العزيز فالأغلب فيما نقله ف كتابه عن أبي عبد الله أنه يأخذ 


بإطلاق نص جوابه ولا يجعل للشرائط دليل الخطاب ولا غيره تأثيراً وأما 


)١(‏ في الأصل والمطبوع (متساويان) ولعل العبارة في الأصل هكذا (إذا كانت البينتان 
متساويتين) ويصح أن تكون (متساويتان) على لغة من يُلزم امن الألف. 

(؟) نقل ذلك أبو داود في مسائله (١١٠؟)‏ قال سمعت أحمد قال في دار في يدي اثنين أقام 
كل واحد منهما البنية أكما له «إنها بينهما نصفان» فأطلق أحمد الجواب ولم يقل أن 
الخصمين يتحالفان ثم يقتسمان» ونص فيما نقله ابن منصور في مسائله (١/ق‏ 78/- 
14 على أنهما يتحالفان وتقدم تحرير المذهب في هذه المسألة وص 78/8). 

(9) ف المطبوع (مجمع). 

(4) سبق أن بين المصنف رحمه الله أن ما أطلق من أحوبة أحمد يحمل على المقيد وص 
). 


(5) انظر: مختصر الخرقي بشرح المغين (770/9). 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... 2517م 
بثيّة الأَعم على الأخص فإنه في أكثر أحواله للاطلاق من غير تفصيل وأنه 
يَنْقَل ما رواه الجماعة من اللفظ الخاص والعام؛ ول يبن بعض ذلك على 
بعض بل يأقِ ما يختاره هو من الروايات» وعلى هذا عامة أصحابنا أيضا 
وأنه (يُرُوى)'' ما أطلقه وما فسّره ويجعل في ذلك روايتين» وينظر ما 
أوجبه من الروايات يصير إليه. 

ومن ذهب إلى هذا , يالا ص الله رار أن الرواة إغا 
يقلو اليماانااثيت عن من الأحوية :فإذا تست هذا وكان عنه الجواب 
مطلقا وَحَبّ أن يكون ذلك إليه منسوبا. 

قالوا: وأيضا فإنه لا ينكر أن تكون الدلالة قائمة على الرواية المطلقة 
العامة في نفي القطع عن الزوجين وإيجاب القطع ف كل شيء ما بلغ قيمة 
النصاب. 

قالوا: وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المذهب في العام والخاص 
سواء. 

قالوا: وأيضا فلما كان ف الروايتين إذا كانتا [65//ب] متكاففتين 
فنعا يها راق م يُنظرُ إلى ما أوجبه الدليل منهماء فإذا ثبت هذا كان 
كذلك ٠ق‏ الزوايغين -إذا أبن أن يقر كل واحدة على موجبها ع 
بها على بعضء ولا َف لأحمد رضي ي الله عنه قول. 


1) ف الأصل والمطبوع (يؤدي). 


4م تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

والدليل على أنه يبئ الأعم على الأخص هو أنّا وجدنا الأصول 
الى قدمناها عن أبي عبد الله بش عل 3 جحوايه فر كر كرك 
على أصول الشريعة في الأوامر وما كان له دحل في الشريعة» فإذا ثبت 
هذا وكان في الشريعة وسها(" مستقرة على (ِبنيّ)!") الأعم على الأخحص 
وها أطلوغلن ,نا ده وحن أن كوف فى جزابات : إفانها أن تين با 
أطلق منها على ما ثُبَتَ من التُقييد. 

ومن أَدَّلَ الأشياء أنا وجدنا كلام الفقهاء إلى كلام صاحب الشريعة 
مردّه”" أن يبن الأعم على الأخصً فكان كذلك ف جوابات العلماء. 

لضا نان النقنهه هد تظلق _جوابه دق مكان: ا أكقاء عا ببق من 
حواباته بالتقييد والنفسين: وإذا كان عن تفيله العلعاة اكسقء 0116© انا 
كاه نان 

[80/]] ومن أدل الأشياء ما قد ثبت وتقرر أن الروايات إذا كانت 
في مسألة واحدة فذلك كثابة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
القضاء الواحد» ومن حيث ثبت في أحبار البي صلى الله عليه وسلم أنها 
إؤاستحيدت ذلك تعامنياطلن عانهاا اخذ © بام الك فيها ونحت آله 


)١(‏ هكذا في الأصل والمطبوع ولعله (بنيتها) أو (أسّها). 
(؟) في الأصل والمطبوع (بينة). 

(9) في المطبوع (مردود). 

(4:) كلمة (كان) سقطت من المطبوع. 

(5) في الأصل والمطبوع (واحد). 


باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا .... 6ه/ 
يكون ما ذكرناه في جوابات إمامنا وإن كان في مواضع ,مثابة كلامه معاً 
في حاو”' واحد وفيما قدمنا في كتاب الأصول غنية» وبالله التوفيق. 

فأما الجواب عن الذي قالوه من الروايات وأنّا ُقرٌ كل رواية على 
ما وردت فنحن لا نأبى ذلك ولا نقول إن ما رُوي لا يُرُوى» بل قلنا إن 
أمن الرزواياف يمر كما تافت» رارق 3 الأعم على الأخص وليس 
هذا إلا .عثابة جوابنا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نقر 
كل خبر على ما ورد ونجمع بين الأخبار في الاستعمال فنُعَلَقُّ الحكم 
بالأحص دون الأعم وينْفَى عن العموم مُوجَب الأخذ ولا يُنقَى موحب 
الرواية» فإذا ثبت هذا كان كذلك في باب الروايتين» وإن روينا فيجب أن 
يق العمل بالأخص منها والمفسّر دون الأعم والمطلق [4107/ب]. 

وأما الجواب عن الذي قالوه من الروايتين إذا كانتا متكاففتين: 9 
فذلك لا يلزمناء إذ كوفما متكاففتين (لا يكسبنا)؟؟ قوم في أحدهها 
فلأحل هذا لم يكن أحدهما مُقَدَما واعتبرنا ما وِتَّمَنْه الدلالة لا غيرهاء 


)١(‏ إن لم تكن هذه الكلمة محرفة عن مكان أو جواب أو حال فالمعى أن جوابَي أحمد 
العام والخاص وإن تفرقا فيب بعضهما على بعض لأنهما عثابة شيئين يحويهما شيء 
واحد ويجمعهماء من حوى الشيء يحويه. 
انظر: مختار الصحاح .)١515(‏ 

(5) في الأصل (بينه) 

9) راحع وص 867). 

(5) في الأصل والمطبوع (لا يكسبا). 


عكم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وليس كذلك فيهما إذا كان ف أحدهما زيادة قوّة من حيث التفسير فإذا 
ثبت هذا كان السؤال ساقطاء وبالله التوفيق. 


فصل: اختلاف أصحاب أحمد في الروايتين إذا تكافأتا من وجه واحد .... /51١‏ 
زأااكء عماذة ١‏ 30 سرء اذا عس>|إ نوكأس )١١(‏ 
ومن هدا النوع اختلف اصحابنا ف الروايتين إذا (تكافأتا) من 
وحه واحد واختلفتا من وجه آخر أيقدّم/ ما ورد بزيادة شرط أم لا؟ 
صورة ذلك ما قاله أبو طالب في نصران قال لعبده: أنت حر إذا 
خدمت البِيعة سنة فمات المولى قبل السنة؟ قال: يُعتق ولا خدمة عليه. 
وقال عبد الله: إذا قال إذا خدمتها حمس سنين فخدم سنة ثم مات 
مولاه؟ قال: هو حر وعليه أجرة أربع ل 1 
ندعيم الكلال: إل أن اعد عاتروة أبو'طاتي و ؤقال عبد الفددريعا 


رواه عبد الله بن أحمدء وأقر' كل رواية على ما وردت”” لا عن نتقل 


)١(‏ في الأصل (تكافاتا). 

(5) في المطبوع (يقدم). 

(؟) عن مسائل عبد الله (8917) بتصرف» ونص أحمد ف هذه الرواية كما في المسائل 
على أن الغلام خدم سنة ثم أسلم. 

(5) ف المطبوع (وأحذ). 

(5) وعلى رواية أبي طالب يعتق العبد هجرد موت السيد ولا تلزمه القيمة لبقية الخدمة 
ويعتق محاناء وعلى رواية عبد الله تلزمه القيمة» فأطلق في الرواية الأولى وقوع العتق» 
وكذا في الثانية إلا أنه زاد شرطأ هو لزوم الأحرة عن بقية مدة الخدمة. 
والصواب أنه تلزمه الخدمة ويعتق محانا لتعذرها بعد إسلامه. 
انظر: امحرر (7/1) الفروع مع تصحيح المرداوي عليه )٠١/(‏ الإنصاف 
.)5١7/9(‏ 
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زواية إل زوانهك وعد عسالةقد انذيا اق كنات العقو واس 7 عدن 
[84/أ] بيان الإبانة عن الثابت من الروايتين إذ فيما قدمنا غنية» وإِنما كان 
القصد بذكر”© ذلك بيانا عن ترتيب الروايات عنه؛ ففيما قدمنا غنية» 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ في المطبوع (وليس). 
)١(‏ ف المطبوع (يذكره). 


فصل: اختلاف أصحاب أحمد في الروايتين إذا تكافأتا من وجه واحد .... 51/ 

مسألة: ومن هذا الجنس أيضا ما قاله الميمون في كتاب السرقة: إذا 
سرق من الوَرقّ دراهم بقيمة ربع دينار» وقال: إذا كانت ثلاثة قيمتّها 
ربع دينار قطغ. 

وقال الأثرم وغيره من الوَرقَ أنه يرد إلى قيمه”©2, لاف 
الور قَّ في القطع أصل لا يُرَدٌ إلى قيمة الذّهب©. 

وكل أصحابنا قدّموا ما رواه الأثرم وغيره على ما رواه الميموني» 
وهذا ليس من حيث إسقاط رواية الميموني بل من حيث أن أدلتها غير 


مستقيمة» وبالله التوفيق. 


إفة أن 


)١(‏ في المطبوع (قيمته). 

(5) في المطبوع (حلاف). 

(؟) ذكر هذه الرواية الموفق في المغئي )١157/8(‏ قال: وروى عنه الأثرم: أنه إن سرق 
من غير الذهبء والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع)).أ.ه 
والمذهب على هذا كما ذكره المصنف أن كلا من الذهب والفضة أصل في نصاب 
القطع في السرقة وتُقَوّم الأثمان بأدن الأمرين من ربع دينار أو ثلائة دراهم؛ وتقدم 
تحرير المسألة و(ص .)66١‏ 
وانظر: الروايتين والوجحهين (؟7557/1). 
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فصل 

فأما الكلام في الروايتين إذا (تقابلتا متكافئتين)”'2 فقد مضى بيان 
ذلله نو أنه انعا هن للق [لذكها ارحب إبقاطه الذ لي" اوقد ذكرزنا 
صدراً من بيان ما فيه من الروايات متكافئة بالوضوء من مس الذكر”" 
ولحوم الإبل7"". 

ومن ذلك عكواية ف« النريْضن آله فال قبرزواية أبن امنضيون: فأييان 
الجميةاق اللسميرية " وامسحححة تصحول غات ] 


)١(‏ في الأصل (تقابتلا متكافيين). 

(؟) راجع رص ١هه-58ه)‏ 

(5) راجع (ص 045). 

(4) نقل عبد الله في مسائله (17) عن أبيه أنه قال: يَُوَضأُ من لحوم الإبل مثل مس 
الذكر» ونقل مثل ذلك صالح في مسائله )450/١(‏ وأبو داود )١5(‏ وابن هانئ 
87١/1١‏ ). 1 
وعلى هذا المذهب مطلقا أن أكل لحوم الجزور من نواقض الوضوءء وعليه عامة 
الأصحاب. 
وعن أحمد: لا ينقض مطلقاً اختاره الشيخ يوسف بن الجوزي» وعن أحمد: إن علم 
النهي نقض وإلا فلا اختار هذه الرواية الخلال وقال: على هذا استقر قول أبي عبد الله. 
انظر: المغين )١50-١41/1(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (159-1750/91) 
المبدع )١159-154(‏ الإنصاف (115/1). . 

(5) قال ابن منصور ف مسائله (؟/ق 014-1) كل من عرض بالزنا ضرب الح 
ولا يكون الحد إلا في التعريض بالزنا وما سوى الزنا يؤدب. 
انظر: (؟/ق 5ل/اه). 


فصل: في الروايتين المتكافئتين إذا تقابلتا وىم 


00 وقال 2 رواية حنبل ولا ا إلا على الصّريح”©. 


> ونقل عنه الحد أيضاً المروذي والأثرم وأبو الحارث كما ذكره أبو يعلى في الروايتين 
والوحهين .)3١5/1(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك ف كتاب الحدود من الموطأ (ح/1517١)‏ (151/4) عن أبي الرّجال 
محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بى النجار عن أمه 
عمرة بنت عبد ال رحمن أن رجلين استيًا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما 
للآحر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال 
قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدْحٌ غيرٌ هذا نرى أن تجلده 
الح فجلده عفر الى عالت 
وأحرجه الدارقطئ في الحدود (ح/77) )9١3/5(‏ والبيهقي في الحدود من السنن 
الكبرى )١517/8(‏ 
وقال عنه الألباني الإرواء (//9؟): صحيح. 

() في المطبوع (للأعلى). 

(7) أورد هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين والوحهين والموفق في المغي. 
وف هذه المسألة عن أحمد الروايتان: 
الأولى: أن عليه الحد بالتعريض على ما نقله ابن منصور وغيره اختارها القاضي وجماعة. 
الثانية: أنه لا حد عليه وإِنما عليه التعزير على ما نقله حنبل» وهذا ظاهر كلام 
الخرقي واحتيار أبي بكر. 
ومثال التعريض: هو أن يقول لمن يخاصمه ما أنت بزان» ما يعرفك الناس بالزنا 
يا حلال يا ابن الحلال أو يقول ما أنا بزان ولا أمي زانية» فلو فسر القائل هذا بما 
يحتمله غير القذف قبل قوله وهو المذهبء وعنه يقبل قوله بقرينة» وعنه أن ذلك 
صريح على ما انختاره القاضي كما تقدم 
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على ما فصّلناهء وبالله التوفيق. 


ع انظر: الروايتين والوجهين )50١8-5805/59(‏ المغئ (158-577/8) المحرر 
(؟/45-55) الفروع (41-50/5) الإنصاف .)51١5-1515/1١١(‏ 


باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد.. /51// 
باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين 
. عِ 0 و 5 عِ 
في مسألتين جدسهما واحدٌ يُنقل”'' ما في إحدى المسألتين 
من الجواب إلى الأخرى أم له؟ 
. 50 ف ع 
قال الحسن بن حامد: صورة ذلك ما رواه النسائي”' عن أبِي عبد 
الله إذا قال لغلامه: أنت حُرٌ إن دحلت الدار فباعه”” ثم اشتراه قبل دخول 
الدار فإنه لا يحنث إذا دخلهًا في (الشهر)” الثاني . 
وقال في مسائل ابن منصور وعلي بن سعيد وغيرهما إِنّهِ إذا طلق 
باليمين لا يَسسّقط”"©» فكذلك إذا الع باليمين لا يَُسُقط". 


)١(‏ ف المطبوع (بنقل). 

(؟) هو جعفر بن محمد النسائي تقدمت ترجمته (ص 15). 

(7) في المطبوع (فباعه). 

(4) في الأصل (السر) ويحتمل أن تكون (الشرى). 

(5) ولا يحنث السيد هنا لأن اليمين تنحل بزوال الملك عن العبد. 
وذكر الموفق أن السيد إذا قال لعبده: إن دحلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه 
ودخل الدار عتق» فأما إن دخل الدار بعد بيعه ثم اشتراه ودخل الدار فالمنصوص عن 
أحمد أنه لا يعتق» وعنه رواية أخرى أنه يعتق. 
انظر: صفة الفتوى (88) المغي (1/57/9"-/الا”) المبداع (8/5 .09-8 8). 

(16) مسائل ابن منصور (ق 74 من نسخة الظاهرية). 

(0) وإنما لا تسقط اليمين ويحنث لأنها لا تنحل في الطلاق والخلع بزوال الطلاق. 
فهنا مسألتان حنسهما واحد أو متشاقتان» الأولى مسألة اليمين في العتق حيث نص 
أحمد على عدم الحنث فيها. 
الثانية مسألة اليمين في الطلاق والخلع فإنه نص على الحنث وعدم سقوط اليمين» ‏ 
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ومن ذلك ما قاله ابن منصور عنه في حديث علي وقصة أبي بكرة 
إن 1 فارجم وضَا )00017 

وقال في رواية صالح: «كلّما قَذَقه حُدَ له)”". 

وقال أحمد بن نصر [قال أحمد]): إذا قذفه (فجَلّدْنام)0 له مَرَةَ لا 


وعاير 


ماد اله اد مره أحرى :أنه فد دن لمر 
ومن ذلك ما رواه ابن منصور إذا ادَّعى العبدُ العتقّ فأنكر السيد 
العتقّ [5/أ] القول قول السيد”". 


- فهل ينقل حكم أي المسألتين إلى الأخرى أم لا؟ 
فعلى القول بحواز النقل يكون ف مسألة اليمين في العتق قولان أحدهما عدم الحنث 
أذاً من منصوص قوله والثاني الحنث تخريجا على قوله في اليمين في الطلاق والخلع» 
وكذلك يكون في اليمين في الطلاق والخلع قولان: 
الأول: الحنث أحذا من منصوص قوله. 
الثاى: عدمه تخريجا على منصوصه في اليمين في العتق. 
انظر: صفة الفتوى (68). 

)١(‏ في الأصل (ضاحك). 

(؟) بتصرف عن مسائل ابن منصور (١/ق )١55-1١51١‏ وتقدم (ص 4151-495) 
تخريج حديث علي وحديث أبي بكرة رضي الله عنهما. 

لم أجد هذه الرواية في المطبوع من مسائل صالح» ونقل حنبل ذلك عن أحمد أيضاً 
كما ذكره المصنف (ص 445) وأبو يعلى في الروايتين والوحهين .)7١7/17(‏ 

(4) ها بين المعكوفين زدته عن المصنف حيث أورد هذه الرواية وص 455) وتقدم 
تحقيق هذه المسالة (ص 455). 

(5) في المطبوع (فحد ناوله) وفي الأصل (فحدناه). 

(6) مسائل ابن منصور (ق 7٠١١‏ من نسخة الظاهرية). 


باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد.. 4 5/ 

وقال ف رواية مهنا إذا قال العبد بع نفسيء وقال السيد بألفين 
وأقام كر وقد ان لقوق توراه الل 3 

ومن للك أنضا عااتقل عن [قامة امل الناز يل :قال » يصلى ,كلك 
من تَأَوّل مس الذكر”” وأن لا وضوء من الدّم0”» ومن قال الماء من الماء 
لايصلى خلته :إذا كا نعل لله بولا يقني 2 

وقال في باب الشّراب إذا كان من أهل التأويل ممن يراه كالماء©© 


(1) ف الأصل (قول يخالف). 
وقال خشمس الدين بن مفلح في الفروع (5147/7) ونقل مهنا «إن شَهدَ له أن السيد 
باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يرد إلى الرق ويَحْلفٌ لسيده). 

(؟) نقل ذلك أبو داود في مسائله (؟١)‏ قال: قلت لأحمد: فرحل لا يرى من مس 
الذكر وضوء أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قال: نعم. 
ونقل عنه الميموني وجوب الإعادة على من صلى خلف من قد مس فرجه من غير تأويل. 
انظر: الروايتين والوحهين .)١717/١(‏ 

5) نقل ذلك الأثرم كما ذكره أبو يعلى في الروايتين والوحهين »))١77/1(‏ فنقل عنه: 
فيمن صلى خلف من احتجم ول يتوضأ فإن كان ممن يتدين بهذا وأن لا وضوء 
فيه لا يعيد. وإن كان يعلم أنه لا يحوز فتعمد يعيد. 
كما نقل الأثرم عنه رواية أخرى أنه يرى صحة الصلاة خلف من لا يرى الوضوء 
من الدم ويسهل فيه كسعيد ومالك. أورد هذه الرواية الموفق في المغن .)١191/5(‏ 
وانظر: قوانين الأحكام لابن حزي (79-172). 

(4) ذكر هذا ابن أبي موسى. 
انظر: المبدع (717/7) والإنصاف .)١557/5(‏ 

(5) أي صحح الصلاة خلف من يشرب البيذ ونحوه متأولاً معتقداً حلّه وأنه كالماء. 
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ونظائر ذلك0©. 

فاختلف أصحابنا في ذلك فرأيت بعض أصحابنا ينقل ما 3 غسّل 
الجسد من أن الماء من الماء إلى المتأوّلين في ترك الوضوء من مس الذكر 
وجعل في المسألتين روايتين» ورأيت بعض أصحابنا يأبى ذلك”". 


حناد » 


-- ونقل عن أحمد صحَّة الصلاة خلف من يشرب النبيذ ونحوه متأولاً عبد الله في 
مسائله )١١7(‏ وأبو داود (45-47) وابن هانئ )55/١1(‏ وصالح أيضاً في مسائله 
(80/5) وقال صالح في )١59/١(‏ سألته عن رجحل يصلي ف مسجد وهو يشرب 
من النبيذ ما يسكر منه فيقيم المؤذن والإمام غائب فيتقدم هو أيصلّى خخلفه؟ قال: إذا 
كان متأولاً ولم يسكر فأرجو فإن سَكرّ لم يصل خلفه, قال: «نحن نروي عمن كان 
6 : 
والمذهب صحة الصلاة لف من يشرب النبيذ متأولاً إذا لم يسكر بشرط أن لا 
يعتقد حله» وكذلك خلف من خالف ف الفروع كأصحاب مالكء وأبي حنيفة 
والشافعي لدليل أو تقليد» فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة ما لم يعلم أنه ترك 
ركناً أو شرطاء لفعل الصحابة والتابعين ولم يكن بعضهم يعيب على من يخالفه ولا 
انظر: المغني )١91-190/5(‏ الفروع (5/ه١-5١)‏ اللمبدع (58-51/5) 
الإنصاف (557/7؟) مجموع الفتاوى (5١5/1؟7١).‏ 

-4 45/7( ونزهة الخاطر العاطر‎ )١55( أورد ابن بدران أمثلة لذلك في المدحل‎ )١( 
) 

)١(‏ المعين أن بعض الأصحاب جعل في الصلاة حلف من ترك الوضوء مس الذكر 
روايتين» الأولى الصحة بنص أحمد» والثانية عدم الضحة تخريها بنقل حكم الصلاة 
خلف من لا يرى العُسل بالتقاء الختانين بدون إنزال وهو عدم الصحة إلى مسألة من 


باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد.. /,1/١‏ 

فأما العتق والحكه'” والطلاق فإنئ لا أعلم بين أضجطابنا حاؤفا آنه 
ير ما ُقل في العتق على حاله لا غيره. 

والذي تَحَصّل في الماء من الماء© عندي ما ذكرته في كتاب الإمامة 
ون الشفييل لوتتكل بدراب ناه إل اعرف ذا كنا رلوم عن رد 
ضرب سند شبهتهم في التأويل (العقل)'" وما يقدمون عليه في الاستدلال 
فاسد عثابة متأولي إحلال الشراب [89/ب] المسكر وعثابة من قال أن لا 
عتز اق القعا لعاوق قرت رن بقن زكر هن 0 و الع 
الإباحات محمول على ما كان قبل التحريم في الوقت الي كانت حلالاً. 

وأمق "لقا أيضا آمن اماف من الخ كان فر وثبت النسخ بعده 
فأسقطه فلم يك في هذه التأويلات قوة شبهة فلم يَنْساع فيها التأويل. 

وأما شبهة مس ات وأن لا وضوء من الده0") فذلك 0 


> ترك الوضوء من المس لأنها تشبهها ومن جنسها. 

.)8517 الظاهر أنها الخلع لا الحكم وتقدمت هذه المسائل (ص‎ )١( 

(؟) هنا كلمة لم تتضح لي وفي المطبوع (وأتوا) ولعلها (وأقوى). 

(5) في الأصل (لعقل) وفي المطبوع (لعقده). 

(4:) تقدمت هذه المسألة و(ص 547). 

(5) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا وضوء من مس الفرجء قال الموفق: وروي 
ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء. 
انظر: المغني )١1178/١(‏ بدائع الصنائع .)90/١(‏ 

(5) فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا ينقض الدَّمٌ الوضوء مطلقاء وذهب محمد بن 


الحكم من أصحاب مالك والشافعي إلى أن لا وضوء من الدم إذا كان من غير 
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يكثر من يذهب إليه من العلماء. 

وأما العتق والطلاق فقد يحتمل عندي وجهين, أحدهما بنقل27 ما 
في العتق إلى الطلاق فيكون ذلك سقط الأبمان فيهم”" .كثابة قول 
الشافعي رضي الله عنه سواءء وإلى ذلك ذهب عامة أصحابنا وبنوا ذلك 
عن أن الظلاق صر اللققه كنا أن العق عر «اللملالفة خوة اعد نكانا 
ا 

والأفتة ايكون أذ كرا سدالة علو دي لقنت اشكرن من زان 
ملكه عن العبد وَفعَل الشيء وقد أخر جه عن ملكه يُسشقط الحئثه9) فإذا 
عاد إليه لم يلزمه إعتاق عبد لتجديد ملكه وليس كذلك في الطلاق لأنه 
في الأصول أقوى, ألا ترى أنه قد يُحَتَاط فيه لأنه في [50//] الأصول 


أغلظ وبالله التوفيق. 


حت السبيلين. 
والمذهب أن الدَّم لا ينقض إلا إذا كان كتير وعلى هذا الأصحابء وظاهر المذهب 
أن الكثير هو ما فحش في النفس. 
انظر: مسائل صالح )١417/١(‏ وبداية المجتهد )25-54/١(‏ المجموع (04/1) المغنئي 
)١185/1١١‏ الإنصاف .)١199-١98/1(‏ 

)١(‏ في المطبوع (ينقل). 

(5) في المطبوع (فيها). 

(59) يحتمل رسمها أن تكون (بحنثه). 


باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد.. 1/8,/ 
ثم بعد هذا فمن يذهب (من) 7" أصحابنا في كل هذه المسائل 

ع ف . ع عٍِ 
وغيرها أنه يقل من (إحداهما)!" الجواب إلى الأحرى”” فإنه يستدل بأن 


الطهبارناك: كلها كشن وكين لأقرى انين المؤاب فتهدها ان احرش 
هذا فلا وجه له. والدليل أنا تُقَرٌّ كل مسألة” على ما قد وردت ما 


”' ما بين المعكوفين ليس في الأصل وزدته لاقتضاء السياق له. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع (أحديهما). 

(؟) جزم بهذا القول همس الدين البعلي في كتابه المطلع على أبواب المقنع (451) 
حيث قال: إذا أفى في مسألتين متشاتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم 
وترجه .أن كل واعدة ميهها إل الأخرى: ,ه11 4 يفرق ‏ يتهسا» أو ايقراين 
الزمن».أ.ه 
وقدم هذا القول ابن حمدان في صفة الفتوى والرعايتين» واختار هذا الطوق لكن بعد 
الجد والبحث من أهله المتدربين فيه العارفين مدارك الأحكام ومآحذها وعدم ظهور 
فرق بين المسألتين. 
انظر: صفة الفتوى (88) الإنصاف (5١/114؟)‏ مختصر الطوفي )١18١(‏ أصول أحمد 
(0770). 

(4) فدليل من أجاز النقل اتحاد المسألتين في المع أو تقاربه. 
انظر: صفة الفتوى (88). 

(5) وذهب إلى عدم حواز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى أبو الخطاب والموفق وذكر 
المرداوي في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب, وقدمه ابن مفلح. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (778/5) وروضة الناظر (؟/47 4) المسودة (27) الإنصاف 
)١14/1(‏ شرح الكوكب المنير )0٠0/5(‏ والمدخل لابن بدران .)١788-174(‏ 


4 /ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فد نك أن تثر الكواق عن مكاةغتاية إنتذاتك حواف كد لا تنص له 
توتولة ذل البق و0 بول كان 0007 
الجواب من مكانه لا يجوز. 

ومع ادل لقنا نا تركذ ةفافل رانين قله إل فرما يست 
بعوااي1؟! لان كله اليمية ا لهم را يوك عه :جوات6 وقد 
تقرّر أنه لا طريق إلى إثبات نسبة جواب إليه (لا) من حيث النطق ولا 
كران قينا عن قو وات والاتسواب "ل وإذا تنف بهذا كان ما دكزناة 
0 ْ 


فأما الجواب عن الذي قالوه من أن المسائل إذا كانت في 


(1) والمذهب لا يضاف إلى الإنسان إلا إذا قاله أو دل عليه ما يحري بحرى القول من 
تنبيهه وغيره» فإذا عدم ذلك لم يجز إضافته إليه» والتشابه بين المسألتين في هذا الباب 
وإن كان فيه نوع دلالة على حواز نقل حكم إحداهما إلى الأحرى فإن هذه الدلالة 
ضعيفة لأنها لا تقاوم نصه الصريح في المسألة المنقول إليها. 
انظر: التمهيد (759-754/54) روضة الناظر (؟57/1 54). 

(؟) في المطبوع (لأمر). 

() ومن أظهر أدلة المانعين للجوازء أن الظاهر أن مذهب أحمد في إحدى المسألتين غير 
مذهبه في الأخرى لأنه نص فيهما على المخالفة فكيف يجوز الجمع بينهما. 
ومنها: أن هذا لا يجوز في قول الشارع. 
انظر: التمهيد لأبي الخنطاب (17/0-74/4”) روضة الناظر (47/1 47-15 4) صفة 
الفتوى (//-83) شرح الكوكب المنير (900/5). 


باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين جنسهما واحد.. 8م /ا,/ 
الطهارات” “ وكل جنسها واحد”" فذلك لا يؤثر شيئاً» إذ ليس من حيث 
إن الجنس واحد يجب أن يكون كن ما ثبت من جواب [.9/ب] في 
مسألة من الصلوات ينقله إلى مسائل الصلاة حن أنه يح من هذا أن ينقلّ 
بااأفالة ل عزن ملح جلت الميت ونع إلى نافلة في من أذْرَكَ الإمام 
راكعا فركع دون الصّفّ ودخل في الصّف”"»: أو ينقل مسألة من صلَى 


)١(‏ في المطبوع (الظاهرات). 

(5) راحع (ص 807). 

(*) المعين أن تشايه المسألتين لاصيا لوارلوم ابعر ل يعي كر ماله 
إلى الأخرى» فكون مسائل الصلاة جنسا وعدا لا يذل عن صحة نقل جوابه في 
مسألة إلى سائر المسائل» فجواب أحمد مثلاً بعدم صحة صلاة من صلى خلف 
الصف وحده لا ينقل إلى مسألة من ركع دون الصف ثم دحل في الصف وتقول 
بعدم الجواز قرها على اليسالة الأولى لاتحاد جنسهما. 
ونقل ابن هانئ في مسائله )45/١(‏ عن أحمد أن من أدرك القوم وهم ركوع إن 
حَشي أن تفوئه رَكعَّ» وإن علم أنه يدرك لم يركع لحديث أبي بكرة. 
قلت: والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (45/5) عن الحسن عن أبِي بكرة أنه 
جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم «من هذا الذي ركع ثم مشى إلى الصفى؟ فقال أبو 
بكرة: أناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذك ال عزها وعد 
وأخرجه البخاري في كتاب الأذان (ح/84/) (1307/9). 
وعلى هذا المذهب الذي عليه الأصحاب» وعن أحمد: لا تصح صلاته» ونقل أبو 
داود قي مسائله (55) مثل ما نقله ابن هانئ» ونقل عنه قوله: «وإن صلى خلف 
الصف وحده أعاد الصلاة» قال المرداوي: هذا الدهي مظنا باقارييه وعاية عاق 5 


كام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
فاعذا 55 إلى من صلى كاعد قادرا ل ونظائر ذلك» وي 
الاتفاق أن هذا لا طريق إليه (يوضّح)”"© اذ كر ناة:ويالله التوفيق: 


حَ يتاي اناعد حي لانن ترق عل الصف يذ 
انظر: المغن )١75-784/5(‏ شرح الزركشي على الخرقي )١57-111/1(‏ 
الإنصاف (859/15/؟١595-5)‏ إعلام الموقعين (7510-70/8/17). 


(1) في الأصل (يا وضح) وفي المطبوع (فأوضح). 


باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها /الام 
باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيه( 
قال الحسن بن حامد - رحمه الله -: اعلم تولى الله عصمئّك وإيّانا أن 
أبا عبد الله رضي الله عنه كان قليل الألّ" مُحْتَفْظا من الكلام فضلاً عن 
إيقاع الأعان بَيْدَ أنه قد تُقل عنه أماكنْ ثْبَتَ عنه القسم بالله عز وجل فيها. 
فمن ذلك أنه قال في رواية ابن منصور في الوضوء يزيد على 
ثلاث؟ 


)١(‏ القسم أحد صيغ الإنشاء غير الطلبي» وتقدم تعريفه (ص »)3٠١١‏ ويراد بالقسم 
توكيد المقسم عليه وتحقيقه» ويكون القسم بالفعل (أقسم) أو ما في معناه مثل 
أحلفء أو بأحد أحرف ثلاثة هي الباء والواو والتاء» والباء هي الأصل لأنها تدخل 
على كل مقسم به سواء كان اسما ظاهرا أم 00 والواو فرع عن الباء لأنها لا 
تدخحل إلا على الاسم المظهرء والتاء فرع عن الباء لأنما لا تدحل على كل الأسماء 
الظاهرة وإنما تدحل على اسم الله تعالى فقط» قال تعالى: (ش كن أصتائكْ) 
سورة الأنبياء الآية /اه ‏ وللقسم صيغ أخرى مثل لعمر لله ولعمزكة: 
انظر: مغن اللبيب لابن هشام ١017 2١47(‏ 47/7) شرح المرشدي على عقود 
الحمان )١54/١(‏ جواهر البلاغة للهاشمي (75) علم المعاني (78-15) مجموع 
الفتاوى )7١0/١1(‏ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (4-5). 

(5) الأليّة على زنة فعليّة والأليّا: اليمين والجمع ألآيّاء قال الشاعر يبمدح عمر بن 
عبد العزيز: ْ 
قليل الأليا حافظ ليمينه 5 واسيقتت مه لالد رت 
انظر: الصحاح (77171-517170/5) لسان العرب 0 أضواء البيان 
50/5 0). 


ام تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


قال نواه الو ا 01 
قلت: يُحَلل لحيته؟ قال: إي والله :١‏ 


قلت: سار بغير إذن الإمام؟ قال: لا والله0). 


)١(‏ فق المطبوع (يسلى). 

(؟) مسائل ابن منصور (١/ق‏ 5) وإق ؟ من نسخة الظاهرية). 
والصحيح من المذهب كراهة الزيادة على الثلاث في العَسّلٍ في الوضوء وقيل: تحرم. 
وأحرج النسائي ف كتاب الطهارة )88/1١(‏ (ح/40١)‏ حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه 
الوضوء ثلاثا ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». 
وأخحرحه ابن ماحه في الطهارة (ح/؟47) :)١17/١(‏ وأبو داود في الطهارة 
(ح/5١١)‏ (44/1) مطولاًء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (85/1) عن 
الحديث: طرقه صحيحة. 
انظر: مسائل عبد الله (0؟) مسائل أبي داود (5) المغين )١51-١140/1(‏ المبدع 
)١٠55-161/١(‏ الإنصاف .)١155(‏ 

(؟) مسائل ابن منصور (ق5 من نسخة الظاهرية) بزيادة (وإن لم يفعل أحزأ ما سال 
على لحيته» وتقدم تحقيق هذه المسألة (ص .)4١١‏ 
ونقل موسى بن عيسى الحصاص عن أحمد الحلف على ذلك أيضا كما في طبقات 
الحنابلة 9/1 "). 

(4) لا يجوز الغزو والخروج إلى العدو إلا بإذن الإمام إلا إن فاجأهم العدو وخافوا كلب 
ولا يمكنهم استعذانه. 
هذا المذهب الذي نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب. 
وقال الموفق: ويجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخافون فونًا. 


باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها 8/ام/ 

قلت تُكرة الصلاة في المقصورة7"©؟ قال: إي والله2". 
قلت: يوصي الرجل على بعض أصحاب أبي حنيفة؟ قال: إي والله. 
وسمعت عبد العزيز [31/أ] غلام (الخلال)" قال ثنا الهمداني» قال ثنا 
المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: من قال القران مخلوق كافر؟ قال: إي 


٠. 
ل‎ 


وابند». 


- انظر: مسائل أبي داود (158-7557) المغئ مع مختصر الخرقي (7017/8, 3514 
1" المحرر )١70/5(‏ المبدع 3/99 949 .80©) الإنصاف -١51/4(‏ 
؟). 

)١(‏ قصارة الدار ومقصورًا هو جزء مقتطع منها لا يدحله غير صاحب الدار» من 
قصّره على الأمر واقتصر عليه أي لم يجاوزه إلى غيره» والمراد بها ف سياق المصنف 
مكان يحمى من المسجد للإمام أو نائبه أو غيرهم لا يدحله عامة الناس. 
انظر: القاموس المحيط )١51/7(‏ تاج العروس للزبيدي (440/7) لسان العرب 
.)03٠١/8(‏ 

(؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين )١7/14(‏ عقب هذه الرواية: وهّذا لما كانت 
المقصورة تحمى للأمراء وأتباعهم. أ.ه. 
وذكر الموفق في المغين (؟:/8”514-7557) نص أحمد على كراهة الصلاة فيهاء وقال: 
«ووجه الكراهة أنه مكان من المسجد يُمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب فكره 
ذلك» فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب» 
ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف فأشبهت ما بين السواري». 

(5) ف الأصل (الرحاح). 

(4) ونقل عن أحمد تكفير من قال بخلق القرآن عبد الله ف السنة )١٠١-95(‏ وأبو داود 
في مسائله (؟51) وابن هانئ (؟017/5١55-1١)‏ والمروذي كما في طبقات الحنابلة ‏ 


لم تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

قلت: يؤجر الرجل على بعض أصحاب أبي حنيفة؟ قال: إي 
والله2"0, قلت: يا (أبا)'" عبد الله قد مرج الناس في النَأُويل على مذهب 
أبي حنيفة فمالك لم تخرج قال: والله ما صَّحَّ عندي حديث إلا على 
الور 


ع )11/1١(‏ ومسدد بن مسرهد البصري كما في الطبقات أيضا (١/؟4؟)‏ وغيرهم 
وتقدم تحقيق هذه المسألة (ص .)5١9-5117‏ 

.)8738-47015/0( وانظر: المغن‎ )١87 مسائل ابن منصور (؟/ق‎ )١( 

)١(‏ في الأصل (يابا عبد الله). 

() أورد ابن القيم في إعلام الموقعين )١7/14(‏ عن أحمد أنه سئل هل صح عندك في 
النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صح عندي حديث واحد إلا على التحريم». 
وقال صالح ف مسائله :)707/١(‏ «سألته من قال ف النبيذ شربّه قوم على التأويل 
وترّكه قوم على التحريم كأنه وف ف قوله؟ قال أبي: لا يعجبئ هذا القول» التحريم 
الب عندي وأقوى لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء».أ.هف 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الخمر هو عصير العنب خاصة إذا أسكر ولا يسمى عنده 
خيرا لاما كان من العنيه: 
كما ذهب أبو حنيفة إلى أن عصير العنب إذا اشتد وقذّفَ َيَدُهِ أو طبخ فذهب قن 
من ثلثيه ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ فهذا محرم قليله وكثيره. 
فأما إذا طبخ عصير العنب فذهب ثلثاه أو إذا طبخ نقيع التمر والزبيب وإن لم 
يذعب ثلناه وثبيذ الخنطة والذرة والشعير ونمو ذلك نقيعا كان أو مطبوخا كل ذلك 
حلال إلا ما بلغ حدّ الإسكار. 
ومذهب أحمد مطلقاً الذي ص عليه وعليه الأصحاب أن كل شراب أسكر كثيره 


فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرا. 


باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها ١4م‏ 


0 : ل أناه؟ قال ٠:‏ 0 
وانبأ ابن منصور قلت: يؤم الرجل أباه؟ قال: إي والله '. 


5 وعلى هذا جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
ويمذا قال مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وهو أحد القولين في مذهب أبي 
حنيفة واختاره طائفة من مشائخ المذهب كمحمد بن الحسن وأبي الليث 
السمرقندي وغيرهما. 
ومن أظهر أدلة هذا القول حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«كل مسكر حمر وكل مسكر حرام» أخرجه أحمد .)١707194:59/7(‏ ومسلم 
في الأشربة )١177/1١7(‏ واللفظ له» ومنها حديث جابر بن عبد الله الذي رواه 
الإمام أحمد ف المسند (747/5) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 
وأخرحه أبو داود في الأشربة (ح/558) (80/4) وابن ماحه في الأشربة 
وم )١١179/99(‏ والترمذي في الأشربة أيضاً ١0 )13577/١‏ 
وقال: حسن غريب» وصحح الحديث ابن حبان وقال عنه ابن حجر ف التلخيص 
)١171/4(‏ رجاله ثتقات وقال الألباني ف الإرواء (47/4) إسناده حسن. 
انظر: مسائل أبي داود (559-5048) المغين (14/8 7505-70 المحرر )١157/7(‏ 
بدائع الصنائع للكاساني )١١7-١١١/0(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
5959ل ١-١‏ (8:/50:-5؟) (1/19م088-5) قذيب السنن لابن 
القيم )١51-757/0(‏ جامع العلوم والحكم (9070-81) المهذب مع تكملة 
المجموع )١١95--11541١7/70(‏ قوانين الأحكام الشرعية )١50-1١514(‏ المبدع 
)٠١١-0/99‏ الإنصاف .)179-977//1١١(‏ 

)١(‏ قال أبو داود في مسائله (؟4) قلت لأحمد: الرحل يوم أباه؟ قال: «من الناس من 


يتوفى ت- إجلالاً لأبيه». 3 قال: «إذا كان أقرأهم فأرحوء بعي لا بأس». 
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وقال: يؤم القوم أقرؤّهم لكتاب الله 
قلت: فيكره النفخ في الصلاة؟ قال: إي والله أكرهه”". 


وانبأ ابن منصور قلت: تُكره الصلاة في المقصورة؟ قال: إي 
ا 


ولسن عَرْطينا بها ذكرناة انعفاء نا قل عنه'ق ذا نات من 
المسائل”؟؛ وإنما الغرضْ إيقاعٌ الإبائة”؟ أن هذا منه زيادة في ورعه) 


ودينه وبياك عن اعتقاده فيما أقسم عليه!"» ألا ترى أن الأئمة قد 


> ولا يكره على الأصح في المذهب إمامة ابن بأبيه» وقال ابن مفلح وصاحب المبدع: 
وظاهر رواية أبي داود لا يتقدمّه في غير الفرض. 
انظر: الفروع (8/7) المبدع (79/5). 

)١(‏ هذا المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أن يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ثم 
أفقههم. 
انظر: المغئي )١18١/5(‏ الفروع )١/7(‏ المبدع (10/7) الإنصاف (51414/9). 

.)755-1/56 عن مسائل ابن منصور (١/ق 79) بتصرف وتقدم تحقيق المسألة (ص‎ )١( 

() تقدم تحقيق المسألة (ص 8079). 

(5) توسع ابن القيم رحمه الله في إيراد الأجوبة الى حلف فيها أحمد. 
انظر: إعلام الموقعين (159-1757/5). 

(0) في المطبوع (إلا بأنه). 

قالطو كرفا . 7 

(0) بِيّن ابن القيم رحمه الله حكم حَلف المفي وفائدة ذلك بقوله في إعلام الموقعين 
:)١15/4(‏ «يجوز للمفي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده؛ وإن لم يكن 
حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع؛ ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ‏ 


باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها 0 08// 
أقسمت) فمن ذلك المأثور عن أمير المؤمنين عمر .بن الخطات: كرم الله 
وحهه أنّه قال لمن جاءه طالبا..... (© فقال: سمعت النبى صلى الله عليه 


وسلم يقول:«إنا معاشر الأنبياء لا نُورَثْ» فقال: والله نه لصادقٌ70. 


> ويقين مما قاله» وأنه غير شاك فيه؛ فقد تناظر رحلان في مسألة فحلف أحدهما على 
ما يعتقده؛ فقال له منازعه: لا يثبت الحكم بحلفك» فقال: إن لم أحلف ليثبت 
الحكم عندك ولكن لأعلمك أن على يقين وبصيرة من قولي وأن شبهتك لا تغير 
عندي ف وجه يقيئ ,ا أنا جازم به». 

(01) هنا عبارة لم تنضح لي في الأصل وف المطبوع (لاستقامة خبراً بينهما أنا ذاكر 
سألنا). 

(5) في المطبوع (والساعة لصادقا). 

(5) أخرج هذا الأثر البخاري ف صحيحه (ح/1.077) (770-774/07) في كتاب 
المغازي عن الزهري قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النَصْرِي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد 
الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم فأدحلهم؛ فلبث قليلا ثم جاء فقال هل 
لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم» فلما دخلا قال عباس: يا أمير المؤمنين 
اقض بين وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بي النضير 
فاسْتبّ على وعباس» فقال الرهط: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من 
الآخرء فال عمر: اتقدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركناه صدقة»» يريد 
بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك» فأقبل عمر على عباس وعلي فقال: أنشدكما بالله 
هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: نعم» قال: فإني 


أحدثكم عن هذا الأمر» إن الله سبحانه قد محص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا - 
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وأيضا فعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «هل عَهِدَ إليك 
[او/ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعا دون الناس؟ فقال في 
بعض فقالاته: لا والذي فلَقّ الحبة وبر النُسمق0"©, 


> الفيء بشيء ل يعطه أحداً غيره» فقال جل ذكره [الحشر: 6] لوا أقاء الله على 
سوه مهم فنا َنم لمحيل ولا ركاب) إلى قوله ‏ (قدير) فكانت هذه 
خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم والله ما احتازها وك ول استأثرها 
عليكم» لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حىّ بقي هذا المال منهاء فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال؛» ثم يأذ ما بقي 
فيجعله بحعل مال الله» فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توي 
البي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حيكذ ‏ 
تافل على على وعتايسن > :ؤقال تذكراة أن آنا بكر عسل فيه كما تقولا والله 
يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق» الحديث. 
وأخرجه مسلم في الجهاد (75-1/1/11) وأحمد في المسند .)5١9-1508/1(‏ 
وخرج الحديث بلفظ «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة» الحميدي 
والنسائي في السنن الكبرى (714/5) 
انظر: التمهيد لابن عبد البر )١75/4(‏ وفتح الباري .)8/١17(‏ 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (79/1) عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: «سألنا علي رضي 
الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال: لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وحل رجلاً في القرآن» أو ما في 
الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم 
بكافر». 


باب البيان عن المسائل وغيرها التي ثبت عنه القسم فيها م/م 

وهذا أبو هريرة: «روالله لأرمينَ بها بين أكتافكم'". 
ومن نحو حديث علي كرم الله وجهه: رركان إذا حدثنٍ أحد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 الب 0 و عيدينة إن 


- وأحرجه عبد الله في كتاب السنة (ح/98١1١179-1١١)‏ (ص 0 )1١7-5١5‏ 
والبخاري في الديات (ح/1901) (57/17؟) و(ح/59515) .)17١/1١15(‏ 

)١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند (25140/17 1174) عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينعن أحدكم جارّه أن يضع خشبة 
في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم معرضين والله لأرمين يما بين أكتافكم. 
وأخحرجه البخاري في المظالم (ح/477؟) )١1١١/5(‏ ومسلم في المساقاة .)417/1١(‏ 

(9؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/1: )١١-9‏ عن علي رضي الله عنه قال: كنت 
إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعئ الله بما شاء منه» وإذا 
حدئئ عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حدئي 
وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما من رجحل يذنب ذنبا 
فيتوضأ فيحسن الوضوءء قال مسعر: ويصلي وقال سفيان: ثم يصلي ركعتين 
فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له». 
وأحرجه أبو داود في الصلاة (ح/١057١) )١80/15(‏ والترمذي في الصلاة 
(ح/504) (444-547/5) - وقال: حديث حسن - وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (ح/759١) )457/١(‏ وأبو داود الطيالسي .)١١١(‏ 

099 أورد المصنف رحمه الله بعض الأمثلة ال حلف فيها الأئمة من الصحابة رضي الله 
عنهم على الرواية والفتوى. 
وقد أقسم الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرةٍ بلسي م 0 
وتعاى بنفسه كقوله: ووب السَّمَاء وَالْض إِنهَُحَق مل ما كم تلطقون) الآية 
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بالأعان زيادة ف بقية الأئمة لا أنها رقبة مؤمنة('» وبالله التوفيق. 


> من سورة الذاريات. 
وأقسم مخلوقاته الي هي آيات تدل عليه وأنه البارئ الصانع سبحانه وتعالى 
0 “لذلا أقسمْ بتوقع لوم 1 وهس ونون عطايم» الآية ه/ا- 75 من 
سورة الواقعة. 
وأمر تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ثبوت ما جاء به من 
الحق في ثلاثة مواضع من كتابه: 
أحدها: قوله: (ويسسَبوكَ حو هو قل لى ودبي إنه لحو وا م مصْجين» الآية 7ه 
من سورة يونس. 
الثاي: قوله تعالى: لوقا لذي نكرو لاننين الساعة عه قلبلي وَرتي مالم الغيب لا 


لل ل لك” 


بَزعَنةسنال رفي سات ولأضي لض الآية ٠‏ من سورة سبأ. 
الثالث: قوله تعالى 3 ز. حم لذبن كفروا أن ليبرا فل بلى ورني لمصمَ بها عمل 
على الليَسير) الآية من سورة التغابن. 
وأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين 
موضعا وهي موجودة في دواوين السنة. 
من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ليأتينّ على الناس زمان لا 
يدري القاتل في أي شيء قكل ولا يدري المقتول على أي شيء فن» أخرجه مسلم 
في كتاب الفتن .)814/١8(‏ 
انظر: الإبمان لابن تيمية (914-7917) إعلام الموقعين )١19 21١75/14(‏ البرهان ف 
علوم القرآن للزركشي (45-10/5). 

)١(‏ كذا في الأصل وف المطبوع (إنما رقبة) بإسقاط (لا) النافية. 


باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها امم 
باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوغ فيها 
قال الحسن بن حامد رحمه الله: اعلم يُسَّرنا الله وإيّاك باليِسرى 
وار لناءؤلك :اق الآخرة والأول أن أبااعبد الله برحة الله عليه كسان 
مم1" كينا أحاي انه وهن :شندة تفقله أنه اجات ساكل يأجوبحه 
على ما كان من شاهد حاها عنده» فلما بان له الدليل بخلاف ما كان 
عنه تركه وتبين أَنّه راجع. وهي مشائل عداة. 
فمن ذلك ما رواه أبو الفضل صالح؛ قال: قلت لأبي: بلغ َك 
تقول الناء لخو اللا لقال عن كدو عل أن ذلك كد 11 


)2 محتفظاً اسم فاعل من الاحتفاظ» وهو: خصوص الحفظ يقال: احتفظت بالشيء 
لنفسي. 
ويظهر لي أن الكلمة محرفة عن (متحفظا) لأمرين. 
الأول: قوله الآي: ومن شدة تحفظه. 
الثابي: أن التحفظ هو الأقرب للمراد بالسياق» لأن معناه هو: التحرز والتيقظ وقلة 
الغفلة في الأمور والكلام. 
انظر: لسان العرب (41/7 4) القاموس المحيط .)4١059/7(‏ 

(؟١)‏ نص هذه الرواية عند صالح ف مسائله )١51-١0/١(‏ كما يلي: قلت لأبي: 
تذهب إلى أن الماء من الماء؟ قال: لا» من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك. 
وكمل عن الخد أيضا وجوت العتل بالتفاء الاين ولو لم يُفزل عبدٌ الله (81) 
وابن هانئ )57/١(‏ وأبو داود (14). 
والمذهب الذي قاله الأصحاب هو وجوب الغسل بالتقاء الختانين لحديث أبي موسى 


المتقدم (ص 557).: ولا يجب العُْسّل ممجرد مس الختان من غير إيلاج» والتقاء ‏ 
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وقال صالح و أل صالح: بلغي عن أحمد أحبار فأتيته فاستأذنت 
فلما دحلت عليه قال لي: ما [39//]] جاء بك؟ قلت: أحبارٌ بلغي" 
عنك أحببت علمّهاء بلغئ أنّك تتوضأ مما غيّرت النار» فقال: قد كنا على 
للك فر كناو , 

قلك: بلغئ انك عق تحديك ابن غز0©؟ قال :دنا فاعددنا 


- الختانين: هو تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي أو قدّرها عند فقدها. 
انظر: المغئي )٠١4/١(‏ شرح البنا على الخرقي )7٠١9/١(‏ شرح الزركشي على 
الخرقي (١/80؟580-5)‏ البدع )181-181/١(‏ الإنصاف )557/1١(‏ الفروع 
.)١1954/1١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع والأولى (بلغتي). 

)١(‏ نقل صالح في مسائله )87/١(‏ عن أبيه أنه قال: «لا يتوضأ ثما غيرت النار». 
ونقل نحو ذلك عبد الله (15) وابن هانئ )3/١(‏ وتقدم تحقيق المسألة (ص 478 - 
414). 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (ح/7791) (04-07/17) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «كنا ف زمن الي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر 
أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل 
بينهم». 
وأخرحه ابن هانئ في مسائله (؟/١17)‏ قراءة على أحمدء وأبو داود في السنة 
(ح/ا؟”:) (ه/: 5-١‏ ). 
وأخرحه أحمد في المسند )١4/7(‏ وابن هانيع )١170/7(‏ قراءة عليه عن ابن عمر 
قال: «كنا َعُذّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر 
وعمر وعثمان ثم نسكت». 


باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها 0 

د ا 

(1) هو أبو عبد الرحمن؛ مولى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أصله من فارس اشترته أم سلمة 
رضي الله عنها ثم أعتقته واشترطت عليه أن يخدم ابي صلى الله عليه وسلم ما عاش. 
اختلف في امه كثيراً حي أورد ابن حجر في الإصابة في ذلك واحداً وعشرين قولاً 
وسبب تسميته سفينة ما رواه الإمام أحمد في المسند (5/١١؟)‏ عنه ‏ أي سفينة ‏ 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفر فكلما أعيا بعضُ القوم ألقى 
علي سيفه وترسه ورمحه حي حملت من ذلك شيئاً كثيراً فقال: النبي صلى الله عليه 
وسلم أنت سفينة». 
وكان رضي الله عنه إذا سكل عن اسمه يقول: إنما أنا سفينة حبا للاسم الذي سماه به 
البي عليه الصلاة والسلام. وكان يسكن بطن ثخلة ولم أقف على وفاته. 
انظر: الاستيعاب (584/5) أسد الغابة )4١١/١(‏ الإصابة (؟//0) تقريب 
التهذيب .)١595(‏ 
أما حديئه رضي الله-عنة وريه أحمد في المسند (0/5+؟5-١55)‏ وفي كتاب 
فضائل الصحابة (ح/790-185) وأبو داود في السنة (ح/451417-45145) 
(ه/ امم والترمذي في الفتن (ح/؟؟؟) (478-1477/7) والنسائي في 
السنن الكبرى (ح/55١8/١)‏ (57/5) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
)١84/1(‏ كلهم من طرق عن سعيد بن حُمْهَانَ عن سفينة قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون بعد ذلك الملك» قال 
سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وحلافة عمر رضي الله عنه عشر 
سنين وخلافة عثمان رضي الله عنه انْْ عشر سنة وخلافة علي رضي الله عنه ست 
سنين رضي الله عنهم». وهذا لفظ أحمد في المسند. 
وقال أحمل عن الحديث: صحيح وإليه أذهب في الخلفاء» وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن») وقال ابن أبي عاصم ثابت من جهة النقل» وأورده الألبان 2 ح- 
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- الصحيحة (ح/159) (745-1/47/1). 
وحعيه اعد رهد انه إل "الف بالدوك يها حديت: ان مزق الفضيل 
وحديث سفينة في الخلافة كما نقل عنه ذلك صالح في مسائله )455-45715/١(‏ 
وعبد الله في السنة (0ه5؟) وفي مسائله (410) وأبو داود (70/7) وابن هانئ 
(؟/19-١2117 )١797‏ وأنه يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ويقول ف 
الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
ونقل عنه ابن هانئ )١19/١(‏ أنه قال في التفضيل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ولو 
أن.زخلاً قال« على ل اعيقة)..وتقل مكل ذلك جد بن يي بن فار كا ذكرة 
أبو داود (/ا/70). 
ونقل عنه أبو جعفر محمد بن عوف الحمصي كما في طبقات الحنابلة )7١17/1(‏ أنه 
قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي» فقلت: يا أبا عبد الله فإفهم يقولون: إنك وقفت على عثمان؟ فقال: كذبوا 
والله علي إعما حدثتهم بحديث ابن عمر «كنا فال ين امتحاب رول :الله عبلن 
لله عليه وسلم نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فلا ينكره». ولم يقل البي صلى الله عليه وسلم لا تخايروا بعد هؤلاء بين 
أحد. ليس لأحد في ذلك حجة» فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غبر 
السنة يا أبا جعفر». أ.ه 
وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١85-١4/1(‏ رواية أبي على الحسن بن 
أحمد بن الليث الرازي قال: سألت أحمد بن حنبل» فقلت: يا أبا عبد الله من تفضل؟ 
قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون الراشدون وَرَدّ الباب في 
وحهي». 
وانظر: لمعة الاعتقاد للموفق (8-17”) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )١57/9(‏ 
(5/١؟:-4578).‏ 


باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها ١م‏ 

وقال الميمون ف العبد إذا طلق ثنتين وعَتقَ قال أحمد: لا أدري 
قلت: رن "كدت تقول نه؟ قال : صدقع20, 

وقال أبو زرعة: قال أحمد: إذا سي أن 9 على النبي صلى الله 

عليه وسلم إن أغاة ليشن ف تنس انه نشل د قللك» :بلغق كن إستحاف ون 

إبراهيم الحنظلي أنه قال من لم (يُصّل)”” على النبي صلى الله عليه وسلم 

فصلاه [باطلة]”" فقال: قد كنت (أيّب)”؟» عن ذلك2 ثم (تت)0 


فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أُمر”؟ فمن تركها في الصلاة 
أعادٌ الصلاة . 


)١(‏ تقدمت هذه الرواية (ص )7١5-1١١8‏ وسبق تحقيق المسألة هناك. 

() في الأصل (يصلي). 

(7) ما بين المعكوفين لا يوجد في الأصل والمطبوع؛ وزدته عن المغئ )51417/١(‏ حيث 
قال الموفق: قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول لو أن رحلاً ترك 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته؟ قال: «ما احترئ أن 
أقول هذا». 

(4) في الأصل (اتميت) وف المطبوع (أنهيت) وما أثبته عن الروايتين والوجهين والعدة. 

(5) ف الروايتين والوحهين والعدة (أتهيب ذلك). 

(5) في المرجعين السابقين (تبينت) وفي الأصل (تبئت). 

(17) وهكذا في الروايتين والوحهين» وف العدة (واحبة). 

(8) أورد هذه الرواية مختصرة أبو يعلى في الروايتين والوجهين )١55/١(‏ والعدة 
(17107/5) والموفق ف المغئي (547/1)» والمذهب الذي عليه أكثر الأصحاب هو 
أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ف التشهد الأخير من الصلاة ركن» وهو . 
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ٍِ 
ركس الى 
0 


ومن ذلك في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته ثم تنبت فإذا الأخبار 


23 َس 0 ١‏ 
فإذا رأى الماء خرج من صلاته وتطهر وأعاد' 1 


حت اختيار المصنف وتلميذه أبي يعلى. 
وعن حمد أنها واجبة» واحتارها جماعة من الأصحابء وعنه: أنها سنة لكن رواية أبي 
زرعة الي أوردها المصنف تنص على رجوعه عن ذلك. انظر: مسائل صالح 
179/1) طبقات الحنابلة (81-41/19) الفروع )454/١(‏ المبدع -456/١(‏ 
5) الإنصاف .)١١5/9(‏ 

)١(‏ نقل ذلك عن أحمد بن إبراهيم بلفظ: «إذا رأى الماء في الصلاة عضيء ثم تبينت 
فإذا الأخبار إذا رأى الماء يخرج من صلاته» كما ذكره أبو يعلى ف العدة 
»)١7177/5(‏ ونقل المروذي عن أحمد أنه قال: كنت أقول بمضي ثم تدبرت فإذا 
أكثر الأحاديث على أنه يخرج فيتوضأء أورد هذه الرواية أبو يعلى ف الروايتين 
والوجهين .)10/١(‏ 
وتدل هاتان الروايتان على أن أحمد رحمه الله تعالى رحع عن قوله الذي نقله عنه ابن 
منصور والميمون أنه يحضي في صلاته» وأن المذهب بطلان صلاة المتيمم عند وجود 
الماء أثناء الصلاة لبطلان طهارته ويجب عليه أن يستعمل الماء ويتوضأ إن كان محدثا 
ويغتسل إن كان جنباء وعلى هذا جماهير الأصحابء وقال المرداوي: هذا المذهمب 
بلا ريب وعن أحمد: لا تبطل صلاته» وعلى هذه الرواية يحب المضيّ على الصحيح. 
ومن الأخبار الى تدل على بطلان صلاة المتيمم إذا وحد الماء أثناء الصلاة» ما 
أخرحه الإمام أحمد في المسند )١80/0(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يحد الماء عشر 
سنين» فإذا وحده فليمسه بشره فإن ذلك هو خير» وأحرحه أبو داود في الطهارة 
97م (1/ه-157١)‏ والنسائي في الطهارة (ح/757) )١71١/١(‏ والترمذي 
في الطهارة (ح/14؟١) )889-1817/١(‏ وقال: حديث حسن صحيح والبيهقي في ب 


باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها وذح 
ومن ذلك ماء البَاقلء قال الخلأل: قد رجع عنهاء ولا يوجد ذلك 
إذ ليس عنه 0 , 
ومن ذلك مسألة الأثرم في التقاء الختانين» ولا يْصِح””"» فقال 
الكترء فقن لأن عيه انه اناه دي لمارا جاو لقانت رح لقم عق 
له: كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما أعلمئ قلت غير هذاء قلت: قد بلغنا 
أنك تقوله؟ [57/ب] قال: الله المستعان. 


حت الطهارة من السنن الكبرى (١/١١؟)‏ وصححه النووي والذهبي وغيرهما وقال 
الألباني في الإرواء )١81/١(‏ صحيح. 
ويذل الكذيك عتنطوقه عن اوحوب استعمال الماء وإفساسة البشرة عند وتخودة 
ويل مفهؤنه على أن الضعيد: لا يكو ظهورا عند وود المأهز 
انظر: مسائل صالح )١854-5+//1(‏ مسائل عبد الله (59) المغئ (554/1- 
المحرر )5١/١(‏ الفروع )١8/١(‏ المبدع )١18-1717/١(‏ الإنصاف 
)199-185/١(‏ شرح منتهى الإرادات (40/1) التلخيص الحبير .)١54/1(‏ 

)١(‏ تقدم (ص 787) بيان الروايات في هذه المسألة وتحرير المذهب فيها. 
انظر: الروايتين والوحهين )55/١(‏ وشرح الزركشي على المخرقي )١1١9-١14/١(‏ 
وشرح منتهى الإرادات .)١5/١(‏ 

)١(‏ الظاهر أن المعئ لا يصح أن ينسب إلى أحمد أنه قال بعدم وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ووحوبه بالإنزال فقط» كما قال صالح» قلت لأبي تذهب إلى أن الماء من 
الماء؟ قال: لاء من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك. 
وتقدم تحقيق هذه المسألة (ص 887) وانظر مسائل صالح .)181-1١7.0/1(‏ 

() في المطبوع (ولا يصح ذلك) وكلمة (ذلك) ضرب عليها الناسخ في الأصل. 
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ومن ذلك ما أخبرنا عن المرُوذي» قلت له: يصلي بقؤْم الفرض ثم 
أت بآخرين يصلي يمم على حديث معاذ©؟ قال: قد كنت أذهب إليه 
001: 
)١‏ أخرج حديثه رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند (07/9؟) عن جابر بن عبد الله 
أن معاذ بن حبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأ قومه 
فيصلي بهم تلك الصلاة. 
وأخرحه البخاري في الأذان (ح/../) (5/؟19) و(ح/١الا)‏ (00/5) 
وأحرجه مسلم في الصلاة .)١85/5(‏ 
3:0 الطوع زعم مي 
59) نقل ابن منصور في مسائله (١/ق‏ 84+«-50©) عن أحمد أنه قال عن حديث معاذ «لا 
أحد شيئاً يدفعه إن ذهب إليه ذاهب لا ألومه» ونقل عنه صحة اتتمام المفترض 
بالمتنفل أيضا أبو داود في مسائله (4 5) وإسماعيل بن سعيد. 
واختار هذه الرواية امد بن تيمية والموفق. 
والرواية الثانية عن أحمد: عدم الصحة» نقلها المروذي وأبو الحارث وحنبل وابن 
هانئ في مسائله )51/١(‏ قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ يصلى ولا يعلم 
البي صلى الله عليه وسلم. ولا أذهب إليه» ولا يعجبئ أن يجمع بين فرضين». 
وقال ابن هانع: قيل له: إذا صلى جماعة يم قوما؟ قال:لا. 
وعلى هذا المذهب الذي عليه جماهير الأصحابء أعين عدم صحة إثتمام المفترض 
بالمتنفل» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أحمد رواية ثالثة» وهي الجواز 
عند الحاحة كصلاة الخنوفء وقال عقب ذلك: فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ 
وهو المستحق للإمامة دونهم ففعل ذلك ف مثل هذه الحال حسن. 
انظر: الروايتين والوجهين )١17١-1170/1(‏ المغن (575-17+65/9) المقنع بشرحه 


باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها هم 
الدرداء”'2 أنه صلى عشاء الآخرة وهو يرى 4 المغرت9؟2 كأنه ذهن إليه 


0 1-0 


وكان يهَابه 
ولسن اغرطنا فنا اكرناء اق هلا السالب زان ف امل كل 
المسائل وأعيائها ولا ما احتلف أصحابنًا فيه» وإِنَّما الغرض إيقاعٌ البيان 


عن الأصل المحكوم به 2 مذهبه وأنه رجوع” 2 وأنه مهما كان على 


> لمبدع (5/ةا-١8)‏ اللحرر )٠١1/1(‏ مجموع الفتاوى (85/955+-888: 1417؟7- 
)ع القواعد النورانية الفقهية )٠١٠١-99(‏ الفروع 6050/١‏ الإنصاف 
١و‏ 

)١(‏ هو عور بن يزيد بن قيس الأنصاري المخزرجي (أبو الدرداء) أسلم يوم بدر وشهد 
عدا اشتهر رضي الله عنه بكنيته واختلف في اسمه واسم أبيه» ركان سشكيما عابداء 
وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ نزل دمشق 
وولي قضاءها ف دولة عثمان رضي الله عنه» وتوف ف آخحر خلافة عثمان» وقال 
الواقدي وغيره: مات سنة (557ه). 
انظر: الاستيعاب )١5.-١5510/9(‏ أسد الغابة (4/م/9«-.8”) الإصابة 
(45/5 -45) قذيب سير أعلام النبلاء )817/١(‏ تقريب التهذيب .)١1517(‏ 

(؟) أحرج هذا الأثرم حزم في المحلى (4/4*”). 

() قال ابن هانئ في مسائله )114/١(‏ سألته عن حديث أبي الدرداء أنه صلى المغرب 
قال: ذاك فرضين مختلفين. 

(5) في الأصل والمطبوع (بيان). 

(5) قال ابن حمدان في صفة الفتوى (9"0): «إن ا مرجوع عنه ليس مذهيا له في 
الأصح». أ.ه 
ولكن هل تسقط الرواية ال رحع عنها لرجوعه؛ أوُذكر وتثبت في التصانيف نظراً ‏ 
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- لكون الروايتين عن اجتهادين فلم يُنقض أحدهما بالآخر؟ 
قال المرداوي في الإنصاف :)١٠١/١(‏ فيه احتلاف بين الأصحاب. 
وقال أيضا: عَمَلَ الأصحاب على ذكرها وإن كان الثاني مذهبه؛ فعلى هذا يجوز 
التحريج والتفريع والقياس عليه كالقول الثان».أ.ه 
أما المستفي فإن علم رجوع المفي قبل العمل بالفتيا كف عنه وحَرُمٌ عليه العمل 
بهاء لأن العامي إنما ساغ له العمل يما لكوفها قول ذلك المفيّ ومن المعلوم أن ما 
رجع عنه المفي ونّصّ على خلافه ليس قولاً له. 
أما إذا كان المستفئ قد عمل بالفتيا قبل رجوع المفي يُنظر فإن كانت الفتوى 
المرحوع عنها مخالفة لدليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع لزم المستفي نقض 
عمله ذلك» وإن كانت في محل الاجتهاد لم يلزمه النقض. 
أما إذا لم يعرف المستف برجوع المف فهو في عمله على ما عَرَفهُ. 
وفصل ابن القيم في إعلام الموقعين القول في هذه المسألة حيث قال: لا يحرم عليه 
الأول مجرد رجوع المفي بل يتوقف حين يسأل غيره من العلماء فإن أفتاه .كوافقة 
الأول استمر على العمل به وإن أفتاه مموافقة الثاني ول يفته أحد بخلافه حرم عليه 
العمل بالأول» وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به 
فإن رحع إلى اختيار حلافه مع تسويغه لم يحرم عليه» وإن رجع لخطأ بان له وأن ما 
قاف يه 1 يكن عدوا حر غلنا العمل بالأول» هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل 
شرعي فإن كان رحوعه محرد ما بان له أن ما أفى به حلاف مذهبه لم يحرم على 
المستفق ما أفتاه به».أ.ه 
ويحب على المفي أن يُعلم المستف برجوعه ‏ سواء قبل العمل أو بعده ‏ إذا ظهر 
له طأ فتواه قطعاً بمخخالفتها لنص الكتاب أو السنة ال لا معارض لا أو الإجماع. 
أما إذا ظهر له أنه خالف الأولى أو بجحرد مذمّبه ونص إمامه لم يخب عليه إعلام 


المستفي. 


باب البيان عن مسائله التي ثبت عنه الرجوع فيها 7م 

العلفة الملدة جاه كرنء عاا تقل عنه من :تيه تتصوض الوجوع قفا زا 

غير ذلك بأن يقول: (أكنت أقول وقد هبت)») أو «اكنتث. أقول وقد 

َرَحَعْتُ»» وما وراء”2 ذلك فلا ينسب إليه رجوعاً عن أحد القولين» ولا 
إخراجحه عن إجازة نسبة الروايتين إليه. 

وقد اختلف أصحابنا في أماكن هي خارجة عن هذا الحدّه فمسن 

ذلك جوابه في أحكام المياه المضافة مثل [5/أ] ماء الباقلً©© والحمّص © 

وغير ذلك مما قدمنا ذكره في تضاعيف الأبواب» والذي عليه العمل ما 

ذكرناء إذ لا طريق إلى إسقاط إحدى الروايتين عنه إلا من حيث صريح 

القول بالتّرك لاء ولا يجوز أن يضاف إلى قائل قولاً إلا من حيث النطق» 


وبالله التوفيق. 


حت انظر: المسودة (47 244-5) إعلام الموقعين (575-15717/4) الفروع )54/١(‏ 
روضة الناظر (41//5 18-14 4) الفقيه والمتفقه للخطيب )٠07-١99/9(‏ أدب 
المفي والمستفي لابن الصلاح )٠١5(‏ شرح الكوكب المنير (011/5). 

)١(‏ ها صرح فيه أحمد بالرجوع فمذهبه المرجوع إليه دون المرجوع عنه؛ أما حلاف 
ذلك مما ينقل عنه فيه قولان فالجميع مذهبه ولو عرفنا المتأحر منهما فذلك لا يمنع 
نهبةا الروافى لبد خد اساي افص وحار حون الجدوور الامتدانةن: كنا 
تقدم تحقيقه (ص .)050١‏ 

(؟) تقدم تحقيق هذه المسألة (ص 807 7). 

(6) تقدم تحقيق هذه المسألة في (17؟). 
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باب البيان عن المسائل التي يُذكر أن الخرقي رحمه الله أخطاً فيها 

قال الحسن بن حامد رحمه الله: اختلف أصحابنا في كتاب7) 
الخرقي وتأليفه لذلك في مسألتين: 

(إحداهما)”2: هل ذلك ( على معاني كلامه ومفهوم جوابه 
وقناس امتسوضه ليذ" أن اتات مهنا تكله اسان ” نقلاً؟ فقالت طائفة من 
أصحابنا: إنه باه على المعاني والأقيسة وعلى قود”" مقالة هذه الطائفة 
(خطئه)” في كثير من المسائل مما لا يُوجد منصوصة عن أبي عبد الله في 
كتب أصحابه المشهورين بالنقل عنه. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا إنه أخطأ في مسائل وحصروا 
عَدَدَهَا بأها شيع عهرة مسألاه .هذا منسوثة إل بشيهن عند العزيز 
[9/ب] غلام الخلال©؛ والذي (يؤخذ)”" به عندي أن يحمل كتاب 


.)587 تقدمت ترجمة الخرقي (ص 154) والتعريف بكتابه (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل (احديهما) وف المطبوع (أحدهما) وما أثبته هو الصواب لأن المعدود 
يقال فيه إحدى إذا كان مؤنثاء والمذكر يقال فيه أحد عند الإضافة. 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (؟/408). 

(*) هكذا في الأصل وف المطبوع (قول). 

(4) في الأصل وف المطبوع (بخطوة) ولعلّها (خطؤم). 

(5) ف الأصل (الحلال) وهو تصحيف. 

(5) في الأصل والمطبوع (يوجد) ويظهر أنه تصحيف؛ وذكر المصنف هنا المسائل الي 
خلا قيها :شيك عبد اموي ين جعفر الخرقي في نسبتها إلى أحمد» كما خالف 


عبدالعزيز الخرقي ف ثمان وتسعين مسألة. 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 8645/ 
الخرقي على إثباته مأثوراً نقلاً عن أبي عبد الله رحمة الله عليه باختصار 
الألفاظ وتقريب الأبواب» أن ما وُحدَ في كتابه يَضَّافْ إلى مذهب أبي 
غيد الله عقابةالأضافة قيما قله الراووة عنه ثعاقا له غيز: ذلك ول فرق 
بين أن يوجد ما ذكره برواية مسندة إليه أو لا يوجد ذلك إلا في كتاب 
مفرد» وبالله التوفيق. 

فأما أعيان المسائل: 

فول ذلك متسألة [الاناعيو "© قولهة زأرافهها مم7 , 

قال صالح: قال أي يمسك عنهما شدي 

وأبو””' داود وإسحاق بن إبراهيم وجعفر كل عنه سواء بغير 
شرط راف 
بهذا خلط بذج قائله" ١‏ ارو طالتع: ندل نه انه 2 ونههاء وين 0 


ح قال القاضي أبو الحسين ف الطبقات: (7/5/7): «كتب أبو بكر عبد العزيز على 
نسخة مختصر الخرقي حالف الخرقي في مختصره في ستين مسألة» ولم يسمها وقال 
أبو الحسين: فتتبعت أنا احتلافها فوجدقا في ثمان وتسعين مسألة». 
وأورد أبو الحسين هذه المسائل (؟/8-1/5١١)‏ في الطبقات. 

(1) في الأصل (الإنابين). 

(؟) نص هذه المسالة ف مختصر الخرقي (50/1) (إذا كان معه في السفر إناآن نجس 
وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم). 

(©) ف المطبوع (وأبي). 

() انظر: مسائل أبي داود (4). 

(0) هذه المسألة خاصة بحالة عدم وجود ماء طهور غير ماء الإناءين المشتبهين كما ذكر ل 
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الثانية: قوله ف سنّة الوضوء «إذا قامّ من نوم الليل أن يعْسل يديه» 
جعلها سُنْة من جنْس السنن الي لا شيء على تاركهًا مع قطع أبي 
عبدالله ر-خره الله على أنه لا يتوضاً بالماء قات عبر اليو ع 


ذلك الموفق وغيره. 
والخرقي رحمه الله إنما محص هذه المسألة بحالة السفر لأا الحالة الى يفقد فيها الماء 
غالبا ويجوز التيمم. 
وأورد المصنف رحمه الله قي المسألة روايتين: 
الأولى: عدم جواز التيمم قبل إراقة ماء الإناءين المشتبهين. 
ووجه هذه الرواية: أن معه ماء طاهراً بيقين فلا يجوز له التيمم مع وجودهء وإما 
يحوز له ذلك عند فقد الماء المطهر إما بالإراقة أو نخلط ماء الإناءين. 
واخحتار هذا المخرقي كما ذكر المصنف وابحد بن تيمية وصحح أبو علي بن البنا هذه الرواية. 
الثانية: حواز التيمم قبل الإراقة ولا يشترط الإعدام؛ لأنه غير قادر على استعمال 
الماء الطاهر أشبه ما لو كان الماء في بئر ولا بمكنه الوصول إليه. 
وهذه الرواية هي المذهب» واختارها أبو بكر عبد العزيز شيخ المصنف وابن عقيل 
والموفق وغيرهم. 
والروايتان مبنيتان على أن من اشتبه عليه ماء طاهر بنجس يتيمم ولا يتحرى فيهماء 
وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 
انظر: الروايتين والوجهين )45-915/١(‏ المغني (38-77/1) المحرر (7/1) المقنع 
شرح مختصر الخرقي لابن البنا )١71/١(‏ وشرح الزركشي عليه )١5.0-1١1495/١(‏ 
الفروع (41-97/1) المبدع (55-717/1) الإنصاف (7571/1/1) التنقيح المشبع 
(؟١)‏ شرح منتهى الإرادات )١1/١(‏ طبقات الحنابلة (؟7/5/5). 


(1) قال الخرقي ف مختصره :)947-45/1١(‏ ((والسواك سنة يستحب عند كل صلاة» # 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 4.1١‏ 


- إلا أن يكون صائماً فيمسك من وقت الظهر إلى أن تغرب الشمسء وغسل اليدين 
إذا قام من نوم الليل قبل أن يدحلهما ألإناء ثلاثا». 
وما ذهب إليه الخرقي من استحباب غسل اليدين ثلاثاً من قيام نوم الليل إحدى 
الروايتين عن أحمد» نقلها عنه مهنا وأبو الحارث وإسماعيل بن سعيد» ونقلوا أنه قال: 
«أحب إلي وأعجب ل أن يريق» واحتار هذه الرواية الموفق وصححها احد وغيره. 
ونقل حنبل عن أحمد ما يدل على الوجوب, لأنه قال: «إذا أدحلهما في الإناء قبل 
الغسل أراق الماء» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إذا قام أحدكم من النوم فلا يدحل يده في الإناء حى يغسلها». 
ونقل عنه أبو داود في مسائله )١(‏ ذلك أيضا. 
وهذه الرواية هي المذهب اختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه بل وأكثر الأصحاب»؛ 
وهي اختيار المصنف كما ذكر ذلك المرداوي. 
وحديث أبي هريرة السابق أخرجه البخاري في الوضوء (ح/57١)‏ (1777/1) عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 
ورواه مسلم في الطهارة )١178/١(‏ من حديثه مرفوعا بلفظ «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده». 
وأخرجه الترمذي بلفظ «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدحل يده في الإناء حي 
يفرغ عليها مرتين أو ثلانا فإنه لا يدري أين باتت يده» وقال: حديث حسن 
صحيح: وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (ح/795) (159-1748/1). 
انظر: الروايتين والوحهين (19/1) المغن )494-91/١(‏ المنحرر )١1/1(‏ العدة (5) 
الفروع )١44/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي )17١-154/1(‏ للبدع )1١8/1(‏ 
الإنصاف )١70/١(‏ شرح منتهى الإرادات )١5/١(‏ طبقات الحنابلة (1/5/1-/71). 
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الثالثة: اله خم [:3/]] على الخرقي في نقلها عنه أنه إذا دخل 
0 الرحل فرج المرأة من إصابته إيَّاها دون الفرج أن عليها في ذلك 
الغسل مُسْبَحَقَا وهذه خطأ من ناقلها على الخرقي» 2 الوا شيعه 
بخلاف ذلك0". 

4- ومن كتاب الصلاة في الأوقات قوله في العصر (فإذا صَارَ الظل 
مثله وزيادة دحل وقت العصر) فطائفة خطأئه وقالوا: هذا مذهب 


كَ 


الشافعي رحمه الله"2» فأمًّا أحمد فإن كل رواياته بخلاف ذلك. 


)١(‏ قال الخرقي في مختصره (2200-159/1): والموحب للغسل خروج الم والتقاء 
الختانين). 
فإذا وطئ الرحل امرأته دون الفرج فَدَب منيّه فدحل فرجها ثم حرج ماء الرجل 
دون مائها فهل يحب عليها الغسل عند الخرقي؟ فإذا قلنا: إن (أل) في قوله (المئي) 
للجنس وجب عليها الغسل. 
وهذا القول وجه في المذهب حكاه ابن حمدان في الرعايتين وغيره وحكي عن ابن 
عقيل» ونسبه الموفق إلى الحسن» لأنه من خرج فأشبه ماءها. 
وإن قلنا إن (أل) لمعهود ذه وهو المنٍ المعتاد وهو الخارج على وجه الدفق واللذة 
فلا غسل عليهاء وهذا هو الصواب كما بينه الصنف» وهو الصحيح من المذهب. 
قال الزركشي: وهو المنصوص المقطوع به. 
ووجه ذلك: أن الخارج ليس منيّها فأشبه غير المي. 
انظر: مسائل أبي داود )١18(‏ والمغني )٠١4/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي 
(78-7177/1؟) المبدع (181-180/1) الإنصاف (777/1). 


)١(‏ قال الخرقي رحمه الله ف مختصره (0750-7170/1): (وإذا زالت الشمس وجبت 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 8.8 
وطائفة أخرى قالوا: أحذه قياسا(". 
ك2 2 عه م0505 2 
حامسة: في الإمامة قوله: (وإن أمّ أميَل؟ وقارئا 
وحذه)20". 


. 31 7 9 َ 
قالوا: هذا بعيد [لأن القارئ لا صلاة له]27 والأمي يكون فذ"/ 


> صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها وإذا زاد شيئاً وحبت العصر). 
فجعل وقت العصر يبتدئ من حين الزيادة على المثل أددن زيادة متصلاً بوقت الظهر 
ولا فاصل بينهماء وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر التلخيص. 
ونقل عبد الله في مسائله (؟0) وصالح )154/١(‏ وابن هانئ (58/1) عن أحمد أن 
آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر وهو وقت صيرورة ظل الشيء مثله» وهذا 
هو المذهب على ما سبق بيانه (ص .)51١9‏ 
وذكر الموفق في المغن )775/١(‏ أن القول الثاني قريب مما قاله الخرقي. 
وانظر: المحرر )58/١(‏ المقنع في شرح مختصر الخرقي )94/١(‏ وشرح الزركشي 
عليه )475-451/١(‏ المبدع )١81-1١80/1١(‏ فتح العزيز للرافعي )١5/١(‏ 
المهذب بشرح المجموع للنووي .)15-176/١(‏ 

.)55١ راحع رص‎ )١( 

(1) قال الزركشي ف شرحه على الخرقي (41/1): «الأمي في عرف الفقهاء هو من لا 
يحسن فرض الفاتحة إن قيل بركنيتها وإن قيل الفرض آية فالأمي من لا يحسن آية» 

(؟) مختصر الخرقي .)١98/7(‏ 

(:) احتهدت في قراءة ما بين المعكوفين» وف الأصل (ان لا القاري لا صلاة) وفٍ 
المطبوع (أن القارئ لا صلاة). 

(5) في المطبوع (قد أحلف) وهو تصحيف. 
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حلف الصف وحدى فلا يصح لأحدهما صلاة فأوجبنا الإعادة اميه 


بناقطة عن للق“ قاع لل دوتي "قو دين الشحدن عمد 


)١(‏ المذهب الذي عليه الأصحاب عدم صحة إمامة الأمي» أما إن أم أمياً مثله 
فالصحيح من المذهب صحة إمامته وعلى هذا جماهير الأصحاب. 
ونص الخرقي على أن الأمي إن أم قارئا وأمياً مثله أعاد القارئ وحده دون الأمي ف 
حالة وقوفهما خلف الإمام وعدم مأموم غيرهما. 
وحكى ابن الزاغوني ف المذهب وجها بذلك. 
وقال الزركشي: ويحتمل أن الخرقي اححتار هذا الوجحه فيكون كلامه على 
إطلاقه».أ.ه 
واختلف القائلون بهذا الوحه ف تعليله فقال بعضهم: لأن القارئ تكون صلاته 
نافلة فهو ل يخرج من الصلاة والأمي لا يصير بذلك فذا وقيل غير ذلك. 
والصواب كما ذكر ابن حامد رحمه الله عدم صحة صلاة الأمي والقارئ لأنه إذا 
فسدت صلاة القارئ صلى الأمي خلف الصف وحده ولا تصح صلاته والحالة 
هذه هذا هو الصحيح ف المذهب لأن موقف المأموم المنفرد إنما هو عن يمين الإمام 
كما هو معروف. 
وقد أحاب بعض محققي المذهب كاموفق والزركشي وابن البنا عن الخرقي بأن 
كلامه محمول على أن القارئ كان في جماعة أميين بحيث إذا فسدت صلاته بقي 
اثنان فصاعداًء أو أن ذلك مشروط بوقوف القارئ والأمي عن يمين الإمام. 
انظر: المغني )١195-155/5(‏ المقنع في شرح مختصر الخرقي )418/١(‏ وشرح 
الزركشي عليه (415-591/1) الفروع مع تصحيح المرداوي (54-57/9) المبدع 
(؟/77) الإنصاف (3070-578/9). 

(5) في الأصل والمطبوع (ربى). 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 4.8 
حيث”7؟ قال: «صلاّه باطلة»29 , 
2 َه 0 2 
سابعة: 52 تارك السجود للسهو 0 


)١(‏ ف المطبوع (حسب) وهو تصحيف. 

(؟) ذكر الخرقي في مختصره (1/1) أن من ترك قول «رب اغفر لي» في الصلاة عامداً 
يالك ماهد دوفن تر كدمتاهيا ان ,يمدق لسر .و قلاف با على أن اقول ذلك 
في الجلوس بين السجدتين من الصلاة واحب. وهذا هو المذهب الذي عليه 
الأصحاب كما تقدم تحقيقه ص (5178) وتقدم أن الواحب قوها مرة واحدة. 
وعلى القول بأنها سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمداً. وهي رواية عن أحمد. والمذهب الأول. 
انظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي )587/١(‏ وشرح الزركشي عليه (١/1/1ه-‏ 
؟لاه) و(5؟/ه-0) الفروع )455-475/١(‏ المبدع (448-14591//1) شرح 
منتهى الإرادات )5٠١1/١(‏ الروض المربع (59). 

(؟) قال الخرقي في مختصره (7/5؟) (فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم كبر 
وسجد سجدت السهو وتشهد ما كان في المسجد وإن تكلم لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم سجد بعد السلام والكلام). 
والمذهب أن من نسي سجود السهو قضاه بشرطين» الأول: أن يكون في المسجد. 
الثاني: أن لا يطول الفصل» وظاهر كلام الخرقي أنه يسجد مع طول الفصل ما دام 
ف المسجدء ونقل ذلك عن أحمد يعقوب بن بختان فيما حكاه ابن حامد ونقله عنه 
أبو يعلى في الروايتين والوجهين .)١51/1(‏ 
الطن: امف 64/9 شرح الزركشي على الخرقي )55-17١/7(‏ المحرر )85/١(‏ 
الفروع )518/1١(‏ الإنصاف .)١50/9(‏ 
و قد تكون كلمة (مستحقا) في الأصل مصحفة عن (مستخفا) ممعي لاعباء ويكون 
المراد قول الخرقي في مختصره (7/7) (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات 
وذكر وهو في التشهد سجد سجدة نصح له ركعة» يأ بثلاث ركعات ويسجد ‏ 


كان تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
8- ومن الرّكاة إذا كان عليه دين بقيمة ما في يديه أيحب عليه فيه 


زكاة الفطر أم ل009؟ 


- للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله» والرواية الأخرى قال كأن هذا 
يلعب يبتدئ الصلاة من أولها) فذكر الخرقي في هذه المسألة روايتين: 
الأولى: أن الصلاة صحيحة ويسجد في الحال سجدة فتصح له الركعة الرابعة وعليه 
أن يأي بثغلاث ركعات لأن الثلاث قبلها لَعَتْ لفوات ركن السجود؛ وهذه الرواية 
هي المشهورة ونقلها عن أحمد الجماعة منهم الأثرم وعلي بن سعيد وهي المذهب 
وعليها أكثر الأصحاب. 
الثانية: أن الصلاة تبطل وعليه أن يستأنف الصلاة. 
وعن أحمد يبن على تكبيرة الإحرام» وعنه: تصح له ركعتان. 
انظر: الروايتين والوجهين )١55-١145/١(‏ المغيئ (78-11//1) المقنع في شرح 
الخرقي )*88/١(‏ وشرح الزركشي عليه (؟/70-١1١)‏ الفروع مع تصحيح 
المرداوي )011/١(‏ المبدع (011-570/1) الإنصاف )١45-١417/1(‏ شرح 
منتهى الإرادات (618/1). 

)١(‏ قال الخرقي في مختصره (8/1) (ومن كان ف يده ما يخرجه من صدقة الفطر وعليه دين 
مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه). 
وما جزم به الخرقي من أن الدين لا يمنع وجحوب الفطرة على المدين إلا إذا كان 
مطالباً بالدين نص عليه أحمد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. 
وعن أحمد: أن الدين يمنع مطلقا سواء كان مطالباً به أم لا وقاله أبو الخطاب» وعنه 
لا بمنع مطلقاء احتاره ابن عقيل. 
انظر: المغنٍ )6١/(‏ الحرر (577/1) المقنع في شرح مختصر الخرقي (051/1- 
وشرح الزركشي عليه )0148-5140//١(‏ الفروع (571/75) المبدع 
(097/9) الإنصاف )١77/5(‏ شرح منتهى الإرادات .)41١-1410/1(‏ 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 84.1 
9- ومن الج قوله: (وإن كان مُتمتعاً فيطوفٌ بالبيت [94/ب] 
سبعا وبالصّفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة”"2» ثم يعودُ فيطوف بالبيت7) 


طوافا ينوي به الزيارة)7" فقالوا: الطواف الثاني غير واحب عليه والأول 


)١(‏ في المختصر (بالعمرة). 

(؟) في المختصر بدون كلمة (بالبيت). 

() في المختصر (447/7) بزيادة وهو قوله عز وجل: (ويَطووا بالبَيت العَنيقَ) ‏ 
الآية 59 من سورة الحج. اا 0 
واشتمل كلام الخرقي رحمه الله على ثلاثة أطوقة يأت بها المتمتع: 
الأول: طواف العمرة ودل عليه قوله: «كما فعل للعمرة» ويأتٍ المتمتع بهذا 
الطواف إذا قدم مكة ثم يسعى للعمرة ويفرغ منها. 
الثاني: طواف القدوم؛ وهذا هو الطواف الثاني الذي نوزع الخرقي فيه كما ذكر 
المصنف» وهو المراد بقوله: «وإن كان متمتعاً فيطوف بالبيت سبعاً» ونص أحمد 
على أنه مسنون للمتمتع ‏ كما ذكره الموفق ‏ في رواية الأثرم» قال: قلت لأبي 
عبد الله رحمه الله: فإذا رجع ‏ أعب المتمتع ‏ كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف 
نسعن له ويطوفطوافا آخر للزيازة عاودناه غرابزة فقت عه 
وذكر المرداوي: أن هذا القول من المفردات وعليه الأصحاب. 
وقال الزركشي لكن على أشهر الروايتين لا يفعله ‏ أي الحاج ‏ إلا بعد رجوعه 
من مينء» والرواية الثانية عن أحمد أنه يحوز فعل هذا الطواف قبل الرجوع فيفعله 
عقب الإحرام)».أ.ه 
واعتبر هذا طوافاً للقدوم لأن المتمتع لم يأت به قبل ذلك» ويكون بلا رَمّل ولا 
اضطباع. 1 


ومنع الموفق مسنونية هذا الطواف وقال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد الله على هذا 


.4 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


هو طواف الزيارة. 
-٠‏ ومن كتاب الصلح”" إذا تداعيا حائطا معقودا ببناء أحدهما 


- الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجدء ولأنه لم ينقل عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع» ولا أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم أحدا» إلى آخر كلامه رحمه الله. 
واختار ما ذكره الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن رحب» وقال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى (717-1177/17): وفيمن قد يستحب للمتمتع أن 
يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل طواف الإفاضة: وهذا وإن كان 
منقولاً عن أحمد واحتاره طائفة من أصحابه فالصواب الذي عليه جماهير العلماء أنه 
لا يستحب لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو 
القول الأخير من مذهب أحمد. 
انظر: المغ (48-4157/9 4) المقنع في شرح مختصر الخرقي (747/1) وشرح 
الزركشي عليه (117+8-111/8) مجموع الفتاوئى )١189-١*78/157(‏ المبدع 
(7/0: *-58*) القواعد لابن رحب )١5(‏ الإنصاف (47/4) شرح منتهى 
الإرادات (56-514/7). 

)١(‏ الصلح لغة: السّلّم والتوفيق» وهو اسم مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث من 
المصالحة وهي المسالمة ونخلاف المنازعة. 
واصطلاحا: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي. 
انظر: الصحاح للجوهري )587/١(‏ لسان العرب (01107-517/5) القاموس 
المحيط )١47/١(‏ المطلع عن أبواب المقنع (55) أنيس الفقهاء (45؟) التعريفات 
للجرجان .)١77(‏ 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 4.9 
. 00 
كان له مع عينه : 


-١١‏ ومن الوكالة”" قوله: (إذا أَمَرَ وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً 


)١(‏ قال الخرقي في مختصره (0570/4) (وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا يبناء كل 
والعذا هنهها. عالقا و كانه ينوا وتكدلك: إدد كات خلولا دنع انيما ورف كاه 
معقوداً ببناء أحدهما كان له مع بمينه) وتقدم ص (0884-84) تحرير المذهب في 
المتداعيين إذا كانت يداهما على الشيء وثمت بينة لأحدهما أنه يقضى له بالعين مع 
بعينه وأنه إذا تساوت البينتان أو لا بينة هما تنصف العين بينهماء والمسألة هنا في 
شخصين تداعيا حائطا بين ملكيهماء فذكر الخرقي أن الحائط إن كان متصلاً 
ومعقودا ببنائهما معا اتصالاً لا يمكن إخدائه بعد بناء الحائط ‏ كأن يتداغعل الجندار 
المتناز ع عليه في بنائهما ‏ كان الحائط بينهما نصفين؛ لأن لكل واحد منهما عليه 
يدا وهذا في حالة عدم وجود بينة لأحدهما أما إذا وحدت صير إليها وقضي 
لفاس 
وإن كان الحائط المتنازع عليه معقوداً ومتصلاً ببناء أحدهما ومنفصلاً عن بناء الثاني 
ذكر الخرقي أن الحائط للأول مع بمينه» وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب لأن 
اتصال بنائه بالحائط يدل على أن الثانى أحدث بناءه بعده فالظاهر شهد له. 
أما إذا كان الحائط المتنازع عليه متصلاً ببنائه اتصالاً بمكن إحدائه فهل يكون له؟ 
ظاهر كلام الخرقي يدل على ذلك كما لو لم يمكن إحدائه واختار القاضي وغيره أنه 
لا يرحح بذلك وهذا هو المذهب. 
انظر: المغئي (0517-570/5) المقنع بشرح الخرقي (1700/1) شرح الزركشي عليه 
(ه/37١١1-م١٠)‏ الإنصاف (1١5104/1-ه10").‏ 

(؟) الوكالة لغة: التفويض والحفظء تقول وكلَتُ أمري إلى فلان أي فوضته إليه. 
ووكلت فلانا أي استحفظته. 
واصطلاحا: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة مطلقاً أو مقيداً. 


كن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
وادّعى أنه دفعه إليه لم يُقبّل قوله على الآمر إلا ببيّنة)”©. 


- انظر: الصحاح )١1845/5(‏ لسان العرب )75-1076/١1(‏ القاموس المحيط 
(57/5) المطلع على أبواب المقنع (/55؟) أنيس الفقهاء (2 40-57 )١‏ فتح الباري 
(4/9/5) شرح منتهى الإرادات (700-1559/9). 

)١(‏ عن مختصر الخرقي )١١17/5(‏ بتصرف يسير. 
وهذه المسألة فيمن كان عليه دين ودفع مالا إلى وكيله ليدفعه إلى الدائن ويقضي 
عنه دينه» فإن ادعى الوكيل أنه دفع المال إلى الدائن وأنكر الدائن لم يقبل قول 
الوكيل عليه إلا ببينة» قال القاضي أبو يعلى: رواية واحدة. 
ولكن هل يقبل قول الوكيل على موكله وتبرأ ذمته أم لا يقبل ويضمن؟ ظاهر قول الخرقي 
كما ذكر القاضي ‏ أنه لا يقبل قوله على موكله؛ وذكر المرداوي أن المذهب على 
هذا وعليه أكثر الأصحاب بشرط عدم إشهاد الوكيل وإنكار الدائن القبض. 
ووجه هذه الرواية أن الكل أمرة بأن يقضي عنه دينه ويبرئ ذمته وهذا لا يحصل 
إلا إذا أشهد عليه بالقبضء فإن دفع المال إلى الدائن بدون إشهاد لا تبرأ ذمته 
لتفريطه ولأن الموكل إنها أذن له في قضاء يبرئ الذمة فيلزمه الضمان. 
وعن أحمد رواية ثانية) حيث نقل عنه الميمون أنه قال في رجحل أمر رجلاً أن يدفع 
إلى فلان ألف درهم وأنكر المدفوع إليه فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن 
وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله وعلى هذا لا يضمن الوكيل إلا إذا أمره بالإشهاد 
فلم يشهد فأما إذا أطلق فإنه لا يضمن. 
وعن أحمد: أن الوكيل لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أم لا» واحتار هذه الرواية ابن 
عقيل. 
ووجه عدم الضمان أن دفع المال إلى الدائن تصرف من الوكيل على موكله فهو 
كالبيع» وقد ثبت أن الوكيل لو أقر على موكله بالبيع يقبل قوله فكذلك هاهنا. 
انظر: الروايتين والوجهين )79/8-1591/١(‏ المغن )١١5-117/0(‏ العمدة بشرح ح 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها  41١١‏ 
7- ومن كتاب الوقف”؟ (إذا حَصّل في يدي الفقراء خمسة 
+ (5) ويه ااه 2 
اوسق فلا زكاة عليهم) ٠.‏ 


> العدة )١54(‏ الفروع (977/4) المقنع في شرح الخرقي (0757/1) وشرح 
الزركشي عليه (15/5 )١ 55-1١4‏ المبدع )©8٠0/5(‏ الإنصاف (ه/ه595-59). 

)١(‏ الوقف لغة: الحبس. 
واصطلاحا: هو منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص. 
انظر: الصحاح )١540/54(‏ لسان العرب (955/9) المطلع (580) أنيس الفقهاء 
)١159(‏ الإنصاف (97/؟) فتح الباري (780/0). 

(1) الوّسَّق: ستون صاعا. 
انظر: المطلع على أبواب المقنع )١10-115(‏ الروض المربع .)١١1١(‏ 

() قال الخرقي في مختصره (755/5) (وإذا حصل ف يد بعض أهل الوقف خمسة 
أوسق ففيه الزكاة» وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه). 
وهذه المسألة فيمن وقف أرضاً أو شجراً فهل تحب الزكاة في الغلة أم لا؟ 
ففرق الخرقي بين أن يكون الموقوف عليه قوماً بأعياهم وبين أن يكون غير معين. 
فإن كان الوقف على قوم بأعيانهم كالأقارب ونحوهم وحصل في يد بعض أهل 
الوقف نصاب ‏ خمسة أوسق أو أكثر ‏ وجبت فيه الزكاة» لأفهم يملكون أصل 
الوقف ويورث عنهم فوحبت عليهم الزكاة كالأرض المستأحرة وإن كان الوقف 
على غير معين كالمساكين ونحوهم لم تحب عليهم الزكاة لأن الوقف لا يتعين لواحد 
منهم بدليل حواز حرمان بعضهم والدفع إلى غيره وحرمان من يغتئي منهم عن 
الوقف فملكهم للنصاب يثبت بالدفع والقبض. 
وما ذكره الخرقي جزم به الموفق والزركشي وابن البنا وغيرهم وهو الصحيح من - 


حلحك تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
- ومن الوقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده كان لأولاده 
ولأولاد أولاده الذكور والإناث7". 


ت المذهب وعليه الأصحاب. 
انظر: مسائل أبي داود )6١(‏ المغئ (559/5) المقنع في شرح الخرقي (508/5) 
وشرح الزركشي عليه )١97-1751١/5(‏ الإنصاف (5/9 .)١5-١‏ 

)١(‏ نص عبارة الخرقي رحمه الله كما في مختصره (2500/9 2504 108) هو (ومن 
وقف فْ صحة من عقله وبدنه على قوم ولولادهم وعقبهم ثم آحره للمساكين فقد 
زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرحع إليه شيء من منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه 
فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من 
أولاد البنين» بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم).قال الموفق: بغير 
حلاف نعلمه. 
وقول الخرقي هذا ينص على أن من وقف على أولاده وأولاد أولاده دحل فيه ولد 
الببين ويدل قول الخرقي بفمهومه على أن أولاد البنات لا يدحلون في الوقف ونص 
أحمد على هذا فيما نقله عنه المروذي» وأورده الخلال في كتاب الوقورف )475/١(‏ 
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في رحل أوقف ضيعة 
على ولده فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد 
الذكور بنات كن أو بنين فالضيعة موقوفة عليهم؛ وما كان من أولاد البنات فليس 
لحم فيه شيء لأنهم من رجل آخر ليس هم من ولده). 
وأشار إلى هذه الرواية أبو يعلى في الروايتين والوجهين والموفق في المغني والمرداوي ؤ 
الإنصاف. 
وما ذكره الخرقي هو المذهب وعليه جماهير الأصحابء وممن اختاره القاضي أبو ' 
يعلى وأبو الخطاب كما في الداية )٠١//1١(‏ والشيرازي. 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها 4١7‏ 
-١‏ ومن كتاب الوصايا'؟ قال: «إذا أُوْصّى20© بعبد لا بملك غيره 


> وما ذكره المصنف من دخول أولاد الإناث مخالف لما صار إليه الخرقي» ونسبه إلى 
المصنف تلميذه أبو يعلى في الروايتين والوجهين» أعئ القول لخو طلقا 
وقد نقل عن أحمد ما يدل على ذلك إذ نقل عنه حرب الكرمان أنهم يدخحلون في 
الوضية: 
أما أبو الخطاب والمرداوي والقاضي أبو الحسين فقد نسبوا إلى المصنف وشيخه أبي 
بكر عبد العزيز أنهم يدخلون في الوقف إلا أن يقول الواقف «على ولد ولدي 
لصلبي» فلا يدحلون» وهي رواية ثالثة عن أحمد. 
وقد نقل حنبل وصالح عن أحمد أنه سئل عن الرحل أوقف وقفا على ولده وولد 
ولده لصلبه هل يدخحل فيه ولد الابنة؟ قال: لاء وأورد الخلال هاتين الروايتين في 
كتاب الوقوف .)401//١(‏ 
وأورد القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة (؟//48-517) عبارة شيخ المصنف أبي 
بكر في كتاب التنبيه وأنه قال: «وإذا وقف على ولده وولد ولده دحل فيه ولد 
الببت وولد الابن كما قال البي صلى الله عليه وسلم:«إن ابي هذا سيد» وهو ابن 
ابنته» فإذا قال: «لولده لصلبه» لم يدحل فيهم ولد الببت». أ.ه 
انظر: الروايتين والوحهين 478/1 -489) المغن (117-510/5) المقنع في شرح 
الخرقي (4805-801/5) وشرح الزركشي عليه (4//الا؟6-5٠58)‏ للمبدع 
(ه/م م "- و مم الإنصاف (878-1/9/07). 

)١(‏ الوصايا جمع وصية: وهي اسم بمعى المصدر تطلق على فعل الموصي وعلى ما 
يوصى به من مال وغيره. 
ويقال: أوصى الرحل ووصاه .معى عهد إليه» ونقل ابن حجر عن الأزهري أنه قال: 
الوصية من وصِيْت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته» وسميت وصية لأن الميت 
يصل بهاما كان في حياته بعد مماته. 
والوصية في الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. 
وذكر المرداوي أن الحد الصحيح في تعريفها هو: الأمر بالتصرف بعد الموت. 
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وقيمتّه مائة درهم ولآخر بثلث ماله وملكّه غير العبد ماثتا درهم» فإن 
عار الوركية"” كانة خزا توفت لناريالفتك. للف لايق بوره "اليد ورد 
زاف الله الا أرباعه» وإن لم تُجز الورثة'" كان لمن وصّى له 
بالثلث سدس المائتين وسدسٌ العبد”» ولمن وصّى [55//] له بالعبد نصفه 


لأن وصيّته في ا- سلجميع)200277. 


> انظر: الصحاح للجوهري )١515/5(‏ لسان العرب )5914/1١5(‏ القاموس المحيط 
(505/5) المطلع (594) أنيس الفقهاء )١98-191(‏ فتح الباري (5/ه25) 
الإنصاف .)١87/10(‏ 

)١(‏ ف مختصر الخرقي (إذا أوصى الرجل). 

(5) ف مختصر الخرقي (الورثة ذلك). 

(؟) ف المحتصر بزيادة (ذلك). 

(4) في المختصر بزيادة (لأن وصيته في الجميع). 

(5) كذا في الأصل وني نسخ المختصر الي اطلعت عليها (لأن وصيته في العبد). 

() مختصر الخرقي بشرح المغن )١١9/5(‏ وبشرح ابن البنا (؟/87017) وبشرح 
الزركشي (8817-15951/14). 
وهذه المسألة الي ذكرها الخرقي هي فيمن ترك مالاً مكوناً من عبد قيمته مائة درهم 
ومن مائي درهم» فجملة المال ثلاث مائة» وأوصى لرجل بالعبد ولآخر بثلث المال. 
فذكر الخرقي رحمه الله أن للموصى له بالئلث ثلث المال وهو ستة وستون درهماً 
وثلثان وربع العبد» وجعل له ثلث الائتين لأنه لا معارض ولا مزاحم له فيهما 
فاستحق ثلثهماء وجعل له ربع العبد لأن ا موصي جعل له ثلثا مشاعاً في جميع ماله 
والعبد من ماله فزاحم الموصى له بالعبد. 
وكذلك نص الخرقي رحمه الله على أن للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه لمزاحمة ‏ 
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> الموصى له بالثلث فيه» فجعل العبد من أربعة أسهم سهم للموصى له بالثلث وثلاثة 
لصاحب العبد» وجعل الثلث ربعا كمسائل العول» وما ذكره الخرقي هو المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب, وممن قال بذلك القاضي أبو يعلى وغيره ونسبه إلى ابن 
حامد ابن رحب ولمرداوي» وقال ابن رجحب في القواعد (١7؟)‏ بعد ذكر مسألة 
الخرقي: وهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان ف وقتين مختلفين» ولا إشكال 
على هذاء وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر 
ونصوص أحمد وأصوله تخالفه» كنصه ف رواية مهنا في الوصية بالعبد لاثنين ونصه 
على أن من وصى لزيد بشيء ولحيرانه بشيء وزيد من جيرانه أنه لا يستحق من 
الوضية الجيراق ليا وقد ذكر ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي 
وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها».أ.ه 
وما ذكره الخرقي من حكم المسألة يفتقر إلى إجازة الورئة» لأن الوصية إنما هي في 
ثلث المال» فإعطاء صاحب الثلث وصاحب العبد ثلث المائتين وكامل العبد على ما 
تقدم محتاج إلى إذن الورئة. 
فأما إذا لم يحر الورئة وردوا فجعل الخرقي رحمه الله الثلث بينهما نصفين» فيعطى من 
أوصي له بالمال سدس المائتين وسدس العبد ويعطي من أوصي له بالعبد نصف العبد 
وهو سدس المال. 
وهذا هو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب. 
وَإنما جعل الخرقي لصاحب الثلث سلس العبد وسلس امال لأن وصيته شائعة في جميع 
الملل بخلاف صاحب العبد فوصيته اختصت بالعبد لذا جعل حظه من العبد دون المائتين. 
واخختار الموفق في هذه المسألة ‏ أعين عند عدم إحازة الورئة ‏ قولاً آحر حيث قال 
في المقنع (717/7): وعندي أنه بينهما على حسب مالمما في حال الإحازة لصاحب 
التلث حمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه». 
ووضح برهان الدين ابن مفلح هذا القول في المبدع (58/5) بقوله: حصل لما ف 
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١7-65‏ ومن كتاب ارد" قوله: ومن أسلم من الأبوين كان 
أولاده الأصاغرٌ تبعا له" وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم 


حت الإجازة مائة وستة وستون وثلثان» ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أحماس» فيرجع كل 
منهما إلى ثلاثة أحماسه فيحصل للموصى له بالثلث أربعون وهو حمس المائتين» ومن 
العبد خمسة عشر وهو عشره ونصف عشره؛ وللموصي له بالعبد خمسة وأربعون 
وهي ربعه وخمسه».أ.ه. 
وخرج الحد بن تيمية في المخرر (7854/1) ما اختاره الموفق وجهاً في المذهب. 
قال ابن رجحب ف القواعد (57): وف تخريج صاحب الحرر نظر. 
انظر: المغتي )١١8-1١١/5(‏ المقنع في شرح الخرقي (81717/5) وشرح الزركشي 
عليه (793-197/5) الفروع )7١5/5(‏ الإنصاف (171-1717/17) شرح منتهى 
الإرادات (557/5ه-55ه)., 

(1) المرتد: اسم فاعل من الارتداد ومع المرتد لغة: الراجع. 
وشرعاً: هو الراحع عن دين الإسلام إلى الكفر. 
انظر: الصحاح (47/7) لسان العرب )١77/9(‏ القاموس المحيط )6.054/١(‏ 
المطلع على أبواب المقنع (078؟) أنيس الفقهاء )١1817-1١/(‏ المغني .)١77/8(‏ 

(؟) إذا أسلم أبوا الطفل الكافران أو أحدهما حكم بإسلام الطفل مالم يبلغ كما ذكر 
الخرقي ولو كان الطفل مميزاء نص أحمد على هذا وهو المشهور وعليه المذهب. 
وقيل: لا يحكم بإسلام المميز حن يسلم بنفسه كالبالغ» ولا يتبع الصغيرٌ حدّه ولا 
حدته في الإسلام. 
انظر: المغني )١1759/8(‏ وشرح الزركشي على الخرقي (150/5) المحرر (155/5) 
أحكام أهل الذمة لابن القيم (508-5-017/9) الفروع (187/5) الإنصاف 
1/1 ؟). 
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لهالموافء :و كان مسثلم١‏ عونم من عابت منههاة, 


.)١19/8( في الأصل (سلما) وما أثبته عن مختصر الخرقي‎ )١( 

(؟) شمل كلام الخرقي رحمه الله مسألتين: 
الأولى: إذا مات أبوا الطفل الكافران أو أخرغا ضان :سلما بذلك» وهذا فيما إذا 
كان في دار الإسلام؛ لأنه م انقطعت تبعيته لأبويه أو أحدهما ثبت له حكم الدار 
وهو الإسلام. 
ونص أحمد على هذا فيما نقله حنبل والحربي وأبو طالب وغيرهمء قال القاضي أبو 
يعلى: قال أبو بكر في كتاب الشافي: روى سبعة عن أب عبد الله منهم حنبل إذا 
مات أحد أبويه هوّ مُسْلمٌ ما لم يبلغ. 
وقال أبو يعلى: نقل أبو طالب فٍ يهودي مات أبواه وهو صغير فهو مسلم 
ويرثهما». 
ونقل الحربي عن أحمد أنه قال: وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له 
يعن للطفل ‏ الميراث وكان مسلماً موت من مات منهما. 
أورد هذه الرواية ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟49115/5). 
واختار ما ذهب إليه الخرقي من إسلام ولد الكافرين بوفاتهما أو أحدهما الخلال وأبو 
بكر عبد العزيز هو الصحيح من المذهب وقطع به الأصحاب إلا المجد في المحرر ومن 


تبعه . 
وعن أحمد: لا يحكم بإسلامه بل هو على دينه» لأنه ثبت على كفره ولم يوحد منه 
الإسلام ولا ممن هو تابع له فوحب بقاؤه على ما كان عليه من الكفرء ونقل هذا 
عن أحمد إسحاق بن منصور وأورد روايته أبو يعلى. 

وقال ابن القيم عقب هذه الرواية: وهذا قول الجمهور» ورا ادعي فيه أنه إجماع 
علوم ميدن راازه شيخنا فا 


وذكر ابن القيم قولاً ثالئاً في المذهب هو أن يحكم بإسلام الأطفال يموت الأبوين أو ح 
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-١١7‏ ومن كتاب العتق (إذا مات( عن عبدين لا يملك غيرهما 
وقيمتهما سواء وله من الورثة (ابنان)”"» فقال أحدهما: (أبي)”" أَعَتَىَ هذاء 
> أحدها في دار الحرب أو في دار الإسلام تسوية بين الدارين فيه» واختاره بعض 
أصحابه ‏ أي أحمد » وقال ابن القيم: وهو معلوم الفساد بيقين. 
وقال المحد: «فيه بَعْدٌ» وكلام الخرقي رحمه الله يشمل الموت في دار الحرب ودار 
الإسلام ولكن بين الموفق وغيره أن المراد به دار الإسلام لا غير. 
المسألة الثانية: أنه يقسم للطفل من ميراث من مات من أبويه لعدم تقدم إسلامه واحتلاف 
الدين ليس من جهته» ولأن إسلامه إنما ثبت .موت أبيه الذي يستحق به الميراث» والموت 
هو السبب لإسلامه وإرثه ولم يتقدم الإسلام المانع من الميراث على استحقاقه. 
وما صار إليه الخرقي نقله عن أحمد الحربي وأبو طالب كما تقدم في المسألة السابقة. 
ونقل ييى الكحال وحعفر بن محمد عن أحمد ‏ في نصراني مات عن نصرانية 
حامل فأسلمت ثم ولدت: لا ترث» وحكم بإسلامه. أورد هذه الرواية ابن مفلح في 
الفروع )١87/7(‏ وأوردها القاضي في الروايتين والوحهين وجعل في إرث الطفل 
روايتين. 
وقال ابن رحب في القواعد (48) إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام 
الولد وورث منه نص عليه ولم ينبت عنه خلاف ذلك حى أن من الأصحاب من 
أنكر القول بعدم توريثه» وقال هو حلاف الإجماع. 
انظر: الروايتين والوجهين (770/9) المغن )١10-19/8(‏ المحرر (179/7) 


شرح الزركشي على الخرقي (0/7١57-1؟)‏ أحكام أهل الذمة (؟455-14957/5) 
الفروع )١87-١45/57(‏ المبدع )١31/9(‏ الإنصاف .)5147-846/١١(‏ 

(1) في المختصر (إذا مات رجل). 

)١(‏ في الأصل (اثنان)» وما أثبته عن المختصر. 

(5) في الأصل (اني) وما أثبته عن المختصر. 
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5 - ع ع ع ع ا مه و 9 
وقال الآحر: بي(" أعتق أحدهما لا أعرفه عيّنا"2 أقرعٌ بينهماء فإن وقعت 


القرعة على الذي أ به عتق (ثلتاه إن 3 يج الابنان عتقه كاملا 
وإكان]؟ الآخر عبداء (وإن)؟ وقعت القرعة على الآخر عَنَقَ ثلثه 
وكان لمن أُقَرَعْنَا له سدسّه ونصِفُ العبد الآخرء ولأخيه نصفه وسدس 


5 1 2 5 هه و ع هل 24 
الذي اعترف أن أباه أعتقه» فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا”". 


)١(‏ في الأصل (اني) وما أثبته عن المختصر. 

(1) ف المختصر (لا أدري من منهما). 

(5) في الأصل (ثلثا وان 4) وما أثبته عن المختصر. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من الأصل والمطبوع وأئبته عن المختصر. 

(ه) في الأصل والمطبوع (أو إن) وما أثبته عن المختصر. 

(1) مختصر الخرقي بشرح المغي (60/9) وبشرح الزركشي (45/7 5). 
وهذه المسألة الي ذكرها الخرقي محمولة على حالة يكون التبرع فيها من الثلث 
كالعتق في مرض الموت أو بالوصية» لأنه لو لم يكن كذلك ‏ كأن يعتقه السيد في 
صحته ‏ فإن العبد يعتق كله ولا يتوقف وقوع العتق على إجازة الورثة. 
كما ذكر ذلك الموفق والزركشي» وما ذكره الخرقي من حكم المسألة هو الذي 
ذكره المحد بن تيمية في المحرر )905/١(‏ وابن مفلح في الفروع (51710-5717/5) 
والموفق ف المغتي (8901-860/9) والزركشي في شرحه لمختصر الخرقي 
415-5:7/0). 
وهذه المسألة الى مات فيها الرحل عن عبدين تساوت قيمتهما وقد أعتق أحدهما 
بعينه وله من الورثة ابنان لا غير إن اتفق فيها الابنان على أن العتيق أحدهما عتق 
ثلثاه لأن ذلك ثلث جميع المال. 
وإن اختلف الابنان في تعيين المعتّق فلا تخلو المسألة من ثلائة أحوال: 
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قال ابن حامد رحمة الله عليه وهذه المسائل عندي سالمة» على 
الى مسد ردم ماص ون ل قرو كوه بوتا 1 لاد 
يُخرّج على أصله؛ وكل مسألة فيها بيّنة من مكانها إذا تأمّلها المنعمٌ للتَظر 
علمّ صحتّها وقوّام طريقهاء وإغا غاب”20 ذلك على طائفة بعد تأملها لدقة 
أماكنها وختّفي مطالبها"2,» وكل مسألة منها بِمّنّ الله وعونه قد 
أوضحناها إيضاحا بين ينفي بذلك كل شبهة وبالله التوفيق. 


الأولى: أن يقول أحدحما: أعتق أبي هذا ويقول الآخر: أعتق هذا فيعتق من كل عبد 
ثلثه» ويرث كل ابن سدس العبد الذي عينه ونصف العبد الآخر. 
الثانية: أن يختلفا في تعيينه ويقول كل واحد منهما: أعتق أبي أحدهما ولا ندري من 
منهماء فيقرع بين العبدين» ومن وقعت عليه القرعة عتق منه ثلثاه» وتقوم القرعة 
حينئذ مقام التعيين. 
الثالثة: أن يعين أحدهما واحداً بعينه فيقول: أبي أعتق هذاء ويقول الابن الثاي: أعتق 
الوائهدا ل نين أن ل ار اموه وهذه هي المسألة الى أوردها المصنف نقلا 
عن الخرقي» وذكر أنه يقرع بين العبدين» فإن خرحجت القرعة على العبد الذي عينه 
أحد الابنين عتق ثلثاه» ثلث بإقرار الابن المعين والثلث الآخر بالقرعة» وعلى هذا 
يقتسم الابنان الثلث الباقي من العبد إضافة إلى العبد الآخر وعتق ما زاد على الثلث 
أو الثلثين من العبد أو العبدين في المسائل السابقة لا يقع إلا بإحازة: الورثة. 
انظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ ف المطبوع (عاب). 

(؟) في المطبوع (مطلبها). 


باب البيان عن المسائل التي يذكر أن الخرقي رحمه الله أخطأ فيها ‏ ١9ا؟‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا 
والتمد .زب العللدن: 


44 وي 


عه 


الخاتمة والتوصيات 6 
الخاتمة والتوصيات 


وف غهاية هذه الرسالة أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على منه على 


بإكمالها وإخراجها بهذا الشكلء وقد توصلت من خلال تحقيقي 
لكتاب ابن حامد رحمه الله ودراسته إلى بعض النتائج وأهمها ما يلي: 


-١ 


ثراء علم أصول الفقه وخصوبته.» فنجد الأصوليين ل يكتفوا 
بدراسة مباحثه المعروفة من الأحكام والأدلة وكيفية الاستنباط 
والاجتهاد والتقليد وغيرها بل تحاوزوا ذلك إلى دراسة أجوبة 
امحتهدين وعباراتهم وألفاظهم ف الإفتاء والي تمثل ثمرة استنباطهم 
واجتهادهم وحددوا معانيها وما يصح نسبته منها إليهم؛ وقارنوا 
بين تلك المعاني الى أرادوها بها ومعانيها الي وردت في الكتاب 
والسنة ولغة العرب ويتضح هذا من الدراسة الى قدمها لنا ابن 
حامد رحمه الله لأحوبة الإمام أحمد بن حنبل وفتاويه. 

يتجلى من خلال تتبع العبارات الي استخدمها الإمام أحمد رحمه 
الله في الإفتاء والأجوبة ما كان عليه السلف من ورع وتحفظ 
وإحساس بأمانة الإخبار عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والنسبة إلى الشرع» فكانوا لا يأنفون من الإحابة ب (لا أدري) 
إذا لم يكن عندهم علم فيما يسألون عنه ناهيك عما كانوا عليه 
من أدب رفيع مع الله تبارك وتعالى» فترى الإمام أحمد يعدل عن 
الجواب ب (يجب عليه كذا) إلى (يعجبنٍ أن يفعل كذا) وعن 


17 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

الجواب ب (يحرم عليه كذا) إلى (لا ينبغي له كذا) أو (لا أرى له 
أن يفعل كذا) ويعدل عن الجواب بالحرمة إلى الجواب بالكراهة» 
ونحده رحمه الله في مسألة التسمية عند البدء بالوضوء يقول 
(يعجبئ أن يسمي) لأن الحديث الدال على وجوبها لم يثبت 
عنده» وعندما يتيقن مراد الشارع ويقطع بالحكم بحده يبالغ في 
إثباته» فيحلف بأنه يحل كذا أو يحرم كذا كما تقدم بيان ابن 
حامد لذلك في ((باب البيان عن المسائل الي ثبت عنه القسم 
فيها)) وهذا دليل تورعه وكمال تثبته وعمق فهمه وبراعته في 
ل رحمة الله عليه وقد عاصره 
وعرفه ‏ بإمامته في الفقه كما تقدمت الإشارة إلى ذلك عند ذكر 
رجمته. 

«- ضرورة بناء مناهج التعليم والتدريس في مختلف مراحله في ديار 
المسلمين على الارتباط المباشر بالوحي كتابا وسنة» لأن الوحي 
كما أنه المصدر للعلم والمعرفة والبين للسهيع والسلوك فإنه مصدر 
لليقين والإبمان كما قال تعالى: (وإذ يت عَليهم أنه 5 
5 16 ؛ والإيمان هو العاصم عن ريه واولا قال قال روا 


ص 


)١(‏ الآية (؟) من سورة الأنفال. 


الخاتمة والتوصيات كران 
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كان لمؤين نيل مؤمنا إلاخماً)* وقال صلى الله عليه وسلم: «لا 
8 الزاي حين يزني وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن»7". 
والإبمان والتقوى هما الملاذ عند الفتن والابتلاء» وما تلك 
الفمن وذلك الزيغ الذي هوى فيه بعض المسلمين إلا نتيجة 
البعد عن الوحي كما قال تعالى :(ن ابهمدي ماويضل ول 
مشقَى, ون عرض عن ذكري لهت مَعيشّة ضنّكا وقال صلى 
ل بعده إن اعتصمتم 
به كتاب الله»4”" لذلك يتضح من خلال تتبع فتاوى الإمام 
أحمد وأجوبته شدة تمسكه بالوحي واعتماده عليه فيهاء وكان 
يربي تلاميذه وأتباعه على هذا المنهج إذ نراه يقول: « 
تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي”» وذ من 


يبتك و20 


)١(‏ الآية (437) من سورة النساء. 

(5) خرجه البخاري في المظالم (ح/5175١) )١١15/5(‏ ومسلم في الإيمان (41/1) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرحه مسلم في الحج من حديث جابر رضي الله عنه (185/4). 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي (أبو عمر) الفقيه الثقة الحليل وعالم 
أهل الشام» ولد سنئة (/8/ه) وتوقٍ سنة (/51ه١اه).‏ 
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؛- جلالة منصب الإفتاء ورفعته» وضرورة بناء الفتاوى والاعتماد في 
الأحوبة على الأدلة من الكتاب والسنة كما قال تعالى: رسن 
ما لكك به علمٌ). 

ه- ضرورة اهتمام ولاة الأمور في ديار الإسلام ‏ بما لحم من ولاية 
عامة ‏ بشئون المفتين وسنّ الضوابط الي تكفل عدم تعرض 
الجهال وأصحاب الأهواء لإفتاء الناس أو تطويع الفتوى لمقاصد 
غير شرعية ودعم الكليات وال معاهد الشرعية حى تتمكن من إعداد 
المفتين الموهلين والقادرين على الدعوة إلى الله وإفتاء الناس في أمور 
دينهم وإثبات الأحكام الشرعية لما يجد من وقائع وأحداث. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله 


- انظر: تذيب سير أعلام النبلاء (1575-561/1) تقريب التهذيب .)7٠١7(‏ 
(1) إعلام الموقعين .)5١١/17(‏ 


فهرس الآيات القرآنية رضي 


فهرس الآيات القرآنية 


٠ / - 4‏ . 
الاية لصفحة 


(سورة الفاتحة) 

44 الحمد لله رب العالمين‎ ١ 
(سورة البقرة)‎ 

سبحانك لاعلم لنا إلاما علمّنا إنك أنت العليم 


20 
الكتاب أفلا تعقاون )4 
0 تعدا زياف ادعيد 4 راف 0 
وس كن اكاك 


04 تهذيب الأجوبة لابن تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الك سس اح 


لركتب عليكم القتال وهوكر لكم وعسى أ . 


تكزهواشينا وموخير أكم وعى أ حبرا شيا 


ا" 
طأحل امال يع وحرم الربا 4 

قل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين 4 


ذن أمنوا اتقُوا الله حو تقاته . . . . 4 


فهرس الآيات القرآنية 


اا أبها الناس اتمُوا ربكم الذي خلفكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاكثيرا 
| ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 


لإوإن خفتم شمًا 
وحكنام اهلها # 


كققله تهذيب الأجوبة لابن تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

9 ناأنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | 55 0/١‏ 

وأولى الأمرمتكم 4 

لل فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول 55 "٠. ١‏ 
نم تؤمنون بالّه واليوم الآخر 

# ولوردوه إلى الرسول الول الأمر متهم لعلمه الله ١‏ 

الذن ستنبطونه منهم © 


وماكان لمؤمن أن شل مؤمنا إلاخطأ 4 0 
مت 


(سورة 37 


«اأها الذين أمنوا إذا قمّم إلى الصلاة فاغسلوا / 1 لض 


ا ”م برؤوسكم 


فهرس الآيات القرآنية فد 


«(باأنها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 


8 


«إ قل إِما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإنُم والبغي بخبر الح وان تشركوا باللهما ل هزل به 


نلو والأمر 
(سورة الأنفال) 


اقتلوا المشركين 4 


تهذيب الأجوبة لابن 56" --- تايب الاأجوبه لابن تحقيق: د. عبد العزيز القائدي________ د. عبد العزيز القائدي 


1 
5غ لك 7/4 


0/1 0 


2د سك 
اام 
الوا نا الجسه 00 ؟* اتلك 75 


(سورة هود) 


مرجوا قبل هذا ؛ 
1 


(سورة يوسف) 


حم 
كم بج 


ب أ فهرس الايات القرآنية 358000000000000 الآيات القرآنية 


ه00 إوقي] اصفمة | 
ا 


فاما الزيد فيززهب حماء 1 م تمع الناس 


م ل 


2 
هم اللهولكر 


لامك لماك 
الى 


0 


رن م يي 2 ا 0 
وهذا حرام لَفمروا على الله الكذ ب إن الذين بفترون | '" 
يه 


اسه لي 


تهذيب الأجوبة لابن - تحقيق: 0 


9 الحمد له الذي أنزل على عبده الكثاب ول بيجعل 
لدعوجا * 
الا 


اق 


5 “0 
سد 1 د كك 


ممم د 


١" 


فهرس الآيات القرآنية 16.5١‏ 


هورةضع ا | | 0 )ا 
00 اك والمعتر 4 الي 
«وناجعز عليك رن الدن سن حيج» ‏ |“ | 75 | 

وه 
لصيس | يي 
لذ الننتكفنة 


0 0 
8 


«إهل لكم من ما ملكت أبمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم 4 


تهذيب الأجوبة لابن ,1-5687 تهديب الاجوبه لابن تحقيق: د. عبد العزيز القانئدين_______ د. عبد العزيز القائدي 


ايم 
> ع ا 
555 9 سك 
كك 


الذين ببلفون رصالات الله وخشونه ولا يحنشون ماله 
صلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله 05 | 
ورسوله فمّد فازفوزا عظيما * 


أحدا إلاالله 4 

وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 

صورةلصفت ل | | 00 
ظ ل 


حجاب # 


«إبأنها الذين آمنوا التقوا الله وقولوا قولا سد يداد 


ل 
فهرس الآيات القرآنية 


(سورة فصلت) 
اعملوا ما شد 4 


حعلنا 1 نشاء من عبادنا 
ورا نهدي به من 
“قنور هدي 
9 ولك - ْ 
وإنك للهدي إلى صراط. 


1 جر هوبوئر 
| 00 


بكرة واصيلاً * 


144 تهذيب الأجوبة لابن تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الأية 


4 


قل الخارصون 4 
(سورة الرحمن) 


9 قد ل 
إلى الله 4 


لزنه اشاقن ساسك نارفا 
درجات #* 
م ا يد ا 


2 . . 2 : 8 


ولإخواننا الذبن سيقونا بالإيمان ولا يحعل في قلوينا 
غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 4 


فهرس الآيات القرآنية هه 


5 


0 


مدن كك 


5917 16 


س١‎ 


طٍِ والنازعات 4 0 


9 والنين والزسون 4 


فهرس الأحادية 
يث ال 
النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية .156 


انيا: فهرس الأحاديث النبوية 


الإثم ما حاك في النفس وتردد ف الصدر وإن أفتاك # | 


القطا جوريات الاق رويك أ خا طلكت ميلك 
أدوا زكاة أموالكم في الرقة ربع العشر 
5ه 


إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله عشرة أجور وإن “ير | 


ه 
١8‏ 
3 

املا 


أي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي قأعطاني منها قبطية 


قال اصدعها نصفين 


أجر واحد 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجحرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أحر واحد 


ألا ترى إلى قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد 
إبراهيم عليه السلام 
ألا سألوا إذا ل يعلموا 


وهة تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أما علمتم ما لقى صاحب بئ إسرائيل كان أحدهم إذا 
أصابه البول قرضه بالمقراض فنهاهم عنه فعذب في قبره 


ا سول قل ل علد رصنم سيا داه 


إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درمما 


أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القزع للصبيان 


فكرهه ىك هلال 


إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء ١١‏ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيية 
دينارا ١‏ 
أن البي صلى الله عليه وسلم وقفهما بعد أربع وحذرهما 
(حديث اللعان) ا" 


فهرس الأحاديث النبوية 56١‏ 


ل 


ا 10 


وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 15 
”7 


إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبا ديباج ثم مرف 4هلل 
أوشك أن نزعه 


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنا وأمر عليهم 


توضأ كما أمرك الله 
جاء الرامي فقال له صلى الله عليه وسلم حد 
فأنزل الله تعالى آية اللعان» وقال البي صلى الله عليه 
وسلم: أدع صاحبك فدعاه فقرأ عليهما الآية 
حديث ابن عباس في العبدين إذا عتقا 


3-5 075 


امه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار (في الجزية) 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرحل إذا اتقطلع الشف 
د 

حديث النبي صلى الله عليه وسلم ف رد اليمين 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة 
ول يقل إذا رأيت خيراً منها فاستئئ ولاس 

حديث سهل بن سعد ف النكاح على آيات من القرآن 
حديث عبادة في القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسعاء 


فهرس الأحاديث النبوية وك 
الحديث الصفحة ' 


ل 2 كفارة من أصاب جاتض] 


حلال بين وحرام بين وأمور بين ذلك متشاهات |1/ا9ه 

لا يعلمها كثير من النا 

الخبر في الربا 6 
ذكر وفد , ب المصطلق من حزاعة 55١-55٠6‏ 
الراحع في هبته كالكلب يعود في قيئه رق 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع | ١ه"‏ 


فكرهه 
على أهل كل بيت عتيرة 


فإن كانت شفعا كانت ترغيماً للشيطان 


ف الإبل فرع وفرع 
قول انبي صلى الله عليه وسلم في السلم إلىأحل 


كان إذا حدثن أحد عن رسول الله صلى الله عليه 


51١9-5114 


وسلم حديثا استحلفته.... (حديث على) 


هه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كمذا الدعاء | ه50 

«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 

فيما كانوا فيه يختلفون اهدن لما احتلف فيه من الحق 

بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم 

كان البي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله | 09؟ 

الرحمن الرحيم 

كان عليها رقاب واجبة نذرت عتقهن من ولد إسماعيل | 559» 575 
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرى ذلك من سبي 

بلعنبر (حديث عائشة) 

فكسوهًا نسائي فقال مرها تجعل تحتها غلالة لا تصف 

حجم عظامها 
كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد أقطع ا 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأ ا 
كره الببي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام 
كرضي لاي رطم ورور 


طروقا 
كسان النبي صلى الله عليه وسلم قبطية كساها إياه دحية | 71/7!-1/4) 


فهرس الأحاديث النبوية ههه 


لا تأكل (قصة عدي بن حاتم ثم أرسل كلبي خالطه غيره 
قال البي صلى الله عليه وسلم له لا تأكل. 
لا تكون من المتقين حى تدع ما لا بأس به حوفا مما فيه 
البأس 
لا يحزئ ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً إلا 


مع حرم 


هلك كا 
561 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


قد جاءت المحادلة وأنا أسمع ما تقول فأنزل الله عز وحل 
لإقد سمع الله قول الي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى اللم6 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدعي لي صاحبك 


ان تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


م يصل على الغال 


0 
ليس على الرحل (أو المسلم) في عبده ولا فرسه صدقة | ع9 84م 


مثل أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا بالملح نهد 
من استطاع أن يصلي قائما فلا يصل جالسا 400 


45 
0 
9 


1 


3 


من حلف فال إن شاء الله إن شاء مضى وإن شاء رجع | 514١‏ 
ولم يحنث 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه | ١97‏ 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
من سثل عن علم فكتمه أللحم بلجام من نار يوم القيامة ٠١01|‏ 
من صنع إليكم معروفا فكافئوه... 

من قال علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار عو*07 


من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل 


1 


فهرس الأحاديث النبوية /اهة 


نعم الأدم الخل .م 
لان أ 


يا علي إني أحب لك ما أحب لتفسى وأكرة لك ما| .هل "لاا 
31 لنفيى :ل نكر نذا ابعر كوت الا أبنت اناعد 


7 
يدخل من أمى سبعون ألفا الحنة بغير حساب قيل من 9م 
هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم 

يتوكلون 


يعق عن الغلام ولا تمس رأسه “٠‏ هما" 


فهرس آثار وأقوال الصحابة 


والتابعين 


فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين حاماك 


ثالثا: فهرس وآثار وأقوال الصحابة والتابعين 


الأثر صاحب الأثر أو القول | الصفحة 
أترى يعلمون أنه سئل عما يقول ابزن عتجر 0 تنيهم 
أحاب بقوله رولا أدري» محمد بن سيرين 7 

2 لط 

احتلاف الصحابة في الجد 8 
اختلاف الصحابة في الماء من الماء الصحابة بن 
أذر كيت أقواما إن أحدهم ليسأل عن | عطاء بن السائب 36 
الشيء ويتكلم وإنه ليرعد 
إذا أطأ العالم لا أدري أصسيبت | محمد بن عجلان 780١‏ 
مقاتله 
إذا رويت عن .رسول: الله صلن الله افر ع1 


الأمثال 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


عدن لكر 
إن 6 بال اغتسل (الرحل 
صل ور موحي بده علي 


إن أحدكم ليفي في المسألة لو 
وردت على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الجمع لها أهل بدر 


أن لتر و عنها لا صن عدد انيل 
كر 1 
إن الي رفع النامن ق كتسل هنا 


أن صلى العشاء وهو يرى أنه 
المغرب 


فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين واكك 


صاحب الأثر أو القول 


أثه” قعل (عتق الحارية واستثناء ما في 
بطنها) ابن عمر 5١‏ 


أنه لا يكاد يفي إلا قال اللهم 


سلمي وسلم مئ الك د ١‏ اقل 


أنه واثب إحوة امرأته على دفنها أبو بكرة عوك 


منه الى بعد الغعسل) 


باعت عائشة المدبرة 


بشر زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 


مذا المسجد عشرود ومائة من أبناء 


المهاجرين والأنصار ممن إذا جاءت 
المسألة ود أن صاحبه كفاه 

التكبير في الأضحى عقب صلاة 
ايفين 

التسوية في العطاء وإعطاء الأحرار 
0 


جه تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


حدثوا الناس مما يعرفون أتريدون أن 


فيفضل منه فضلة 
حديث عائشة (من سمع المنادي فلم 
عبن وسار نع عدر 1 
يرد به) 


حديث علي وقصته وقصة أبي بكرة 215 


في حد القاذف 


تم م 
عام اشن 3 


خطب فقال لا يسترقون (أولاد 
العرب) 


فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين 6و 


الرخصة في ذلك ,أي أن يتأول 
الشعر على كتاب الله) 
روي عن رجل من أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه يؤذن وهو قاعد 

سكل فلم يحب ورد سائله صفراء 
فلما رأى ما استعظمه السائل من 


رده صفراً قال: أترى هؤلاء يعلمون 
أنامسغولوك غما تقول 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى 
ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من 
حلفه فأشار إليهم أن قوموا 
طوافاً لليدين وطوافاً للرجلين (فيمن 
تدرآن يطوف على أربع) 
فرقة الأبدان (قاله في تفسير قوله عليه 
السلام «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 
في ذوي الأرحام ينقلون عن 
الصحابة الأصل إما ازيل 
وإعطاء القربى 


145 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


قصة عثمان بن عفان حيث قال لا 
عمر زنيت قالت: نعم قال: لمن؟ 
قالت: لمرعوش أعطاني درهمين 
قصة علي مع عمر في قصة المغيرة بن 
شعبة وقوله (إن جلدته فارجم 
صاحبك) 

القضاء في أهل الردة 


قضى في الحد فقال بثمانين ضربة 
(حد شرب الخمر) 


كان لا يفي ولا يقول شيئا إلا قال 


اللهم سلمئي وسلم مي 


فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين ا 


صاحب الأثر أو القول 


كان يأمر بالزينة (في العيد) 
كتب إليهم ألا يلبسوا إلا ذكيا 


لا أحد لك شيئاً في كتاب الله وإن 
السدس...(قي الجدة أم الأب) 


148 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
صاحب الأثر أو القول 


لا يريان بوطئ المدبرة بأسا عمر وابن عباس 


لا ينبغى له ذلك إن مات اعتد منه 


فيهم رجحل إلا هو يحب الكفاية ف 
الفتوى 


قال له: ما يبكيك وارتاع لبكائه؟ 
قال له: مصيبة دخحلت عليك؟ قال: 
لاء ولكن استفي من لا علم له 
وظهر في الإسلام أمر عظيم 


ليت أي شجرة تعضد أو كبش لا 
علي نحروني وأكلون ولم أوقف ليوم 
الحساب 


فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين 153 


ما أت محدث: قوما حدتعا لآ تبلغة 


ما بال ابن ابئي يرثي ولا أرثه فقال 
على رضي الله عنه: لا تعجل أرأيت 
شجرة لما أغصان إلى أين ترجع عمر 
أغصائها وقال له زيد: أرأيت سائلاً 


سال فانشعب منه وادي وجرى منه 


ماء إلى أين يرجع الماء 
ما بقي للأحت (في بنت وأحت وعم) 
ما كنت صانعا بالوتر 
ما فعله أبو موسى (قْ شهادات أهل 
الذمة) 


من مع النداء فلم يجب فلا صلاة له 
إلا من عذر 


شع نقد تكلم أ 3 لسع 2 
نظر الإمام عمر 8 الماء من الماء 


وت/اة تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


النكاح جائز والشرط باطل (فيمن 
تزوج على مهر إن جئت به إلى كذا 


5 


يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل 


نزوله 


فهرس آثار وأقوال الصحابة والتابعين او 


يده ورحله (في قطع من تكررت منه 
السرقة) 

يزكيه لوقته (فٍ الفائدة) 

يصام يوم الشك احتياطا إذا كانت 
السماء فيها غيام 


يعيد الغسل (الرحل يغتسل فيخرج 
منه المئى بعد الغسل) 
يكفر عن ينه (في المرأة غزلت غلا 


فحلف زوجها إن لبسه فهو هدية) 
علك ثلاث بقيت له واحدة (العبد إذا 
طلق ثم عتق) 


فهرس الحدود والصطلحات 


العلمية 


يما 


فهرس الحدود والمصطلحات العلمية هبنو 
رابعا: فهرس الحدود والمصطلحات العلمية 
الكلمة الصحفة الكلمة 


3 
3 0 
خا زم | م 


لت 


حم 
5-2 
- 


التأدية (الأداء) 


التأويل 


ل 
كك 


حم 
٠.‏ 
حم 


مج ايج 
اج 


ل 


8 


ايت 


ع 
5-2 
هلل 
اس 
زعم 


القرآن 


الصحيح ( 


الحديث 


1 2 
اجما 
3 
2 + 
8 . 
0 0 
3 | 3 
5 
3 


سند الحديث 


الفريضة 


هد 


تهذيب الأجوبة لابن حامد - 


تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


فهرس الحدود والمصطلحات ١‏ 


5 
7 


ف 


0/4و تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


فهرس الأعلام 


خامسا: فهرس الأعلاه7") 


- 
أبان بن عثمان مه ره 
إبراهيم الحربي (إبراهيم بن إسحاق | (98)» 254٠‏ 197 


بن إبراهيم الحربي) 


إبراهيم بن محمد النيسابوري (أبو )3١(|‏ 
إسحاق المزركي) 

ابن إبراهيم (إسحاق بن إبراهيم بن|(2)168) 05١4)؛‏ لاقوه /50ا2 
6 


مالا ...على ١‏ :»عن 


88 


الى 


١‏ "ىم ”كآالى 


(') وضعت رقم الصفحة الي ترجمت فيها للعلم بين قوسين. 


تهذيب الأجوبة لابن حامد تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ظ 


١5-1550‏ ١5ت‏ كهدل 


ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
ابن حامد (الحسسن بن حامذد) 
(المصنف) 


ا ا مق 


)5٠ 


2651١5 615‏ 9ذغخ“*ق 


5م 


لله ”5م 


مم 


عام 


6مهو٠‎ 


لاحك لماكت الى 


/لاكتك 5لاك لمت 


000 كلض 


/اة كل 


56ل مكالم مدقنل 


لالالىل لالب (أقنلى 6٠٠.١‏ 


فهرس الأعلام 11 


ابن سيرين: (حمد بن سيرين) ميو تيف 


ابن زيد (أسامة بن زيد) 


ابن عباس (عبد الله بن عباس) 


605 


سقورةة حك الت 75" 


وجوسمى بروس وو علق 


كلاق “/الاعع امرق) ل/الة» 


»غ5:5١‎ 255٠١٠ 5/86 ملعك‎ 


لاع ليلا ه تلا لكل 


«كى هام 


عكر مد بعك 


ابن عفر وفك ألله بن عم اللكن حظضة مضه 


م 255١‏ عض5 7ض 


/ا :5 /ااهم)» ه55هم, 


2)" 


اللا اش5كت) كثققكتك أإهة قل 


هلالا املك رطام 


ابن قدامة (عبد الله بن أحمد) 


ابن عمها (أي المجادلة) 


184 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

ابن مالك (أحمدبن جعفر بن حمدان | (0/4)» 54/. /الال 

بن مالك القطيعي) 

ابن محمد 

ابن مسعود (عبد الله بن مسعود) 0١0/49]‏ 7ع" 49“ .وس 
4:١‏ 7#ه4) 5وم وؤلء 


7١م‏ 
ابن مسلمة 
ابن ا 
ابن مفرحة 
ابن منصور (إسحاق بن منصور إضسفةة 210-00 
الكوسج) 1 حققة 


كلهم “5م 
افأك لهت 
6 2 


دالا آلالال 


؟' الى ”الى 


#كلى لاكلى 


امف كلم 


ابن هانئ (ابن إبراهيم) 


فهرس الأعلام ه18 


أبو إبراهيم الزهري 64 برقي يضفي ترف 
أب شحاف عفرو يتن فبحة اه شانلم دؤايا ددا 
الهمداني) 
أبو البقاء الكفوي 


أبو الحارث (أحمد بن محمد بن|(55يى #5 245١‏ تلاك 


الصائغ) 645 ك.ف *ك"#اه هوم 
لاد ١3م‏ 


أبو الحجاج الأزدي ف ف برف ترف 


الأنصاري) 


5 
أبو الفضل (صالح بن أحمد بن حنبل) | (789): 315١‏ 57.6 
205 


ْ 


96 
ه١‎ 


#'قىك 


كن تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
مك عمككت هشلال 
ا 00 ٠‏ 66م 


محى لاحى كخم 


أبو القاسم الخرقي (عمر بن الحسين) |(515), #م9, هر 408غ 
5507 الى 55م 6اهفلى 


5.” 4 


أبو انحاسن بن تيمية (عبد الحليم بن | )٠١8(‏ 


39:9١‏ ادأت,ء 2:58 555غ» 
+5 555 55ه6) هكم 


لاكىف تال أاء.ل,7 


أبو ثور (إبراهيم بن خالد الكلبي) 
أبو حاتم (محمد بن إدريس الحنظلي) 


أبو حامد الإسفراييئ 


و( ألتل مكت ”الى 


سردياك ثالذيك ا نه 


أو داوة سليمان بن الأشعف (ككيى لالق عق وفيى 


لالاك لمقلا "الى 


1م 


أبو زيد (محمد بن أحمد المروزي) 
أبو سهيل (ذكوان أبو صالح السمان) 
أبو طالب (أحمد بن محمد بن حميد 


(5/ا)» كك هلالا 


0/95٠١ (هةلالا)»‎ 


١لا‏ غ5 555 لان 


المشكاني) ام 01د اند 


كلا ”5لاء ١"لى‏ 


5م أاكلى 5195م 


أبو طيبة (مولى بن حارثة) 


حنبل) 


(5ك6) اكات الاهل 2835”, 


)ع 5ق 


هدقع 


ممه تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
دللا اال ال ىك 


اكلا /لالالا كمللكء اكلم 


أبو عبد الله (الإمام أحمد بن حنبل) ‏ |(41١-9#(عى‏ لالس اللء 


255 ا‎ 5 1١ 
2351 5 ال‎ 
أ 5 555 5 5ك‎ 
225311 5 لاه مه‎ 
فضت لظت تكرت انارت‎ 

25958 555 5 

١غ‏ ا 


)5٠٠ 


2854 2655 
دعم 56هلم2) 
لاكلمف لكل 
41 الى .للى 


25١‏ ”59م 


0 ”6ه 


٠‏ 44 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أبو علي (حنبل بن إسحاق الشيباني) | (507), "الال 44١7‏ 4945غ 
امم كات هحكلا يكل 


؟ الى ٠ع٠وننيب‏ هم 


أبو علي بن الصواف (محمد بن أحمد 
أبو موسى اللأشعري 8ل #ولاء دولا وكمل) 
أبو نصر بن الصباغ (5175) 


559 65)» "“لىق) ١آالاء‏ “ىل 


هلل هلالا ١‏ للاء هلم 


أبو يعلى (محمد بن الحسين بن الفراء) | (854) 


الأثرم (أحمد بن محمد بن هانئ) 1ن وسقت دست رار 


©) 6:5 29206 


لا.ق)) رعق لااق) ةق 


فهرس الأعلام 44١‏ 
المق)» لكلمة)) 2551» 
اه ”5ه آالىره, 
م/م 6055 1516)» 
0 الاككثت 5آأالىء 
رمت رمت 265 


4ل 55ىلا 2١5‏ 


اعى "اكل ”ثم 


(610 
0010 


١لا‏ 25.037 24505 هءة 


الختلي 


ا 


أحمد بن سليمان النجاد 


14 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الل سس ل سس سس ابا سس ل  -‏ ييييمسس يي 0 


الروشنائي 


١لا))‏ 5١٠ه)‏ 55هم و5آالىلء 


65 


11إ إ 211011 
27 ومس 
“سس 1 
راهويه) 


فهرس الأعلام يلل 
البتول (فاطمة بنت محمد صلى الله 

كن عمد نستي 
جعفر بن محمد النسائى 599 5"م لاكى 55م 


حبيب بن الحسن القزاز 
210121 


4 21 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 

الحربي (إبراهيم) 

الحسن بن ثواب 

الحسن البصري ١0لاة)»‏ /اثمة)» »25١ »55٠١٠‏ 


لاف كام تقال ك5”م/ 


اسويسميس | 0000000 


الحسن بن محمد بن الحارث 


على النجاد) 
اسم 


فهرس الأعلام 4 


| الشيبان) (أبو علي) 
جالد ين غقية 
الخرقي (أبو القاسم) 


الخلال (أحمد بن محمد بن هارون) 


الخليل بن أحمد 
الدارقطئي 
داود بن عمر 
دحية الكلبي 
دهثم بن قران 


ذو النورين (عثمان بن عفان) 


2080١ 


00 


صث اندي د للد 
كم ملم 

)5549( 

2) 


)072859(9 


117 


)1859( 


الراضن بالله (أحمد بن لمقعدر ١8|‏ 


العباسي) 


الرازي (محمد بن عمر بن الحسين | )5١١(‏ 


الطبرستاني) 
د 


رافع بن حديج 
رافعة بن رافع 


ربعي بن حراش 
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145 تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


رجحل من أضيحات النبي عليه السلام )55١1(‏ 
(عمرو بن أحطب) 


الزهري ١56ل/ا5؟)»)‏ 86م5) ك5اف "ىه 
امم 5اككثللا 


اوس هك كك 
تدص ءوس | 000 


فهرس الأعلام 84 


)ا لاه لاالاء ركلا 


كلا 


سفينة (مولى الرسول صلى الله عليه | (885) 
وسلم) 


ليه وعد رحن التق 
على مدل سرت 


هلا هلالاء كملاء .قلء 
9” 

الشافعي (محمد بن إدريس) 5ه)2) ه55"5) 9#ه5:5) 2,455 
5 56ه5265) اه5) 555» 
كهم لاه دالا اللا 


اا 6.7 


ان تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


2455 2255” 5355 555١ 


561 كلاق أامىع اك 


اسر تن ا 


فهرس الأعلام 11 


العباس بن العباس بن المغيرة )72) 
عبد الرحمن الناصر "1١‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق العامري (85ه0) 
عبد الر حمن بن مرة (56”) 


عبد الرحمن بن سهل الأنصاري ‏ |(414) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ‏ |(75). ./ا/ 

عبد الر حمن بن مهدي لض 0 

عبد السلام بن الفرج المزرقٍ 610 

عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلال) |90" "لمث 2.408 كح 


لكت لكك ل/المتك ع؟فأت 


كلالل لمركللء 95نم كهملى 


كلب كثلالى 6578م 


عبد الله بن أحمد بن حنبل (أبو 


و١١‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ا 
ل 
ا 
ا 


عبد الله بن وهب 


فهرس الأعلام لديل 


عثمان بن أبي العاص (109) 


عثمان بن عفان (ذو النورين) 4356 ككعي املكق ندم 


م6 5ك ١5ل‏ 


عدي بن حاتم كرتا 
عطاء الخراسان (481) 


حك 


عطاء بن السائب (55) 


عفان (ابن مسلم الباهلي) 6449 


عقبة بن عامر لففه 
العكبري (أبو علي) 
علاء الدين المرداوي 5 


علي بن أبي طالب هكم كول عمل 


ككق) 25586 هلاق 


كةآ5)» 55وه) هال 


ا 20 ترم 6ت 2328845 
مكب تنب عملم 
وك كحم ارم اأوكلى 


11م 


١...‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


العليمي (عبد ال رحمن بن محمد | )١١١(‏ 


فثقه 
عمر بن الخطاب (الفاروق) 40 كرد اكت له 


8ع "هق ح5ق) ”57ت6)» 


"ةق 5"55) 55ق) هلاق 


كلاعك» قلا:» 55١‏ 555غ» 
كم مكمه الات 155ك 


هلل الل هكب كلم 


(السذابي) 
عمرو بن دينار 7/59)) هه 


غلام الخلال (عبد العزيز بن جعفر) 
فاطمة الزهراء (البتول) (555) 


العزيز) 


الفضل بن زياد (ه المي ككل كدم 


فهرس الأعلام *.؟و١‏ 


القادر بالله (أحمد بن إسححاق | .ل 4 (لالم) 


العباسي) 
القاضي أبو الحسين (محمد بن محمد 91 


فرشي 
مالك بن أنس 589 كي لاه اللا مالل 


1٠. .‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


كه 


ل "هلا هلالا 


محمد اين أحيدين' اللسن اليغدادي 
(ابن الصواف) 
محمد بن الحسين بن محمد البغدادي 


محمد بن العباس بن محمد البغدادي | (75) 


(ابو عمر بن حيويه) 


محمد بن علي بن الفتح العشاري 85 


محمد بن علي بن عبد الرحمن بن )١١7(|‏ 


محمد الحنبلي 


محمد بن علي بن محمد بن جعفر 
المقرئ 
امرداوي (علاء الدين) مم 


المروذي (أحمد بن محمد بن الحجاج) | (507), ١ال#,ى‏ اهلا دوس 


كدرةو تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


لاه" ١اق)‏ كأاقى 


ميامة 28695 


مم 


222 2620 وات 


؟ على كثلالى 55 


المروزي (هيدام بن قتيبة) 


المستكفى بالله (الخليفة العباسى) 


كك 


فهرس الأعلام /ا.ء ١١‏ 


المقتدر بالله (جعفر بن المعتضد بالل | 9؟ 


العباسي) 


منبه (ابو وهب) 


مهنا (ابن ييى الشامي) 


الموفق بالله (ابن قدامة) 


الرقي) 


نافع مولى بن عمر 
النخعي (إبراهيم بن يزيد) 


النووي 


06 


6مهو١0 م/م‎ )مث٠-‎ 01١ 


كوم لحك قدحت ”مت 
لاكت“ لاك ١آالاء‏ :اقل 


؟! الال لالالا "5لى 535 م 


0 مدن كنيد لض 
فسن لني را اه 
هو 5ف "لاك كدف 
تلفق هلاف كلمت ملمى 
ام د د لك تسود 
عض اد ديا 


759١ 


)1/9( 


تتهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


ظ 


سو مي ا 


0 0 0 : 5 


موسى) 

0650 
يجى بن أبي كثير لضفه 

يزيد بن عبد الله المرن 34560 
47م 


فهرس الأعلام ١‏ 


يوسف بن حسن بن عبد اهادي )١١*(‏ 
بوسف بن موسى بن العطار ا حربي 


فهرس الفرق والطوائف 


٠.001 
فهرس الفرق والطوائف‎ 
ائف‎ 3 
سا: فهرس الفرق والطو‎ 
سادسا:‎ 
الفرقة أو الطائفة‎ 


8لاللى ٠8م‏ 


له عليه وسلم 

الله عل 
أصحاب الرسول صلى 
(الصحابة) 


أكثر من 
أحمد (أصحابناء الأ 
أصحاب 


414 تتهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


أصحاب الشافعي (الشافعيون) لشت مضه 


هه "لاه 


سس لاس 2 00 


أهل الردة 8 


أهل العراق (العراقيون) تعن 1 وض 


أهل المدينة (المدنيون) 0 516 ديه 


حراس # د 


فهرس الفرق والطوائف هطاء١‏ 


5مة)» 88:» 


الشافعيون (أصحاب الشافعى) 


العراقيون (أهل العراق) 


ا 


فهرس الكتب الواردة في النص 


فهرس الكتب الواردة في النص ١8‏ 
سابعا: فهرس الكتب الواردة في النص 
اسم الكتاب المصنف 


الأصول (أصول الفقه) الحسن بن حامد 


551 2355غ)» 


ه:5ة) لثلى:ة» 


1١ 


6ه5٠‎ 


م 


تهذيب الأحوبة (الكتاب» كتابنا) 


أبو القاسم الخرقي | 052807 28715 
5 48م 


كتاب الخرقي (المختصر في الفقه) 


كتاب السرقة (من مسائل الميموني) 
كتاب الذبائح (من مسائل مهنا) 


)0 يظهر أن المراد كتاب الإمامة من كتاب ابن حامد في شرح مختصر الخرقي أو كتابه 
الجامع في المذهب. راجع (ص 55) 

يظهر أن المراد كتاب الطلاق من كتاب ابن حامد في شرح مختصر الخرقي أو كتابه 
الجامع في المذهب. راجع (ص 55) 


١١ * .‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


1 
20 0 


00 يظهر أن المراد كتاب العتق من كتاب ابن حامد في شرح مختصر الخرقي أو كتابه 
الجامع ف المذهب. راجع (ص 55) 


فهرس الكتب الواردة في النص ١٠‏ 


فهرس المراجع والمصادر 


فهرس المراجع والمصادر ا 

ثامنا: فهرس المراجع والمصادر 
القرآن الكريم 
آداب البحث والمناظرة: 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 97#١اه)‏ ط. شركة 
المدينة للطباعة والنشر» جدة. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت 
"/اه) دار العلم للجميع» بيروت. 
الإبانة عن أصول الديانة: 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت54“ه) من 
نشورات مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
ط. مطابع الجامعة. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة: 
لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري وت 07م ه) تحقيق: 
رضا بن نعسان معطي» ط. الأولى (1405١ه)‏ دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنها ج: 
لغباك الله محمد الغماري» تحقيق: مير طه المجذوب, عالم الكتب» 
بيروت. 
أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في احتلاف الفقهاء: 


١ ا‎ 


لاع 


-١ 7 


0 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
للأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز محمد» مذكرة مقررة على 
طلاب السنة المنهجية بقسم أصول الفقه بالكلية. 


ق أعيه الله أرى :زنك نفلا تدان الملل لاذة فشيتة الرياضن» 
وار بع 212 رو ص 
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ابن حنبل ‏ حياته وعصره ‏ أراؤه وفقهه: 

للامام محمد أبو زهرة؛» دار الفكر العربي. 

الماع شرع ارج 

لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء المتوق سنة (5هلاله) 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي» المتوق سنة (١لالاه)‏ 
ط. الأولى سنة (4 14٠0‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإتقان في علوم القرآن: 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوق 
(١51ه).‏ ط. الثالثة (17070ه) ط. الحلبي. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء: 

للدكتور مصطفى سعيد الخن» ط. الثانية» سنة (١١0٠15١اه)‏ 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

إجماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: 

لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 
١اه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

الإجماع: 


1 


فهرس المراجع والمصادر ١٠.‏ 
للإمام ابن المنذرء المتوق سنة (14اه) تحقيق: فؤاد عبد المنعم 
أحمد دار الدعوة. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: 
لأبي الوليد الباحي (ت 14174ه) تحقيق: عبد المحيد تركي» ط. 
الأولى (407 ١ه‏ دار الغرب الإسلامي. 
أحكام أهل الذمة: 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية: 
تحقيق: د. صبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام: 
لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي» المتوق سنة (14651ه) 
تحقيق: أحمد محمد عبد العزيز» ط. الأولى سنة (/19ه) 
مكتبة عاطف» مصر. 
الإحكام ف أصول الأحكام: 
لسيف الدين علي بن أبي علي الآمديء المتوق سنة (501“ه) 
دار الفكر» بيروت. 
الإحكام ف تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام: 
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقٍ (ت 14ه) حققه: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
أدب الفتيا: 


لتهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لحلال الدين السيوطيء المتوق سنة (١١9ه)‏ تحقيق: محمد 
عباذى "وعد الرواشدة عل "الأويل .زة 4 امع" الكت 
الإإسلامي» بيروت. 

3ت أدتن الكانن: 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 15اه) تحقيق: 
محمد نحي الدين عبد الحميد» ط. الرابعة 77579١ه)‏ مطبعة 
السعادة) مصر. 

-١ ١‏ أدب المفى والمستفي: 
لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح, المتوق سنة 
(4ه) تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر» عالم الكتب. 

+ اه الأوتيه المقرة: 
محمد بن إماعيل البخاري (07اهف) تحقيق: هشام البرهانق» ط. 
وزارة الشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

؛ ؟- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: 
لعبد القادر شيبة الحمد» مؤسسة الطباعة والصحافة والنشرء 
جدة. 

ه -١‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: 
حي الدين ييى بن شرف النوويء المتوق سنة (51/5ه) ط. 
الرابعة سنة (11ه) ط. الحلبي. 

؟- الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية: 


77ب 


-1748 


8 


- ١ 


عع 


فهرس المراجع والمصادر ل 
ليجى بن شرف الدين النووي (ت 13 “ه). 
(مع جامع العلوم والحكم) ط. الحلبي» ط. الثالثة سنة 
(885اه). 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 
محمد بن علي الشوكابن المتوق سنة (©175ه) دار الفكر. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى» المكتب الإسلامي. 
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكين: 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 5457ه) 
تحقيق: د. عبد الله السوالمة» دار ابن تيمية للنشر والتوزيع 
والإعلام» الرياض. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
(5457ه) تحقيق: على محمد البجاوي» مكتبة فضة مصر 
ومظيعفيهاء القاهر 6 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
لعز الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت 0٠77ه)‏ ط. 
قا الشهين: 
الأسماء والصفات: 


0٠‏ تلتهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /145ه) تحقيق محمد 
الكوثري؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ع«”م- الإصابة في تمييز الصحابة: 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 57/ه) مؤسسة 
الرسالة. 

4 8 الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: 
لزين العابدين بن إبراهيم بن بحيم (ت 9170ه) دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

ه *- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١31ه)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5- أصول التخريج ودراسة الأسانيد: 
للدكتور محمود الطحانء دار القرآن الكريم» بيروت. 

0 ”- أصول الدعوة: 
للدكتور عبد الكريم زيدان» ط. الرابعة سنة (15157١ه)‏ مكتبة 
القدسء» بغداد. 

م*- أصول السرحسي: 
لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسيء المتوق سنة (1450ه) 
تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 

#8 أصول الفقه: 


1 


-5 5 


7 


0 


-45 


فهرس المراجع والمصادر ٠١‏ 
محمد الخضري بكء. ط. السادسة سنة (9/+١1ه)‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» .كصر. 
أصول الفقه: 
للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
أضول الفقه الإسلامي: 
للدكتور وهبة الزحيلي» ط. الأولى» دار الفكر. 
أصول الفقه: 
محمد زكريا البرديسي» دار الثقافة للدشر والتوزيع. 
أصول الفقه وابن تيمية: 
للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصورء ط. الأولى 
(400١هم)‏ دار النصر للطباعة الإسلامية» مصر. 
أصول مذهب الإمام أحمد: 
للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط. الثانية» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 
محمد الأمين بن محمد الجكيئ الشنقيطي» المتوفى (197ه) 
طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 05٠51ه)‏ مراحعة علي 
النشان ذار الكتب» العلمة بيروننة: 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: 
لابن قيم الجوزية» المتوق سنة (١هلاه)‏ مراجعة وتعليق: طه 
عبد الرؤوف سعد» ط. سنة (88*١ه)‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 
الأعلام: 
لخير الدين الزركلي» ط. الثالثة. 
اللمضاع عويسان الماع 
للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت 56ده) 
المؤوسسة السعدية» الرياض. 
الإمام زيد حياته وعصره ‏ آراؤه الفقهية: 
محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي. 
الأم: 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ٠٠١ه)‏ ط. الأولى» سنة 
١١5١1ه)‏ المطبعة الكبرى» الأميرية ببولاق» مصر. 
الأموال: 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 4١١ه)‏ تحقيق: محمد خايل 
هراس» مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر. 
الأنساب: 


ه- 
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فهرس المراجع والمصادر م١‏ 
لعبد الكريم بن محمد التميمي السمعان» المتوى سنة (551ه) 
تعلق :عه الله عش اللازوفيء: طلى الأول 4:3 هت دان 
الجنان» بيروت. 
الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل: 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 8/85/ه) 
صححه وحققه محمد حامد فقي» ط. الثانية (٠6.٠14١1ه)‏ دار 
إحياء التراث العربي. 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: 
لقاسم القونوي (ت /517ه) تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق 
الكبيسي» دار الوفاء للنشر والتوزيع» جدة. 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: 
لأ بكر عمد وى المتلر البس اوري ل اج قيقد صقر 
أحمد. ط. الأولى 4٠.9‏ 1اه) دار طيبة» الرياض. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: 
لأي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ات 
١0ه)‏ مطبعة السعادة» مصر. 
الإيضاح في علوم البلاغة: 
للخطيب القزوينٍ (ت 88/اه) تحقيق: د. محمد عبد المنعم 
حفاجيء دار الكتاب اللبناي. 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: 
لأبي العباس بحم الدين بن الرفعة الأنصاري (ت ١٠ل/اه)‏ 
عقيف د عمد اد الخازوقع: "دار الفكر- مسق 
09.٠:15١اه).‏ 
الإيمان: 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوق 
سنة (/الاه) ط. الثالثة» المكتب الإسلامي. 
الإعان: 
للحافظ محمد بن إسحاق بن منده (ت 6965ه) متحقيق: 
الدذكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» ط. الأولى 
(١50١1ه)‏ من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: 
للحافظ ابن كثير» المتوقى (5/الاه) دار الفكر بيروت. 
البحر الزخخار المعروف سند البزار: 
لأبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار (ت 5597ه) 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الدين» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت. 
البحر المحيط في أصول الفقه: 
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فهرس المراجع والمصادر ه* ؛ ١‏ 
لبدر الدين محمد بن بمادر الدين الزركشيء» المتوق سنة 
(+5لاه) تحرير عمر سليمان الأشقرء» ط. وزارة الأوقاف 
بالكويت. 
بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع: 
لعلاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت 
لامهه) ط. الثانية (5 54٠0‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
بدائع الفوائد: 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر المعروف ب (ابن قيم 
الجوزية) (ت ١5ل/اه)‏ تصحيح محمود غيث» ط. الثانية» ط. 
مطبعة الفجالة الجديدة. 
بداية امجتهد وفاية المقتصد: 
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 955هه) ط. 
الرابعة سنة (525+١ه)‏ ط. الحلبي. 
البداية والنهاية: 
لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء المتوق سنة (5/الاه) 
حققه: الدكتور أحمد أبو ملحم؛ وبمجموعة من رفاقه» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى (05٠15١اه).‏ 


البرهان في أصول الفقه: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئء المتوق 
سنة (541ه) تحقيق: عبد العظيم الديب» ط. الأولى» دار 
الأنصار بالقاهرة. 
البرهان ف علوم القرآن: 
لبقو لين كنه رن عبد الل :الزركشئ "التق سية 4 والاهيد) 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيمء دار المعرفة» بيروت. 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 
لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح الصغير لأحمد بن محمد 
الدردير» ط. الحلبي» سنة (117ه). 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباي: 
لأحمد عبد الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 
بيان المحتصر (شرح مختصر ابن الحاجب): 
لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني, المتوق 
سنة (59لاه) تحقيق: د. محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة. 
تاج التراحم في طبقات الحنفية: 
لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 19/ه) مكتبة 
العاني» بغداد (5575١1ه).‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس: 
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فهرس المراجع والمصادر ١٠٠١”‏ 
محب الدين محمد مرتضى الزبيدي (ت ٠5١١ه)‏ منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت. 
تاريخ الأدب العربي: 
لكارل بروكلمان» نقله إلى العربية د. السيد يعقوب بكرء و د. 
رمضان عبد التواب» دار المعارف مصرء (5931/5١م).‏ 
تاريخ التشتريع الأسلامي: 
لبوجينا غيائه ستشيجفسكاء منشورات دار الآفاق الحديدة, 
بيروت. 
تاريخ التشريع الإسلامي: 
لعبد اللطيف محمد السبكي ومحمد علي السايس ومحمد يوسف 
البربري» ط. الثالثة» سنة (©75١ه)‏ مطبعة الاستقامة. 
تاريخ التشريع الإسلامي: 
محمد الخضري بك» ط. السابعة» سنة (1950١م)‏ المكتبة 
التجارية الكبرى كصر. 
التاريخ الصغير: 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق: محمود إبراهيم؛ 
دار الوعي» حلبء دار التراث» القاهرة. 
التاريخ الكبير: 
محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
تاريخ الجدل: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
تاريخ بغداد (أو مدينة السلام): 
لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 4517ه) دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
تاريخ دمشق: 
للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت 
١لاهده)‏ صورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة. 
التبصرة في أصول الفقه: 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» المتوق سنة (141/5ه) 
عقي : د. محمد حسن هيتو» دار الفكر. 
التبيان في أقسام القرآن: 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الدوزية 
(١هلاه)‏ صححه وعلق عليه طه يوسف شاهينء» دار الطباعة 
اللحمدية بالقاهرة. 
تحرير المنقول وقهذيب علم الأصول: 
لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» المتوق سنة (885ه) 
تحقيق: أبي بكر عبد الله دكوري (رسالة دكتوراه عام ١1405‏ 
.4 ١ه)‏ من الجامعة الإسلامية. 
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فهرس المراجع والمصادر عي ١‏ 
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 
(مع شرحه التقرير والتحبير): 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي» المتوق سنة 
(4851ه) دار الكتب العلمية سنة 15٠059‏ ١1ه).‏ 
(مع شرحه تيسير التحرير) دار الكتب العلمية» بيروت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوريء المتوق سنة 
579١1ه)‏ ط. الثانية (7/5١1ه)‏ مطبعة المدي» القاهرة. 
تحفة الأشراف ,.معرفة الأطراف: 
ليوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي (ت 47لاه) 
إشراف عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة الهند. 
تحفة المودود بأحكام المولود: 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
تخريج الفروع على الأصول: 
لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنحانى المتوق سنئة (5“55ه) 
تحقيق: محمد أديب الصالح» ط. الثالثة. 


تدريب الراوي في تقريب النواوي: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المتوق (سنة 
١ه)‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط. الثالثئة» دار 
الكتب الحديثة» مصر. 
تذكرة الحفاظ: 
لذي عبد الله همس الدين» محمد الذهبي (ت58لاه) دار إحياء 
التراث العربي. 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: 
لبدر الدين بن إبراهيم بن أبي الفضل بن جماعة الكتاني (ت 
اه ) دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
التذكرة في أصول الفقه: 
لبدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن المقدسي (ت "لالاه) 
تحقيق: ودارسة: شهاب الله جنغ بمادر (رسالة ماجستير عام 
7 ه) قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية» ط. الآلة 
الكاتبة. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيء المتوق سنة (515 هه) 
منشورات دار مكتب الحياة» بيروت لبنان» (/178.1اه). 
تسهيل المنطق: 
لعبد الكريم بن مراد الأثري» دار مصر للطباعة. 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول: 


فهرس المراجع والمصادر ٠١‏ 
لعطية محمد سالم وعبد المحسن بن حمد العباد وحمود بن عقلاء 
مراجعة: عبد الرزاق عفيفي» مطبعة المدني» جدة. 
التشريع الإسلامي مصادره وأطواره: 
للدكتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة النضهة المصرية. 
امبسح القريع 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 85//ه) 
ط. الثالثة» راحعه عبد الستار فراج» عالم الكتب» بيروت. 
التعريفات: 
للشريف علي بن محمد الحرجاني الحنفي (ت 5١8/ه)‏ ط. 
الأولى (“0٠14١ه)‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
تعليق المرداوي على الفروع (تصحيح الفروع) 
التعليق المغين على الدارقطئ: 
لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (قٍ ذيل سنن 
الدارقطي). 
تفسير ابن كثير: 
لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقيء, المتوق سنة 
(5لالاه) المكتبة التجارية الكبرى مصر. 
تفسير الطبري (جامع البيان 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطيء المتوق سنة (51/1ه) 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة. 
التفسير القيم: 
للإمام ابن القيم (ت ١هلاه)‏ جمعه محمد الندوي» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
افير الكين: 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 05٠5ه)‏ دار إحياء 
التراث الإسلامي. 
تقريب التهذيب: 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوق سنة (8517/ه) دار 
نشر الكتب الإسلامية» كوجرانواله» باكستان. 
تقريب الوصول إلى علم الأصول: 
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت ١4/اه)‏ تحقيق: محمد 
ف ركوسء دار الأقصى. 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: 
نحي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 177“ه) ط. مع شرحه 
(تدريب الراوي). 
تقريرات الشربيئ على حاشية البناني على شرح جمع الجوامع: 
للتاج السبكي/ للشيخ عبد الرحمن الشربيئ» مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» للحلبي وشركاه. 
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فهرس المراجع والمصادر م١٠١‏ 
التقرير والتحبير علي تحرير الإمام الكمال ابن الهمام: 
محمد بن محمد بن أمير الحاج؛ المتوق سنة (41/5ه) دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد: 
لأبي بكر محمد بن عبد الغ الشهير بابن نقطة رت 8519ه) 
دار الحديث للطباعة والنشر. 
التقييد والإيضاح: 
للحافظ زين الدين العراقي (ت 05.ه) ط. الأولى 
(189١ه)‏ الناشر: محمد الكتبي. 
تكملة المجموع شرح المهذب: 
لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت 57517ه) المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
لأحمد بن حجر العسقلان» المتوق سنة (4557ه) دار نشر 
الكتب الإسلامية. 
تلخيصل: المستدرك: 
لشمس الدين محمد بن إبراهيم الذههي» المتوى سنة (4815/4ه) 
دار الفكرء» بيروت (/75١ه)‏ (ثٍِ ذيل كتاب المستدرك 
للحاكم). 


التمهيد في أصول الفقه: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذنء المتوق سنة (١٠5ه)‏ 
دارسة وتحقيق: د. مفيد أبي عمشة ومحمد علي بن إبراهيم؛ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 
لجمال الدين عبد الرحيم بن محمد الاسنوي» المتوق سنة 
(لالاه) تحقيق: د. محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة. 
التمهيد لما ف الموطأ من المعاي والأسانيد: 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت 
47ه) تحقيق: سعيد أحمد أعراب» ط. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 
تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول: 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» المتوق سنة 
(548"ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط. الأولى سنة 
1949١ه)‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885ه) 
المكتبة السلفية ومكتبتها. 
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فهرس المراجع والمصادر ه١٠‏ 
لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت 8557ه) دار صادر 
ببروات. 
ديت الكذال: 
لأبي الحجاج يوسف بن زكي عبد الرحمن» المتوق سنة 
9١54لاه)‏ طبعة مصورة عن النسخة الخيطة» سنة (05٠15١اه)‏ 
دار المأموير للتزات» يروف 
تمذيب سير أعلام النبلاء: 
لعنيس الدين عمل ين علد لهي ون #1 لفت نط الأول 
9؟51١ه)‏ مؤسسة الرسالة. 
تهذيب مخصر سنن أبي داود للحافظ المنذري: 
للإمام ابن قيم الجوزية (يمامش مختصر السئن) مطبعة أنصار السنة 
الحمدية. 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: 
للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١اه)‏ راجعه وعلق 
عليه محمد خليل هراسء دار الفكر. 
توشيع الديباج وحلية والابتهاج: 
لبدر الدين القراققي (ت 9145ه) تحقيق ققق» اين الشعوىق طلا 
دار الغرب الإسلامي. 
تيسير التحرير: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
محمد أمين المعروف ب أمير باد شاه الحنفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 
لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت 19++1ه) 
مكتبة الرياض الحديثة. 
تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان: 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 375١ه)‏ طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 
التيسير بشرح الجامع الصغير: 
لعبد الرؤوف المناوي» المتوق سنة (١١٠١ه)‏ المكتب 
الإإسلامي» دمشق. 
الثتقات: 
محمد بن حبان بن أبي حاتم البسى (ت 14ه#65ه) مؤسسة 
الكتب الثقافية. 
الثقات (معرفة الثقات من رحال أهل العلم والحديث ومن 
الضعفاء. وذكر مذاهبهم وأخبارهم): 
أي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي (ت١171ه)‏ تحقيق عبد 
العليم البستوي» مكتبة الدار المدينة المنورة. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
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فهرس المراجع والمصادر /ا ٠١‏ 
لأو يتف شبد إن حرو اللطوئن لون امنةازء لافطا 
الأولى سنة (774١ه)‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر. 
جامع الترمذي: 
أن عسي عند بن عيسن 'الترمدئة اموق سقة و8 /الاهس) 
ط. الثانية (7/5١ه)‏ مطبعة المدنى القاهرة. 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ف روايته وحمله: 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت 451ه) 
مصور عن ط. الأولى سنة (/79١ه)‏ بالمطبعة المنيرية» دار 


الجامع الصغير (مع شرحه التيسير): 
لجلال الدين السيوطي» المتوق سنة (١١9ه)‏ المكتب 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من الحكم: 
959لاه) ط. الثالثة (5١ه)‏ ط. الحلبي. 

جامع مسانيد أبي حنيفة: 

محمد بن محمود الخوارزمي (ت 555“ه) دار الكتب العلمية؛ 
بيروات. 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: 


لحمود صافي» دار الرشيد دمشقء» بيروت (١١1541١اه).‏ 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الحرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ات 75107ه) دار 
الكتاب الإسلامى. 
ا لبابة حسين» دار اللواء للدشر والتوزيع» الرياض. 
لتاج الدين عبد الوهاب السبكيء المتوق سنة (١لالاه)‏ دار 
إحياء الكتب العربية. 
ص تمع الجوامع (مع حاشية العطار) دار الكتب العلمية) بيروات. 
الج الداني في حروف المعاني: 
لحسنح بن قاسم المرادي وت 15لاه)/) تحقيق طه محسن» 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. 
لأحمد الماشمي» ط. الثانية عشرة» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروتكت») لبنان. 
حاشية البناني على شرح الجلال الخلي علي جمع الجوامع: 
لأبي زيد عبد الرحمن بن جار الله البناىي رت /19١1ه)‏ مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية. 
لسعد الدين التفتازاني» المتوق سنة (١94لاه)‏ ط. الثانية 
10959١ه)‏ دار الكتب العلمية) بيروت. 


فهرس المراجع والمصادر ١١48‏ 


-١ 8‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك: 


للشيخ محمد الخضريء دار الفكرء بيروت. 


ه -١‏ حاشية العطار علي شرح جمع الجوامع: 
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زع رع 


حمسن دين من العطانه» المتوق. ضيية و هلامع .وان الكين 
العلمية بيروت. 

حاشية ابن عابدين (حاشية رد امختار): 

خمه. ' أمين ' النايق: الشتهيرد تابن . عاديو:, لير العاليةمسية 
(185ه) ط. الحبي. 

الحدود في أصول الفقه: 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» المتوق سنة (41/54ه) 
تحقيق: د. نزيه حماد» مؤسسة الزغى للطباعة والنشر. 

الحسنة والسيئة: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8 الاه) تحقيق: محمد الخنشت» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري: 

لأدم متز» ترجمة محمد أبو ريده, دار الكتاب العربي بيروت. 
خحطط بغداد في القرن الخامس المجري: 

للدكتور حورج مقدسيء ترجمة صالح أحمد العلي» مطبعة المجمع 
العلمي» العراق (9/5١م).‏ 

خلاصة تهذيب تقهذيب الكمال ف أسماء الرجال: 


١١ةهم‎ 


تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرحي (ت 5577ه) تحقيق: 
محمود فايد» مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة. 


له ١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 


-١ /اه‎ 


-١/ 


-8 


-١16 


1 


لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١5/ه)‏ تحقيق: محمد 
سيد جاد الحق» ط. الثانية» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

الدر الثقون. فق العفسير بالماتوين: 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء السيوطيء المتوق سنة 
(١51هم)‏ الناشر: محمد أمين دمجء بيروت» لبنان. 

دول الإإسلام: 

لشمس الدين الذهبي (ت /1/اه) تحقيق: فهيم شلتوت ل 
محمد مصطفى إبراهيم, الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: 

لابن فرحون المالكي, المتوق سنة (9/الاه) تحقيق: محمد أبو 
النور» دار التراث للطبع والنشر. 

الذيل على طبقات الحنابلة: 

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب بن رجب الحنبلي 
رت 55لاه) دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

الرد على الجحهمية والزنادقة: 

للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار اللواءء 
الرياض. 
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فهرس المراجع والمصادر أه٠١‏ 
رصف الباني في شرح حروف المعاني: 
لأحمد بن عبد النور المالقي (ت 7١٠/اه)‏ تحقيق: أحمد الخراطء 
مطبعة زيد بن ثابت» دمشق. 
رسالة في أصول الفقه: 
لأبى علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري (ت 1478ه) 
تحقيق: د. موفق ابن عبد الله بن عبد القادر» دار البشائر 
الإسلامية) بيروت. 
الرسالة: 
للإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوق سنة 15 ٠٠ه»,‏ تحقيق 
أحمد شاكر. 
رفع الاوع وا اللترعة الاسلائية صوايله رليف 
للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 
الرزواعته؟ "والوحييق ٠:‏ (المشائل ' الفقهية” ون “كات الرواكية 
والوجهين): 
للقاضي أبى يعلى (ت 458ه) تحقيق : د. عبد الكرم 
اللاحمء مكتبة المعارف» الرياض. 
الروض المربع بشرح زاد المستقنع: 
لمنصور بن يونس البهوت» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 
روضة الطالبين : 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبى زكريا يحي بن شرف النووي (ت 5175ه) المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر. 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 
لشمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
روضة الناظر وجنة المناظر: 
لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» المتوق سنة 
(770ه) مكتبة المعارف» الرياض. 
زاد المسير في علم التفسير: 
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء المتوق 
سنة (/86501ه) ط. الأولى سنة (14826ه) الكتب الإإسلامي 
للطباعة والنشر» دمشق. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: 
لابن قيم الحوزية همس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي (ت 
١اه)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط, 
مؤسسة الرسالة» ط. الثالثة (05٠15١ه).‏ 
كتاب الزهد والرقائق: 
للامام عبد الله بن المبارك المروزي (ت ١8١ه)‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


-١ 7+ 


-١ هما‎ 


0 


ا 


-1١ 724 


- 


-١ 8٠ 


-١8١ 


فهرس المراجع والمصادر مم١١‏ 
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج 
بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع: 
للدكتور عمر عبد العزيز محمد» مطابع الرشيدء المدينة المنورة. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام: 
محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف ب الأمير المتوق سنة 
(١١ه)‏ ط. الحلبي» الطبعة الرابعة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
محمد بن ناصر الدين الألباني» ط. الثالثة وغيرهاء المكتب 
الإسلامي. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئع في الأمة 
محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف»ء الرياض. 
سلم الوصول لشرح فهاية السول: 
محمد بخيت المطيعي» عالم الكتب» بيروت» ط. سنة (1945١م).‏ 
السنة: 
لعب الله :بن أخند بن تحتبل 'عن. ألية تحقيق: محمد السعيد 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
السيق الخروئ: 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوق سنة (/145ه) دار 
الفكر, دمشق. 
الميدة الكرق: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان بن البنداري وسيد كسروي حسنء ط. الأولى 
(١1541١ه)دار‏ الكتب العلمية» بيروت. 
السنن: 
لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن ماجه القزويئ» المتوق سنة 
(5105ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان. 
السنن: 
لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانى» المتوق سنة 
(5175ه) إعداد وتعليق: عزت الدعاس وعادل السيدء المكتبة 
التجارية الكبرى .كصر. 
ب السنن للترمذي - (جامع الترمذي) 
السنن: 
للدارقطئي علي بن عمر الدارقطئ» المتوق سنة (5025ه) 
تحقيق: عبد الله هاشم المدن؛ دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 
السنن: 
للدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» المتوق سنة 
(5٠٠ه)‏ تحقيق: عبد الله هاشمء الناشر حديث أكادمي 
بالكسفاة. 
السدن: 
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فهرس المراجع والمصادر ه١١‏ 
لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» تحقيق: حبيب الر حمن 
الأعظمي» مطبعة علمي بريس ‏ مالياكاؤن. 
الست : 
للنسائي أحمد بن شعيب النسائيء المتوق سنة (01٠ه)‏ ترقيم 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
سير أعلام النبلاء: 
لشمس الدين أحمد بن محمد الذهيبي (ت 48لاه) ط. الأولى 
سنة (05٠154١ه)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
سيرة الإمام أحمد بن حنبل: 
لابنه صالح بن أحمد» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الدعوة 
القاهرة. 
السيرة النبوية: 
لأبي محمد عبد الله بن هشام المعافري (ت ١17اه)‏ تعليق 
وتقديم: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 
الشجرة الزكية: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية): 
محمد محمد مخلوف؛ ط. الأولى (11595ه) المطبعة السلفية. 
شذا العرف في فن الصرف: 
لأحمد الحملاوي» ط. الخامسة (745١ه)‏ مطبعة دار الكتب 
الغترية الفاهرة: 
شرح ابن عقيل على الألفية: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
شرح بمّاء الدين عبد الله بن عقيل الحمدانى (إت 59/اهم) على 
ألفية عبد الله بن مالك الجيانى وت 5177ه) ط. الثانية. 
شرح البنا على مختصر الخرقي: 
انظر: المقنع. 
حرج الوح على لوعي لان المفيع: 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوق سنة (97لاه) 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني» ط. سنة (60ه١1ه)‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 
شرح الزركشي على مختصر الذرقي: 
لشمسن الذي مدا بن عيك الله الزرركشي (ت ؟/الاه) تحقيق: 
عند اله ابن غبت الرحن الجيويةة: اتتر كه «المبيكاق: «الطاغة 
والنشرء الرياض. 
شرح السنة: 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 7١هه)‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» ط. الأولى 
1509هم المكتب الإسلامي. 
شرح السيوطي على سنن النسائي: 
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فهرس المراجع والمصادر لاه ١٠١‏ 
لحلال الدين السيوطيء المتوق سنة (١١9ه)‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 
شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 
لعضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي, المتوق سنة 
(19هلاه) ط. الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح العقيدة الطحاوية: 
دي أن العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء وحرج أحاديثه: 
ناصر الدين الألباني» ط. الأولى سنة (957١1ه)‏ المكتب 
الإسلامي. 
شرح العمدة في الفقه: 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (/7/اه) تحقيق! 
ودراسة الدكتور سعود بن صالح العطيشانء» ط. الأولى 
(؟141١ه)‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 
الشرح الكبير: 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 
ه) دار الفكر. 
شرح الكوكب المنير: 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء المتوق سنة (51/7ه) 
تحقيق: د. نزيه حماد. ود. محمد الزحيلي. مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
شرح النووي على صحيح مسلم: 
لأبي زكريا ييى بن شرف النوويء المتوى سنة (515ه) ط. 
المطبعة المصرية ومكتبتها. 
ترج بع المصوم 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القراقي» المتوق سنة 
(581ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط. الأولى 
(9١ه)‏ مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 
شرح عقود الجمان في المعاني والبيان لحلال السيوطي: 
عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري, الطبعة الميمنية .حصر 
(51؟1اه)/) 
شرح فتح القدير: 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد» السيواسي المعروف ب (ابن 
الممامم (ت ١م/ه)‏ على الحداية لبرهان الدين المرغيناني 
المتوق سنة (559٠ه)‏ ط. الأولى المطبعة الكبرى .كصر. 
+ صورة إحياء التراث الإسلامي» بيروت. 
شرح مختصر أصول الفقه: 
لتقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي (ت 417/ه) (من 
أوله إلى بداية مسائل الخبر) دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد 
القائدي (رسالة ماجستير من شعبة أصول الفقه) بالجامعة 


الإسلامية سنة 1401 )١‏ 
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فهرس المراجع والمصادر ١٠‏ 
+ مخطوطه مصورة بقسم المخطوطات بالججامعة. 
شرح مختصر الروضة: 
لسليمان بن عبد القوي الطوفء المتوق سنة (5١لاه)‏ تحقيق: 
الدكتور إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم» مطابع الشرق الأوسطء 


الرياض: 

+ وبتحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة. 

شرح مختصر خليل: 

محمد بن عبد الله الخرشي (ت ١١١١ه)‏ مكتبة النجاحء 
سوق الترك طرابلس» ليبيا. 


شرح منتهى الإرادات: 

لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠١٠ه)‏ دار 
الفكر. 

شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: 

لأحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

شروح التلخيص (تلخيص المفتاح للقزوين) وهي: 

١‏ مختصر سعد الدين التفتازاي عليه. 

5 مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب 
لون 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد . تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
"ل عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين 
السبكي . 
ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر. 
شعب الإيمان: 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /145ه) تحقيق: محمد 
السعيد زغلول, دار الكتب العلمية» بيروت. 
الصاجي في فمه اللغة: 
لأبي الحسين أحمد بن فارس (ته790ه) تحقيق: السيد أحمد 
صقر» ط. الحلبي, القاهرة. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 
لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت في حدود 551ه) تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. 
صحيح الجامع الصغير: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 
صحيح سنن ابن ماجه: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى (15.00١اه)‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض. 
صحيح سئن أبي داود: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى (1409١ه)‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض. 
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فهرس المراجع والمصادر ١٠5١‏ 
صحيح سنن النسائي: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. الأولى (1408١اه)‏ مكتب 
التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض. 
الصحيح لابن حبان: 
محمد بن حبان بن أحمدء المتوق سنة (57٠اه)‏ ترتيب الأمير 
علاء الدين الفارسي» تحقيق: عبد الرحمن محمد بن عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة (-9١١اه).‏ 
الصحيح للبحاري (مع فتح الباري): 
محمد بن إسماعيل البخاري» المتوق سنة (557١ه)‏ المكتبة 
اسلف 
الصحيح لمسلم: 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» المتوق سنة 
(١1>١ه)‏ ط. المطبعة المصرية ومكتبتها. 
صفة الفتوى والمفي والمستفي: 
لأحمد بن حمدان الحراني» المتوق سنة (795ه) خرج أحاديثه 
وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 
الصفدية: 
لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» شركة مطابع حنيفة» الرياض. 
كتاب الصلاة: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. 
الضعفاء والمتروكون: 
لأبي الحسن على بن عمر الدارقطي (ت 5/“ه) تحقيق: 
موفق بن عبد الله بن عبد القادرة مكتبة المعارف الرياض. 
الضعفاء والمتروكين: 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ط مع التاريخ الصغير 
للبحاري) المكتبة الأثرية» باكستان. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي» ط. الثانية 
999١اه).‏ 
ضعيف سنن ابن ماجه: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: 
لعبد الرحمن حسن جنكة الميداني» دار القلم» بيروت. 
طبقات الحفاظ: 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١9ه)‏ 
تحقيق: علي محمد عمرء مطبعة الاستقلال الكبرىء» القاهرة. 
طبقات الحنابلة: 
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فهرس المراجع والمصادر ١.51“‏ 
دن الحسين محمد ب أ يعلى الحنبلي (إت 7هه) مطبعة 
السنة المحمدية ,مصر. 
الطبقات السنية في تراحم الحنفية: 
لتقي الدين بن عبد القادر الداري (ت ١٠٠١٠١ه)‏ تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الرياض. 
طبقات الشافعية الكبرى: 
لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ١لالاه)‏ تحقيق: 
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوه ط. الأولى» ط. الحلبي. 
طبقات الشافعية: 
لجمال الدين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي (ت الالاه) 
تحقيق: عبد الله الحبورء ط. الأولى سنة (0٠9١ه)‏ مطبعة 
الإرشاد» بغداد. 
طبقات الفقهاء: 
لأبي إسحاق الشيرازيء المتوق سنة (14177ه) تحقيق: إحسان 
عباس» دار الرائد العربي لبنان. 
الطبقات الكبرى: 
محمد بن سعد البصريء المتوق سنة (0٠1١ه)‏ دار صادر 
ببروات. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لابن قيم الجوزية (١هلاه)‏ تحقيق: د. محمد جميل غازي» 
مكتبة المدني ومطبعتهاء القاهرة. 
ظهر الإسلام: 
لأحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 
العبر في خبر من غبر: 
للحافظ الذهي (ت 48لاه) تحقيق: فؤاد سيد» الكويت 
(1971١م)‏ دائرة المطبوعات والنشر في الكويت. 
العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حبئل الشيباني 
رضي الله عنه: 
لبهاء الدين عبد الرحيم بن إبراهيم المقدسي (ت 515ه) 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
العدة في أصول الفقه: 
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغداديء المتوق 
سنة (/145ه) تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي» ط. 
الأولى» مؤسسة الرسالة. 
العذب الفائض شرح عمدة الفارض: 
لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي» طبع على نفقة الملك 
فيصل آل سوق جح وعيه الاتعا اح 
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فهرس المراجع والمصادر ه5١‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. الثالثة» المكتبة السلفية» المدينة 
امور 
العلل ومعرفة الرجال: 
لأحمد بن محمد بن حنبل (ت ١4١ه)‏ برواية ابنه عبد الله 
تحقيق: د. طلعت بيكيت ود. إسماعيل أوغلي» طبع في أنقرة 
(1555اه). 
العلل ومعرفة الرجال: 
عن الإمام أحمد» برواية أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (ت 
ه/ااه) تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس» الدار السلفية: 
الهند. 
علم امعان : 
للدكتور عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت. 
علوم الحديث ومصطلحه: 
للدكتور صبحي الصالحء دار العلم للملايين. 
عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حبنل: 
لموفق الدين بن قدامة» راجعه أحمد حمدي إمام» مطبعة المدئ» 
القاهرة. 
+ العمدة مع شرح العدة: 
نشر مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
غاية النهاية في معرفة طبقات القراء: 
لشمس الدين محمد بن أحمد الحزري وت 1717 ه) مطبعة دار 
السعادة مصر. 
غريب الحديث: 
لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت 1/85ه) تحقيق: 
سليمان بن إبراهيم محمد العابد» ط. دار المدني جدة. 
غريب الحديث: 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د. عبد 
المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم: 
لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوي (ت /ا85ه) 
تحقيق د. عبد العظيم الديب» ط. الشؤون الدينية» بدولة قطر. 
الفتاوى: 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء» ط. الثالثة 69٠15١اهص‏ 
مؤسسة الدعوة الإسلامية» الرياض. 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 
لأحمد بن علي بن حجرء المتوق سنة (855ه) المكتبة 
السلفية. 
الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 
لأحمد عبد الرحمن البناء دار الشهاب القاهرة. 
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فهرس المراجع والمصادر /ا5 ١١‏ 
فتح العزيز شرح الوجيز: 
لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 577ه) المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة. 
فتح القدير (تفسير الشوكاني): 
محمد بن علي بن محمد الشوكانء المتوق سنة (75-0١ه)‏ ط. 
الثانية سنة (/5١ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
الفتح الميين فى طبقات الأضوليين: 
لعبد الله مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
فتح اميد شرح كتاية التوسحيد: 
لعبد الرحمن بن حسن آل شيخ (ت 185١ه)‏ مكتبة الرياض 
الحديثة. 
الفتيا ومناهج الإفتاء: 
محمد بن سليمان الأشقر» ط. الأولى (795١1ه)‏ مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت. 
الفرق بين الفرق: 
لعبد القاهر بن طاهر الجرحان» المتوق سنة (1479ه) تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد» نشر محمد علي صبيح وأولاده. 
الفروع: لشمس الدين محمد بن مفلح الراميئ (ت *5/اه) 
ط. الثالثة» راجعه عبد الستار فراج» عالم الكتب» بيروت. 
الفروق: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» المتوق سنة 
(544ه) ط. الأولى (44١1ه)‏ مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت 1455ه) 
مكبتة الخانحي .مصر. 
فضائل الصحابة: 
لأحمد بن محمد بن حنبلء المتوق سنة (515١ه)‏ تحقيق: وصي 
الدين بن محمد عباس» ط. الأولى 5٠.‏ ١1ه)‏ مؤسسة الرسالة. 
الفقيه والمتفقه: 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» المتوق سنة 
459:هع) ط. الثانية (6٠.4١ه)‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 
محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي (ت 175١ه)‏ خرج أحاديثه 
وعلق عليه عبد العزيز القارئ» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 
لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» المتوق سنة 
609١1ه)‏ ط. الأولى سنة (5 5١1ه)‏ المطبعة الأميرية. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
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فهرس المراجع والمصادر 0ك 
لعبد الرؤوف المناويء المتوق سنة (751١٠1ه)‏ ط. الأولى سنة 
7559١1ه)‏ المكتبة التجارية الكبرى كصر. 
القاموس امحيط: 
بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 17١1م/ه)‏ ط. 
الثانية سنة (151971ه) ط. الحلبي. 
قطر الندى وبل الصدى: 
لأى مك غيد: الله بن هشام الأنصاري (ت ١5لاه)‏ تحقيق: 
محمد محي الدين عبد المحميد؛ المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
القلائد الجوهرية ف تاريخ الصالحية: 
محمد بن طولون الصالحي (ت 557ه) تحقيق: أحمد دهمان, 
من مطبوعات بمجمع اللغة العربية بدمشق. 
القواعد: 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» المتوق سنة 
(55لاه) دار المعرفة بيروت. 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي 
الأصول والجدل: 
لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال البغدادي» الحنبلى 
رت 4"/اه) تحقيق: د. على الحكمي» ط. مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام. 
القواعد الفقهية: 


[١ 03٠‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لعلي أحمد الندوي» دار القلم دمشق. 

"- القواعد النورانية الفقهية: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوق سنة (/1الاه) تحقيق: محمد 
بن حامد الفقيء إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

49- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق يما من الأحكام الفرعية: 
لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحامء المتوق سنة (017/ه)ء 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: 
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي (ت ١5لاه)‏ دار 
العلم للملايين» بيروت. 

-0١‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 
للإمام الذهبي (ت /4/اه) تحقيق: عزت علي عيد وموسى 
محمد الموسىء» دار الكتب الحديثة. 

5 5- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: 
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» ط. الأولى 
1ه ) المكتب الإسلامي» دمشق. 

م -١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 
لأىد عسن «يوسف» اين عبن الله بن “عبد لبر م الأول 
(/1*5ه) مكتبة الرياض الحديثة. 

85 ؟- الكامل في التاريخ: 
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فهرس المراجع والمصادر آ/اء١‏ 
لابن الأثير» دار صادرء دار بيروت (595١1ه).‏ 
الكامل في النحو والصرف: 
لأحمد قبش» ط. عام (/7١ه)‏ دمشق. 
كشاف اصطلاحات الفنون: 
محمد علي بن علي التهانوي (ت548١١ه)‏ دار قهرمان للنشر 
والتوزيع استانبول. 
كشف الأسرار (شرح أصول البردوي): 
لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوق سنة 
609٠'الاه).‏ دار الكتاب العربي» لبنان (4 19ه). 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما يدور من الأحاديث على 
البسة الناين: 
لإسماعيل بن محمد بن العجلون» المتوق سنة (155١ه)‏ دار 
التراث ودار القدس.ء القاهرة. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
لصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» منشورات مكتبة 
المثق» بيروت. 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 97١٠١ه)‏ منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق. 


الكئ والأسماء: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لمسلم بن الحجاجء تحقيق: عبد الرحمن القشقري» من مطبوعات 
امجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 
لسان العرب: 
لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت ١1لاه)‏ دار 
صادر بيروت. 
لسان الميزان: 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 537/ه) ط. الأولى 
سنة (71١ه)‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد» الهند. 
للعة الاعتقاد: 
لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي, المكتب 
الإسلامي. 
اللمع في أصول الفقه: 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء المتوق سنة (141/5ه) 
ط. الثانية» سنة (/11/9ه) ط. الحلبي. 
مباحث في علوم القرآن: 
لمناع القطان» منشورات العصر الحديث. 
المبدرع ف شرح المقنع: 
لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 885ه) 
:4 ؟1 هتمع المكتي الاسبلاهي: 
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فهرس المراجع والمصادر /ا.٠١‏ 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: 
محمد بن حبان البسي (ت 04؟ه) تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي بحلب. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي؛ المتوفي سئة (01./ه) ط. 
القدس سنة (١765١اه).‏ 
بحمل اللغة: 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت 898ه) 
تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة. 
مجموع الفتاوى: 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت /١لاه))‏ 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مكتبة المعارف» 
الرياظ المغرت»: 
ا مجموع المغيث في غريي القرآن والحديث: 
لأبي موسى محمد بن أبي بكر بن عيسى المديئ الأصفهاني 
وت ١8هده)‏ تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» دار المدني» جدة. 
امجموع شرح المهذب: 
لأبي زكريا محي الدين ييى بن شرف النوويء المتوق سنة 
(571759ه) المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية): 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
محمد الخنضري بك» ط (970١م)‏ المكتبة التجارية الكبرى؛ 
مصر. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير: 
لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت ”“514هه) تحقيق 
انخلس العلمي بفاس» ط. (410١ه)‏ وزارة الأوقاف 
با مغرب. 
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد حنبل: 
محد الدين أبي البركات بن تيمية (ت 57”“ه) دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
المحصول في علم أصول الفقه: 
لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» المتوق سنة (305ه) 
دراسة وتحقيق: د. طه جابر العلواني» ط. الأولى (199ه) 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
احلي: 
لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ”45ه) تصحيح حسن 
طلبه» مكتبة الجمهورية» مصر. 
مختار الصحاح: 
يك ين أن بكر بق :عبد القالان الراري» تريب هود خاطر 
بكء دار الفكر. 
صر الخرقي: 
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فهرس المراجع والمصادر وبا١ ١‏ 
لأبي القاسم عمر بن حسين الخرقي (مع شرحه المغئ لابن 
قدامة) مكتبة الرياض الحديثة. 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
للإمام ابن القيم الجوزية» احتصره محمد الموصلي» مكتبة الرياض 
الحديثة. 
مختصر المنتهى الأصولي: 
لجمال الدين عثمان بن عمر بن الحاحب» المتوق سنة 
(555ه) دار الكتب العلمية. 
مختصر خليل (المختصر في الفقه المالكي): 
لخليل بن إسحاق الالكي» المتوق سنة (5لاه) مكتبة 
النحاح» سوق الترك» طرابلس ليبيا. 
مختصر روضة الناظر (مختصر الطوقٍ): 
لسيلمان بن عبد القوي الصرصري الحنبلي» المتوق سنة 
(15لاه) ط. ,مؤسسة النور للطباعة» عام (748.07١ه)‏ باسم 
(البلبل). 
مختصر سنن أبي داود: 
لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري الحنبلي» المتوق سنة 
(755ه) تحقيق: أحمد شاكر ومحمد الفقي» ط. مطبعة أنصار 
السنة المحمدية» سنة (/751١اه).‏ 
مختصر طبقات الحنابلة: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لجميل أفندي الشطي» مطبعة الترقي بدمشق» سنة (598+١ه)‏ 
المحتصر ف أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حبنل: 
لعلي بن محمد البعلي المعروف ب (ابن اللحام) المتوق سنة 
(0٠6/ه)‏ تحقيق: الدكتور مظهر بقاء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: 
لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت 594ه) عالم 
الكتب» بيروت. 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد: 
لعبد القادر بن بدران الدمشقيء المتوق سنة (145*١ه)‏ 
صححه وعلق عليه د.عبد الله عبد المحسن التركي» ط. الثانية 
مؤسسة الرسالة. 
المدحل للتشريع الإسلامي: 
للدكتور محمد فاروق النبهان ط. الثانية (١/9١م)‏ وكالة 
المطبوعات» الكويت» دار القلم» بيروت. 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: 
للدكتور حمد عبيد الكبيسي ومحمد السامرائي ومصطفى الزلمي؛ 
ط. الأولى (١5١م)‏ دار المعرفة» بيروت. 
المدونة الكبرى: 
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فهرس المراجع والمصادر الا ١‏ 
لإمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي» برواية سحنون 
بن سعيد التنوخحي» ط. مطبعة السعادة» بمصرء» سنة 
(550اه). 
مذكرة أصول الفقه: 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من مطبوعات الجامعة الإسلامية) 
بالمدينة المنورة. 
مرآة الجنان وعدة اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 
لذن عدن اعد الله يم ايكون اليافعي (ت 5/8لاه) مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت. 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: 
لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي رت 9؟/اله) 
تحقيق علي محمد البخاريء دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
لمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين: 
للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق الدكتور عبد الكريم محمد 
اللاحمء مكتبة المعارف» الرياض. 
مسائل الإمام أحمد: 
برواية ابن منصور: إسحاق بن منصور الكوسج (ت ١175ه)‏ 
مصور بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 
70778571709)» عن مخطوطة بدار الكتب المصرية (جزآن). 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
+ ميكروفلم بقسم المحطوطات بالجامعة برقم )١١١١(‏ عن 
مخطوطة بدار الكتب الظاهرية في الشام (بجلد واحد). 
مسائل الإمام أحمد: 
برواية ابنه صالح, المتوق سنة 5٠١ه»‏ تحقيق ودراسة د. فضل 
الرحمن دين محمدء الدار العلمية» الهند. 
مسائل الإمام أحمد: 
برواية ابنه عبد الل تحقيق زهير الشاويش2» ط. الأولى 
١‏ ه المكتب الإسلامي. 
مسائل الإمام أحمد: 
برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» صححه محمد 
رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
مسائل الإمام أحمد: . 
برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» المتوق سنة ه/الاه» 
تحقيق زهير الشاويش» ط. الأولى .٠.٠1٠١هه»ه‏ المكتب 
الإاسلامئ: 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 
للقاضي أبي يعلي (ت 4559ه). تحقيق د. عبد الكريم محمد 
اللاحم» مكتبة المعارفء الرياض. 
المساعد على تسهيل الفوائد: 


مم 


م 


--7 


م 


4م 


م 


4 ال 


فهرس المراجع والمصادر محل 
لبهاء الدين عبد الله بن عقيل ال همدانى (ت 55/اه).» تحقيق د. 
محمد كامل بركات»ء دار الفكر» دمشق. 
المستدرك على الصحيحين: 
لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 
المستصفى من علم الأضول: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوق سئة ه.٠ههب‏ ط. 
الأولى سنة 714١هء‏ المطبعة الأميرية ببولاق. 
مسلم الثبوت في أصول الفقه: 
عب لكين ابن عند الشكور النهارئ ؤت 1108م ل الأولى؛ 
المطبعة الاميرية. 
مسند أب داود الطيالسي: 
لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت 4١5ه)‏ دار 
المعرفة» بيروت لبنان. 
مسندك الشافعي: 
محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
مسند الشهاب: 
لأبي عبد اله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي عبد ابحيد 
السلفي» مؤسسو الرسالة» ط. الأولى ©.٠14١ه.‏ 
المستك: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
للامام أحمد بن حنبل» ط. الخامسة سنة 14٠6868‏ ١ه‏ المكتب 
اللإإسلامي. بيروت» + ط. دار المعارف» ,عمصر سنة 1/10 اهء 
شرحه ووضح فهارسه أحمد محمد شاكر. 
المسودة في أصول الفقه تتابع على تأليفها: 
ال بحد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية» المتوق سنة 
(5هكه). 
كت انه تهاب الدين, أبو ا محاسن عبد الحليم. المتوق سنة 
859اكه). 
ابنه شيخ الإسلام أحمد, المتوق سنة (/7/اه). 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد الحراني المتوق سنة (55لاه) 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار الكتاب العربي بيروت. 
يشكلا الاثان: 
لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد الأزدي (١71ه)‏ ط. 
الأولى (17ه) دار المعارف النظامية» الهند. 
مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه: 
لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني البوصيري (ت ٠84/ه)‏ 
تحقيق: محمد الكشناويء دار العربية» بيروت. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: 
تالبق لحن بن محمد المقرئ الفيومي (ت ٠‏ /الاهم) تحقيق: د. 


عبد العظيم الشناويء دار المعارف. 
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فهرس المراجع والمصادر أمء١‏ 
المصنف ف الأحاديث والآثار: 
لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت ه٠ه)‏ حققه 
وصححه عبد الخالق الأفغا» ط. الدار السلفية» الهند ط. الثانية 
(999١اه).‏ 
المصنف: 
لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى (ت ١١17ه)‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الأولى (94.0١1ه)‏ المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: 
للحافظ ابن حجر (أحمد بن علي العسقلاني) (ت 857/ه) 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لجنات: 
المطلع على أبواب المقنع: 
لشمس الدين محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي (ت 05/اه) 
ط. المكتب الإسلامي للطباعة. 
معالم السنن: 
لأبي سلمان حمد بن محمد الخطابي» المتوق سنة (082+ه) 
تحقيق أحمد شاكر ومحمد الفقي» ط. مطبعة أنصار السنة المحمدية 
(5150١اه).‏ 


معاني الحروف: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي الحسن علي بن عباس الرماني (ت 74854ه) تحقيق: د. 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط. الثانية سنة (١1460١ه)‏ دار 
الشروق للنشر والتوزيع والطباعة جدة. 
المعتمد في أصول الفقه: 
لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت 
5ه) قدم له وضبطه خليل الميس» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 
معجم البلدان: 
لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (7775ه) دار 
صادر بيروت» (17/5اه). 
المعجم الصغير: 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المتوق سنة (8+56هم) 
صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية) 
المدينة المنورة. 
المعجم الكبير: 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المتوق سنة (750ه) 
ط. الأولى تحقيق: حمدي السلفيء الدار العربية للطباعة» بغداد. 
معجم الكتب: 


اه 


/اه 7 


لت اد 


حت ل 


ا 


سات 


م 


فهرس المراجع والمصادر ويل 
الزبيري الحنبلي (ت 75١١ه)‏ تحقيق:يسري البشري» مكتبة 
معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية: 
لعمر رضا كحالة» مكتبة المثى» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروات. 
معجم قبائل العرب قديما وحديثا: 
لعمر رضا كحالة) مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 
معجم ما استعجم: 
للبكري» مطبعة مصطفى السقا القاهرة (5؟اه). 
معجم مقاييس اللغة: 
كن اسيدين :نجه رن ارين بن :ر لزنا رخذ تن الة 
عبد السلام هارون» ط. الثانية (55051١1هع)ط.‏ الحلبي. 
المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام 
للد كتور عمر عبد لعزي مدع :مكتية الدان بالمدينة المنورة: 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار: 
لشمس الدين أن عبد الله الذهيى (ت 18/اه) محقيق محمد 
سيد جاد الحق» ط. الأولى» دار الكتب» مصر. 
معيار العلم في فن المنطق: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي حامد محمد بن الغزاليى (ت ٠.٠5‏ هده) دار الأندلس للطباعة 
والنشر» بيروت. 
المغئ: 
لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة» المتوق سنة (5570ه) 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 
مغ اللبيب عن كتب الأعاريب: 
لجمال الدين بن هشام الأنصاري (١5لاه)‏ ط. المكتبة 
التجارية الكبرى» .صر سنة (101/7اه). 
مفتاح الفقه الحنبلي: 
للدكتور سالم علي الثقفي» ط. الثانية (05٠15١1ه)‏ دار النصر 
للطباعة الإسلامية شبرا مصر. 
مفاتيح الجنة في الاحتجاج بالسنة: 
لجلال الدين السيوطي (ت ١١59ه)‏ ط. الثالثة» مطابع 
الرشيدء المدينة المنورة. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني (ت ١لالاه)‏ 
حققه عبد الوهاب عبد اللطيفء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 


المفردات في غريب القرآن: 
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فهرس المراجع والمصادر مم١١‏ 
لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب (الراغب الأصفهاني) 
تارم فس عقيو غلك سوة “كيلاو طن االخلي 
(51١ه)‏ 
المفرد العلم في رسم القلم: 
لليسد أحمد الحاشمي, المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
المقاصد الحسنة: 
لشمس الدين السخاويء المتوق سنة (505ه) دار الأدب 
العربي للطباعة. 
المقتى في سرد الكئى: 
للحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهيبي (ت 518لاه) 
تحقيق: محمد صال المراد» من منشورات المجحلس العلمي باللجامعة 
الإسلامية» ط. مطابع الجامعة عام 5٠0/(‏ ١اه).‏ 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: 
لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف ب (ابن 
الصلاح) دار الكتب العلمية» بيروت. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 
لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 81/ه) تحقيق: 
د. عبد الرحمن العثيمين مكتبة الرشد؛ الرياض. 
المقنع في شرح مختصر الخرقٌ: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الله البنا الحنبلي (ت 
١ا4ه)‏ دارسة وتحقيق عبد العزيز العليمي رسالة دكتوراه 
مقدمة لقسم الفقه بالجامعة الإسلامية عام (١١4١ه).‏ ط. 
بالآلة الكاتبة 
المقنع للموفق ابن قدامة: 
مع شرحه (الإنصاف) دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
+ المقنع مع شرحه المبدع. 
الملل والنحل: 
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت /14هه) 
مكتبة الخانحي .مصر. 
منار السبيل: 
ط. الخامسة (؟54١٠١ه)‏ المكتب الإسلامي. 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل: 


أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ط. الأولى» مكتبة الخانحي 


230 


مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية: 
للدكتور محمد سلام مدكورء مطبوعات جامعة الكويت 
(9177١م).‏ 

مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام: 
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فهرس المراجع والمصادر /لامء١‏ 
للدكتور خليفة بابكر حسين مكتبة وهية القاهرة. 
المتتخب من مسند عبد بن حميد: 
لأبي محمد بن عبد بن حميد (ت 149١ه)‏ تحقيق: صبحي 
السامرائي ومحمود الصعيديء» مكتبة السنة القاهرة. 
المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم: 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 517هده) ط. 
الأولى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالحند سنة 
(55١اه).‏ 
منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: 
لأبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية (إت 5507ه) 
مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. 
منهاج السنة: 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» ط. الأولى (05٠14١ه)‏ المكتبة الفيصلية. 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول واللحدل: 
لجمال الدين عثمان بن عمر المعروف ب (ابن الحاجب) (ت 
5"ه) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
المنخول من تعليقات الأصول: 
لأي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ه:٠ههف)‏ محقيق: محمد 


حسن هيتو دار الفكر دمشق (0٠6.٠15١ه).‏ 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
منع جواز امحاز في المزل للتعبد والإعجاز: 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ط. مطبعة المدني) 
القاهرة (ط. مع تتمة أضواء البيان). 
منهاج الوصول إلى علم الأصول: 
للقاضي ناصر الدين البيضاويء المتوق سنة (7/85ه) (مع 
شرحه الإيهاج). 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد: 
لعبد الرحمن بن محمد العلمي (ت 5978ه) حققه محمد بحي 
الدين عبدالحميد» مطبعة المدني ط. الأولى (185اه). 
المهذب: 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي 
(417ه) (بشرح المجموع) المكتبة السلفية المدينة المنورة. 
موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 
للدكتور أكرم ضياء العمري» ط. الثانية ( 4٠0‏ ١ه)‏ دار طيبة 
للدشر والتوزيع الرياض. 
الموافقات في أصول الفقه: 
لأبي إسحاق بن موسى اللخمي الشهير ب «الشاطبي) (ت 
ه) بتعليق محمد الخضر الحسيئئ التونسي دار الفكر. 
مواهب الحليل بشرح مختصر خليل 
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فهرس المراجع والمصادر ل 
محمد بن عبد الرحمن المغربي ات :هوه) ط. الأولى سنة 
(7١ه)‏ مطبعة السعادة مصر. 
مواسوعة افقة حبك الله اث مسعود: 
للدكتور محمد بن رواس قلعجي مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» جامعة أم القرى مكة المكرمة» ط. الأولى 
(404١ه)‏ مطبعة المدي مصر. 
الموطأ (مع شرح الزرقاي): 
لإمام دار الحجرة مالك بن أنسء المتوق سنة (11/9ه) المكتبة 
التجارية الكبرى سنة (6520+١اه).‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي (/4/اه) تحقيق: على 
محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية. 
النبا العظيم: 
للدكتور محمد عبد الله دراز» ط. الثانية (-5+١ه)‏ دار القلم 
الكويف: 
النبذ في أصول الفقه: 
لابن حزم الأندلسي إت 5ه؛ئه) تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقا. مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
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تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي» ط. 
الأولى (؟5١ه)‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
نزهة الخاطر العاطر: 
لعبد القادر بن أحمد بن بدران الدمشقي» مكتبة المعارف 
الرياض. 
نشر البنود على مراقي السعود: 
لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. عام (1505١ه).‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح: 
للحافظ ابن حجر العسقلاتي (ت 457ه) محقيق: د. ربيع بن 
هادي عمير» من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
النكت والفوائد السنية على مشكل امحرر بحد الدين بن تيمية: 
لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي (ت ”57لاه) دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
هاية السول ف شرح منهاج الوصول للبيضاوي: 
لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي (ت 
اه ) جمعية نشر الكتب العربية القاهرة. 
هاية القول المفيد ف علم التجويد: 
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فهرس المراجع والمصادر ١٠‏ 
للشيخ محمد مكي نصرء مراجعة وتصحيح علي الضباع» ط. 
الحلبي سنة (7159١ه).‏ 
النهاية في غريب الحديث: 
لأبي السعادات المبارك بن الأثير» المتوق سنة (05“ه) ط. 
الحلبي. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأحيار: 
محمد بن علي الشوكانء المتوق سنة (0٠75١ه)‏ مكتبة الدعوة 
الإسلامية» شباب الأزهر. 
الهداية: 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني حققه إسماعيل الأنصاري 
وآخرون» ط. الأولى (90١ه)‏ طبع في مطابع القصيم. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
لإسماعيل باشا البغدادي (تت 898**“١ه)‏ ط. الثالثة 
(180١اه).‏ 
الواضح في أصول الفقه: 
لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد الغدادي (ت 1١1هده)‏ 
مخطوط مصور بقسم المخطوطات بالجامعة برقم (074؟- 
.)١521/‏ 
الوافي بالوفيات: 
لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي مطابع دار صادر بيروت. 


5 تذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
- الوجيز في أصول الفقه: 
للدكتور عبد الكريم ردان مكتية القدي مزرسية الركيالة 
-41١‏ الوصول إلى علم الأصول: 
لأحد بن :برهان" البغدادي ات دهم تحقيق: :3د اغيد 
الحمدي علي أبو زيد؛ مكتبة المعارف بالرياض. 
-5١‏ الوفيات: 
لتقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي (ت 4/الاه) 
تحقيق: صالح مهدي, ط. الأولى 14٠0‏ ١ه)‏ مؤسسة الرسالة. 
1 4- كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 
لأحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ١١8ه)‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن أحمد الزيد مكتبة المعازفه» الرياضن: 


فهرس الموضوعات 


ه١١‏ 
فهرس الموضوعات 


نبو عات ْ 
تاسعا: فهر الموضو - 
الملوضوع لصفحة 


5 2تتهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


الملبحث الرابع: منهج الكتاب لاون اج مل لوي ل اس 1 ا 
المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية ١‏ 


فهرس الموضوعات /اة ١١‏ 


4 كتتهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


إفتاء العامي في مسألة عرف دليلها 

المبحث السابع: كيفية الفتوى والمنهج الحق فيها 

المطلب الأول: فهم المفى للاستفتاء ْ 

المطلب الثاني: ما يشرع للمفى عند فراغ المستفي من سؤاله 


وقبل بداءته بالجواب 


فهرس الموضوعات 8 


باب البيان عن نسبة المذهب إليه من حيث تفسير أصحابه 


وإخبارهم عن رأيه 


ثثؤ١و‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


باب البيان عن جوابه بالقولين إذا عزى واحدا إلى الصحابة 
والآخر إلى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


مسألة: إذا أحاب بالاحتلاف في وقت وتوقف عن القطلع 
وبين في مكان آخر بالبتات والقطع 
مسألة: فأما إذا صدر فيه الحواب قطعا وقارن ذلك بدليل 


مسألة: فأما الجواب إذا كان في حادثة تتعلق بالقرب 

باب البيان عن مذهبه إذا كان في الحادثة روايتين في مكانين 
مختلفين وروايتين متفرقتين 

فصل: سؤال مع أصحاب الشافعي وغيره إن قالوا خبرونا 


عن مذهب أحمد إذا كانت الأجوبة والروايتين والثلاثة 


3 


باب البيان عن جوابه بل واف العم لخمايه اخ ا ا 1 | 3 ا 
| باب البيان عن جوابه بدا ررحت إلي» طحق و ا ياه امه اا ماه 9 15168 


باب البيان عن جوابه برده إلى مشيئة سائله 


فصل (فْ صور المسائل الى أحاب فيها أحمد ب ولا أدري» | .“7 


١١.‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 
الملوضوع الصفحة أ 
فصل 2 الحد الذي من أجله أبحانث بده رولا أدري)» 2 لرس” 


باب البيان عن جوابه ب رما أرام» وإعادة الجواب إلى ما| "9" 


باب البيان عن جوابه ب ((الاستحسان للفعل)) ا قي 


باب البيان عن جوابه ب ((أعجب إلى وإنكاره بالتعجب)). 1 /794 


مسألة: إذا قال لا يعجبئ وقرن ذلك بقوله وقد قال بعسض ١م‏ 


الام محري ابو حمالمو ا 
فصل: ذكر مسائل أجاب الإمام أحمد فيها كمذا اللحجواب| 64١‏ 
واتفق أصحابنا على انتحاها ا 0 
فصل: في بيان الإنكار بالتعجب ا ا ار 


بات البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا؟ 8 
مسألة: دليل الخطاب أيسقط بقرينة البيان أم لا؟ را 


ومقيدا أيبئى مطلقها على مقيدها أم لا؟ 00 


فهرس الموضوعات 


مسألة ثانية: في الكلام في الرواية إذا كانت عامة اللفظ فى 


مكان وجاء الجواب عنه فيها ف مكان آخر بالتفصيل والبيان 
فصل ف الروايتين إذا تكافأتا من وجه واحد واحتلفتا من 


باب البيان عن مذهبه إذا أجاب بجوابين مختلفين في مسألتين 
جنسهما واحد ينقل ما في إحدى المسألتين من االجواب إلى 


١١١“ 


١ ٠6:‏ تهذيب الأجوبة لابن حامد ‏ تحقيق: د. عبد العزيز القائدي 


